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المقدمة 


الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المحكم» وشيد معاقد العلم 
بخطابه وأحكم. وفَقَه في دينه من أراد به خيرًا من عباده وفَهّم. وأوقف من 
شاء على ما شاء من أسرار مراده وألهم» وسبحان من حَكمَ فأحكم. وحَثَلَ 
وحَرم» وعَرّف وعَلّم» غم بالقلم» عَم الإنسان ما لم يعلم» وأشهد ألا إله إلا 
الله وحده لا شريك له؛ شهادة تهدي إلى الطريق الأقوم؛ وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله؛ المخصوص بجوامع الكلم؛ وبدائع الحكم والعلم والحلم 
والکرم» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسله'١2.‏ 

إن القاعدة الفقهية تعبير فقهي منظم بلفظ مختصر عن مضمون حكم 
فقهي عام. فهي قضية كلية تنطبق على جزئيات تَعرَفُ أحكامها منهاء فالقاعدة 
الفقهية تصنع عبر سبر الفروع والجزثيات الكثيرة المتشابهة في المعنى 
والحكم وذلك بهدف استخلاص معنى كلي يجمعهاء فيستعين بها الفقيه 
على فهم مسارات الفقه ومسالك الشرع؛ ويستثمرها في الحكم على جديد 
النوازل ومستجدات المسائلء كما تقرب الفروع المنتشرة لدارسي الفقه 
بمعاني منضبطة وألفاظ مختصرة. 

وفي هذا العصر برزت حاجة الفقهاء إلى تجديد علم القواعد الفقهية في 


)١(‏ من مقدمة كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي. 
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النوازل المعاصرة بصفة عامة. كما باتت الحاجة ملحة إلى تجديد القواعد 
الفقهية في ميدان فقه المعاملات المالية المعاصرة بصفة خاصة. ذلك أن تطور 
ماهيات الأثمان وأشكالها والأموال وطبائعهاء مع تكاثر العقود المالية وتركيبها 
وتعدد أسمائها وتداخل أغراضها ومراحلهاء مع تنوع خصائصها وصيغها 
ومجالاتهاء فضلًا عن تطور الأشخاص المتعاملين بها ما بين طبيعي واعتباريء 
كل ذلك مما يعسر على الفقيه تتبعه وإحصاؤه فضلا عن الإحاطة بكنهه في 
واقعه» وهو في الوقت ذاته مأمور ببذل الجهد واستفراغ الوسع في التبصر 
بحقائق الأصول ومعاني الكليات في الأموال والمعاملات. فإن العلم بالكليات 
مقدم على الإغراق في الجزئيات والاغترار بظواهر الشكليات» ولا سبيل إلى 
ذلك إلا ببعث روح التجديد والابتكار في صياغة القواعد الفقهية الجديدة التي 
تلبي حاجات الفقه المتجددة في مجال المعاملات المالية المعاصرة. 


ومن أجل تحقيق ذلك فقد يسر الله العليم الرحيم بفضله ومنه وكرمه 
صناعة هذا الكتاب» والذي سيقودك إلى دراسة فرع جديد من فروع علم 
القواعد الفقهيةء آلا وهو (القواعد الفقهية في المعاملات المالية المعاصرة). 
فيجمع لك بين القديم المؤصل والجديد المطور في هذا التخصص المبتكر, 
وقد سميته (التجديد في القواعد الفقهية للمعاملات المالية وتطبيقاتها 
المعاصرة)' فالتجديد في هذا الكتاب يشمل جانبين مقصودين: أولهما: 
(۱) التجديد في اللغة: جَعْل الشَيْء جديداء وأما (تجديد الدين) فتعريفه: (اسم جامع لكل ما يحقق 


الشريعة في واقعها وينفي ما يخل بها). وأصله حديث «إن الله يبعث على رأس كل مائة عام من 
يجدد لهذه الأمة أمر دينها». أخرجه أبوداود/كتاب الملاحم/باب ما يذكر في قرن المائة (4/ 


إنشائي» ويتمثل في استحداث مجموعة جديدة ومعاصرة من القواعد الفقهية 
المبتكرة في مجال فقه المعاملات المالية» والجانب الثاني: تطبيقي» ويتمثل 
في ربط القواعد الفقهية بأمثلتها التطبيقية في مجال المعاملات المالية بصفة 
خاصة؛ فجاءت القواعد في هذا الكتاب - بحمد الله - شاملة لأصول المسائل 
والأحكام المتعلقة بعلم المال في الإسلام قديمًا وحديثا”!'. وقد تم تطوير تلك 
القواعد واستخلاص أمثلتها وتحري تطبيقاتها المعاصرة عبر سنين في محاضن 
التعليم وميادين التدريب في الفقه المالي المعاصرء والتفاعل مع منتديات 
البحث والمناظرة الفقهية في المعاملات المالية عامة كانت أو خاصة. 


واعلم أنني سلكت طريقة المتقدمين في إيراد القاعدة الفقهية على 
عموم استعمالها وشمول مدلولهاء ولم آلتزم اصطلاح من اجتهد بعدهم بشأن 
التفريق بين القاعدة والضابط مما تتردد فيه أنظار المتأخرين» لأن العبرة 
بالمعاني لا بالألفاظ والمباني» وإنما غايتي تقريب هذا العلم الشريف لطالبيه 


عموما؛ وتجديده للمتخصصين في فقه المعاملات المالية خصوصًاء ولغيرهم 


الأخرى ذات الصلةء والتي باتت تتطلع بشغف في عصرنا إلى معرفة أصول 


84)» حديث (5791). وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الفتن والملاحم /٤(‏ 077), 
وانظر دراسة محكمة منشورة للمؤلف بعنوان: (التجديد في فقه المعاملات المالية المعاصرة.. 
مفهومه ‏ مشروعيته ‏ مجالاته)؛. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية. مجلس النشر العلميء 
جامعة الكويت (العدد ۷۳ء السنة ۲۳ جمادى الأولى ١579‏ هايونيو ۸٠٠۲م).‏ 

)١(‏ تعريف (علم المال) هو: (معرفة الأصول والأحكام والمقاصد المتعلقة بالمال في الشريعة 
الإسلامية). 
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المعاملات المالية ومعرفة الفروق الفقهية بين المسائل المتشابهة منهاء ولا 
سيما في ميادين المستجدات في فقه المعاملات المالية في العصر الحديث. 

وقد جعلت قواعد الكتاب على هيئة دروس مسلسلة» كما عرضت عناصر 
المادة العلمية وفقا لطريقة السؤال والجواب. لأن ذلك أحكم في العلم وأيسر 
للفهم وأبلغ في التلقي والتحصيل» كما حرصت على صياغة المادة بألفاظ 
واضحة وعبارات سهلة قدر الإمكان» ودون الإخلال بالمصطلحات الفقهية 
الأصيلة؛ سواء في قديم هذا العلم أو في حديثه. كما التزمت منهجًا موضوعيًا 
موحد في شرح القواعد؛ حيث أبين معنى القاعدةء ودليلهاء مع بيان أبرز أمثلتها 
المالية المعاصرة» وريما أضفت عناصر أخرى بحسب الحاجة ومقتضى المقام. 

وقد جعلت الكتاب في تمهيد وفصلين وملحق» ففي التمهيد أوجزت 
الحديث حول (مقدمات أساسية في علم القواعد الفقهية). وفي الفصل 
الأول تناولت بيان (القواعد الفقهية المعاصرة وتطبيقاتها في المعاملات 
المالية)» وجعلت تحته ثلاثين قاعدة فقهية في دروس بعددهاء فجاء ترتيبها 
على النحو التالي: 

الدرس الأول: النفع أصل الأموال؛ فكل ما لا نفع فيه لا يصح العقد عليه. 

الدرس الثاني: أصول الأموال ثلاثة؛ عين ومنفعة وحق متصل. 

الدرس الثالث: الحق حقان؛ متصل ومنفصل. 


ييه 


الدرس الرابع : أصول الملكيات ثلاثة؛ نَامّةٌ وناقصة ومنعدمة. 
الدرس الخامس: أصول ضعف الملك اثنان؛ مال لم يستقر بيدك؛ ومال 


الدرس السادس: علل المحظورات المالية ثلاثة؛ ما يرجع إلى الإخلال 
بالثمن؛ أو بالمثمن» أو بهما معًا. 

الدرس السابع: حخمسة يُعتاض عنها تبعًا لا استقلالا؛ الزمن والحق 
والجيالة والكفالة والضمان 

الدرس الثامن: محل التربح في المعاوضات؛ إما مالي فيباح» أو داي فيحظر. 

الدرس التاسع: يجوز تاجيل البدلين على آسان مالي؛ لا داتي. 

الدرس العاشر: أصول الربا ثلاثة؛ ربا الأثمان وربا المثمنات وربا المداينات. 

الدرس الحادي عشر: أصول الحلال في البيوع ثلاثة: بيع الربوي بالربوي 
من علتين مختلفتين» وبيع الربوي بغير الربوي» وبيع غير الربوي بغير الربوي. 

الدرس الثاني عشر: الزيادة على الدين ربا؛ تربحا لا تعويضا. 

الدرس الثالث عشر: أصول الجهالة المعتبرة في الأموال ثلاثة؛ في 
الذات وفي الصفات وفي التصرفات. 

الدرس الرابع عشر: يجوز بيع المعدومات إذا كانت معلومات؛ لا إذا 
كانت مجهولات. 

الدرس الخامس عشر: يجوز اجتماع العقود؛ بشرط آلا تؤدي إلى محرم. 

الدرس السادس عشر: القبض - في الحواضر ‏ شرط في البيع دون الشراء. 

الدرس السابع عشر: أصول الأعمال المصرفية أربعة؛ إقراضية وتبادلية 
وتشاركية وائتمانية. 

الدرس الثامن عشر: لا تباع حصص الشركات حتى تعلم. 

الدرس التاسع عشر: أصول الأسهم ثلاثة؛ إسمية مطابقة؛ ودفترية 


حقيقية؛ وسوفية حقوقية. 
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الدرس العشرون: المشتقات أصل البورصات. 

الدرس الحادي والعشرون: يتر في ضّمانات العقود ما لا تفر في مَحَالّها. 

الدرس الثاني والعشرون: الضمان من الأخطار؛ يحرم بيعه ويشرع 
التكافل عليه. 

الدرس الثالث والعشرون: قصد الجوائز في المعاوضات؛ يحرم أصالة 
ويجوز تبعًا. 

الدرس الرابع والعشرون: الزكاة تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا. 

الدرس الخامس والعشرون: زكاة الدين تدور مع وصف الغنى وجودا وعدما. 

الدرس السادس والعشرون: زكاة الاستثمار تتبع الملك التام. 

الدرس السابع والعشرون: زكاة الشركات تجب عليها؛ لا على الشركاء. 

الدرس الثامن والعشرون: زكاة الشركة تجب في صافي أصولها النقدية 
والتجارية والاستثمارية من الميزانية إذا تحقق فيها وصف الغنى. 

الدرس التاسع والعشرون: زكاة الحساب الجاري تدور مع وصف الغنى 
وجودًا وعدمًا. 

الدرس الثلاثون: زكاة المال العام تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا. 

وأما الفصل الثاني فقد تناولت فيه بيان (القواعد الفقهية العامة 
وتطبيقاتها في المعاملات المالية)» وأعني بالعامة أمهات القواعد الفقهية 
التي ورثناها عن الفقهاء المتقدمين -رحمهم الله -. ولها دلالات تطبيقية 
عامة تشمل المعاملات المالية وغيرهاء فجاءت قواعد هذا الفصل منحصرة 


في اثني عشر قاعدة كلية عامة. حيث عقدت لكل قاعدة منها درمًا مستقلًاء 
ومقصودي ابتداء من إيرادها تقريب معانيها وإيضاح مسائلها لطالبيها. كما 
حرصت على تجديدها واستثمار معانيها بسوق الأمثلة والتطبيقات عليها من 
واقع فقه المعاملات المالية قديمًا وحديثاء فجاءت مرتبة على النحو التالي: 

الدرس الأول: الأمور بمقاصدها. 

الدرس الثاني: اليقين لا يزول بالشك. 

الدرس الثالق: المشقة تجلب التسير. 

الدرس الرابع: الضرر يزال. 

الدرس الخامس: العادة محكمة. 

الدرس السادس: التابع تابع. 

الدرس السابع: إعمال الكلام أولى من إهماله. 

الدرس الثامن: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

الدرس التاسع: لا اجتهاد في معارضة النّص. 

الدرس العاشر: الإيثار في القرب مكروه؛ وفي غيرها محبوب. 

الدرس الحادي عشر: المشغول لا يشغل. 


الدرس الثاني عشر: الأصل في المعاملات المالية الصحة والإباحة. 


W1 
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اثنتين وأربعين (57) قاعدة فقهية كلية7١2.‏ وقد جعلت بعددها دروس هذا 
الكتاب» منها ثلاثون )7١(‏ قاعدة فقهية جديدة ومبتكرة في شكلها النظري 
وتطبيقاتها العملية» فهي قواعد فقهية مطورة من ميدان فقه المعاملات المالية 
المعاصرة» والباقي اثنتا عشرة )١7(‏ قاعدة فقهية كلية عامة اشتهرت بين 
الفقهاء قديمًاء لكن الجديد فيها ربطها بالأمثلة والتطبيقات في مجال فقه 
المعاملات المالية المعاصرة. 

وإتمامًا للفائدة وتكميلا لنفع الطالبين فقد ألحقت بالكتاب متن 
(المنهاج في علم القواعد الفقهية)» وقد يسر الله إعداده وتنضيده بغية 


)١(‏ هذا على سبيل الإجمال» وأما على سبيل التفصيل فإن ما تضمنه الكتاب من القواعد الفقهية 
التفصيلية يزيد على )٠٠١(‏ مائة قاعدة وضابط فقهي» وقد استغرق عرض (الفصل الأول) 
بقواعده الفقهية الجديدة (المعاصرة) ما نسبته (۸1۳) من الكتاب تقريبًاء بينما استغرق عرض 
(الفصل الثاني) بقواعده الفقهية القديمة مع أمثلتها المالية المعاصرة ما نسبته (%1۳) تقريباء 
والباقي )%٤(‏ لما سواهماء وهذا يعكس بوضوح غلبة جانب التجديد والمعاصرة على مادة 
الكتاب وقواعده الفقهية الجديدة للمعاملات المعاصرةء كما امتاز هذا الكتاب بإيراد جملة 
وافرة ومبتكرة من الفروق الفقهية الضابطة للمعاملات الماليةء سواء في قديم فقه المال أو في 
حديثه. وقد بلغ عددها نحوا من (۲۰) عشرين فرقًا فقهيًا معاصرّاء كما ازدان الكتاب بعدد كبير 
من الأمثلة والتطبيقات من واقع المعاملات المالية المعاصرة. حتى تجاوزت (1705) مائة 
وخمسة وسبعين مثالًا وتطبيقًا ماليا معاصرا. وستجد هذه الأمثلة المعاصرة مبثوثة في سياقات 
التمثيل والتطبيق بحسب مناسبات القواعد التي تتبعهاء الأمر الذي يعد -بحمد الله وتوفيقه- 
من أجل معالم الجودة والتميز لهذا الكتاب» وربما تكرر ذكر المثال المالي المعاصر في 
موضعين أو أكثر لحاجة التعليم ومقتضى التطبيق بحسب القاعدة الفقهية» وفي ذلك من نفع 
المعلم والمتعلم والباحث في عصرنا الحديث ما لا يخفى. 


تقريب هذا العلم الشريف لطالبيه. فلخصت فيه علم القواعد الفقهية لنفسي. 
عسى أن يكون تبصرة للميتدثين» وتلكرة للمنتهين. وعمدة للحفظة النابيين: 
ومن يرد الله به خير يفقهه في الدين217. 

فأسأل الله تعالى ‏ بمنه وكرمه وإحسانه ‏ أن ينفع بهذا العمل كاتبه 
ووالديه ومشايخه؛ وکل من قصده؛ ممن فقهه أو ره أو سَمِعه أو تَعَلَّمّه أو 
عَلَّمّهِ أو نَصّحَ به أو له فلعل الله أن ينفع به الباحث والفقيه والمفتي والقاضي 
في عصرناء فضلًا عن المعلم والمتعلم والطالب» كما أسأله تعالى أن يحسن 
القصد ويجزل الأجر وأن يتجاوز عن الخطأ والسهو. فما كان فيه من حق 
وصواب فمن الله العلي الوهاب» وماكان من خطأ أو تقصير فمن نفسي» والله 
أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد یا وعلى آله وصحبه 
أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ وكان الفراغ من إعداد متن (المنهاج في علم القواعد الفقهية) بفضل الله وتوفيقه وإحسانه 
الجمعة غرة المحرم عام عشرين وأربعمائة وألف من الهجرة» وقد صنفته لحاجتي إليه. ثم 
لحاجة طلاب العلم إلى متن منثور معاصر يلخص هذا الفن في ورقات يسهل حفظها 
ودراستهاء فأوصي به الطالب الراغب في حفظ مسائل هذا العلم الشريف واستظهار قواعده 
وأمثلته بصورة مبسطة وبصياغة فقهية سهلة ومختصرة. 

ومن فضل الله وتوفيقه علي أن بادر أخي فضيلة الشيخ عبد الله محمد سالم بارجاء بنظم متن 
«المنهاج» في ثلاثة أيام فقط. وسماه «الإبهاج نظم المنهاج» في علم القواعد الفقهيةء وقد أجاد 
فيه وأبدع وأفاد. فألحقته بالكتاب بعد أصله «المنهاج». فجزاه الله خيرًاء وكتب له الأجر 
والقبول والثواب. 
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مقدمات أساسية بے عام القواعد الفقهية 


أولًا: ما تعريف علم القواعد الفقبية؟ 

يعتمد (علم القواعد الفقهية) على استقراء الأحكام الفقهية التفصيلية 
الكثيرة؛ ودراسة جوانب التشابه والاختلاف فيما بينهاء حتى إذا وجد الفقيه أن 
مجموعة من تلك الأحكام والفروع قد اتحدت وتشابهت في معنى كلي عام 
يجمع بينها؛ فإنه يقوم بصياغة هذا المعنى الجامع لها على هيئة جملة تضم 
كلمات مختصرة دالة على هذا المعنى الكلي المشترك. وبذلك يمكن للفقيه 
والقاضي والباحث أن يتلقى هذا المعنى الفقهي الكلي بدليله؛ وأن يستعمله في 
استنباط الأحكام الشرعية لما استجد عنده من الفروع الفقهية؛ مما لم يرد فيه 
نص من الكتاب والسنةء وبذلك يختصر الجهد والوقت في فهم مسارات 
الفقه العامة وتطبيقها على المسائل المستجدة» ودون الحاجة إلى إعادة 
الاستقراء والتتبع والبحث الطويل في آحاد المسائل ومفردات الفروع الكثيرة. 

فكلمة (القواعد) في اللغة العربية جمع قاعدةء والقاعدة هي الأساس الذي 
يبنى عليه الشيء كقولهم: قواعد البناء؛ أي: أساساته التي يقوم عليهاء وأما 
(الفقهية) فهي نسبة إلى الفقه. ومعناه: الفهم تقول: فة محمد الدرس؛ إذا فهمه 
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وتصوره بدقة» وعليه فإن التعريف الإجمالي لمصطلح (علم القواعد الفقهية) هو: 
(العلم بالأحكام الكلية الفقهية التي تنطبق على جزئيات عرف أحكامها منها). 

ثانيًا: ما الفرق بين القاعدة الفقبية والضابط الفقہي؟ 

على خلاف ما اشتهر بين المتقدمين من عدم التفريق بين القاعدة 
الفقهية والضابط الفقهي جاء المتأخرون بمنهج اجتهادي يفرق بينهماء 
فالقاعدة الفقهية: تعني الحكم الفقهي الكلي الذي ينطبق على مسائل كثيرة في 
عدد من الأبواب الفقهية» مثل قاعدة: (الأمور بمقاصدها)» فإن فروعها تعم 
كل أبواب الفقه؛ كالعبادات والمعاملات المالية والأسرية وغيرهاء وأما 
الضابط الفقهي: فهو ما اقتصر منها على باب فقهي واحد. مثل: (التربح مِنَ 
الدَيْن ربا)“؛ فهو ضابط فقهي كلي يضبط المسائل المتشابهة في باب 
الديون زالمعاملات الال بضفة خاصة 


ثالتًا: ما الفرق بين العلوم الفقهية الأربعة: أصول الفقه والفقه 
والقواعد الفقهية والمقاصد؟ 

(أضول ا ص ريا الآدلة اعمال والصادر التقدريدية الع 
والتي بواسطتها نتوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية» فمن أصول الفقه: دليل 
القرآن ودليل السنة ودليل الإجماع ودليل القياس» فهذه هي الأدلة المتفق عليها 
بالجملة» ثم تليها الأدلة المختلف فيهاء مثل: قول الصحابي وشرع من قبلنا 
والمصلحة المرسلة والاستحسان والاستقراء وغيرهاء ويأتي علم أصول الفقه 
ليدرس مدى حجية الاستدلال بكل دليل منهاء وليبحث في قواعده الأصولية 


)١(‏ انظرها تفصيلًا تحت قاعدة: (الزيادة على الدين ربا؛ تربحًا لا تعويضا) من هذا الكتاب. 
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التفصيلية. وطرق الاستنباط منهاء وصفات المجتهد الذي يقوم بهذه الوظيفة. 

وأما (الفقه) فهو: مجموع الأحكام الشرعية الجزئية» والتي استنبطها 
الفقهاء من أدلتها التفصيلية» مثل: إباحة البيع وإباحة الإجارة» وتحريم الشرك 
وتحريم الرباء ووجوب الصلاة ووجوب الزكاة. واستحباب إتقان الأعمال. 
واستحباب أداء الديون لأصحابها بأفضل منها ‏ اختيارًا - من غير اشتراط» وكراهة 
الكلام بلا فائدة, وكراهة رض تضبيع الأوقات فيما لا ينفع الإنسان. فمجموع هذه 
الأحكام يُسَمّى (الفقه)» ولذلك فمن الطبيعي أن يختلف فقه الفقهاء بحسب 
اجتهادهم وتفاوت درجاتهم في العلم والفهم والتوفيق. وفي الحديث إذا اجتهد 
المجتهد فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. 

وأما (القواعد الفقهية) فهي أحكام عامة يستخرجها الفقيه نتيجة 
استقراء الفروع الفقهية وتصور أوجه الاتحاد والتشابه فيما بينهاء ثم يلخصها 
فى عبارة وجي ندج على المعتى الكلي المقارة :, بين تلك الفروع جميعهاء 
بحيث يصبح هذا المعنى الكلي دالا على أحكام الفروع التي تم استمداده منها. 

وأما (المقاصد الشرعية) فهي الغايات النهائية التي أرادها الشارع 
الحكيم من وراء تشريعاته المتعددة جليًًا لمصلحة ومنفعة أو دفعًا لمفسدة 
ومضرة» فما من حكم شرعي إلا وله غرض غائي بعيد وهدف نهائي يبتغي 
الشرع تحقيقه 0ك تطبيقه. وهذه الغايات والمقاصد 0 إلى تحقيق تحفة 
في المقابل إلى درء المفاسد والمضار وتعطيلها عنهم في الدنيا والآخرة. 
وبذلك تكون الأحكام الفقهية المستنبطة من نصوصها الشرعية عبارة عن 


.)17/17( أخرجه البخاري (1/707). ومسلم‎ )١( 
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وسائل توصل إلى تحقيق المقاصد الكلية والأهداف النهائية للفرد وللمجتمع 
وللكون كله بمختلف مکوناته('). 

ويهذا تعلم أن هذه العلوم الفقهية الأربعة متكاملة فيما بينهاء فأصول الفقه 
مصادره الإجمالية التي تنتج الأحكام؛ وأما الفقه فهو نفس تلك الأحكام المستخرجة 
بواسطة عملية الاستنباط وتكون مقترنة بأدلتها الشرعيةء وأما علم القواعد الفقهية 
فهو عملية استقراء واستخراج المعنى الكلي المشترك لتلك الأحكام التي استنبطها 
الفقهاء ومن ثم صياغته في صورة قاعدة كلية بلفظ مختصر, بينما المقاصد الشرعية 
تعبر عن الأهداف النهائية والغايات البعيدة التي يريد الشرع من ورائها تحقيق 
مصالح الخلق في الدنيا والآخرة. وبهذا ندرك أن المنظومة الفقهية تعبر عن نظام 
تشريعي له أصوله الاستمدادية ومقاصده الكلية» وهذه الأصول تنتج فروع الفقه التي 
منها تستنبط القواعد الفقهية بألفاظها الجامعة المختصرة. 


)١(‏ انظر: دراسة محكمة للمؤلف بعنوان: (المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المالية)؛ 
منشورة بمجلة الاقتصاد الإسلامى الصادرة عن مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامى بجامعة الملك 
عبد العزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية (مج ۰۱۷ ع .١‏ (ص54-7): ٠٤۲١‏ ه/٤‏ ١٠٠٠م).‏ 
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رابعا: ما أهمية علم القواعد الفقهية؟ 

-١‏ إن العناية بالقواعد الفقهية حفظً ودراسة يوفر على الفقيه والقاضي 
والباحث الوقت والجهد الكبيرين المبذولين في حفظ وتتبع الفروع الكثيرة 
المنتشرة في الأبواب الفقهية المتعددة. حيث يتمكن بواسطة القاعدة الفقهية 
من إدراك المعنى الكلي الجامع لعشرات أو مثات الفروع الفقهية التي قد 
يستحيل جمعها واستحضارهاء فمن حفظ الأصول والقواعد أغنته عن حفظ 
الفروع والمسائل» فإن الاستبصار في الكليات مقدم في العلم على الإغراق في 
الجزئيات. 

قال القرافي 4#: (وهذه القواعد مهمة في الفقه. عظيمة النفع» ويقدر 
الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف. ويظهر رونق الفقه ويعرف. وتتضح مناهج 
الفتاوى وتكشف.... ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات» 
لاندراجها في الكليات؛ واتحد عنده ما تناقص عند غيره وتناسب)17). 

؟- إن دراسة القواعد الفقهية يساعد الفقيه والمجتهد والقاضي على 
استنباط الحكم الصحيح للمسائل والنوازل المعاصرة. وذلك من خلال معرفة 
اتجاهات الفروع ومسارات الأحكام ومعانيها الكلية المعتبرة في الشرع 
والفقه. وإن لم يرد في المسألة أو النازلة نص آية أو حديث بخصوصها. 


قال السيوطي :ك: (اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم» به يطلع على 
حقائق الفقه ومداركه. ومآخذه وأسراره. ويتمهر فی فهمه واستحضاره. 


.)۳ /١( الفروق للقرافي‎ )١( 
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ويقتدر على الإلحاق والتخريج. ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة. 
والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان. ولهذا قال بعض 
أصحابنا: الفقه معرفة النظائ)ء كما وصف ابن نجيم :8 القواعد الفقهية 
بأنها: (أصول الفقه في الحقيقةء وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد)". 
وفي العصر الحديث حرص الفقهاء الذين ألفوا مجلة الأحكام العدلية 
فى أواخر عصر الدولة العثمانية أن يضعوا فى مقدمتها (44) قاعدةء وفيها 
دعوة للقضاء والمجتهدين أن يسترشدوا بتلك القواعد الفقهية فى معرفة 
أحكام المسائل والنوازل والمشكلات في المسائل الفقهية التي تواجههم في 
عصرهم. ولا تزال نفس تلك القواعد الفقهية موجودة ومبثوثة بكثرة في 
نصوص القوانين المدثية المعاصرة» بل لا يزال استثمار تلك القواعد 
واضحًا في نصوص الأحكام القضائية في العصر الحديث؛ مما يدل على 
أهميتها وشدة الحاجة إليها في مقام التشريع والتقنين والقضاء. 
خامسًا: هل تصلح القاعدة الفقهية دليلًا يُحَجٌ به في استنباط الأحكام؟ 
الأصل فى القاعدة الفقهية أنها تعبير منضبط عن مسار كلى معتبر 
للفروع الفقهية. ولا ريب أن هذا المسار الكلي للأحكام المتحدة في معناها 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١).‏ 
(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص5). 
(۳) لا تزال نصوص القوانين المدنية المعاصرة تزخر بالعديد من القواعد الفقهية التي ابتكرها 
فقهاء الشريعة الإسلامية على اختلاف عصورهم ومذاهبهم. ولقد راجعت عينة من القوانين 
المدنية المعاصرة فوجدت ضمن نصوص بعضها ما يزيد عن الستين قاعدة فقهية. حيث 


أوردت على نحو ما صاغها عليها الفقهاء المتقدمون. ونصوص تلك القواعد لا تزال ثرية 
راسخة في عامة القوانين المدنية المعاصرة. 
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يعتبر قرينة مؤثرة في استنباط الأحكام الفقهية. بيد أن حجية الاستدلال 
بالقاعدة الفقهية لا يخلو من ثلاثة أحوال على التفصيل التالي7١):‏ 

-١‏ القاعدة الفقهية إذا ورد (نص آية أو حديث صحيح) يتطابق مع 
معناها؛ فإننا نستدل بذات النص الشرعي لقوته وكفايته ورجحانه في مقام 
الاستدلال» ومثال ذلك: (قاعدة الأمور بمقاصدها)., فإن دليلها حديث (إنما 
الأعمال بالنيات)» ومثل قاعدة (الضرر يزال)؛ ودليلها حديث: (لا ضرر ولا 
ضرار)» وكذلك قاعدة (الأصل في شروط العقود الصحة والإباحة)؛ ودليلها 
حديث (المسلمون على شروطهم)ء وسيأتي بيان تلك القواعد بأدلتها وأمثلتها. 

؟- القاعدة الفقهية إذا ثبت معناها بقوة دليل (الاستقراء الأصولي)؛ فإن 
القاعدة تصبح دليلًا معتبرًا وأصلًا فقهيًا راجحًا وحجة ظنية صحيحة» وعند 
ذلك يجوز الاستدلال بالقاعدة الفقهية على أحكام المسائل المستجدةء وذلك 
استنادًا إلى قوة دليل الاستقراء في أصول الفقه2"7. قال الغزالي في 


)١(‏ انظر تفصيل مسألة (حجية الاستدلال بالقاعدة الفقهية) في بحثنا المحكم بعنوان (القاعدة 
الفقهية.. حجيتها وضوابط الاستدلال بها)ء نشر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» مجلس 
النشر العلمي» جامعة الكويت. (العدد ٥١‏ السنة ۱۸ شوال 5754١ه/‏ ديسمبر ١٠5م).‏ 

(۲) الاستقراء أحد طرق الاستدلال عند الأصوليينء لكنه يفرد بالبحث لكونه أخص من الاستدلال 
وتعريفه: (تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات)» أو هو: تتبع 
الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعًاء وينقسم الاستقراء إلى تام وناقص» 
والحاصل أن القاعدة الفقهية إذا ثبتت بطريق الاستقراء نظرناء فإن كان الاستقراء تامًا فالقاعدة حجة 
يستدل بها على أحكام الفروع باتفاق العلماء» وسواء قلنا أفاد القطع أو الظنء وهذا موضع اتفاق بين 
الأصوليين, أما إذا كانت القاعدة الفقهية إنما ثبتت بطريق الاستقراء الناقص -لا التام- فهو طريق 
يفيد الظن» والظن يصلح مناطًا للاحتجاج» البحر المحيط للزركشي (5/ ١٠)ء‏ التعريفات للجرجاني 
(ص18).: شرح الكوكب المنير (5/ 514).» نهاية الوصول للهندي (۸/ .)505٠‏ 


qop 
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المستصفى: (فثبت بهذا أن الاستقراء إن كان تام رجع إلى النظم الأول وصلح 
للقطعيات. وإن لم يكن تامًا لم يصلح إلا للفقهيات؛ لأنه مهما وجد الأكثر 
على نمط. غلب على الظن أن الآخر كذلك)(2): ويغبوت الاستقراء وصحته 
تكون القاعدة الفقهية حجة ظنية معتبرة؛ مثل سائر الأدلة الأصولية التبعية؛ 
كالاستدلال بالقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستحسان. 


؟- فإذا انتفى عن القاعدة النص الشرعي أو الاستقراء الأصولي؛ فإننا 
نكون أمام فرع فقهي بسيط ولا يرتقي حينئذ ليكون حجة شرعية معتبرة. 

سادسًا: من أول من صنف في القواعد الفقهية؟ 

-١‏ لقد وردت بعض النصوص الشرعية مشتملة على معاني واضحة 
لقواعد فقهية: مثل قول الله تعالى: #فَمَنِ ضر عَيرَبَاعْ ولا عاو َم علي إن 
َه خَفُورُ يحي 2'7#. ومثل حديث (لا ضرر ولا ضرار)27: وحديث (الخراج 
بالضمان)“ء وقد تلقاها الصحابة الكرام ا عن الوحي بالقبول والامتثال؛ 


)١(‏ المستصفى» (ص١4).:‏ وقد صرح كثير من العلماء بصحة الاستدلال بالاستقراء على إثبات 
الأحكام الشرعية» وهو ما سار عليه الشاطبي في كتابه الموافقات» فقد استدل بالاستقراء في 
مواضع كثيرة» منها: إثبات قطعية الأصول العامة للفقه ورجوعها إلى كليات الشريعة القطعية 
/١(‏ ۱۹)ء وإثبات حجية الإجماع والقياس وخبر الواحد /١(‏ 750).: وإثبات أن الشريعة إنما 
وضعت لحفظ الكليات الخمس :)75/١(‏ (۲/ ۲۲۷) وغيرها كثير. 

.٠۷۳ البقرة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً (5/ ۳۷) برقم (۱۲۳۶)»ء وابن ماجه عن ابن عباس برقم (۲۳۳۱- ۲۳۳۲)»ء 
وأخرجه أحمد في المسند عنه برقم (۹٠۲۷)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة (۱/ )٤۹۸‏ برقم .)٠٠١(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود برقم (۷۷۹)ء والترمذي برقم (٥۱۲۸)»ء‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي برقم 

(5507).: وابن ماجه برقم (7757). 
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فتعلموها وعملوا بمعانيهاء حتى نشط العلماء بعد ذلك في التصنيف في علم 
(القواعد الفقهية)» وبهذا تعلم أن الوجود العملي التطبيقي لهذا العلم سابق 
على وجوده التدويني النظري» ذلك أن استعمال القواعد الفقهية في فتاوى 
الصحابة واجتهاداتهم سابق على تدوين هذا العلم في مصنفاته التي وضعها 
من جاء بعدهم. 

وإن أقدم مبادرة علمية وصلت إلينا في ميدان التأليف في علم القواعد 
الفقهية كانت على يد الفقيه الحنفي أبو طاهر الدباس ##؛ في حادثة تروى 
عنه مشتهرة» حيث لخص مذهب الإمام أبي حنيفة يتك في سبع عشرة قاعدة, 
ثم قام الفقيه الكرخي .28 بعده بتأليف كتاب وضع فيه أربعين قاعدة فقهية, 
واشتهر باسم أصول الكرخي» ثم تبعه الفقيه أبوزيد الدبُوسي ## في كتابه 
تأسبس. النظر». وهكذا يتين أن مذهب الحنفية - رحمهم الله كان اسف 
المذاهب الإسلامية في التأليف في علم القواعد الفقهية. 

ثم نشطت المذاهب الفقهية ‏ بعد ذلك في تدوين هذا العلم الشريف؛ 
فيما عرف بمؤلفات (القواعد) أو (الأشباه والنظائر)» فكان لكل مذهب فقهي 
نصيبه من المصنفات في هذا العلم» وفي العصر الحديث اجتهد جماعة من 
العلماء والباحثين في التصنيف في علم القواعد الفقهيةء كما برزت أيض 
صناعة النظم في القواعد الفقهية. 
)١(‏ منها: منظومة: (الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية). للفقيه أبي بكر بن أبي القاسم الأهدلء 

حيث لخص فيها الأشباه والنظائر للإمام جلال الدين السيوطي الشافعي» وقد بلغ عدد أبياتها 


(077) بِينَّاء ومنها: منظومة القواعد الفقهية للفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وعدد 
أبياتها )٤۷(‏ بينًا. 
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سابعًا: ما حكم تعلم القواعد الفقهية؟ 

إن تعلم (القواعد الفقهية) من الفروض الكفائية؛ بمعنى إذا قام به من 
يكفي من المسلمين فقد ارتفع الإثم والحرج عن الباقين» ويكون حكمه 
مستحبًا بعد ذلك لسائر المسلمين» وعلى هذا فلو أن جميع المسلمين أهملوا 
تعلم هذا العلم الشريف لكانوا معرضين للإثم والمؤاخذة شرعًا بسبب 
تقصيرهم في علم ضروري من علوم الفقه الإسلامي. 

ثامنًا: ما أبرز القواعد الفقهية الكبرى في الفقه الإسلامي؟ 

لقد صنع الفقهاء المسلمون ‏ عبر العصور ‏ مجموعة كبيرة من القواعد 
الفقهية» ثم تفننوا في تصنيفها إلى (قواعد فقهية كبرى)» وقواعد متفرعة 
عنهاء وقواعد مستقلةء وإنما سميت (القواعد الكبرى) بسبب اتساع دلالتها 
وكثرة فروعها وتنوع أمثلتهاء ولكونها تدخل في عامة أبواب الفقه الإسلاميء 
ومن أشهر تلك القواعد الكبرى ما يلي ': 

-١‏ قاعدة الأمور بمقاصدها. 

؟- قاعدة اليقين لا يزول بالشك. 

*- قاعدة المشقة تجلب التيسير. 


-٤‏ قاعدة الضرر يزال. 


)001 وسيأتي بيانها مفصلة مع أمثلتها من المعاملات المالية في: (الفصل الثاني) من هذا الكتاب. 


0 
5 
0 
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۵- قاعدة العادة محكمة. 
؟- قاعدة التابع تابع. 


۷- قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. 


الفصل الأول 
القواعد العقهية المعاصرة 
وتطبيقاتها ب2 المعاملات المالية 


الفصل الأول 
القواعد العقهية المعاصرة 
وتطبيقاتها 2 المعاملات المالية 


الدرس الأول: النفع أصل الأموال؛ فكل ما لا نفع فيه لا يصح العقد عليه. 

الدرس الثاني: أصول الأموال ثلاثة؛ عين ومنفعة وحق متصل. 

الدرس الثالث: الحق حقان؛ متصل ومنفصل. 

الدرس الرابع: أصول الملكيات ثلاثة؛ نامه وناقصة ومنعدمة. 

الدرس الخامس: أصول ضعف الملك اثنان؛ مال لم يستقر بيدك؛ ومالٌ 
امتنع فيه مطلق تصرفك. 

الدرس السادس: علل المحظورات المالية ثلاثة؛ ما يرجع إلى الإخلال 
بالشمن» أو بالمثمن» أو بهما معًا. 

الدرس السابع: حخمسة يُعتاض عنها تبعًا لا استقلالا؛ الزمن والحق 
والجهالة والكفالة والضمان. 

الدرس الثامن: محل التَريُّح في المعاوضات؛ إما مالي فيباح أو دائني فيحظر. 

الدرس التاسع: يجوز تأجيل البدلين على أساس مالي؛ لا دائني. 

الدرس العاشر: أصول الربا ثلاثة؛ ربا الأثمان وربا المثمنات وربا المداينات. 

الدرس الحادي عشر: أصول الحلال في البيوع ثلاثة: بيع الربوي بالربوي من 
علتين مختلفتين» وبيع الربوي بغير الربوي» وبيع غير الربوي بغير الربوي. 
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الدرس الثاني عشر: الزيادة على الدين ربا؛ تربحا لا تعويضا. 

الدرس الثالث عشر: أصول الجهالة المعتبرة في الأموال ثلاثة؛ في 
الذات وفي الصفات وفي التصرفات. 

الدرس الرابع عشر: يجوز بيع المعدومات إذا كانت معلومات؛ لا إذا 
كانت مجهولات. 

الدرس الخامس عشر: يجوز اجتماع العقود؛ بشرط آلا تؤدي إلى محرم. 

الدرس السادس عشر: القبض ‏ في الحواضر ‏ شرط في البيع دون الشراء. 

الدرس السابع عشر: أصول الأعمال المصرفية أربعة؛ إقراضية وتبادلية 
وتشاركية وائتمانية. 

الدرس الثامن عشر: لا تباع حصص الشركات حتى تعلم. 

الدرس التاسع عشر: أصول الأسهم ثلاثة؛ إسمية مطابقة؛ ودفترية 
حقيقية؟ وسوقية حقوقية. 

الدرس العشرون: المشتقات أصل البورصات: 

الدرس الحادي والعشرون: يتر في ضّمانات العُقود ما لا تفر في مَحَالّها. 

الدرس الثاني والعشرون: الضمان من الأخطار؛ يحرم بيعه ويشرع 
التكافل عليه. 

الدرس الثالث والعشرون: قصد الجوائز في المعاوضات؛ يحرم أصالة 
ويجوز تبعا. 

الدرس الرابع والعشرون: الزكاة تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا. 
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الدرس الخامس والعشرون: زكاة الدين تدور مع وصف الغنى وجودًا 


الدرس السادس والعشرون: زكاة الاستثمار تتبع الملك التام. 

الدرس السابع والعشرون: زكاة الشركات تجب عليها؛ لا على الشركاء. 

الدرس الثامن والعشرون: زكاة الشركة تجب في صافي أصولها النقدية 
والتجارية والاستثمارية من الميزانية إذا تحقق فيها وصف الغنى. 

الدرس التاسع والعشرون: زكاة الحساب الجاري تدور مع وصف 
الغنى وجودًا وعدمًا. 


الدرس الثلاثون: زكاة المال العام تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا. 
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الدرس الأول 
النفع أصل الأموال؛ فكل ما لا نفع فيه 
لا يصح العقد عليه 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 


النفع هو روح الأموال كلها في الإسلام» وهو جوهرها ومقصودها 
الأعظم. فالأموال إنما تقصد وتطلب أو تهمل وتهدر بحسب ما فيها من نفع 
وخير بالنسبة إلى طالبيهاء وهذا يتفاوت بحسب اختلاف الأعراف وتنوع 
البيثات» كما يتنوع النفع بحسب تنوع اعتبارات الأشخاص ومقاصدهم وتعدد 
رغباتهم واهتماماتهم. وأصل (النفع) في اللغة العربية': الخير والفائدة» وهو 
ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه. وقد قيل في الحكمة: بقدر لغات المَرْءِ يَكثْرٌ 
فع وذلك تنبيها على فضيلة العلم النافع الح عله وه( 
(الضَرّر)؛ لأنه لا يجدي نفعًا ولا يفيد خيرًا. 


ولقد أقام الشرع الإسلامي الحنيف نظرته إلى الأموال على قاعدة أن 
(النفع هو أصل الأموال كلها). وهذه قاعدة تتبع مقصد (حفظ المال) في 
الشريعة الإسلامية". فكل مال لا نفع فيه مطلقا لا يصح أن يطلق عليه 


.)۳۲٣ -۳۲۰١ /١5( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(۲) كل وسيلة تؤدي إلى حفظ المال وتنميته فهي مشروعة في الأصلء وكل وسيلة تؤدي إلى 
تعطيل المال وإضاعته فهي ممنوعة. وانظر: بحثنا المحكم بعنوان: (المقاصد الشرعية وأثرها 
في فقه المعاملات المالية)؛ مجلة الاقتصاد الإسلامي. مركز النشر العلمي. جامعة الملك عبد 
العزيز بجدة» (مجلد ۱۷ء العدد ۱ء ٠٤۲١‏ ه/٤١٠۲م).‏ 
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مصطلح (مال) أصلا' وما ليس مالا باعتبار الشرع لا يصح العقد عليه ولا 
يحل التربح منه» والسبب أن المال اسم يطلق على الأشياء التي تعارف الناس 
على تبادل منافعها فيما بينهم» وعلى هذا فإن مالية الشيء في الإسلام تتوقف 
على ما فيه من نفع حقيقي ومعتبر في العرف والشرع معا. 
وبهذا يكون معنى القاعدة: إن اعتبار الأموال في نظر الشريعة الإسلامية 
يقوم على تحقق مبدأ (النفع) فيها من عدمه. فالأشياء التي لا نفع فيها مطلقا 
لا يجوز العقد عليها شرعًاء وسر ذلك أن في العقد على ما لا نفع فيه إتلاقا 
للأموال وتَضَبِيعًا لها اا فائدة أو كي بعس رويد ذلك أن الأموال الى لا 
نفع فيها لا يقصدها الناس عادة وجبلةء كما أنهم لا يبذلون العوض مقابلها 
عقا وواقعًا"ء وبهذا تعلم أن وجود عين أو منفعة خالية من النفع مطلقا لا 
تجيز الشريعة الإسلامية العقد عليها ولا التربح منهاء كما يرفض الشرع والفقه 
ثانيًا: ما أنواع (النفع) في شريعة الإسلام؟ 
لقد علمنا الشرع الحكيم أن (النفع نفعان؛ حَقيقي ومَوهُوم)» وبيانهما 
على العدو الال 
)١(‏ الأموال التي تجوز المعاوضة عليها ثلاثة: العين والمنفعة والحق المتصلء وجميع هذه الأموال 
ما لم تقم على أساس رجحان (النفع) فيها فإن العقد عليها لا يجوز شرعاء وانظر القاعدة 
التالية: (أصول الأموال ثلاثة؛ عين ومنفعة وحق متصل». وانظر أيضًا: الأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص57- ۳۲۷)» والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص١50).:‏ والقواعد لابن رجب الحنبلي 
القاعدة (87) في أنواع الملك (ص١77-‏ ۲۲۳). 
(۲) وهذا المعنى يتفق فيه القانون الحديث مع الشرع الحنيف فقد جاء في القانون المدني الأردني 
(مادة )١77‏ ما نصه: «لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروطة لعاقديه». 
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-١‏ نفع حقيقي» وضابطه: ما تمحض نفعْة أو كان النفع فيه راجح 
الوجود لأطرافه وللمجتمع معًا. وذلك إما باعتبار الشرع له أو باصطلاح 
العرف عليه. 


۲- نفع موهوم» وضابطه: ما تمحض في الفساد والضرر أو ما ترجح 
ضرره وفساده على فائدته وخيره بالنسبة لأطرافه أو للمجتمع. وذلك إما بدلالة 
الشرع أو بدلالة العرف. فبيع الخمر وشراؤه ‏ مثلا - وإن كان فيه نفع ربح 
جزئي لأطرافه؛ إلا أن الشرع الحكيم أبطل اعتبار ماليته أصلاء والسبب أن 
ضرره وعاقبة فساده على الفرد وعلى المجتمع أكبر وأعظم من نفعه الجزئي 
المقصود. ومثل ذلك يقال في الربا والميسر والزنى وسائر المحرمات في 
شريعة الإسلام فإنها وإن اشتملت على (منافع) جزئية؛ بأي وجه من الوجوه. 
إلا أن ضررها وشرها أعظم وأبلغ وأكبرء فهذه الصفة المذمومة إذا تحققت في 
الواقع فإن الشارع الحكيم يهدر ذلك (النفع الموهوم)؛ لأنه نفع جزئي وقاصر 
وغير حقيقي من حيث المنظور الكلي الشامل» وحينئذ فإن الشرع الحكيم 
يمنع هذا النفع الموهوم فيهدره ويبطله ولا يعتبره درءً لمفاسده وأضراره الكلية 
الراجحة على الأفراد والمجتمع. 

وعلى هذا فيس كل ما ظنه الإنسان نفعًا بعقله يكون نفعًا في الحقيقة 
وفي واقع الحال. ذلك أن الأمور بمقاصدها والأشياء بمنافعها. حتى ربما 
قصد الإنسان ما يكون سبب هلاكه ومصدر عطبه؛ وهو يظنه نفعه المحقق 
وصلاحه المؤكد. فإذا صح تصور دخول الفساد على قصد (النفع) بمقتضى 
عقول الناس وأعرافهم؛ فإن الشريعة بكمال عدلها وتمام علم منزلها تملك 
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ذلك الحق من باب أولى وأحرى. فالشارع الحكيم إذا أهدر نفعًا فإنما ذلك 
لرجحان مفاسده على مصالحه. لأن الله هو الأعلم بالخلق وما يصلحهم» كما 
قال تعالى: # ألا يعم من حى وهو لطي اَي 4 ولذلك فقد اقتضت حكمة 
أرحم الراحمين أن ضبَّط لنا في شريعته الغراء موارد الخلل ومصادر الفساد 
الداخل على المعاملات المالية بأظهر صورة وأوضح بيان. 

ثالنًا: ما الأدلة الشرعية على اعتبار شرط (النفع) في الأموال؟ 


-١‏ قال الله تعالى: # يلوك عن الْكَمْر وميس فل نوما قم كد 
ومع للا وَإنْمُهُمَآ أ ڪر ين نيوا 4 فانظر كيف أقام القرآن الكريم 
ميزان العدل في أحكام المعاملات المالية على مبداً جلب (النفع) ودرء (الإثم). 
بل الآية ذهبت لأبعد من مجرد الموازنة البسيطة بين (النفع) و(الإثم) في 
الظاهرء وإنما سلكت طريقا أعمق في التبصر والنظر بوعي وعدل إلى ذات النفع 
عند تعارض درجاته. فقد نبهت الآية ألا نغتر بظاهر (النفع) الجزتي مع الغفلة 
عن حقيقته ومآله في ذاته فأحالنا القرآن إلى مقياس عقلي ومنهاج منطقي في 
الموازنة الموضوعية الدقيقة والتقييم العادل لمبدأ (النفع) في ذاته هوء فنتبصر 
فيه ذانًا ومآلاء ونوازن بين درجة مصالحه أو درجة مفاسده في ذاته» وبعدها 
تيع ما تلص إل اجا تخي هذا الميدان العادل 

وهذه من أمارات إعجاز الشريعة وجودة أحكامها المتوافقة مع صريح 
)١(‏ الملك: .١5‏ 
(۲) البقرة: 719. 
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العقل وصحيح النظرء وكأن القرآن يقول لنا: ليس كل نفع بمقتضى النظر القاصر 
يكون نفعًا في واقع الأمر و حقيقة الحال» وإن واجبكم أن تطوروا مقاييس تقييم 

5 5 5 4 وى Su‏ 5 
ووسائل اختبار وأدوات فحص ونظر؛ حتى تخلصوا بعدها للحكم على (النفع) 
إما بالقبول والاعتبار أو بالمنع والإهدارء وبذلك تعلم أن الآية الكريمة أصل 
ومنهاج في وجوب رعاية المنافع الراجحة في المعاملات المالية» سواء بين طرفي 
العقد بصورة جزئية» أو على مستوى المجتمع بصورة كلية. 

؟- قال الله تعالى: # أن م الم مك هَسَالّت ردي بِمَدَرمَا 0 
َيْدَا رابيا وما ودود عليه في لار أبيعَآه ِلْبَةٍ علد أو مك ند غل كلك يدرت آله ألْحَقَّ 


مو يلج ماو ا 


الط أن آلربد ذهب جما وَآمَا ماينمّع الاس yT‏ 
آلا © 4ء فهذا مثل عظيم يضربه الله جل وعلا ‏ لأحد قوانينه الإلهية 
الحاكمة لنواميس الحياة في الأرض. وحاصله: أن الأعمال نوعان؛ صالحة 
نافعة» وفاسدة ضارة. فالصالحة يبقى نفعها ويستقر خيرهاء وأما الباطلة 
فتوشك أن تزول وإن علت مدةء لأن الله قضى أن الزبد يذهب وما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض. 

ووجه الشاهد من الآية: قوله تعالى: واا ما نفع يمع لتاس كك فى 
لْأَرْضِ #. حيث نصت الآية على أن الله يبارك في مقصود (النفع) الكلي 
المتعدي حتى يستقر في الأرض أثره وتعظم بركته. ومعلوم أن آيات الأمثال في 
القران الكرم ا ا ¿ الإلهية والمقاصد الكلية. 


.١۷١ الرعد:‎ )١( 
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؟- وأما السنة النبوية فقد جاءت صريحة في التنبيه على مبدأ اعتبار 
(النفع) أصلًا من مقاصد المعاملات» وذلك في مثل قوله يلد «من استطاع 
منكم أن يَنْفَمَ أخاه فليفعل»'ء فقد نص على مقصد (النفع) صراحة, وأطلق 
نوع الفعل ليعم الوسائل النافعة كلهاء ثم أمره بصيغة الأمر المباشر (فليفعل). 
والأمر دال على الوجوب أو الإرشاد بحسبه على ما هو مقرر في الأصول. 

4- ومن السنة أيضًا قول النبي يكِ: «أحَبُ التاس إلى الله تفه 
فأعلى صفة تميز الفائزين بمحبة الله كونهم (أنفعهم). وهذا صريح في الدلالة 
على هذا المقصد الشرعي الكريم في سائر الأعمال والمعاملات. 

ه- ومن الأدلة على اعتبار شرط (النفع) في الأموال أن في إنفاق الأموال 
مقابل ما لا نفع فيه من الأشياء إتلافًا للأموال النافعة وتعطيلًا لفائدتها 
وإهدارًا لقوتها والمصالح التي أودعها الله فيهاء وهذا محظور في الشرع حيث 
نهى عن التبذير والإسراف في صريح القرآن الكريم؛ كما قال تعالى: ادر 
برا © إن مذو افوا وہ اين وان ليطن ريو كوا @ 4 


-- 


02 


5 س RET‏ ور r Au‏ 
وقال تعالى: ڳور ڪر وَأَشْرَبوأ ولا شرفو إِنَهُه لا عيب الْمسَرِؤِينَ © 274 فعلم من 
ذلك أن الشرع الحكيم يمقت تضبيع الأموال وتبذيرها والإسراف فيهاء حتى 


(۱) أخرجه مسلم (۷/ ۱۸- ۱۹)» وأحمد (۳/ ۳۸۲)ء والمستدرك على الصحيحين؛ /١(‏ ٤)ء‏ برقم (۸۳۲۷). 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبيرء وابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف. رقم (47), وأبو نعيم في 
الحلية (5/ /74): وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (405). 

(۳) الإسراء: ۲۷. 

."١ الأعراف:‎ )٤( 
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صرح بأن من يفعل ذلك فإنما هو من إخوان الشياطين بسبب غلبة إفسادهم 
تجاوزوا حد العدل وبالغوا في إنفاق المال فوق حد النفع» مما يوصل إلى 
النتيجة نفسهاء وهي تعطيل نفع الأموال وإهدار فائدتها. 

رابعًا: ما ضوابط النفع في الإسلام؟ 


إن النفع في الإسلام مقيد بضوابط تهذبه وتحقق رجحانه في الواقع» 
وتتلخص هذه الضوابط فى الثلاثة الرئيسة التالية: 

-١‏ ألا يعارض النفعٌ أصلًا شرعيًا: 
معتبرًا في الشرع» فإن وقع التعارض بينهما فقد دل ذلك على أن هذا (النفع) 
موهوم وفاسد الاعتبار. فيكون موهومًا إما في ذاته أو في غاياته ومآلاته. فيهدر 
الشرع ‏ حينئذ ‏ ما توهمه الناس (نفعا) فيبطله ويحظره ويأمر بإخراجه من 
الوجود بالكليةء وذلك حتى لا يتضرر الناس به في واقع حالهم أو في مآلهم. 

۲ ألا يجلب النفعٌ الضّرّرٌ لأحد أطرافه المباشرين له بصفة خاصة: 

فإن من شرط صحة النفع وسلامته في الإسلام ألا يكون سببًا في جلب 
الضرر المحض أو الراجح لأي من طرفي المعاملةء فإن ثبت الضرر على أحد 
طرفي المعاملة أو على كليهما فإن الشرع يبطل هذا النفع الجزئي ويمنعه ولا 
يجيزه أو يقبله. لكن متى تحقق (النفع) وترجح بالنسبة لأطرافه المتعاقدين 
عليه في إطار علاقتهم الجزئية القاصرة عليهماء فإن الشريعة تأذن مبدثيً 
بجلب ذلك (النفع). فتجيزه ما دام يحقق مصالح المتعاملين فيه. فإن تحقيق 
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المصالح الجزئية مقصود ومطلوب لدى الشارع الحكيمء بيد أن هذا الإذن 
وتلك الإباحة مقيدة بشرط آخر؛ وهو الضابط التالي. 

؟- ألا يجلب النفع الضَّرّرٌ على المجتمع بصفة عامة: 

فالشريعة الغراء لا تقصر نظرها على العلاقة الجزئية بين الأطراف دون 
أن تراعي المصالح الكلية والعامة للناس في المجتمع» إذ لو وقع ذلك لكان 
مغلا مقف الحكنة والرشد فی تعر وال أن تا الشتريعة يقل 
ذلك فتسمح جزئيًا ہما يضر كليّاء وتأذن بنفع خاص قاصر يورث ضررًا كلب 
عامّاء فإن ذلك محال في الشرع قطعًا. 

والخلاصة: إن (النفع) له ثلاثة ضوابط واضحة: إذا تحققت فيه جاز 
السعي في جلبه وتحصيله والمعاوضة عليه وإلا كان حكمه الحظر والمنع 
شرعًاء فيجب لحل (النفع) ألا يعارض نص وألا يجلب الضرر الراجح؛ لأحد 
أطرافه - جزئيًا - أو للمجتمع بصفة كلية وعامةء فإن وقع الإخلال بأي من 
تلك الضوابط الثلاثة فقد صار حكم (النفع) هو الحظر وعدم الجواز شرعاء 
وإلا فإنه يكون مباحًا ومأذونًا في تحصيله شرعا. 

خامسا: وَضِح إعجاز الشريعة الإسلامية في موقفها من المعاملات المالية 
على أساس النفع؟ 

لقد جاءت شريعة الإسلام بالمنهج المعجز والكمال المطلق في تنظيم 
تداولات الأموال وضبط منافعهاء وذلك على وجه يصلح المال في ذاته وفي 
أثره وعاقبة حركته وتداوله بين الناس» فقد استقرأت الشريعة الإسلامية أصول 
المعاملات المالية في أسواق الناس فاتخذت منها موققًا علميًا رشيدً؛ يتسم 
بالموضوعية والانضباط والإصلاح» فيدور موقف الشرع الحنيف على أصل 
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رجحان (النفع) حيكما دان فوجدثاها بسبب ذلك تقر طائفة من المعاملات 
المالية لرجحان النفع فيهاء وتَذكرٌ وتمنع طائفة منها بسبب رجحان إثمها على 
نفعهاء وتَبْتَكِرٌ طائفة ثالث لتحقيق النفع للخلق, وتضبط رابعة؛ فتقيدها بما 
ينفي ضررها ويحقق النفع الذي فيهاء فهذه أربعة مسارات رئيسة تنظم جميع 
المعاملات والتصرفات المالية على اختلاف صورها وغاياتها ومسمياتها في 
كل زمان ومكان. 

وبيان تلك المسارات الأربعة على النحو التالي: 

المسار الأول: الإباحة والإقرار؛ حيث أقر الإسلام معاملات مالية كثيرة 
كانت شائعة في أسواق الجاهليةء مثل: أصل عقود البيع والإجارة ‏ على أعيان 
أو أشخاص ‏ والسّلم والرهن والضمان والكفالة. وكذلك أصل عقود الشركة؛ 
مثل: العنان والمضاربة» وإن سبب إقرار الشرع الحكيم لها غلبة نفعها 
ورجحان مصالحها جزتيًا وكليًا. 

المسار الثاني: الحظر والإنكار؛ حيث أخذت الشريعة موقف الإنكار 
والرفض والإبطال لعدد من العقود المالية الرائجة في سوق الجاهلية قبل البعثة 
النبوية» ومن ذلك: إنكار وإبطال عقود الربا والميسر وأجرة الكهانة وثمن البغاء 
والمكوس (الضرائب) التي هي من قبيل أكل المال بالباطل» وكذلك الغش 
والتطفيف والغرر» وتحريم ثمن الخمر والكلب والخنزير والأصنام ونحوهاء 
فهذه معاملات ترجّح إثمها وغلبت مفاسدها على نفعها ومصالحهاء فما كان 
من شرع أرحم الراحمين إلا أن حظرها وسد طرقها ومنع عقودها دفعًا لضررها 
ونفيًا لفسادها وخطرها الذي يطغى على نفعها ومصالحها. 


0p‏ 90 عرقي 
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المسار الثالث: التطوير والابتكار؛ فقد ابتكرت الشريعة الإسلامية 
معاملات مالية لم يكن يعرفها الناس في واقعهم من قبل فهي معاملات تنظم 
حركة الأموال فتجلب للناس مصالح ومنافع راجحة كما تدفع عنهم أضرارًا 
ومفاسد ظاهرة» ومن أمثلة التصرفات المالية التي تفرد الإسلام بتشريعها 
وتمييز أحكامها وتقرير ضوابطها ولم يُسبّق إليها: تشريع نظام الزكاة» وتشريع 
نظام المواريث» وتشريع نظام الوقف. فهذه النظم المالية تحقق (النفع) للناس 
وتجلب لهم المصالح» وفي المقابل تقيهم شر المفاسد والمآثم عليهم وعلى 
مجتمعاتهم. وحول ابتكار الإسلام لتشريع الوقف قال الإمام الشافعي: (لم 
يُحَبّس آهل الجاهليةء وإنما حبس أهل الإسلام)217. 

المسار الرابع: الضبط والتمييز؛ حيث وقفت الشريعة من بعض 
المعاملات المالية موقف التقييد والضبط والتنظيم؛ فلا هي قبلتها بالكلية على 
ما هي عليه في واقع الناس (الإباحة والإقرار). ولا هي رفضتها بالكلية (الحظر 
والإنكار)» وإنما سلكت فيها منهجًا إبداعيًا رشيدًا يقوم على مبدأ تحرير النفع 
وتعظيمه وترجيحه» فوضع الشرع الضوابط الكفيلة بتحقيق مصالح الخلق من 
تلك المعاملات ونفي المفاسد ا في الواقع» فنجد أن 
الشريعة تضع القيود والضوابط الكفيلة ب: EET‏ 
العقد. وفي المقابل تمنع المفاسد المصاحبة لتلك العقود عن طريق تقنين 
منهجية (الضوابط الشرعية). 

فمن ذلك تقييد صحة المعاوضات - بيعًا أو إجارة - بشرط المعلومية 
ونفي الغررء ومنها: إباحة عقد السلم بشرط الضبط عرفًا لمواصفات المعقود 


.)ه7ث١ حاشية الروض المربع لابن قاسم دهم‎ )١( 
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عليه في الذمة. ومن أمثلة الضبط إباحة الصرف ‏ كاستثناء من قاعدة ربا 
الأثمان - بشرط التقابض الفوري. ومن ذلك تقييد الوصايا بالثلث ولغير 
الوارث. فهذه ضوابط رشيدة وقيود حميدة أحدثتها الشريعة الإسلامية على 
طائفة من العقود والمعاملات الموجودة سلفاء ولكنها نظمتها على وجه يحقق 
مصالحها وينفي مفاسدها على أكمل وجه. 

وبهذا الإعجاز التأصيلي والتنوع الثري في معاجلة وقائع المعاملات 
المالية واستيعابها - على سعة تنوعها - نجحت الشريعة الغراء في قيادة الأسواق 
إصلاحًا وتنظيمًا وترشيدا على أساس قاعدة رجحان (النفع)ء ولا تزال تحقق 
ذلك في عصرنا بشهادة غير أهلهاء فهي تُحَصّلّ للناس مصالحهم المرجوة 
بطريق حركة المال» وتنفي عنهم المضار والمفاسد. وذلك على أساس منهاج 
علمي منضبط في مدخلاته وواضح في أحكامه وآلياته ورفيع معجز في مقاصده 
ومآلاته. وصدق الله العظيم: ليله من حَلقَ وَه وا ليك لير 4( . 

سادسًا: كيف يتوصل الناس إلى تحصيل (النفع) الذي في الأموال؟ 

يتوصل الناس إلى تحصيل (النفع) الكامن في الأموال بواسطة اختراع 
العقود وتطوير المعاملات وابتكار نظم التصرفات المالية بحسب اختلاف 
الحاجات في الزمان والمكان والأعراف والأحوال؛ فالعرف - ومنه القانون في 
عصرنا - هو الذي يشخص ماهيات الأموال ابتداء ثم يضع لها الضوابط 
الحاكمة لطرق تحصيلها وتوثيقها وتداولها بين الناس بعد ذلك" وهذا 
1١‏ اليلك: £ 
(۲) إن مبدأ تحقق النفع في العقود والمعاملات المالية جاء صريحًا في القوانين المدنية المعاصرة» 


فمن ذلك ما ورد في نص (المادة: )١77‏ من القانون المدني الأردني: (لا يصح العقد إذا لم 
تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه). 
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يتفق مع مفهوم قاعدة (الأصل في المعاملات المالية الصحة والإباحة)ء إلا أن 
الشريعة الإسلامية الغراء لا تترك الناس فوضى بلا منهج يُصلح أحوالهم وينظم 
معاملاتهم» بل تتدخل بواسطة نصوصها وقواعدها ومقاصدها لتنظم تعاملات 
الناس في الأموال» وذلك على نحو يجلب لهم مصالح الأموال ومنافعهاء 
ويمنع عنهم مفاسدها وأضرارها. 

ومن أجل ذلك فقد شرع الإسلام نظام (علم المال) من أجل ضبط سلوك 
المال وتقنين تصرفات الناس به جلبًا لمصالحه ودرءً لمفاسده'» فأمر الإسلام 
بالزكاة وحض على القرض الحسن والوقف والصدقة والهدية ونحوهاء وفي 
المقابل نهى عن الربا والتطفيف والميسر والغش والغرر ونحوهاء فإذا ما 
استقرأنا نصوص الشرع في الأموال ودرسنا نظام الأوامر والنواهي المالية في 
الشريعة الإسلامية فإننا سنجدها لا تأذن بالمعاملة المالية إلا إذا ترجح نفعها 
وخيرها وصلاحهاء فتسبغ عليها حكم الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة» كما 
أن الشريعة الغراء لا تتهى عن معافلة مالية إلا بسب ران مشاستدها وإثمها 
وضررهاء فتسبغ عليها حكم التحريم أو الكراهة» وعلى هذا فإن أقصر الطرق 
وأعدلها وأحكمها في تحصيل منافع الأموال ومصالحها ونفي ضررها 
ومفاسدها إنما يكون باتباع الشرع الحنيف في جميع أوامره ونواهيه المالية. 

سابعًا: اذكر أمثلة على القاعدة من مسائل الفقه الإسلامي؟ 

أ مسال (بيع النجاسات) في الفقه الإسلاميء قال القرطبي: (أجمع 
المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم» وفي ذلك دليل على تحريم بيع 


)١(‏ تعريف (علم المال): هو: (معرفة الأصول والأحكام والمقاصد المتعلقة بالمال في الشريعة 
الإسلامية). 
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العذرات؛ وسائر النجاسات؛ وما لا يحل أكله)ء فهذا هو الأصل فى 
النجاسات أنه يحرم بيعها بسبب انتفاء نفعهاء ولكن لما اختلف العصر وتبدل 
العرف وصارت النجاسة تقصد لمنافعها أحيانًا فقد حكم بعض الفقهاء بجواز 
بيعها باعتبار رجحان منافعها في عرفهم» فيجوز بناء على ذلك استعمال 
نجاسة روث الدواب كسماد في الزراعة» أو كوقود للنار ونحو ذلك . 

-١‏ مسألة (استعمال ماء المجارى) فى العصر الحديث» فالأصل 
فى الماء الحل والطهارة يسبب رجحان نفعه. لکن اتفق الفقهاء فى المقابل 
على أن الماء النجس الذي تغيرت أوصافه لا يجوز استعماله. ومثله أنه لا 
يجوز العقد عليه بيعًا وشراء» والسبب أنه لم يعد فيه نفع. بل ضرره أولى 
وأرجح من نفعه فيحظر العقد عليه» ثم في زماننا المعاصر صار الماء النجس 
في المجاري يتم معالجته بالوسائل الكيميائية والمعقمات التي يتحول الماء 
بواسطتها من حال النجاسة إلى حال الطهارة» وعندها يجوز استعماله ما دام 


نفعه صار را 


(1) تفسير القرظبي (7589/5).: والأصل في تحريم بيع النجاسات الحديث في الصحيحين: «إن الله 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير»» فمن جعل علة التحريم (النجاسة) عدى الحكم إلى تحريم بيع 
كل نجس لا نفع فيه في الدنياء وانظر أيضًا: سبل السلام للصنعاني (۲/ ۳۳۱- 077037. 

(۲) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية )٠١١ /5٠(‏ مسألة: (بيع النجاسات والمتنجسات). 

(۳) انظر: قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة ‏ التابع لرابطة العالم الإسلامي ‏ رقم (5)» الدورة 
(۱۱) بشأن حكم التطهر بمياه المجاري بعد تنقيتهاء رجب ۱٤۰۹‏ ه الموافق فبراير ۱۹۸٩‏ م. 
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-٣‏ قاعدة حظر (أكل الأموال بالباطل) في الشريعة الإسلامية' 
فالشريعة تمنع كل معاملة مالية يتحقق فيها معيار أكل المال بالباطل» والسبب 
هو اختلال النفع المعقود عليه في المعاملة» فينتفي العدل في المعاملة ويحل 
محله الظلم» وتعريف (أكل المال بالباطل): (أخذ مال بلا مُقابل يَسْتَحِقَه 
شرّعًا أَوْ عُرْفا)» بمعنى: أن كل معاملة مالية لا تقوم على نفع حقيقي تتم 
مبادلته بالمعاوضة بين الأموال فإن هذه المعاملة يصفها الإسلام بأنها من أكل 
المال بالباطل» وعلى هذا فإن المعاوضة المالية إذا قامت على أساس حقيقي 
عادل من النفع المتبادل المعلوم بحيث تتقابل منافع الأعواض بكفاءة وعدالة 
فإنها تكون معاوضة جائزة على أصل الإباحة الشرعيةء وإلا فإنها تكون 
محظورة بسبب اختلال النفع وعدم انضباطه فيهاء والمقصود أن (أكل المال 
بالباطل) ما قام على معاوضة غير عادلة ولا متكافتة. حتى يقع التبادل بين 
عوضين لا تتناظر منافعهما على الحقيقةء بدليل أن العوض المقابل في 


المبادلة مهدر أو منقوص على وجه يوجب الظلم والباطل في المعاوضة. 


(1) ورد النهي عن (أكل المال بالباطل) في أربعة مواضع من القرآن الكريم؛ منها قول الله تعالى: 


ا ی 7l‏ < اس + <٦‏ کے س وت aT‏ 2 مس و ديه 8 
يلين ديت ادوا عرَمتا عَم يبت يلت م وَبصَذِهِمَ عن سبل ركنا © وأخذهم الريذأ وقد موا 
لدع ریرح ل کے عص مجر | آر چا ص ے وی ہے E‏ ر 
عَنَهُوَأكلهمَ آمو لالتاس بالطل وعدت لِلَكفرينَ متهم عدبا أليمًا © € 1النساء: [N‏ . 
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كدف 
الدرس الثاني 

أصول الأموال ثلاثة؛ عين ومنفعة 
وحق متصل 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 

المال في اللغة: معروف» وهو ما ملكته من جميع الأشياء» والجمع 
أموال7١2.‏ وتشمل كل ما له في العرف قيمة مالية من الذهب والفضة وسائر 
أنواع النقود والعملات والمعادن والأمتعة والثياب والآشياء والدور والأراضي 
والحيوانات وسائر الثمرات» وسمي المال بذلك لأنه تميل إليه النفوس طبعًا 
وعادة؛ إما لشرفه؛ أو لافتقار الناس إليه في قضاء حوائجهم. وقيل: إنما سمي 
المال بذلك لأنه ميال أبدا عن صاحبه يوشك أن يفارقه عاجلًا أو آجلًا. ذلك أن 
من طبيعة المال أنه يميل عن صاحبه وينتقل عن يده إلى غيره إما بالمبادلة أو 
بالهبة اختيارًاء وإما بالغصب عدواتاء وإما بالموت قضاء وقدرًاء وبهذا تعلم أن 
الناس مفطورون على حب المال والميل إليه أبداء ثم هو دائم الميل عنهم أبداً. 

ومعنى القاعدة: أن أصول الأموال في نظر الشرع تلاك أولها: عَيْنٌ 
مقصودة لمنفعتهاء وثانيها: مَنفَعَةٌ مقصودة ثُلازِمُ العين؛ فلا تغادرها أو تنفك 
عنهاء وثالثها: الحَقُّ المتصل بأحدهماء وهو يرجم في وجوده إليهما ويستمد 
صفاته منهماء والشرط الشرعي اللازم لصحة العقد على هذه الأموال الثلاثة 
(الاتصال والاقتران)؛ فهذه هي أصول الأموال المعتبرة في الشرع قديمًا وحديمًا. 


(۱) لسان العرب لابن منظور .)٠١١ /١5(‏ 
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ثانيًا: ما معنى كل نوع من الأصول الثلاثة للأموال في هذه القاعدة؟ 
أ- ما معنى الأصل الأول (العين)؟ وما مثاله؟ 


العين: (ما تشخص نَفْعْهُ في مَيْنَيه)؛ أي الهيئة المادية التي هو عليها 
بحسب طبيعته في الواقع. فإذا قصد المشتري امتلاك (العين) وحيازتها مقابل 
العوض (الثمن) فقد سمى الشارع ذلك عقد (البيع)217, فالأصل في الأعيان 
كونها أعراضًا مادية ومتحيزات حسيةء وأنها ذات منافع راجحة مقصودة" بيد 
أن صور تلك الأعيان وأشكالها وطبائعها المادية قد تتنوع بحسب تنوع الأعراف 
والأحوال وطبائع الأشياء» إذ إن عين كل شيء تكون بحسب طبيعته في عرفه. 
جاء في مجلة الأحكام العدلية (العين: الشيء المعين المشخص؛ كبيت وحصان 
وكرسي وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين» فكلها من الأعيان)7". 

ب- ما معنى الأصل الثاني (المنفعة)؟ وما مثاله؟ 


المنفعة: (فائدة مقصودة مُقَمَرِنَةٌ بِعَيّْن)» فهي نفع وفائدة مقصودة 
لذاتهاء ولكن بشرط الاقتران بمحلها المادي. فالمشتري هنا إنما يقصد امتلاك 
(المنفعة) بصفة مؤقتة دون العين» وذلك مقابل (أجرة) معلومة» وقد سمى 
الشارع هذا العقد (إجارة)“. وثمرته تملك المنفعة المؤقتة فقط؛ لكن 


(۱) في قوله تعالى: أل ألَهالْسيْم وَحَرَّماليَوأ © [البقرة: .]۲۷١‏ 

(۲) حيث يشترط لصحة وصف العين بالمالية -أي أنها (مال) في الإسلام- أن تكون ذات نفع 
راجح بالنسبة لأطراف المعاملة أولاء ثم لعموم المجتمع والاقتصاد ثانيّا. كما تقدم في القاعدة 
الفقهية الأولى قبلهاء إذ لو خلت العين عن النفع لم تجز المعاوضة عليها شرعاء لأن المعاملة 
ستكون حينئذ من قبيل إتلاف المال وتبذيره بلا نفع أو فائدة» وهذا محرم في الإسلام. 

(۳) مجلة الأحكام العدليةء المادة .)١59(‏ 

(4) في قوله تعالى: 6لار أن كسك دى سىمىن عل اجرف تسى جع © [القصص: ۲۷]. 
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بشرط اقترانها واتصالها بالعين» فالمحل المعقود عليه في الإجارة هو ذات 
(المنافع) المقصودة أصالة في العقد. وإن كان من ضرورة الإجارة وجود 
العين المحيطة بالمنفعة نصًا في العقد. جاء في مجلة الأحكام العدلية تعريف 
(المنفعة) بأنها: (الفائدة التي تحصل باستعمال العين)''. 

وسر ذلك أن العين وإن لم تكن هي المقصودة لذاتها في عقد الإجارة 
إلا أن العين تبقى هي العنوان المعرف لماهية المنفعة والضابط لصفاتها في 
الواقع» بدليل أن العقد لو وقع على منفعة مجردة ومطلقة عن العين التي 
تتشخص فيهاء فهذا يعني انغماس المنفعة (محل العقد) في الغرر والجهالة 
ووجود مثل ذلك في الخارج محالء بل لا وجود لذلك إلا متمحضا في الذهن 
والخيال دون الواقع والحقيقة. بمعنى أنه لا يتصور في الواقع أن يقع العقد 
على متفعة سكق مجردة من غير أن يكون لها سقوفا ولا جدران تحدها ولا 
أرضيات تقوم عليهاء فإن ذلك كما ترى يوجب العقد على محل فضفاض 
وغير منضبط ولا محدد النفع» ومثل هذا تحظر الشريعة العقد عليه لآن الغرر 
والجهالة ستحيطان به من كل مكان. وذلك ضرورة انتفاء القالب المادي 
والعين المحيطة بالمنفعة» وبهذا تعلم أن العين هي عنوان المنفعة والمعرف 
لصفاتها في الواقع. 

وعليه فإنه لا يمكنك أن تتصور عقلا وجود منفعة في الواقع خالية عن 
أية قوالب مادية تتشخص فيها وتتجلى من خلالها؛ فإنما ذلك يحصل في 
الذهن المجرد فقطء بل لو أجزنا ذلك فإن الإسلام سيبطل العقد على هذه 
)١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر /١(‏ ١٠٠)ء‏ مادة (175).: وانظر أيضًا: المنشور في 

القواعد للزركشي (۳/ .)۲۳١‏ 


ا | | الفصل الأول: القواعد الفقهية المعاصرة وتطبيقاتها ب2 المعاملات المالية | | تمق | | 0+ | | لق 


29 24 04 


المنفعة المجردة والمنفصلة عن وعائها المادي» والسبب ببساطة أن الغرر 
والجهالة والخطر كلها محظورات ستحيط من كل مكان بهذه المنفعة المجردة 
عن أصلها العيني وقابلها المادي. فتنغمس المنفعة في الغرر والجهالة ولا 
يمكن ضبطها حينتذ. ولذلك فقد أبطل الفقهاء المتقدمون (مالية المنفعة) 
حال استقلالها وتجردها بمفردها'. وفي المقابل أجمعوا على جواز عقد 
الإجارة. وهو بيع المنافع؛ ولكن بشرط اقترانها واتصالها وتشخصها في قوالب 
مادية تضبطها وتسبغ عليها المعلومية وتنفي عنها الجهالة عرفا. 

وبما ذكرنا يتضح لك السبب المنطقي والتفسير العقلي لإنكار الفقهاء 
قديمًا (مالية المنافع). فإنهم إنما قصدوا هذا المعنى الدقيق الذي أوضحناه. 
فهو يقررون أن ذات المنفعة حال تجردها واستقلالها عن العين المعرفة لها 
يحيلها إلى محض قضية ذهنية لا تدرك إلا في الذهنء ولا يمكن تصورها في 
الخارج الحسي أو الواقع الحقيقي. ولذلك فمن أنكر من المتأخرين على 
الفقهاء المتقدمين أطروحتهم بشأن (بطلان مالية المنافع) فإنه حتمًا لم يفهم 
مقصودهم ولم يدرك عمق مقالتهم ولا تصور مرادهم بيقين الواقع. ولو تدبر 
تعريفات الفقهاء لمصطلح (مال) ومصطلح (منفعة) من جميع المذاهب 
لأدرك هذا المعنى الجلي الواضح» والذي تعثر في فهمه كثير من المتأخرين. 

والخلاصة: إن المحل المعقود عليه أصالة في عقد الإجارة هو طلب 
امتلاك ذات المنفعة فقط. وأما العين في الإجارة فهي معرفة لحدود المنفعة 
وبالتالي فإن العين في الإجارة مقصودة تبعًاء ودليل القصد التبعي هنا أن العين 


.)٠٠٤ /١( انظر مصطلح (إجارة) في الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
.)1١7/99( انظر مصطلح (منفعة) في الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )۲( 
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تؤثر في ثمن المنفعة وسعرهاء ثم العين مؤثرة أيضًا في شروط العقد 
وضوابطه تبعًا للمنافع المقصودة أصالة. وعلى هذا فإن من لازم المنفعة ومن 
لازم شرط العقد عليها أن تكون قرينة ظرفها المادي دائمًا وأسيرة قالبها العيني 
في كل حين وعلى كل حال فلا بد للمنفعة من أن تتقولب في قالبها المادي 
الذي يلازمها وتلازمه. فلا تغادره أو تنفك عنه استقلالًا بذاتهاء وإلا لم يجز 
بيعها بسبب انغماسها في محظورات الغرر والجهالة والخطر. 


ج- ما معنى الأصل الثالث (الحق المتصل)؟ وما مثاله؟ 

الحق بعمومه هو: (اختصاص بنفع)» فهو استئثار الإنسان باستحقاق 
نفع متعلق بعين أو منفعة» وهو سلطة وملكية على نفع بطريق مشروع» ولقد 
نصت هذه القاعدة الفقهية على أن النوع الثالث من الأموال المعتبرة في 
الشريعة الإسلامية هو (الحق المتصل)ء فقيدت الحق بشرط الاتصال» فدل 
ذلك بمفهوم المخالفة على أن الحق إذا كان منفصلًا عن أصله فإنه ليس مالا 
من الأموال المعتبرة في شريعة الإسلام وبالتالي فإنه لا يجوز العقد عليه 
استقلالا بذاته» وبذلك يصبح المعنى المقصود كالتالي: (يجوز بيع الحق إذا 
کان تاا ومتض ا باصت ا لذ وز نه اا كان ما ومقضوذًا لدان 

وعلى هذا فلا يجوز لمالك الحق أخذ ثمن مقابل بيعه إلا بشرط أن 
يكون الحق متصلًا وتابعًا لأساسه العيني؛ ممثلا بسلعة أو خدمة» وضابط 
الجواز هو: (الاتصال والاقتران بأصله)ء فإذا تخلف هذا الشرط فإن الفقهاء 
كلهم يمنعون بيع هذا (الحق المنفصل) ولا يجيزونه سبب انفصاله عن 


.)٠٠٤ /١( انظر مصطلح (إجارة) في الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 


0 
SE 
OS 


| الفصل الأول: القواعد الفقهية المعاصرة وتطبيقاتها ب2 المعاملات المالية | | 


أصله» ويعلل الفقهاء عدم جواز ذلك بأن هذا (الحق) لا قيام أصلًا لمنافعه في 
الواقع إلا باقترانه بأصله. فكيف يباع الحق حال انفصاله وهو مفتقر في 
وجوده وصفاته إلى أصله الذي تولد عنه واشت منه في الواقع؟: ودليل المنع 
الشرعي أن تجرد (الحق) وانفصاله عن أصله يجعله محاطًا بالغرر والجهالة 
الفاحشين» والأصل في بيوع الغرر الحظر شرعا. 

فمن ذلك مثلا ما اشتهر عن الإمام القرافي في كتابه الفروق بشأن قاعدة 
(الفرق بين تمليك الانتفاع وتمليك المنفعة)'ء وقد توافق معه الإمام ابن 
القيم بشأن تقرير القاعدة نفسها2"7. وعباراتهم في نص القاعدة مع شرحهم 


e‏ في الفروق /١(‏ ۱۸۷)ء فقد جاء فيه قوله: (الفرق الثلاثون بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين 
عدة تمليك المنفعة)» فشرع ببيان معنى (تمليك الانتفاع) بقوله: (تمليك الانتفاع عبارة عن الإذن 
للشخص في أن يباشر هو بنفسه فقط. كالإذن في سكنى المدارس والربط. واا س في الجوامع 
والمساجد والأسواق» ومواضع النسك كالمطاف والمسعى ونحو ذلك فلمن أذنَ له في ذلك أن 
ينتفع بنفسه فقطء ويمتنع في حقه أن يؤاجر أو يعاوض بطريق من طرق المعاوضات» أو يسكن غيره 
لبيت المدرسة: أو غيرّه من بقية النظائر المذكورة)ء ثم انتقل القرافي إلى بيان معنى (تمليك المنفعة) 
بقوله: (وتمليك المنفعة عبارة عن الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه؛ أو يمكن غيره من 
الانتفاع بعوض كالإجارة. اكير شوشي کار كم امتاخ ا أو استعارها فله أن يؤاجرها من 
غيره» أو يسكنه بغير عوض. وأن يتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم» على جرى 
العادة على الوجه الذي ملكهء فهو تمليك مطلق فى زمن خاص» حسبما تناوله عقد الإجارة» أو 
شهدت به العادة في العارية» فمن شهدت له العادا في العارية بمدة كانت له تلك المدة ملكا على 
الإطلاق. يتصرف كما يشاء بجميع الأنواع السائغة في التصرف في المنفعة في تلك المدة). 

(۲) قال ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد /١(‏ 5- 5): (تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع شيء آخرء 
فالأول يملك به الانتفاع والمعاوضة. والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضةء فإنه لا يجوز 
المعاوضة على حق الانتفاع)؛ ثم ذكر مثالا لذلك فيمن سبق إلى مكان في المسجد فإنه يملك 
الانتفاع» لا المنفعة فلا يجوز له المعاوضة. 
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لها تحكي بدقة مذهب جمهور الفقهاء في موقفهم من حظر (بيع الحقوق 
المنفصلة). وإن اختلفت ألفاظهم في ذلك بحسب الأعراف والأعصارء لكن 
تبقى العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 


وبهذا تعلم أن ما نطلق عليه (الحق المتصل) في هذه القاعدة يلقبه 
الجمهور (حقوق الارتفاق). بينما يسميه الحنفية (الحق المقرر في محله). 
وجميعهم متفقون ‏ بحمد الله - على جواز بيعه والاعتياض عنه. وأما ضده 
وهو (الحق المنفصل) فيلقبه الجمهور (حق الانتفاع)» بينما يسميه الحنفية 
(الحق المجرد عن محله)' وأيضًا وجدناهم متفقين على حظر بيعه 
والتربح منه شرعًا”''. وسر ذلك أن جميعهم قد صح عندهم في مالية الحقوق 


)١(‏ فقد أفرد ابن عابدين مطليًًا لبحث مسألة (الاعتياض عن الحقوق المجردة) فقال: (مطلب: لا 
يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة). وانظره في حاشية رد المحتار /٤(‏ 2019.: ولما كان 
هذه المعنى الفقهي مستقرًا عند السادة الحنفية از أفردوا له قواعد فقهية بصياغات متعددة 
تدل على رسوخ المعنى واستقراره عندهم فمن ذلك قولهم: (بيع مجرد الحق باطل)»: وقولهم: 
(الاعتياض عن حق مجرد لا يحتمل التَّقَوُمَ باطل)ء وقولهم: (الحقوق المجردة لا يجوز 
الاعتياض عنها)ء وقولهم: (بيع الحقوق لا يجوز بالانفراد)» وانظر هذه القواعد الفقهية عند 
السادة الحنفية في المصادر التالية: المبسوط للسرخسي (۲۳/ ١۸)ء‏ الأشباه والنظائر لابن 
نجيم (ص7١7).:‏ موسوعة القواعد الفقهية.. د. محمد صدقي البورنو (۳/ -١5417 ١١۳‏ 
) القواعد الفقهية - مفهومها نشأتها تطورهاء علي أحمد الندوي. .)۲۷١ /١(‏ 

(۲) فثبت بهذا التأصيل والتفصيل أن الخلاف بين الجمهور والحنفية في أنواع وأحكام (الحقوق 
المالية) إنما هو خلاف لفظى وصوري ولا ثمرة له وإن اختلفوا في الألفاظ والمصطلحات 
المستعملة فى التعبير شن الماهيات: ولذلك جاءت نظريتنا ا جامعة بين 
اصطلاحات المذاقت وواضحة المعاني في دلالاتهاء حيث أعادت الحقوق المالية إلى قسمين 
هما: (الحق المتصل) و (الحق المنفصل).: ولا ريب أن استعمال هذين اللفظين الواضحين 
يكسب الموضوع دقة وسهولة في الدلالة على المعنى المقصود. وانظر في هذا الكتاب قاعدة: 
(الحق حقان: متصل ومنفصل). 
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شرط (الاقتران والاتصال) الذي يقابله (الانفكاك والانفصال)'. وعلى هذا 
التأصيل الواضح أقاموا فقههم بشأن أحكام (الحقوق المالية) من حيث الأصل 
الفقهي» فإنهم وإن تنوعت اصطلاحاتهم وألفاظهم في التعبير عن هذا المعنى 
إلا أن مقاصدهم وتأصيلاتهم في تقسيم الحقوق متحدة ومتوافقة» ولا حرج 
بعد ذلك أن تتنوع اجتهاداتهم في آحاد المسائل ومفردات النوازل بسبب ما 
يحتف بها من قرائن وظروف يتردد فيها الحق بين الاتصال والانفصال 
بحسب اختلاف الوقائع والأحوال. 

واعلم أن مسألة (مالية الحقوق المنفصلة) تعتبر من أصول الخلاف 
ومفاصل النزاع بين الشريعة الإسلامية والأعراف الجاهلية في باب الأموال. حيث 
تقرر الجاهلية الاقتصادية ‏ قديمًا وحديئًا - أن (الحق المنفصل) يعتبر مالا 
مستقلًا بذاته. وأنه مال قابل للبيع والمتاجرة والتربح منه؛ كسائر الأموال الأخرى؛ 
مثل: العين والمنفعة والحق المتصل» ولذلك فهي تقرر مبدأ (مالية الديون) بصفة 
عامة. فلا تجد هذه الجاهلية المعاصرة حرجًا في التربح من الديون بيعًا وشراء 
ومتاجرة» في حين أن الشريعة الإسلامية الغراء جاءت بمصادمة هذا المبدأ المالي 
الجاهلي ورفضه رفضًا تامًا مبرمًاء بل لا يزال الشارع الحكيم يلقب (مالية 
الحقوق المنفصلة) بألقاب منفرة مثل الربا وأكل المال بالباطل في مواضع 


)١(‏ يقصد بقاعدة: (الانفكاك والانفصال) أن يكون المحل المعقود عليه في الواقع ‏ تابعًا لأصله 
في وجوده ومنافعه. ولكن هذا التابع قد انفصل واستقل وانفك حتى أصبح له في الواقع كيان 
مستقل يختلف عن كيان أصله الذي تفرع منه » بدليل أن المحل المعقود عليه لم يعد يستمد 
تَقَويّمَةُ من منافع أصله المادّي. 

00( انظر تفصيلًا أكبر في القاعدة الفقهية التالية: (الحق حقانء متصل ومنفصل) من هذا الكتاب. 
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وتطبيقات كثيرة» وهو المسلك الذي التزمه السلف الصالح من الصحابة الكرام 
في مثل حادثة (بيع الصكاك) في أواخر عصر الصحبة #5 والسر الجامع في 
هذا التوصيف كونها تقوم على مبدأ التربح والتداول من بيع الحقوق المنفصلة 
حيث تباع الحقوق وتشترى بمعزل عن الاقتران والاتصال بأية أصول عينية 
حقيقيةء وهذا السلوك الاقتصادي ينتج أضرارًا ومفاسد كلية أكبر وأرجح من 
منافعه الجزئية القاصرة'. 


وخلاصة هذه القاعدة: أن الأصول الثلاثة للأموال هي: العين والمنفعة 


والحق. وهي أصول لا تعمل ماليتها في نظر الشرع إلا بشرط الاتصال 
والاجتماع والاقتران» فالعين مادة تفتقر إلى المنفعة» والمنفعة فائدة لا 


2-7 ولا تد 5 إلا فى هيئة عينية وظرف مادي تتجلى فيه. فإن بيعت 
المنفعة منفصلة ومستقلة عن قالبها العينى فقد أحاطت بها الجهالة الفاحشة, 


كك أخرج مسلم في صحيحه أن صِكُوكًا حرجت ؛ للتاس في زمَن مَرُوَان بطعام فايع اللا فلك 
الصكرك قبل أن سو فرهاء فقال له أبو هريرة: (أحللت بيع الصّكاك). وفي لفظ: (أحللت الربا 
يا مروان). كما روى مالك في الموطأ أن صكوكًا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من 
طعام الجارء فتبايّعَ الناسَ تلك الصكوك بينهم؛ قبل أن يستوفوهاء فدخل زيد بن ثابت ورجل 
من أصحاب النبي ٤‏ على مروان بن الحكم؛ فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان» فقال: أعوذ بالله 
وما ذلك. فقالا: هذه الصكوك تبايعها الناس؛ ثم باعوها قبل أن يستوفوهاء فبعث مروان بن 
الحكم الحرس يَتَتبعُونها؛ ينزعونها من أيدي الناس يردٌُونها إلى أهلهاء وانظره في: صحيح 
مسلم كتاب البيوع (۲۲)ء باب (۸) (بطلان بيع المبيع قبل القبض) الموطأ (۲/ ١٤1)ء‏ باب 
العينة وما يشبهها. 

(۲) انظر تفصيلًا وتأصيلًا في ذلك عند بيان القاعدة التالية: (الحق حقانء متصل ومنفصل) من 
هذا الكتاب. 
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حتى يحظرها الغرر شرعًا لحديث (نهى عن بيع الغرر)' وأما الحق فهو 
فرع لهما متولد عنهما؛ لأنه أثر اختصاصي ومعنى استتثاري» فإذا تم بيع الحق 
تملا روسكلا لم يعد ذلك فرع لحديث: زلا انع ما لبس عت 
وإنما يجوز بيع (الحق) فقط إذا كان متصلا بمحله المادي؛ من عين أو 
منفعة» فتقرر بهذا أن عنصر (المنفعة) وكذا عنصر (الحق) لا يكتسيان 
ماليتهما إلا بالتبعية لأصل «العين»» وهذا شرط جواز العقد عليهما شرعًا؛ أن 
يكوتا تابعين لذ مسقلية: 

ثالنًا: ما المثال الجامع لتطبيقات أصول الأموال الثلاثة؟ 

تنص القاعدة الفقهية على أن (أصول الأموال ثلاثة. عين ومنفعة وحق 
متصل). وضابط جواز البيع لتلك الأموال الاتصال - لا الانفصال - 
والمعلومية - دون الجهالة -. ومن أجل إتقان تصور ماهية الأموال الثلاثة 
طبقًا لواقعها العملي فلنضرب المثال التطبيقي التالي: 

اشترى زيد عقارًا يتكون من ثلاثة أدوار (أرضي. أول» ثاني)» وقرر أن 
يتخذ من الدور الأرضي مسكتا دائمًا يستعمله هو وأسرته. كما قرر القيام 
مجبوعة فار اسكعمارية تعلق يحقاره العدين» فجلات تلك الاين عل 
النحو التالي: 

-١‏ أبرم زيد عقد إجارة مع محمد. وموضوعه استغلال منافع الدور 
)١(‏ رواه مسلم (۳/ .)١167‏ ح ».)١517(‏ وانظر: التمهيد لابن عبد البر (١؟/ .)١78‏ 


ع( رواه الخمسة و صححه ابن جزم والنووي. والآلباني كما في إرواء الغليل (/ (IY‏ برقم 
(4۲(. 
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الثاني» ومدة العقد خمس سنوات» وذلك مقابل قيمة إجمالية تعادل )٠٠٠٠(‏ 
ستة آلاف دينار وبواقع قسط شهري يعادل )٠٠١(‏ مائة دينار. 

؟- أبرم زيد عقد بيع مع خالد. ومقتضاه تمليك خالد الدور الأول 
بالكامل» وذلك بقيمة )٠٠,٠٠٠(‏ خمسين آلف دينار. وتدفع فورًا بالكامل 
عند توقيع العقد. 

؟- بعد مضي عام كامل من العقد قام محمد (مستأجر الدور الثاني) 
بالتنازل عن حقه في البقاء والاستمرار حتى نهاية أجل الإجارة» وموضوع 
العقد انتقال ملكية منافع الدور الثاني لمالك جديد هو سليمان» على أن يكون 
تسليم المنافع في بداية الشهر التالي» وأن يسدد سليمان الثمن فورًا عند إبرام 
العقد. وقدره )١5٠١(‏ ألف وخمسمائة دينار» وذلك نظير تنازل محمد له عن 
حق الاستمرار والبقاء في إجارة الدور. 

4- قام زيد (المالك الأصلي للعقار) ببيع أحد مواقف السيارات التابعة 
للعقار. لمدة سنة كاملة. وذلك مقابل مبلغ إجمالي وقدره )۲٠١(‏ دينار فقط. 
ويستحق الثمن والمثمن كلهما بمجرد توقيع العقد. ومقتضى العقد تمكين 
إبراهيم من حق إيقاف سيارته في الموقف المخصص له أمام عقار زيد. 
وذلك لمدة سنة كاملة. 

۵- قام زيد بإبرام عقد مع شركة الاتصالات الدوليةء ومقتضاه تمكين 
الشركة من تركيب برج إرسال خاص بها فوق سطح العقار» ومدة العقد خمس 
سنوات» وذلك مقابل مبلغ مالي مقداره )٠٠٠٠(‏ خمسة آلاف دينار. تدفع 
على خمسة أقساط. ويستحق أولها عند توقيع العقدء كما تستحق البقية مع 
بداية كل سنة جديدة من تاريخ توقيع العقد. 
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والسؤال: ما طبيعة كل عقد من العقود الواردة في العمليات الخمس 
السابقة؟ وعلى أي نوع من أصول الأموال الثلاثة وقع العقد؟ والجواب على 
النحو التالي: 

العملية الأولى: إن العقد الذي أبرمه زيد مع محمد هو (عقد إجارة)» 
ومحله (منفعة السكنى)» وشرطه - بجانب المعلومية - الاتصال؛ أي على 
أساس قاعدة الملك التام والقدرة المطلقة على التصرف بالمحل المعقود 
عليه» وفي هذه العملية نجد أن المؤجر (بائع المنفعة) هو نفسه مالك العقار. 
وتصرفه في العين وفي المنفعة مطلقان فجاز بيعه للمنفعة المقصودة أصالة 
ولكن بشرط اتصالها وتبعيتها لأصلها العيني الحقيقي» والدليل العملي على 
التبعية والاتصال أن تقويم المنافع وتسعيرها يرتبط ارتباطًا حقيقيًا وتامًا بأصل 
العقار ومواصفات الدور المستأجر. 

العملية الثانية: إن العقد الذي أبرمه زيد مع خالد هو (عقد بيع عين). 
ومحله (نقل ملكية الدور الأول بالكامل) إلى خالد. وشرطه - بجانب 
المعلومية - الاتصال. أي على أساس قاعدة الملك التام والقدرة المطلقة على 
التصرف بالمحل المعقود عليه. وفي هذه العملية نجد أن (بائع الدور) هو 
نفسه مالك العقار» وتصرفه في العين مطلق فجاز بيعه للدور منفردًا. ما دامت 
العين متصلة ومقترنة بمنافعها المقصودة أيضًا في العقد. والدليل العملي على 
التبعية والاتصال أن تقويم العين وتسعيرها يرتبط ارتباطًا حقيقيًا وتامًا بذات 
العين وذات منافعها الذاتية والمحيطة بها جميعًا. 
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العملية الثالثة: إن عقد التنازل الذي أبرمه محمد (مستأجر الدور 
الثاني) لصالح سليمان. وموضوعه التخلي له عن حقه باستيفاء منافع السكنى 
للسنوات الأربع المتبقية من زمن العقد, إن هذا العقد ينطبق عليه (عقد بيع 
حق متصل) من أصول الأموال الثلاثة» وشرطه - بجانب المعلومية - الاتصال 
والاقتران والارتباط» بمعنى أن بائع الحق يملك (المنفعة) ملكا حقيقيًا تام 
بصفته مستأجرًا. وملكيته صحيحة ونافذة في حدود عقد الإجارة الأول» فما 
دامت ملكية محمد تامة على المنفعة بحدود عقد الإجارة المبرم فإنه يجوز له 
حينتذ أن يبيع حقه الثابت الصحيح في البقاء والاستمرار والقرار- أي 
الاستقرار -. ويجب ملاحظة أن المنفعة التي تم التنازل عنها لا تزال متصلة 
ومقترنة بمحلها العيني» فلم تنفصل أو تنفك عنه. بدليل أن سعر التنازل عن 
المنقعة تؤثر فيه المراصقات الحقيقية للدور المتتازل عنهء قعدد غرقات الذور 
وموقعه في العقار والظروف المحيطة به جميعها عوامل مؤثرة في تسعير بيع 
الحق في القرار والاستمرار بصورة مباشرة وهذا دليل اتصال الحق بمحله 
العيني وعدم انفصاله وتجرده عنه. 

العملية الرابعة: إن منح مالك العقار منافع موقف السيارة التابع لمنزله 
لغيره بمقابل لا يخلو إما أن يكون مالك العقار مالكًا لذات أرض موقف 
السيارة فيكون العقد إجارةء أو يكون مالكا لحق الانتفاع بموقف السيارة كحق 
ارتفاق تبعي» في حين أن المالك الحقيقي للأرض هو الدولة. وهي بقوة 
العرف والقانون قد اعترفت بالموقف كحق تبعي للعقار» فيكون بيع هذا الحق 


ا | | الفصل الأول: القواعد الفقهية المعاصرة وتطبيقاتها ب2 المعاملات المالية | | تم | | لان | | € 


2 2 04 


بالانتفاع التبعي هو من قبيل بيع (الحق المتصل)» وموضوعه التخلي عن هذا 
الحق المملوك والمتصل بالعقار مقابل ثمن يدفعه له المشتريء ولما كان 
مالك العقار يملك عليه حقوقًا تبعية. ومنها حقه في إيقاف سيارته في مواقف 
عقاره دون غيره من الناس» فإن هذا الحق التابع والثابت للمالك يجوز بيعه 
في حدود الملك وضوابطه المتعارف عليها إما عرفا أو قانوتاء ويلاحظ هنا 
أيضًا: حق إيقاف السيارة متصل ومقترن بمحله العيني (ذات العقار)» فلم 
ينفصل الحق عن محله العيني ولم يتجرد عنه استقلالًا بذاته» ودليل ذلك أن 
شتعيرة الموقفه المعازل غنه تور ها سماعة الموقف ومواياه. وضفات 


العقار تأثيرًا حقيقيًاء فهذا هو دليل اتصال الحق بمحله العيني وعدم انفصاله 


وتجرده عنه. 

العملية الخامسة: عندما أبرم زيد عقد تركيب برج الإرسال الخاص 
بشركة الاتصالات على سطح العقار» وذلك مقابل ثمن معلوم تدفعه له الشركة 
فإن هذه المعاملة ينطبق عليها أنها (عقد بيع حق متصل). فالأصل أن مالك 
العقار هو الأولى بمنافع الحقوق التبعية الملحقة بسطح عقاره من حيث 
العلو» ولما كان هو المالك لأصل العقار فقد جاز له بيع أحد حقوقه التبعية 
التي يملكهاء وهو حق تبعي متصل بأصله العقاري. ومن باع الحق هو نفسه 
مالك العقار الذي يملك التصرف المطلق فيه أصالة» ولا ريب أن هذا يجعل 
لمواصفات السطح وموقعه المادي أثرًا جوهريًا في إتمام الصفقة والسعر 
المحدد لبيع هذا الحق التبعي للعقار. 
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وبهذا المثال الجامع يتبين أن العمليات الخمس قد تم العقد فيها على 
أنواع متعددة من الأموال المعتبرة في الإسلام» وأنها لا تخرج عن العين 
والمنفعة والحق المتصلء وأن الشرط في صحة بيعها جميعًا شرط الاتصال 
والاقتران بالمحل المملوك ملكا تامّد إلى جانب شرط المعلوميةء فلا بد من 
تحقق هذين الشرطين ليصح العقد. أولهما: تمام الملك النافي لجهالة 
التصرفات» وثانيهما: تمام العلم النافي لجهالة الصفات. 


إن هذه القاعدة الفقهية ‏ بصياغتها المعاصرة ‏ تعتبر من أعظم القواعد 
الفقهية في باب الحقوق المالية قديمًا وحديثاء ذلك أننا قدمنا شرح قاعدة 
(الأموال ثلاثة؛ عين ومنفعة وحق متصل)» فالحق هو الأصل الثالث من 
أصول الأموال في الفقه الإسلاميء وتعريفه العام: (اختصاص بنفع)» وينقسم 
الحق إلى نوعين: حق متصل وحق منفصل» ولكل منهما تعريفه وضابطه 
وحكمه الشرعي وأثره المقاصدي. وهو ما سنتناوله تفصيلًا إلى جانب بيان 
أبرز تطبيقاته المالية قديمًا وحديثًا. 


أولا: ما معنى (الحق المتصل)؟ 

الب الصا هر (اختصاص بقع مُقترن بمحلّه)» وشرطه: الأتضال 
اوا و المحل المقَتَرن به عينًا معينة أو 
منفعة مخصوصةء فيتعين في الحق هنا أن يكون مقترتًا ومتصلًا ومرتبطا 
بمحله» وهي خاصية مادية ظاهرة وواجبة الوجود عقلًا حتى يصح ضبط 
صفات الحق وتمييز حدوده على الوجه النافي للجهالة والغرر عنه. 

وإن أعظم خاصية تميز (الحق المتصل) هي (الملكية التامة)؛ بمعنى أن 
يكون مالك الحق يملكه ملكا تاما لا ناقصاء ومعتى (الملكية الثامة للحق 
المتصل) أن يكون مالك الحق قادرًا على التصرف بأصله؛ من عين أو منفعة. 
وبهذا يحافظ الحق على طبيعته المادية التابعة لأصله. وهو ما تجيز الشريعة 
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الإسلامية بيعه والتربح منه تجارة؛ ما دام مقترتًا وتابعًا لأصله ومحله. 


وأما ضابط (الحق المتصل) فهو: أن يستمد الحق المعقود عليه قيمته 
الذاتية من منافع أصله في الواقع؛ فهو يتأثر بأصله من حيث ماهيته فينصبغ 


ع 
3 


بطبيعته وينطبع بصفاته الذاتية» بل إن سعر الحق مرتبط ارتباطًا أصليًا بمنافع 
أصله من حيث قوتها وضعفها في الواقع. وهكذا يكون المصدر الأصلي 
لتقويم قيمة (الحق المتصل) هو ما يستمده من قوة وصفات أصله الذي تولد 
منه. وبذلك نضمن أن يكون تقويم الحق حقيقيًا وفعلا في الواقع» لأنه تابع 
لتقويم منافعه في أصله. 

ثانيًا: ما الحكم الشرعي لبيع (الحق المتصل)؟ وما أدلته؟ 

الأصل جواز بيع (الحق المتصل) في الشرع الحنيف. وأبرز أدلة جوازه 
ما يلى: 

-١‏ آية (وأحل الله البيم)'» وبيع الحق حال اتصاله واقترانه بمحله 
داخل في دلالة العموم في الآيةء ولا دليل من الشرع يحظر ذلك. 

؟- قاعدة الأصل في المعاملات المالية الصحة والإباحة" فإن عدم 
وجود الدليل النصي الصريح الذي يحظر هذه المعاملة يجعلنا نتمسك بأصل 
الإباحة والبراءة من الحظر. بدليل أن محظور الغرر الذي هو الجهالة الفاحشة 
فى الصفات منتف هناء والسبب أن صفات الحق المعقود عليه حال اتصاله 
)١(‏ البقرة: .۲۷١‏ 


© اظ تسيا القاقدة الي (الأصل في المعاملات المالية الصحة والإباحة) من هذا 
الكتاب. 
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واقترانه باتت واضحة ومنضبطة بسبب استمدادها من منافع أصله الذي تولد 
منه. والغرر اليسير التابع في محل العقد مغتفر بالاتفاق. 

ثالنًا: ما الأثر المقاصدي لبيع (الحق المتصل)؟ 

وأما الآثر المقاصدي لبيع (الحق المتصل) فهو أن بيع الحق بشرط 
الاقتران والملكية التامة من شأنه أن يجبر المعاوضة على أن تصطحب معها 
إحداث حركة حقيقية للأعيان والمنافع في الاقتصاد. فاقتضت حكمة الشرع 
الربط بين (التربح) مع (الأموال الحقيقية) ممثلة بحركة الأعيان (السلع) 
والمنافع (الخدمات). والهدف ضمان نمو الاقتصاد العيني الحقيقي بقوة 
وتوازن» ومنع نمو الاقتصاد الفقاعي القائم على تجارة الحقوق المنفصلة 
والمشتقة استقلالا عن أصولهاء وعند شيوع بيوع الحقوق المنفصلة يكون 
الاقتصاد معرضًا للكوارث والأزمات. 

رابعًا: ما أمثلة وتطبيقات بيع (الحق المتصل) قديمًا وحديثًا؟ 

المثال الأول: حقوق الارتفاق في الفقه الإسلامي قديمًا: 

وأمثلتها كثيرة» فمنها (حق المرور)» ومعناه: أن يبيع صاحب الأرض أو 
العقار أو البستان لجاره حق المرور والعبور على أملاكه الخاصة» وذلك مقابل 
ثمن يدفعه له الجار بالتراضي» فمالك الحق هنا هو مالك لأصله ابتداء وسلقاء 
فكان ذلك من صور (الحق المتصل)» ومنها (حق السنّقي) أو (المجرى). وهو 
حق مالك الأرض بأن يصنع مجرى ماتيا في أرضه من أجل تمكين جاره من 
سقي أرضه بالماءء وذلك مقابل ثمن معلوم يدفعه الجار له. فيكون الجار 
مشتريًا للحق المتصل بينما يكون مالك الأرض بائعًا للحق المتصل نفسه. 
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وعكسه: حق المسيل والمصرف» ويتعلق بتصريف الماء الفائض عن حاجة 
الجار عبر ممر مائي يصنعه الجار في أرضه بالتراضي. وذلك مقابل ثمن 
معلوم» وبهذا يتبين أن الفرق بين السقي والمجرى أنهما يكونان في حال ورود 
الماء. بينما المسيل والمصرف يكونان في حال صدور الماء وتصريفه خارجًاء 
كما أن المرور يكون للإنسان ونحوه بينما السقي والمسيل يتعلقان بمرور 
العاف واوا رسع a‏ كانه ترف سق وق« E‏ بقيده إل e‏ 
بشرب الإنسان أو الحيوان ونحو ذلك. 

ومن حقوق الارتفاق: حق التَعَلّي» ومعناه: أن يشتري الجار حق جاره 
بتعليته مبنى داره» فيكون مقصود العقد هو منع الجار من أن يرفع مستوى بنائه 
باتجاه العلو. وذلك لأسباب ومبررات يحتاج الجار إليهاء فيقبل صاحب الدار 
التنازل عن حقه بالتعلي مقابل ثمن معلوم يتفقان عليه بالتراضي. 

والمقصود أن جميع حقوق الارتفاق المذكورة في الفقه الإسلامي 
يصدق عليها أنها (حقوق متصلة) بمحالها المادية» وليست منفصلة عنهاء 
ولذلك درج عموم الفقهاء من جميع المذاهب على جواز بيعها والاعتياض 
عنها عملا بأصل الصحة والإباحة ولعموم آية إباحة البيع» وعليه فإن من 
ملك الحق المتصل بالمرفق المعين جاز له بيعه بشرط أن يكون مالكًا لأصله 
أو وان بكرن الق مضا رأصلة بجت مييق مته ماه وضيفاته كاتا 
وهذه الشروط متحققة في حقوق الارتفاق جميعهاء ويترتب على ذلك أنه لا 
يجوز بيع حق الارتفاق إذا كان منفصلاء لأنه سيكون من قبيل الملك 
الناقص. ولأن الحق حال انفصاله يعتريه الغرر والجهالة الفاحشين فيحظران 
بيعه في الإسلام. 
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ولذلك لما لاحظ بعض الفقهاء قديمًا أن حق الارتفاق قد ينفصل عن 
أصله في بعض الحالات الاستثنائية. فيؤدي انفصاله إلى نتيجتين محظورتين: 
أولهما: أن يقع البيع على شيء مملوك ملكا ناقصًا وليس تاماك وهذا محظور 
شرعا لأنه من تطبيقات حديث (لا تبع ما ليس عندك) 217 فيكون ضابط 
الحديث: لا تبع شيئا أنت لا تملكه ملكا تامًاء والثانية: أن بيع الحق المنفصل 
مجردًا في سوق مستقل يقطع تأثير منافع أصله فيه. فيكون محل العقد متلبسًا 
بمحظور الغرر والجهالة الفاحشة» وهذا محظور شرعا لأنه من تطبيقات 
حديث (نهى عن بيع الغر)"» فيكون ضابط الحديث: لا تبع شيا غالب 
صفاته مجهولةء وعليه فقد كان تلبس محل العقد بأحد المحظورين أو كليهما 
سببًا لمذهب من قال من الفقهاء بعدم جواز هذه البيوع الواردة على حقوق 
الارتفاق. لأنها صارت عندهم من قبل الحقوق المنفصلة المحظورة شرعاء 
ولم تبق على أصلها المتصل والمباح شرعاء وهذا تحرير الخلاف في ذلك. 

المثال الثاني: الحقوق المعنوية المعاصرة: 

الحقوق المعنوية كثيرة ومتجددة في واقعنا المعاصرء ومن أبرزها: الاسم 
التجاري. والعنوان التجاري» والعلامة التجارية» واسم الشهرة» والتأليف. 
والاختراع. والابتكار» وهذه الحقوق جميعها متصلة بمحلها المادي الذي 
يجب أن تتشخص فيه مهما كانت هيئته المادية» فإن الحق من هذه الحقوق 
المعنوية المعاصرة إنما يتولد عن هيئته المادية التي تناسب طبيعته» فينصبغ 
)١(‏ رواه الخمسة. وصححه ابن حزم والنووي. والألباني كما في إرواء الغليل (5/ )٠١١‏ برقم 


(41۲(. 
0 رواه مسلم (۳/ ۳ ) رقم .(l07)(‏ 
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بطبيعتها ويكتسب صفاتها بحسب تنوع هياتهاء واعلم أن من شرط وجود 
الحق المعنوي واعتباره مالا من الأموال أن يتلبس في قالب مادي يعرف به 
ويضبط صفاته ويكون عنوانًا دالا عليه. فلا يوجد حق معنوي في الدنيا من 
غير أن يتشخص في هيئة مادية قابلة للضبط والفحص والعلم وإلا فإنه 
سيصبح مجرد ادعاء ومحض خيال يحيط به الغرر من كل مكان. ولا حقيقة 
له قابلة للفحص والقياس في الواقع العملي» ولولا هذا الشرط المادي الحاسم 
لصار ميدان الادعاء المحض هو الأصل في إثبات الحقوق بالأموال المعنوية, 
ولماكان للتنازع والتخاصم في ذلك ضابط يرجع القضاء إليه. 

وهذا شرط عقلي وبدهي في واقع الحياة أن الحقوق المعنوية يجب أن 
تتشخص في محل مادي يعبر عنها ويضبط صفاتها فيكون عنوانًا لها ومعرقًا 
بها حتى ينتفي عنها الغرر والجهالة شرعًا وقانونًاء وبهذا تعلم أن ما درج عليه 
كثير من المعاصرين -ولا سيما من القانونيين- من تصوير الحق المعنوي بأنه 
ما يرد على شيء غير مادي» أن ذلك من الخطأ في العلمء بل الصواب العكس 
تماما وهو أنه ما من حق معنوي إلا وهو يرد على شيء مادي» بل هذا الشرط 
واجب لوجود الحق المعنوي والاعتراف عرقًا وقانوتا وشرعاء بدليل أنه لو لم 
يكن للحق المعنوي قالب مادي يتشخص فيه فإن العرف والقانون سيرفضان 
الاعتراف يماليته أصلاء فضا عن ادعائه نسية هذا الحق لشخص معين. 

وبرهان ذلك أن جميع قوانين حقوق الملكية الفكرية في الدول 
المعاصرة لا تقبل ولا تجيز تسجيل أي حق معنوي - مطلقاً - إلا بشرط 
إفراغه وقولبته فعليًا في قالب مادي يعرف ماهية الحق ويضبط صفاته. كأن 
يقدم الابتكار مكتويًا بخط اليد أو مطبوعًا على ورق» أو مسجلا بالصوت أو 
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بالصورة أو بكليهماء أو مخزتا على قرص صلب» أو ودع في فلاش ونحوه 
من وسائل الحفظ المعتبرة عرقا. 

وعلى هذا فإن مالك الحق المعنوي إذا حقق شرط الإفراغ للحق في 
قالب مادي يقبله القانون فإن ذلك سيكفل لصاحب الحق ثلاثة حقوق 
اانا وهى: 

-١‏ حق الإيداع الرسمي والقانوني للحق لدى الدولة. 

؟- إسباغ وصف المالية على هذا الحق المعنوي لصالح مالكه» بمعنى أن 
القانون يعترف لهذا الحق بأنه مال معتبر ومحترم في العرف. فيحق لمالكه 
التصرف فيه بِيعًا ومشاركة وهبة ونحوهاء وذلك تأسيسًا على أن المالك قد 
فلك مالا مغتيرًا فى الخرف والقانون. 

؟- إسباغ خاصية الحماية القانونية وحفظ الحق المعنوي من التعدي 
عليه من قبل الغير. 

والمقصود أن هذه الحقوق الثلاثة لا يكتسبها صاحب الحق المعنوي إلا 
بشرط إفراغه فى قالب مادي يقره القانون والعرف» بدليل أن مالك الحق 
المعنوي لو رفض إفراغه في قالب مادي يضبط ماهيته ويحدد صفاته فإن 
القوانين المعاصرة ترفض بالإجماع قبول إيداع هذا الحق المعنوي أولاء وثانيًا 
سترفض بالضرورة إسباغ وصف المالية عليه عرفاء وثالتًا سترفض إسباغ حق 
الحماية والحفظ على هذا الحق وبالتالي منع الغير من ادعائه مستقبلا. 

وهكذا يتبين بوضوح أن القانون - كمرآة للعرف - لا يقبل الاعتراف 
بحق معنوي ليس مفرغا في قالب مادي حقيقي ظاهر. وإن هذا الموقف 
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المتشدد من قبل القانون بشأن الحقوق المعنوية المعاصرة يتطابق تمامًا مع 
موقف الفقه الإسلامي قديمًا في منع بيع (الحقوق المنفصلة)» والسبب 
ببساطة أن محل العقد يكتسي بالغرر والجهالة من كل مكان» وهذا المعنى 
الدقيق والشرط الأكيد هو ما تخرج عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
بشأن (الحقوق المعنوية)'. 

المثال الثالث: حقوق الامتياز الحكومية: 

حيث تميز الدولة أحد الأشخاص بحق يمتاز به عن غيره إما بطريق 
العطاء الخاص أو بطريق المنافسة العامة فتخوله مكلا بالتنقيب عن النفط أو 
الغاز أو المعادن. أو تخوله بإعمار مكان معين طبقًا لأغراض وغايات 
مخصوصة. مثل التنظيم والتطوير العقاري للأراضي. ومثله عقود (البناء 
والتشغيل والتحويل) المسماة (8001).: فهذه العقود جميعها تعتبر من قبيل 
(الحق المتصل)؛ والسبب أن من يملك الحق بموجب عقد الامتياز فهو إنما 
يملك ملكية تامة لمنافع ما خصصته الدولة له مدة معلومةء فيجوز له التصرف 
بهذا الحق المتصل المملوك ملكية تامة في حدود ما رخص له فيه. 

ومن أبرز صور التصرفات في هذه الحقوق المالية المعتبرة عرفا 
(حقوق الامتياز الحكومية) حيث يحق لمالكها التنازل عنها لغيره بالباطن, 
وذلك ما دامت النظم والتشريعات والعقود المبرمة بين الطرفين لا تمنع من 


)١(‏ القرار رقم: )٤۳(‏ (0/0) بشأن «الحقوق المعنوية».. أصدره مجمع الفقه الإسلامي الدولي في 
دورة مؤتمره الخامس المنعقد بدولة الکویت» بتاريخ ٦ -١‏ جمادى الأولى 504١ه‏ الموافق 
٠١ -٠‏ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۸۸م وانظر: مجلة المجمع» العدد الخامس» الجزء (۳)» 
(ص‌۲۲۹۷). 
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ذلك التصرف صراحة» وسبب الجواز أنه مال (حق متصل) ملكه صاحبه فهو 
يتصرف فيه في نطاق ملكيته التامة عليه تمامًا أشبه بيع من ملك المنفعة 
لغيره بالباطن» فإن الأصل في ذلك الصحة والإباحة شرعاء ما دام التصرف قد 
وقع في حدود ملكه التام وصلاحياته الممنوحة له بموجب العقد؛ ولا نص 
يمنعه فى العقد أو القانون. 

المثال الرابع: عقود الفرانش آيز (006:26 ۴): 

حيث تقوم الشركات الكبرى بتنميط خبراتها العملية المتعلقة بصناعتها 
المتميزة عبر السنين» وذلك من أجل أن تستثمرها بالشراكة مع الغير في 
مختلف الدول. وهذا يشمل مختلف القطاعات المالية المعاصرة. سواء 2 
متجال. الأطعمة أو المشرويات. أو الفلوسات أي متاعات: السارات أو 
الكهربائيات أو عموم المنافع والخدمات. فإن هذه المنظومة الكبيرة من مزيج 
الأعيان والمنافع والحقوق التبعية التي تملكها الشركة تنشأ عليها حقوق مالية 
معتبرة في عرفها الحقيقي في الواقع» وبذلك يصبح محل العقد في عقود 
الفرانش آيز هنا (الخبرة الإنتاجية المنظمة) ذات المواصفات المنضبطة عرق 
بدقة» والتى عادة ما تودع فى كراسات مرجعية منتظمة ودقيقة بصورة 
ورقية أو إلكترونية. 

ويلاحظ هنا: أن هذا الحق المتصل يكتسب ماليته وصفاته من ارتباطه 
واتصاله بمنافع منظومة الأصول التي ارتبط بها وصار يستمد منها قوته 
وتقويمه الحقيقي في السوق الحقيقي» والنتيجة أن هذا الحق ما دام متصلا 
بأصله الذي تولد منه. وما دام يستمد قوته وصفاته وتقويمه من منافع أصله في 
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الواقع الحقيقي. فإن هذا العقد المعاصر يعتبر من تطبيقات بيع (الحق 
المتصل). وعليه فإن الأصل في حكم هذا النوع من العقود المعاصرة هو 
الصحة والإباحة شرعا. 

وما دامت مالية المحل المعقود عليه في عقود الفرانش آيز قد ثبتت 
بوصفها من قبيل (الحق المتصل) فإن ذلك يترتب عليه جواز تصرف مالك 
هذا الحق المتصل بهذا المال بسائر أوجه التصرفات المشروعة؛ والتي من 
أبرزها ما يلي: 

-١‏ تقديم هذا الحق المتصل والمنضبط كحصة شائعة في شركة» بحيث 
تكون مدخلات الشركة مكونة من (الخبرة الإنتاجية المنظمة) التي يقدمها 
الشريك الأولء ويقابله المال الذي يقدمه الشريك الثاني (المحلي)؛ وبموجب 
هذه الشراكات تعمل عقود الفرانش آيزء ويكون العائد بين الطرفين الشريكين 
بحسب ما يتفقان عليه. وسواء أخذت المشاركة صورة عقد الشركة المعروف 
في الفقه الإسلامي وفي القانون المدني. أو كانت المشاركة تأخذ صورة 
المضاربة المعروفة في الفقه الإسلامي فإن جميع تلك التطبيقات وغيرها من 
عقود الشركات الأصل فيها الصحة والإباحة شرعا. 

؟- بيع هذا الحق ونقله إلى ملكية الغيرء فيكون ذلك من تطبيقات بيع 
الحقوق المعنوية المعاصرة» وهو أيضًا بيع جائز وصحيح شرعا كما أسلفناء لأن 
العقد وقع على مبادلة بين مالين محترمين شرعًا ومعتبرين ومنضبطين عرفا 

لا تي 4 م عم اك العقروهنا كان سيفيد من أختال واا 
تحرمها الشريعة الإسلامية الغراء مثل: الحقوق التابعة لشركات الخمور 
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والخنزير والملاهي المحرمة شرعا ونحوهاء فهذه الحقوق وإن ثبت اتصالها 
بأصولها من الناحية العقديةء فيصدق عليها أنها (حقوق متصلة) إلا أن الناقل 
لها عن أصل الإباحة هنا هو النص الخاص في حظر الخمر والخنزير 
والملاهي المحرمة ونحوها. 

المثال الخامس: بيع الخلو وما في حكمه من التطبيقات المالية 
المعاصرة: 


ويقصد به: (أخذ عوض مقابل التنازل عن حق أولوية في عين أو 
منفعة)» فإذا كان عقد البيع هو (عوض مقابل عين)» وعقد الإجارة هو 
(عوض مقابل منفعة)ء فإن عقد الخلو هو (عوض مقابل حق أولوية يتعلق 
بأحدهما). وذلك بأن يبيع مالك بعض حقوقه المتقررة على مال من الأموال 
عيئًا كان أو منفعةء فيكون محل العقد منصيًا على ذات الحق التبعي الذي هو 
(حق أولوية التصرف)» ولهذا النوع من الحقوق المالية صور متعددة. ومن 
أبرزها ما يلي: 

الصورة الأولى: بيع الخلو من جهة أن يبيع المستأجر حقه بأولوية 
البقاء لغيره: 

وهو حق يملكه مستأجر العين» ويتمثل في أولوية بقائه واستمراره في 
محل العقد طيلة الأجل المحدد في العقد. فالمستأجر بموجب عقد الإجارة 
يملك منفعة العين - دون ملك العين - مدة خمس سنين مثلاء فهو بذلك 
يملك المنفعة في ذاتهاء وهو أيضًا يملك حقا تبعيًا على هذه المنفعة يتمثل في 
(أولوية استعمالها لنفسه أو التنازل عنها لغيره»؛ ويلاحظ هنا أن هذا (الحق 
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متصل بمحله) وليس منفصلا عنه. بدليل أن (حق الأولوية والبقاء والاستمرار) 
يستمد قوته وتقويمه من قوة منافعه وتقويمها في واقعها الحقيقي. 

ومثاله العملي الشهير: أن يستوفي المستأجر من عقد الإجارة سنتين» 
ثم يأتيه من يطلب منه التنازل عن حقه في أولوية البقاء للسنوات الثلاث 
الباقيةء على أن يكون هذا التنازل عن حق الأولية مقابل عوض مادي يتفقان 
عليه. فالحكم الشرعي هنا: أن هذا الحق المتصل بمحله الحقيقي يجوز بيعه 
والمعاوضة عليهء لأنه مال حقيقي مشروع» ولأن مالك الحق بالأولوية يملك 
أصله المتمثل في منفعة السكنى طيلة السنوات الثلاث الباقية» ولأن قيمة هذا 
الحق مقترنة ومتصلة بمواصفات الشقة وموقعها وعدد غرفاتها وسائر 
منافعهاء فيتأثر سعر هذا الحق بالأولوية بقوة منافع أصله ممثلا بالمنفعة, 
والتي هي بدورها تتأثر - بطبيعة الحال - بمواصفات العين التي تحتويها 
وتقترن بها وتكون ظرقًا لها. 

واعلم أن هذا الحكم الذي ذكرناه يشمل أن يكون طالب شراء الخلو هو 
مالك العقار أو المحل نفسه أو أن يكون غيره من المستأجرين الآخرين 
الراغبين بالحصول على ذات المنفعة التي يملكها المستأجر الأول كما أنه 
يشمل كل صورة خلو تقع على غير عقار أو محل تجاري. 

فإن قيل: هل يجوز بيع الخلو من شخص قد زال ملكه عن المنفعة 
أصلا7١2.‏ أو من شخص تيقن زوال ملكه عن المنفعة أثناء أجل الخلوى 


)١(‏ وسبب زوال ملكه عن المنفعة قد يكون بسبب انتهاء عقد الإجارة» أو بسبب فسخه كنتيجة 
لعدم دفع الأجرة مثلا. 
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فالجواب: إن هذه الصورة الأخيرة لا خلاف فى حظرها ابتداء والسبب أنها 
قد تلبست بالنهي الوارد في حديث: (لا تبع ما ليس عندك)» فكيف يبيع حقا 
تابعًا لمنفعة لا يملكها ملكا تاما بيقين؟: ففي هذه الصورة نجد أن الملك التام 
على أصل الحق إما أنه قد زال بالكلية سلقاء أو كان ملك المنفعة ناقصا وليس 
تاماه فيكون بيعه للحق التابع للمنفعة من قبيل بيعه لما لا يملكه ملكا تام 
فيندرج تحت جهالة التصرفات وغرر المخاطرات المنهي عنه شرعًا. 

الصورة الثانية: بيع الخلو من جهة أن يبيع الشخص حق السبق إلى 
مباح (حق الأسبقية): 


KS 


فقد يتملك الشخص حقا متصلًا بمحل مباح معين» وذلك بسبب أنه 
سبق غيره إليه. ومن الأمثلة المعاصرة لحق الأسبقية والبقاء والقرار نظام 
حقوق (البسطات التجارية العامة) فى الأسواق المعاصرة. ويقصد بالبسطة 
المكان المباح الذي يسبق إليه البائع فيضع بساطه عليه من أجل عرض 
بضاعته لجمهور هذا السوق. حيث جرت العادة أن السلطات التجارية فى 
الدول ترخص لمن سبق إلى المكان العام المهيأ للتجارة المؤقتة؛ والنتيجة أن 
كل من سبق إلى هذا الموضع التجاري العام فإنه يكون قد ملك منافعه بقوة 
الأسبقية إليه. ويستمر (حق الأسبقية) طيلة الأجل المؤقت عرفًا أو المقرر 
انوا وى +هدوه الصلاحياك الفرسومة» ققد يمر هذا الوق يومًا واحدا 
قط تا يعرف سوق الجمعة أو سوق الست أو سوق الأهد وتخو ذلك 
بوقت معين وبصلاحيات معينة أن يبيع هذه المنفعة لغيره فيتنازل هذا 
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المالك للمنفعة المؤقتة عن حقه بأولوية البقاء والقرار والاستمرار حتى نهاية 
الأجل المحدد. وذلك مقابل عوض مالي يدفعه من يرغب في شراء هذه 
المنفعة منه؟ والجواب: إن هذا الحق التبعي بأولوية البقاء ما دام واردًا على 
منفعة حقيقية قد ملكها صاحبها بطريق مباح فإنه يجوز لهذا المالك أن يبيع 
حقه للغير مقابل ثمن معلوم لأن الله تعالى أحل البيع» ولأن الأصل الصحة 
والإباحة» ولأنه لا مدخل للربا أو الغرر أو أي محظور شرعي آخر على هذا 
العقد. فيبقى على أصله في الصحة والإباحة والجواز شرعا. 

والخلاصة: إن الأصل في جميع تطبيقات (بيع الخلو) أنها من قبيل بيع 
(الحق المتصل) وليست من قبيل بيع (الحق المنفصل). حيث تحقق فيها 
قرط أن بالك النحق سه مالك اأص من عيخ أو متفعة فان حك هر 
الجواز شرعاء فهذا تأصيل نفيس لطالب علم المال في عصرن. 

خامسًا: ما معنى (الحق المنفصل)؟ 

الحق المنفصل هو: (اختصاص بتقع تقل عن مَحَلَّه) وضابطه: ألا 
يستمد الحق قيمته الذاتية من منافع اض بحيث يكون المصدر الأصلي 
لتقويم قيمة الحق المعقود عليه ليس منافع أصله الذي تولد منه. كلا وإنما 
يكون مصدر تقويم (الحق المنفصل) اعتبارات ومقاصد أخرى مثل: رجحان 
النشبق المستقبلى يؤيادة الطلب على الحق المنفصل» وما يستعيعه ذلك من 
ف e‏ سعره ي 00 فمصدر ته هنا في 0 0 


)١(‏ وهذا التأصيل الذي قررناه هو ما لاحظه عامة فقهاء القانون التجاري الحديث. والتزمه غالب 
القضاء المعاصر فى الدول. 
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الحقيقي لمنافع أصله في الواقع» ففي هذه الحالة لا يكون مالك الحق قادرا 
على التصرف المطلق بأصله المادي؛ من عين أو منفعة. بل تكون سلطة 
صاحب الحق ناقصة وضعيفة وليست قوية تامة على أصل الحق. وهو ما 
عبرنا عنه بوصف (الملكية الناقصة). وهي حالة (الانفكاك والانفصال 
والتجرد بين الحق وأصله)» بحيث يكون الحق هنا مقصودًا في العقد استقلالًا 
بذاته وبسعره السوقي الخاص به. ودونما اعتبار لوجود أصله الحقيقي أو 
منافعه في الواقع. 

سادسًا: ما الحكم الشرعي لبيع (الحق المنفصل)؟ وما أدلته؟ 

ما دام أن (الحق المنفصل) يعبر عن ملكية ناقصة وضعيفةء بدليل أن 
مالك الحق لا يملك القدرة التامة ولا السلطة المطلقة على التصرف بالأصل 
الذي نشأ الحق عنه؛ فقد كان موقف الشريعة الإسلامية واضحًا بشأنه. حيث 
إنها تمنع ولا تجيز (بيع الحق المنفصل)» وسبب ذلك أن الشريعة الإسلامية 
تقصد إلى بناء العقود على أساس متين من القوة والثبات والاستقرار سواء في 
أصل المال أو في الحقوق التابعة له فيجب أن يكون المحل المعقود عليه ذا 
منافع حقيقية مقصودة في الواقع» ولا يكون ذلك إلا في الأصول الثلاثة 
للأموال المعتبرة في الشريعة الإسلامية» وهي: العين والمنفعة والحق المتصل 
اا و الى کے ا ا وارونا ی شاه ا 
للعقد فيما بيننا فإن الشريعة الإسلامية ترفض ذلك وتمنعه. 

وأما أدلة حظر بيع (الحق المنفصل) حال تجرده واستقلاله عن أصله 
فأبرزها ما يلي: 
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 ثيدحلا حديث: (لا تبع مَا لَيْسَ عِنْدَك)27. فقد دل هذا‎ -١ 
على أن كل ما لا تملكه صل (الملكة المتخدمة)» أو ما كملكة الى‎  هقوطنمب‎ 
المجرد فيه كالديون  دون القدرة على التصرف المطلق في أصله (الملكية‎ 
الناقصة). فإن المحل المعقود عليه طبقا للحالتين المذكورتين  يكون‎ 
محظورًا وغير جائز شرعًاء فيكون معنى الحديث: لا تبع شيئا أنت لا تملكه‎ 
ملكا تامّاء وأما ما كان مملوكًا وتحقق فيه وصف (الملكية التامة) فيجوز بيعه‎ 
والتربح منه. وهو المعنى الذي أفاده الحديث بمقتضى دلالة مفهومه.‎ 

-١‏ حديث (نهى عن بيع الغرر)"» ووجه الدلالة: أن بيع الحق حال 
انفصاله وتجرده عن أصله وعلى وجه لا يستمد تقويمه من منافع أصله. أن 
ذلك يستلزم أن يكون محل العقد متلبسًا بمحظور الغرر والجهالة الفاحشة, 
فيكون معنى الحديث: لا تبع شيئا غالب صفاته مجهولة وغير معلومة. 

سابعا: ما الأثر المقاصدي لبيع (الحق المنفصل)؟ 


وأما الأثر المقاصدي لعدم جواز (بيع الحق المنفصل) فيتمثل في أن 
العقد على (الحق المنفصل) يسمح بتوليد الربح من المضاربات التجارية 
على فروقات الأسعار لتلك الحقوق المنفصلةء وهذا السلوك التجاري وإن كان 
يعزز فقاعات الاستثمار المالي وقد يعظم الربح ويعجله أيضًا إلا أن مقتضى 
ذلك الإضرار بحركة الرواج والتداول الحقيقيين للسلع والخدمات الحقيقية 
)١(‏ رواه الخمسة» وصححه ابن حزم والنووي. والآلباني كما في إرواء الغليل (5/ )١77‏ برقم 


(؟9؟١).‏ 
0 رواه مسلم (۳/ ۳ ) رقم 95١اه١1).‏ 


46 کک‎ qop 
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في الاقتصاد. على أن 0 الفقاعات الحقوقية المنفصلة قد ينمو وينتعش 
زمنًا ثم لا يلبث أن ينهار مخلفا وراءه الخسائر الكارثية والدمار الاقتصادي 
الشامل» والسبب أن تدفقات النقود انصرفت عن تنمية الاقتصاد العيني 
الحقيقي إلى تنمية فقاعات الاقتصاد المالي غير الحقيقي. 

ثامنًا: ما أمثلة وتطبيقات بيع (الحق المنفصل) قديمًا وحديثا؟ 

المثال الأول: بيع الصّكاك من تطبيقات بيع الحقوق المنفصلة في 
أواخر الصحابة ان أجمعين» فقد أخرج بم في صحيحه''' أن 
صکوکا خر جت u‏ في رمن مَروان بطَعَامٍ فاي الاس يلك الصكوك قبل 
قا فقال له أبو هريرة: «أحَلَلْتَ بَيّعَ الصكاك»» وفي لفظ: «أحللت 
الربا يا مروان»» كما روى مالك في الموطأ”"2 أن صكوكا خرجت للناس في 
زمان مروان بن الحكم من طعام الجارء فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم؛ قبل 
أن يستوفوهاء فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب النبي ية على مروان 
بن الحكم؛ فقالا: أتحل بيع الربا يا مروانء فقال: أعوذ بالله وما ذلك فقالا: 
هذه 000 تبايعها الناس؛ ثم باعوها قبل أن يستوفوهاء فبعث مروان بن 
الحكم الحرس يَتتبّعونها؛ ينزعونها من أيدي الناس يردونها إلى أهلها. 

فقد دلتنا حادثة (بيع الصكاك) على أول تطبيق عملي في التاريخ 
الإسلامي لآلية (تداول الحقوق المنفصلة). حيث الصكاك وثائق معتمدة من 
الدولة تتضمن تمليك الجندي طعامًا معيتاء ولكن الجندي لن يتمكن من 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب البيوع (77). باب (۸) (بطلان بيع المبيع قبل القبض). 
(۲) الموطأ (۲/ :.)55١‏ باب العينة وما يشبهها. 
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قبض هذا الطعام المستحق بموجب الصك إلا بعد أجل محدد في المستقبل 
(أجل الاستحقاق). فهذه الصورة تحققت فيها صفة (الملكية الناقصة). 
وصار الحق فيها (منفصلا) عن عين الطعام الذي هو أصله. فالجندي يملك 
(اسميا) الطعام المسمى له كحق مستقبلي بموجب الصك. ولكن يده الأخرى 
مغلولة وعاجزة تمامًا عن القدرة على التصرف الفوري بعين الطعام المستحق 
له بعد أجل محدد في المستقبل» بل ربما كان الطعام معدومًا أصلًا أو موجودًا 
مجلوبًا أو موجودًا مدخرًا في بيت المال. لكن في جميع الحالات نجد أن 
ملكية الجندي على الطعام ملكية ناقصة ضعيفة وليست تامة قوية. 

وبناء على هذا التأصيل وجدنا أن هيئة كبار علماء الصحابة وه قد 
أجمعوا على حظر هذه المعاملة وإنكارها عند ولي الأمر ز8ه. حتى أصدر قرارًا 
بحظرها ومكافحتها في أسواق الناس» وقد أفصح ابن عباس وهه بقوله: (ولا 
أحسب كل شيء إلا مثله)؛ أي إن كل ما كان من قبيل (الحقوق المنفصلة) لا 
يجوز بيعه ولا التربح من تداوله والمتاجرة به. 

المثال الثاني: جميع عمليات التربح من الديُون تعتبر من تطبيقات 
بيع الحقوق المنفصلة» سواء بواسطة إعادة جدولتها أو إعادة خصمها عند 
طرف ثالث» أو بتحويلها إلى حقوق مفرغة في سندات مستقلة ومتساوية 
القيمة قابلة للتداول والمتاجرة بها في سوق الأوراق المالية فإن جميع 
معاملات التربح من الديون ريا لا يحل في الإسلام والسبب أن الديون في 
أصلها عبارة عن حقوق منفصلة» لكن لو تمت المقاصة والمعاوضة بين 
الديون بلا تربح فهذا جائز شرعا. وعلى هذ التأصيل الشرعي - أعني قاعدة 
التربح من الدين ربا - تتخرج جميع مسائل قلب الدين في الفقه الإسلاميء 
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سواء أكان القلب بدين من جنسه أو بغير جنسه. وسواء تم القلب متصلا 
بالعقد الأول أو منفصلًا عنه بعقد جديد., وسواء أكان القلب بمثل قيمة الدين 
الأول أو بأعلى أو بأقل منه. فإن ضابط الإباحة أو الحظر في جميع مسائل قلب 
الدين يدور على قصد التربح من عدمه. 

المثال الثالث: بيع حصص الشركات قبل تقويم أصولها وتمييز 
موجوداتهاء ذلك أن رأس مال الشركة يقدمه الشركاء من أملاكهم. ثم تتحول 
ملكية رأس المال لتصبح تامة بيد الشركة وتحت حوزتها وتصرفهاء حيث 
الشركة صارت شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاض الشركاء بدليل أن 
سلطة التصرف المطلق بالأموال باتت تملكها الشركة ملكا تامّاء وليس لأحد 
من الشركاء يد تصرف ولا قدرة مطلقة على التصرف في ممتلكاتها استقلالًا. 
وهكذا يصبح الشركاء بعد انعقاد الشركة مالكين للحقوق التي عليها على 
سبيل الملك الناقصء بينما يصبح الملك التام للأموال إنما هو بيد الشركة 
نفسهاء فيكون الشركاء دائنون بحقوقهم كالتزامات عامة على الشركة؛ بينما 
الشركة مدينة لهم في المقابل بنفس تلك الالتزامات العامة طيلة زمن العقد. 

وينتج عن ذلك أن الشريك يملك حقوقا مالية مشاعة ومتصلة بمحلها 
العيني وتسمى (الحصة) في الشركة. وهي حقوق متصلة بأصولها ومقترنة 
بموجودات الشركة في تشغيلهاء فإذا أراد الشريك أن يبيع حصته الشائعة علي 
أساس كونها حقوقا متصلة فإن الشرط الشرعي في ذلك أن يتم تقويم أصول 
الشركة وفق القيمة السوقية الحقيقية في الواقع» حيث يجري عمل التقويم 
الحقيقي أو الحكمي طبقا لمعطيات الواقع. وبذلك ينتفي الغرر والجهالة عما 
تمثله الحصة بدقة في أصول الشركة التشغيلية» وحينئذ يجوز بيع الحصة 
معلومة بالتقويم لا مجهولة بالشيوع. 
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لكن إذا تم بيع الحصة الشائعة في الشركة - قبل تقويمها - على أساس 
التقويم الجزافي المنفصل عن تقويم منافعها الحقيقية في سوقها العيني فإننا 
حينئذ نكون أمام أحد تطبيقات (الحقوق المنفصلة)ء وبيع الحقوق المنفصلة 
محظور مطلقا في الشرع؛ لأن الجهالة والغرر الفاحشين يحيطان بالحق 
المنفصل من كل مكان؛ ولأن ذلك يفضي إلى إهمال وتعطيل المنافع 
الحقيقية» فيحصل الربح نتيجة شراء الحق المنفصل وإعادة بيعه بعد أجل 
بسعر أعلى؛ فيكون التربح منسوبًا إلى مجرد الزمن وليس إلى منافع الأعيان أو 
منافع العمل. 

المثال الرابع: تداول الحقوق المنفصلة في الأسواق المالية المعاصرة: 

إن من أعظم تطبيقات أسواق تداول (الحقوق المنفصلة) في عصرنا 
هي (الأسواق المالية) على اختلاف أسمائها ومنتجاتها وعقودهاء فإن ما يتم 
تداوله في تلك الأسواق يشترط فيه شرطان: أولهما: الانفكاك والانفصالء 
بحيث ينفصل الحق المالي مستقلًا بذاته عن أصله ومحله الذي نشأ عنه. 
والثاني: شرط القابلية لتداول الحق المنفصل على أساس قيمته السوقية التي 
يصنعها سوقه الخاص» وهذه الظاهرة باتت تعرف بمصطلح (المشتقات 
المالية)؛ فالمشتق المالي: كل حق انفصل عن محله وصارت له قيمة سوقية 
مستقلة في سوقه المالي (الحقوقي) الخاص به. فاشتقاق الحق عن أصله هو 
نفسه (الحق المنفصل). ولا ريب أن التربح من تداول هذا الحق بيعًا وشراء 
ومتاجرة هو من قبيل التربح من (حقوق منفصلة) لا يعترف الإسلام بماليتها 
في ذاتهاء وإن اعتبرها العرف أموالًا في القانون المعاصر, تمامًا مثل: تداول 
السندات الربوية في سوق الأوراق المالية. فهي عبارة عن حقوق منفصلة 
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يعترف لها القانون التجاري الحديث بأنها أموال صحيحة ومعتبرة في 
العرف التقليدي المعاصر» في حين أنها من مسلمات الربا المحرم في 
الشريعة الإسلامية. 

ويلاحظ هنا: أن (الحق المنفصل) في الأسواق المالية لا يستمد قيمته 
من تقويم منافعه الحقيقية في الواقع» بل يستمد قوته وتقويمه من مجرد تدافع 
قوى العرض والطلب عليه في سوق المضاربات السعرية المجردة على ذات 
(الحق المنفصل». والدليل على تحقق الانفصال أنك ترى آلية تقويم وتسعير 
(الحق المتصل) تختلف اختلافا كبيرًا من المنظور الإجرائي القانوني عن آلية 
تقويم (الحق المنفصل) حال تداوله في السوق المالي كحقوق مالية مشتقة. 

تاسعا: ما موقف الفقهاء من نظرية التفريق بين الحق المتصل والحق 
المنفصل؟ 

وتأسيسًا على التأصيل الذي تضمنته هذه القاعدة الفقهيةء فقد وجدنا 
الفقهاء قديمًا قد راعوا في خلافياتهم هذه النظرية الفقهية التي نقررها في هذه 
القاعدة. فإنهم فرقوا بإدراك عميق بين الحق المتصل والحق المنفصل. 
فأجازوا المعاوضة على الأول ومنعوها في الثاني» فحيثما لاحظوا اتصال الحق 
بمحله واستمداده تقويمه وانضباطه من أصله فإن الأصل عندهم جواز بيعه 
والاعتياض عنه» لكنهم إذا لاحظوا ضعف الاتصال بين الحق ومحله بأن غلب 
عليه وصف التجرد والانفصال فقد وجدناهم يمنعون بيعه والاعتياض عنه. 

وسر ذلك يكمن في مدى تحقق وصف المالية لهذا الحق من عدمه 
عندهم» فمن اعتبره حقا مالي متصلًا بمحله فقد عَدَهُ مالا من الأموال المعتبرة 


ا 
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شرعاء ومن لاحظ انفصال الحق واستقلاله عن أصله فقد منع ماليته أصالة. 
ورتب على ذلك منع الاعتياض عنه بيعًا وشراء ومتاجرة. وعلى هذا 
التأصيل الواضح فقد أسس الفقهاء فقههم وحرروا مسائلهم في أحكام 
(الحقوق المالية). 

واعلم أن اصطلاحات الفقهاء وإن تعددت في التعبير عن أوصاف 
الحقوق وألقابها وأحكامها إلا أن المعاني والمقاصد والمضامين التي راعوها 
متحدة ومتشابهة. حيث أجازوا بيع الحق المتصل ومنعوا بيع الحق المنفصل. 
فاتفقوا في المعاني وإن اختلفوا في الألفاظ والمصطلحات. فبان بذلك أن 
الخلاف بينهم لفظي في الظاهرء وأنهم متفقون في حقيقة الأمر وواقع الحالء 
ولقد استقرت تلك التأصيلات عند الفقهاء قديمًا على نحو حملهم على 
صياغتها في صورة قواعد وفروق فقهية صريحة وواضحة في تقرير معنى هذه 
القاعدة الفقهية التي قررناها هنا. 

فمن ذلك ما اشتهر عن الإمام القرافي في كتابه الفروق بشأن قاعدة 
(الفرق بين تمليك الانتفاع وتمليك المنفعة)'» حيث قرر معنى ما ذكرناه في 
فرق فقهي مستقل بقوله: (الفرق الثلاثون بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين 
قاعدة تمليك المنفعة). فشرع ببيان معنى (تمليك الانتفاع) فقال: (تمليك 
الانتفاع عبارة عن الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه فقطء. كالإذن في 
سكنى المدارس والربّطء والمجالس في الجوامع والمساجد والأسواق» ومواضع 
السك كالمطاف والمسعى وثحو ذلك» فلمن أذن له في ذلك أن ينتفع بنفسه 


.)181/ /١( الفروق للقرافي‎ )١( 
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فقط. ويمتنع في حقه أن يؤاجر أو يعاوض بطريق من طرق المعاوضاتء أو 
بسكن غيره لبيك المدرسة أو غيره سمخ حدق النظائر المذكورة): 

ثم انتقل القرافي إلى بيان معنى (تمليك المنفعة) فقال: (وتمليك 
المنفعة عبارة عن الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه» أو يمكن غيره من 
الانتفاع بعوض كالإجارة» أو بغير عوض كالعارية. كمن استأجر دارًا أو 
استعارها فله أن يؤاجرها من غيره؛ أو يسكنه بغير عوضء وأن يتصرف في 
هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم. على جرى العادة على الوجه الذي 
ملكه» فهو تمليك مطلق في زمن خاص» حسبما تناوله عقد الإجارة» أو 
شهدت به العادة في العارية» فمن شهدت له العادة في العارية بمدة كانت له 
تلك المدة ملكا على الإطلاق» يتصرف كما يشاء بجميع الأنواع السائغة في 
التصرف في المنفعة في تلك المدة). 

وقد توافق معه ابن القيم في تقرير معنى القاعدة نفسهاء حيث قال: 
(تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع شيء آخر. فالأول يملك به الانتفاع 
والمعاوضة, والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة, فإنه لا يجوز المعاوضة 
على حق الانتفاع)ء ثم ذكر مثالا لذلك فيمن سبق إلى مكان في المسجد 
فإنه يملك الانتفاعء لا المنفعة» فلا يجوز له المعاوضةء فتأمل كيف جاءت 
عبارات القرافي وابن القيم ييا صريحة وواضحة في الدلالة على مذهب 
جمهور الفقهاء بشأن موقفهم من حظر (بيع الحقوق المنفصلة)» وإن اختلفت 
ألفاظهم في ذلك بحسب الأعراف والأعصار. 


(1) بدائع الفوائد لابن القيم -٤ /١(‏ 50). 
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وأما موقف السادة الحنفية من حظر الاعتياض عن (الحقوق المنفصلة) 
فأشهر من أن يعرف به. فها هو ابن عابدين يفرد مطلبًا خاصا لبحث مسألة 
(الاعتياض عن الحقوق المجردة) ويصرح فيه بقوله (مطلب: لا يجوز 
الاعتياض عن الحقوق المجردة)7١2.‏ بل لقد كان هذا التأصيل الفقهى 
مستقرًا عند السادة الحنفية حتى إنهم أفردوا له قواعد فقهية خاصة وبصياغات 
متعددة كلها تدل على رسوخ مبداً حظر بيع الحقوق المنفصلة ومنع أخذ 
العوض عنهاء ولكن تحت مصطلح (الحقوق المجردة). فمن ذلك قولهم في 
قواعدهم الفقهية: (بيع مجرد الحق باطل)" وقاعدة: (الاعتياض عن حق 
مجرد لا يحتمل التَقَيُمَ باطل)") وقاعدة: (الحقوق المجردة لا يجوز 
الاعتياض عنها)“ء وقاعدة: (بيع الحقوق لا يجوز بالانفراد). وظاهر لك 
من ألفاظ القواعد وفقه قيودها ودقة صياغتها أنها تقرر التأصيل عينه الذي 
قدمناه بشأن اتفاق الجمهور والحنفية على معنى حظر بيع الحقوق المنفصلة 
وإن اختلفت ألفاظهم في الشكل واللفظ والظاهر فقط. 


.)0١19 /5( حاشية رد المحتار‎ )١( 

(۲) المبسوط للسرخسي (77/ »)١18١‏ وانظر: موسوعة القواعد الفقهية.. د. محمد صدقي البورنو 
18-1١‏ 1). 

(۳) القواعد الفقهية - مفهومها نشأتها تطورهاء علي أحمد الندوي. /١(‏ 7300)» دار القلم دمشقء 
طا ١١٤٠١ه.‏ 

)٤(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص۲٠۲)ء‏ كما أفرد ابن عابدين مطليًا لبحث مسألة «الاعتياض 
عن الحقوق المجردة» فقال: (مطلب: «لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة»). وانظره في 
حاشية رد المحتار (5/ 019). 

(4) شرح الخاتمة (ص٥٠)»ء‏ وانظر: موسوعة القواعد الفقهية.. د. محمد صدقي البورنو 
)۳/۳ 
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وبهذا تعلم أن ما نطلق عليه (الحق المتصل) في هذه القاعدة يلقبه 
الجمهور (حقوق الارتفاق) في فقههم القديم بينما يسميه الحنفية (الحق 
المقرر في محله). وجميعهم متفقون ‏ بحمد الله على جواز بيعه والاعتياض 
عنه» وأما ضده الذي هو (الحق المنفصل) فيلقبه الجمهور (حق الانتفاع). 
بينما يسميه الحنفية (الحق المجرد عن محله)» وأيضًا وجدناهم متفقين على 
حظر بيعه والتربح منه شرعا'. 

وسر ذلك أن جميعهم قد صح عندهم في مالية الحقوق شرط (الاقتران 
والاتصال) الذي يقابله حالة (الانفكاك والانفصال)". وعلى هذا التأصيل 
الواضح أقاموا فقههم بشأن أحكام (الحقوق المالية) قاطبةء فإنهم وإن تنوعت 
اصطلاحاتهم واختلفت ألفاظهم في التعبير عن هذا المعنى إلا أن مقاصدهم 
وتأصيلاتهم في تقسيم الحقوق متحدة ومتوافقة» ولا حرج بعد ذلك أن تتنوع 
اجتهاداتهم في آحاد المسائل ومفردات النوازل بسبب ما يحتف بها من قرائن 


)١(‏ فثبت بهذا التأصيل والتفصيل أن الخلاف بين الجمهور والحنفية في أنواع وأحكام (الحقوق المالية) 
إنما هو خلاف لفظى وصوري ولا ثمرة له. وإن اختلفوا فى الألفاظ والمصطلحات المستعملة في 
الخو ادات ولذلك جاءت نظريتنا بمصطلحات جامنة ا ات المذامب ووأشيحة 
المعاني في دلالاتها. حيث أعادت الحقوق المالية إلى قسمين هما: (الحق المتصل) و(الحق 
المنفصل). ولا ريب أن استعمال هذين اللفظين الواضحين يكسب الموضوع دقة وسهولة في الدلالة 
على المعنى المقصود. وانظر في هذا الكتاب قاعدة: (الحق حقان: متصل ومنفصل). 

(۲) يقصد بقاعدة (الانفكاك والانفصال) أن يكون المحل المعقود عليه -في الواقع- تابعًا لأصله 
في وجوده ومنافعه. ولكن هذا التابع قد انفصل واستقل وانفك حتى أصبح له في الواقع كيان 
مستقل يختلف عن كيان أصله الذي تفرع منه. وهو عينه معنى مصطلح (المشتقات المالية) في 
عصرناء وانظر القاعدة الفقهية (المشتقات أصل البورصات) من هذا الكتاب. 
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وظروف يتردد فيها الحق بين الاتصال والانفصال بحسب اختلاف الوقائع 
والأحوال'. وتبقى العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 

عاشرًا: ما الفرق بين الأصل الحقيقي والأصل الحقوقي في فقه 
القاعدة؟ 

إننا من أجل تعميق ما فصلناه بشأن الفرق بين الحق المتصل والحق 
المنفصل يحسن بنا أن نفرق بين مصطلحين مهمين يتسقان مع دلالات 
القاعدة في ضوء الواقع المالي المعاصرء ذلك أن الأصول المالية والتجارية في 
العصر الحديث إما أن تكون أصولا (حقيقية)؛ وهي جميع الأموال التي يستمد 
تقويمها من تقويم منافعهاء وهي: العين والمنفعة والحق المتصلء وإما أن 
تكون أصولًا (حقوقية)؛ وهي جميع ما يباع ويتداول دون أن يستمد تقويمه - 
أصالة ‏ من منافعه الحقيقية في الواقع» وإنما يستمد تقويمه وتسعيره من مجرد 
التربح من الحق بمعزل عن منافعه» وهذا يشمل الحقوق التي انفصلت عن 
الأثمان - كالقروض النقدية الربوية - أو تلك الحقوق التي انفصلت عن 
المثمنات - كبيع الصكاك قديمًا أو بيوع الأسهم حديئًا -. 

وبهذا يتبين أن ضابط الفرق بين الأصول الحقيقية والأصول الحقوقية 
يكمن فيما عبرنا عنه - تفصيلًا فيما سبق - بخاصية (الاقتران والاتصال) 
والتي تقابلها خاصية (الانفكاك والانفصال)» فالأصول الحقيقية تعتمد على 
الاقتران والاتصال بصورة فعلية بين المال ومنافعه. بدليل أن المال في الواقع 
(طيق» مشت ن مضل يمد 'تتويهد آر تحير من ماق الا 


23 انظر تفصيلًا أكبر في القاعدة الفقهية التالية: (الحق حقان. متصل ومنفصل) من هذا الكتاب. 
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والمقترنة به. بينما الأصول الحقوقية نجدها تعتمد على انفصالها وانفكاكها 
عن منافعها الفعلية في الواقع» والدليل أن تقويم الحق أو تسعيره لا يستمد في 
الواقع من منافعه الحقيقية. 

ونقرر هاهنا التباين الكبير بين موقف الشريعة الإسلامية والقانون المالى 
الوضعي بشأن حكم (الأصول الحقيقية والأصول الحقوقية): فبينما يجيز 
القانون الوضعي كلا النوعين معاء فيثبت لهما وصف (المالية) و (التمول). 
وبالتالى فإنه يصحح العقد عليهما بِيعًا ومتاجرة. فإننا نجد الشريعة الإسلامية 
في المقابل تفرق بينهماء فتجيز التربح من (الأصول الحقيقية) بيعًا وتجارة, 
بينما تحظر التربح من (الأصول الحقوقية) بيعًا وتجارة'» وهو تأصيل 
يتطابق مع مقتضيات قاعدة (الحق حقان. متصل ومنفصل). 

حادي عشر: ما موقف القانون المعاصر من نظرية التفريق بين الحق 
المتصل والحق المنفصل؟ 

إن الاتجاهات الحديثة للقوانين المالية باتت تفرق بوضوح بين الحق 
المتصل والحق المنفصلء ففى باب الشركات مثلا يطلق القانون على الحق 
المتصل الشائع في أصول الشركة مصطلح (حصة). لكن إذا انفك وانفصل 
هذا الحق عن أصله العيني بحيث صار قابلًا للتداول في سوق الأوراق المالية 


)١(‏ من تطبيقات (الأصول الحقوقية) في العصر الحديث جميع المنتجات والأدوات المالية 
المتداولة في البورصات والأسواق المالية المعاصرةء فهي وإن أطلق عليها العرف أنها (أصول) 
إلا أن الواجب ‏ في فقه الشريعة الإسلامية - تقييدها بأنها (أصول حقوقية)» وهو ما سنورده 
مفصلًا في القاعدة الفقهية التالية (المشتقات أصل البورصات). 
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وصار له تقويم وتسعير وتشريعات مستقلة فإن القانون يلقبه بمصطلح آخر 
مختلف تمامًا هو مصطلح (السهم). حتى إن بعض فقهاء القانون يعيبون على 
غيرهم من الفقهاء عدم التفريق بين المصطلحين وما ينطوي عليه كل منهما 
من دلالة خاصة تعبر عن ماهية مختلفة تمامًا. 
واستنادًا إلى نظرية التفريق بين الحق المتصل والحق المنفصل فقد 
وجدنا القانون الإنجليزي يفرق بين شركات الأشخاص وشركات الأموال من 
الناحية التطبيقية الاصطلاحية. حيث يطلق على الأولى (متطاكتعمضتوط)؛ 
بمعنى التشارك أو المشاركة؛ للدلالة على المعنى الحقيقي للشراكةء ثم يشتق 
من هذا المصدر وصف «الشريك» فيطلق عليه (22310612). بينما يطلق على 
الثانية (رصدمصه). ويطلق على المساهم فيها لفظ (5ع2/672)؛ بمعنى 
عضوء أو (512:010161)؛ بمعنى حامل السهم أو المساهم"'ء وهذا المعنى 
تابعهم عليه عامة القوانين والتشريعات المنظمة للشركات في الدول الأخرى. 
ولما لاحظت القوانين المعاصرة تكاثر التطبيقات المالية التي تقوم على 
أساس (الحق المنفصل) في الأسواق المالية (البورصات) فقد شرعت تلك 
القوانين في تمييزها بعنوان عام واصطلاح لقبي يجمعهاء حيث بدأت بعض 
القوانين تستعمل مصطلح (المشتقات المالية) للدلالة - بالمطابقة - على 
معنى (الحق المنفصل) الذي قررناه في هذه القاعدة. فالسهم في حقيقته 
)١(‏ انظر في تفصيل الفروقات بين الحصة والسهم في كتاب: مبدأ حرية تداول الأسهم في شركات 
المساهمة.. دراسة فقهية مقارنةء د. عبد الأول عابدين محمد بسيوني» (ص72١1١)»‏ وانظر أيضا: 


الطبيعة القانونية لأسهم الشركات» د. أكرم ياملكي (ص١۳۹)ء‏ تداول الأوراق المالية.. دراسة 


SOP كوكم‎ 
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مشتق مالي لأنه يعبر عن حق منفصل يتم تداوله بسعر سوقي مخصوص في 
سوقه المخصوص. والسند القابل للتداول في بورصته حق منفصل أيضاء 
والصك كذلك حق منفصل عن الشركة ذات الغرض الخاص» ووحدات 
الاستثمار في الصندوق عبارة عن حقوق منفصلةء وكذلك مصطلح (لوت) 
01[ فإنه دال على الحق المنفصل الذي يتم تداوله في بورصة المتاجرة 
بالعملات» ومنها الفوركس» ومثل ذلك يقال في مصطلح (كتلة- رزمة) 
ء810 فإنها تعبر عن وحدة حقوقية منفصلة يعتمد عليها التداول في 
بورصات المعادن والبضائع» ومنها بورصات زيت النخيل» وهكذا اكتشف 
القانون الحديث ظاهرة (تداول الحقوق المنفصلة في البورصات المعاصرة) 
فبات يطلق عليها مصطلح (المشتقات المالية)17). 
جاء في نص القانون الكويتي الم ا الأوراق المالية تعريف 
(المشتقات المالية) بأنها: (أدوات مالية تشتى قيمتها من قيمة الأصول 
المعنيّةه مثل: الأَسَهُمُ والس دات والسلح والعملات» ويمكر شراوها 
وبيعها وتداؤلُها بطريقة مماثلة للأسهم أو أيه أصول مَالِيّة أخرى)! '“. وإن هذا 
المعنى الذي قرره القانون يتطابق مع تعريفنا السابق للحق المنفصل بأنه: 
(اختصاص بتفع مسقل عن مَحَلّه7١2.‏ فانظر كيف عمم القانون نطاق 
)١(‏ انظر تفصيلًا أكبر تحت القاعدة الفقهية (المشتقات أصل البورصات) من هذا الكتاب. 
(۲) قانون رقم (۷) لسنة ۲٠٠١‏ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية 
وتعديلاته (المادة :١‏ التعريفات)» ولائحته التنفيذية. المصدر: الموقع الإلكتروني لهيئة أسواق 
المال الكويتية (©1222.01ع7216اكتاك[.775557؟// :ماغط) . 


)200 هذا e‏ 00 5 يتطابق ٍِ e‏ لل المالي) في العصر الحديث». 
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(المشتقات المالية) ليشمل الأسهم والسندات والسلع والعملات» في حين أن 
الشائع لدى عامة الباحثين والفقهاء من القانونيين والشرعيين والماليين أن 
المشتقات عبارة عن (أدوات مالية معقدة) فحسب» وأنها لا تشمل الأدوات 
المالية المذكورة» الأمر الذي يعبر عن صورة من صور بساطة التصور العلمي 
الذي تجاوزته ميدانيًا القوانين المالية المعاصرة. 

بل تأمل كيف ضبط القانون تعريف المشتقات المالية (تشتق قيمتها 
من قيمة الأصول المعنيّة). فإن هذه الصياغة الحاذقة قد دلت بمفهومها على 
استبعاد القيمة الفعلية للأصول العينية التي تم اشتقاق الأصول المالية منهاء 
وهذه القيمة العينية هي التي يعبر عنها (القيمة الدفترية) نسبة إلى الدفاتر 
المحاسبية المتعارف عليها دوليّاء أي أن القيمة الفعلية للأصول التشغيلية وفق 
أساسها المحاسبي لا عبرة بها في التقويم والتسعير في ميدان (المشتقات 
المالية) في جميع تطبيقات البورصات المالية المعاصرة. 

وفي دليل آخر على صحة قاعدتنا في التفريق بين (الحق المتصل 
والحق المنفصل) جاء القانون نفسه ليؤكد معناها مرة أخرى» فقد قدم القانون 
ا المالية) يقول فيه نص (ورقة مالية: أي صّك؛ أيّا كان 
شكلة القانوني يبت حصة في عَمَلِيّةِ تَمْوِيلِيّةٍ قابلة للتداؤل)» وبموجب هذا 
التعريف للأوراق المالية فإن القانون الكويتي لم يَعْد يعترف - كما كان شائعًا 
في السابق - بكون السهم يمثل حصة شائعة في شركةء بدليل أنه أضاف 
(۱) قانون رقم (۷) لسنة 7٠٠١١‏ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية 


وتعديلاته (المادة :١‏ التعريفات)» ولائحته التنفيذية. المصدر: الموقع الإلكتروني لهيئة أسواق 
المال الكويتية .(http://www.kuwaitc ¬2. org)‏ 


qop 
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للشركة؛ الأمر الذي يصدق ما ذكرناه عنه بشأن مفهوم (المشتقات المالية). 

ثاني عشر: ما معنى قاعدة (الحَقَ إذا دَخَلَهُ الزَّمَنُ صَيرَهُ دَيْنا)؟ 

وهاهنا نختم بقاعدة فرعية توضح لنا طبيعة العلاقة بين الحق والدين, 
فتقرر بأن (الحَقَ إذا دَخَُلَهُ الزَّمَنْ صيره دينا)» ومعناها: أن الحق أثر 
واختصاص يتبع أصله المادي في وجوده. فإذا انفصل الحق عن أصله حتى 
صار الزمن حائلًا بين الحق واستحقاق موضوعه في المستقبل» فليس ذلك إلا 
الدَيّن حقيقة ومعنى» جاء في مجلة الأحكام العدلية تعريف «الديْن» بأنه: 
(الدَيْن: ها شت يبت في الذمة؛ كمقدار من الدرهم في ذمة رجل» ومقدار منها 
ليس بحاضرء والمقدار المعين من الدراهم» أو من صبرة الحنطة الحاضرتين؛ 
قبل الافرازء فكلها من قبيل الدين)'. والدليل الشرعي الذي يثبت صحة هذه 
القاعدة: آية الديْن» وفيها قول الله تعالى: ييا ليت ءَامَنُوَا دا دايع دين 
إل كل بسي امبو 4 فالحقوق الناتجة عن معاملة بثمن أو بمثمن 
إذا دخلها الزمن فإنها تتحول إلى ديون والديون لها أحكامها التي فصلتها الآية 
الكريمة. 

ومن البلاغة القرآنية في آية الدَيّن أنها أطلقت ذكر أسباب المداينات في 
قوله تعالى: #إإدًا تَدَايَدمُ دين #. فأطلقت لفظ (دين) ليم ديون الأثمان 
)١(‏ مجلة الأحكام العدليةء المادة .)٠١۸(‏ 
(؟) البقرة: ۲۸۲. 
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وديون المثمنات كافة» ثم عادت لتصف ماهية الديّن وحقيقته صراحة بأنه 
(حق)؛ كما في قوله تعالى: لإوَنْيملِ ل الى عو اَن 4 ثم كررت مصطلح 
(الحق) مرة أخرى في قوله: ۳ 2 لَِى عليه أَلْحَقٌّ 4ء فالتعبير بلفظة 
(الحق) مرتين مُعَرَفًا في آية الديْن نه نفسها دليل على أن الحق المقصود هنا هو 
ذات الديْن» وذلك بسبب دخول الزمن عليه وتراخيه فيه. 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۲( 


أصول الملكيات ثلاثة؛ تَامَةٌ وناة قصة ومُنْعَدِمَة ۰ 


أولا: ما المعنى الإجمالي للقاعدة؟ 

تعتبر هذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية المالية قديمًا وحديثاء وعليها 
تقوم قاعدة الملكية وأحكامها في الإسلام. فالملك لغة: احتواء حقوق 
الشيء مع القدرة على الاستبداد به والتصرف فيه بانفراد. قال ابن فارس: 
(الميم واللام والكاف أصل صحيح» يدل على قوة في الشيع)2'7. وتنقسم 
الملكية باعتبار قوتها وتحققها في الواقع إلى ثلاثة أصول: تامة وناقصة 
ومنعدمة» فالملكية التامة (الأولى) إذا تحققت في محل العقد جازت 
المعاوضة عليه وصح التربح منه شرعاء بينما الملكية الناقصة (الثانية)» 
وكذلك الملكية المنعدمة (الثالثة) إذا وجد أي منهما في (محل العقد) فإن 
الشرع لا يجيز التربح من بيعه ويبطل المعاوضة عليه والسبب أن الخطر 
داخل على أصل الملك وتمامه. فيسري هذا الخطر بالتبعية والضرورة ليعم 
آثار العقد من جهة التسليم والإقباض والتمكين للمعقود عليه. فحظر الشرع 
الحكيم ذلك السلوك التجاري الاحتمالي؛ لأنه يهدد الحقوق ويجعلها عرضة 
للضياع والتنازع والاختلاف. والحاصل أن الشرع يعتبر مالية الملكيات التامة 
فقطء بينما يبطل مالية الملكيات الناقصة فضلًا عن المنعدمةء فلا يصح بيع 


.)٠١١ /١5( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.)؟ه١ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ه/‎ O) 
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محل ليست ملكيته تامة» كما لا يجوز التربح منه. فضلًا عن المتاجرة فيه. 

ثانيًا: ما معنى كل أصل من أصول الملكية الثلاثة؟ 

أ- ما معنى الملكية التامة؟ وما حكمها الشرعي؟ وما مثالها؟ 

الملكية التامة: أن يملك الشخص فى محل العقد أمرين؛ أولهما: الحق 
القانوني - الرسمي أو الاسمي- على محل العقد. وثانيهما: القدرة على 
التصرف المطلق فيه في الواقع» فإذا استجمع المالك الأمرين معًا فقد صارت 
ملكيته على الشيء تامة ومطلقة حينئل, وحكم المعاوضة والتربح من هذا 
النوع من الملكيات هو الجواز شرعا. وضابط الملكية التامة: (قدرة المالك 
على التصرف المطلق في المحل)» وهو عين ما يعبر الفقهاء عنه بمصطلح: 
(ملك الرقبة واليد)"“. بحيث يملك صاحب المال القدرة المطلقة على ماله 
تصرفًا واستعمالًا واستغلالًا. فإذا انتفت سلطته وقدرته على أي من هذه 
الحقوق الثلاثة فقد انتفت الملكية التامة. وحل محلها الملكية الناقصة 
الضعيفة» والتي لا يجوز الاعتماد عليها في إبرام العقود المالية في الشريعة 
الإسلامية. وعلى هذا فكل ما لم يقدر البائع على التصرف فيه بصورة تامة 
ومطلقة فإنه ليس مملوكا له في واقع الأمر ملكية تامة كاملة» لأن ثمرة التملك 
ونتيجته لا بد وأن تتمثل بالقدرة على التصرف المطلق فيه. 


)١(‏ جاء في الموسوعة الفقهية - الكويت (ج9/ ص”7) تحت مصطلح (ملك) ما يلي: (ينقسم 
الملك باعتبار حقيقته إلى ملك تام وملك ناقص. والملك التام هو ملك الرقبة والمنفعة 
والملك الناقص هو ملك الرقبة فقطء أو المنفعة فقطء أو الانتفاع فقط). والجمهور يعبرون عن 
هذا الشرط في الزكاة بمصطلح (الملك التام). بينما يعبر عنه الحنفية بمصطلح (الملك 
المطلق)ء وانظره: الموسوعة الفقهية نفسها (ج۲۳/ ص75- ۲۳۷). 
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واعلم أن هذا المعنى الدقيق قد صرح به رسول الله ييه في قوله 
لحكيم بن حزام وله: «لا تبع ما لس دك وفي لفظ آخر: «يا ابن أخي 
لا تبيعن شيئا حتى تقبضه»"» فهذا الحديث - بجميع رواياته - يعتبر أصلًا 
عظيمًا من أصول البيوع والمعاوضات في الإسلام» وهو دليل على حظر 
المعاوضة على الملكيات الناقصة كافة» ويدخل فيه ما لا ينحصر من المسائل 
المالية قديمًا وحديثاء فمن اختلت قدرته على التصرف المطلق بأصل المبيع 
لم يجز له الإقدام على بيعه؛ لأن ملكيته صارت ناقصة وضعيفة» فكيف يبيع 
ما لا يملكه ملكا تاما موثوقًا مستقرا؟. ولا ريب إن الإقدام على إبرام البيع على 
هذه الصفة الهزيلة يعرض العقد كله لخطر كبير يتعلق بضعف القدرة على 
تسليم المبيع أصلا. ذلك أن المعاوضات لا تبنى على الاحتمالات» وقد دل 
الحديث بدلالة مفهوم المخالفة على أن ما كان عندك مملوكا ملكية تامة» وهو 
خاضع لقدرتك وكمال تصرفك فإنه يجوز لك حينئذ بيعه شرعا. 

وأمثلة الملكيات التامة في واقعنا المعاصر كثيرة ومتنوعة» فبيتك 
وسيارتك وثيابك وهاتفك ونحوها؛ الأصل فيها أنها ملكيات تامة» وكذلك 
بضاعة التاجر التي هي موجودة في مخازنه ومحلاته التجارية» وكذلك 


)١(‏ رواه الخمسة, رواه أحمد (۳/ ٤١١‏ 50).: وأبو داود (758)»: والترمذي :.)١376٠١(‏ والنسائي 
(؟551).: وابن ماجه (۲۱۸۷)» وصححه ابن حزم والنووي» وصححه من المتأخرين الألباني 
كما في إرواء الغليل (5/ 177) برقم .)١١47(‏ وهنالك أحاديث أخرى تقرر المبدأ نفسه ولكن 
بألفاظ مختلفة. وجميعًا توجب لصحة البيع (قدرة البائع على التصرف بأصل ما يملك)ء وليس 
فقط قدرته على التصرف بالحق المنفصل. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۸/ ۳۹) برقم ».)١157١15(‏ والدارقطني (۳/ ۸) رقم (70)» والبيهقي (5/ 
231). وحسنه النووي في المجموع /٩(‏ ۳۲۸). 
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المّزارع فيما حصده فعليًا وكان في حيازته» والصانع فيما فرغ من تصنيعه من 
الأجهزة والأدوات والمركبات والطائرات ونحوهاء ومثلها ملكية الدولة 
لمنتجاتها الفعلية؛ كالنفط والغاز والمعادن التي تم إعدادها وتهيتتها للبيع أو 
للاستهلاك, فهذه جميعها من تطبيقات الملكية التامة في فقه الشريعة وفي فقه 
القانون الحديث. 

وعلى هذا فإن جميع هذه الأشياء والمنتجات التي يملكها الفرد أو 
التاجر أو المزارع أو الصانع أو الشركة أو حتى الدولة؛ الأصل فيها أن ملكيتها 
تامة ومطلقة بيد أصحابهاء لكن إذا اختلت إحدى السلطات الثلاث. أعني: 
التصرف والاستعمال والاستغلال فإن الملكية عندئذ تكون ناقصة وضعيفة. 
ولا تسمح الشريعة الإسلامية بالاعتماد عليها في بناء العقود والمعاوضات 
المالية والسبب أن الخطر عال والاحتمال في عدم قبض المبيع كبير ووارد في 
الواقع» فحظرت الشريعة على الشخص المسلم - الطبيعي أو الاعتباري - أن 
يبيع ما ليس عنده على الحقيقة؛ وما ليس تحت قدرته وتصرفه. وذلك منعا 
لوقوع التنازع والاختلاف بين المتعاقدين. 

ب- ما معنى الملكية الناقصة؟ وما حكمها الشرعي؟ وما مثالها؟ 

الملكية الناقصة: أن يملك الشخص الحق في الشيء دون أن يملك 
القدرة المطلقة على التصرف فيهء فتكون ملكيته ناقصة وغير تامةء فإذا كانت 
الملكية التامة كمثل من له يدان حسيتان تقبضان على الشيء بيقين وإحكام 
فإن الملكية الناقصة مثلها كمثل من يقبض على الشيء بإحدى يديه بينما اليد 
الأخرى مغلولة ومقيدة عن التصرف. والشارع الحكيم لا يجيز المعاوضة أو 
التربح مما كانت ملكيته ناقصة وليست تامة كاملة» وتقرر القاعدة الفقهية أن 
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(أصول ضعف الملك اثنان؛ مال لم يستقر بيدك؛ ومال امتنع فيه مطلق 
تصرفك)27. وقد دل على ذلك - كما أسلفنا - منطوق حديث «لا تبع ما 
ليس عندك»" ولأن بيع الشيء الذي لم يتمكن صاحبه من قبضه ينطوي 
على خطر كبير عند التسليم» فلم يُجز الشرع بيعه لهذا السبب المنطقي 
الواضح7). 

وأمثلة الملكيات الناقصة كثيرة» منها: 


-١‏ جميع الديون ملكيتها ناقصة» ذلك أن ملكية الدائن ثابتة على حقه 
الذي هو في ذمة المدين وتحت تصرفه. إلا أن هذا الدائن (المعطي) لا يملك 
سلطة كاملة ولا قدرة له مباشرة على التصرف بعين المال» والسبب ببساطة أن 
المال بيد المقترض (الآخذ). وتحت كامل تصرفه وحيازته. وأنه ليس للدائن 
(المعطي) إلا ملك الحق في الشيء فقط؛ ولكنه لا يملك القدرة التامة على 
التصرف المطلق فيه. 

ومن أجل ذلك فقد كان موقف الشريعة الإسلامية صريحًا وواضحًا 
بشأن حظر جميع عمليات التربح والمعاوضات على الديون. بل ووصف 
الشرع هذا السلوك التجاري السلبي بأنه (ربا)» وذلك بغض النظر عن مصدر 


)١(‏ هذا نص قاعدة فقهية مستقلة. وسيأتى شرحها فى هذا الكتاب. 

(۲) سبق تخريجه قبله. 

(۳) يطلق فقه القانون المدني مصطلح (الحقوق العينية) على ما أسميناه (الملكيات التامة). والحق 
العيني هو: (سلطة يعينها القانون لشخص معين على شيء معين» وبموجبها يستطيع الشخص 
أن يستخلص لنفسه ما للشئء من فوائد اقتصادية)» بينما (الملكيات الناقصة) يطلق عليها 
مصطلح (الحقوق الشخصية). وتعريفها: (رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين» يخول 
للدائن بموجبها مطالبة المدين بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل). 
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هذا الدَيّن أو أصله» والسر في هذا الموقف الشرعي الصارم يكمن في أن 
الديون جميعها ‏ بالنسبة للدائن - تعبر عن ملكية ضعيفة وهزيلة وقاصرة 
وناقصة. وذلك على اعتبار أن سلطة التصرف المطلق مختلة ومضطربة 
فكيف يُجعَل هذا الأساس الضعيف والعلاقة المتوترة محلا للعقد والتربح؟ 

واعلم أن نطاق هذه القاعدة يشمل نوعي الدين في قاعدة (الديْنْ دَينان: 
دين تمن ودين مَنْمَّن)» فإن كل دين أو التزام نشأ لصالح ذمة على ذمة أخرى 
فإنه يكون من قبيل (الملكية الناقصة). وتقضي القاعدة المستقرة والمجمع 
عليها في الإسلام أن (التربح مِنَّ الدين ربا)؛ باي وجه حصل هذا التربح» 
وعليه فلا يجوز شرعا بيع (الملكيات الناقصة) لأنها من تطبيقات الربا 

١ 5 

المحرم في الإسلام! ٤‏ 

وفيما يلي نورد أبرز الأمثلة والتطبيقات على (الديون) في العصر 

ند ديون عمليات المرابحة المضرفية للآمر بالشراء. 

ج- ديون عمليات السلم؛ في تطبيقاتها المصرفية وغير المصرفية 
المعاصرة. 

د- ديون عمليات الاستصناع؛ فى تطبيقاتها المصرفية وغير المصرفية 
المعاصرة. 

ه- ديون عمليات الإجارة؛ وذلك فى حالة تعثر المستأجر عن سداد 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في القاعدتين الفقهيتين (أصول الربا ثلاثة؛ ربا الأثمان وربا المثمنات وربا 
المداينات) و (الزيادة على الدين ربا؛ تربحًا لا تعويضا). وستأتيان لاحم فى هذا الكتاب. 
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الأجرة المستحقة عليه. وتحولها إلى التزام ثابت في ذمته لصالح المؤجر. 

و ديون عمليات القروض الحسنة. 

ز- ديون عمليات القروض الربوية بفائدة مشروطة؛ في تطبيقاتها 
المصرفية وغير المصرفية المعاصرة. 

ح- ديون السندات وأذونات الخزانة الحكومية؛ بيعًا أو تداولًا. 

ط- مكافأة أو راتب نهاية الخدمة لصالح الموظف على جهة التوظيف. 
حيث إنه في العرف يمثل ديتا على الجهة لصالح الموظف. ولكنه دين مقيد 
الاستحقاق بشرط انتهاء الخدمة. 

ي- مؤخر الصداق لصالح الزوجة. حيث إنه يمثل ديئًا على ذمة الزوج 
لصالح زوجته» ولكنه دين مقيد بشرط استحقاقه؛ وذلك بتطليق الزوج لزوجته 
أو بوفاته عنها. 

۲- بيع المال الضائع'١'‏ أو المفقود أو المسروق؛ كالعبد الهارب من 
سيده والبعير الناد في الصحراء والسيارة المسروقة فجميعها لا يجوز بيعها 
لأنها ملكيات ناقصة ضعيفة؛ وليست تامة مستقرة. 

؟- بيع البضاعة التي هي بشرط التسليم ببلد المشتري؛ وهي لا تزال 
في طريقها؛ ولم تصل بَعْد إلى بلد المشتري» فبيع البضاعة على هذه الصفة 
غير جائز لأنها من تطبيقات الملكية الناقصةء بدليل أن المشتري يملك الحق 
في قبض البضاعة في أجل التسليم ومحله؛ ولكنه لا يملك - الآن - القدرة 
المطلقة والفستقرة عل التصيرق اغنان النضاعة المشحونة إليد يرا أو برا أو 


)١(‏ ويطلق عليه الفقهاء مصطلح (المال الضمار)ء فكأن قوة المال ومنافعه قد ضمرت وتلاشت 
بسبب غيابه عن الملكية التامة لصاحبه. 
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جواء والسبب أن هذا خطر يهدد مبدأ الاستلام من البائع أصلاء فضلا عن كونه 
يضيف خطرًا آخر مركبًاء وهو سريان الخطر نفسه على قدرة المشتري على 
تسليم ما التزم به تجاه غيره بموجب عقد البيع الذي أبرمه على محل لم 
يقبضه ولم يتم ملكه عليه ملكا تامّاه فقد تغرق البضاعة أو تتلف أو تسرق أو 
يتبين عند القبض مخالفتها للمواصفات المطلوبة ونحو ذلك؛ فلا يصح شرع 
البيع على أساس الملكية الناقصة وبهذه الصفة الهزيلة الضعيفة. حتى إن 
الطرفين المتعاقدين لو اتفقا على بيع الأملاك الناقصةء أو كان العرف يقر مثل 
ذلك التعامل ويقبله فإن الشرع الحنيف يتصدى لذلك كله بالرفض والحظر 
والمنع» ولو تعارف عليه الناس كلهم أجمعون. تمامًا مثل تحريم الربا والميسر 
والغرر والزنى في الإسلام. فجميعها معاملات محرمة شرعاء ولا عبرة باتفاق 
الطرفين على فعلهاء بل لا يحل ذلك شرعًا ولو كان مقرًا في العرف أو 
مصرحًا به في نص القانون الوضعي المعاصر. 

؛- بيع حصص الشركاء قبل إجراء التقويم والقسمة عرفّاء وبيان ذلك: 
أن الشريك التجاري قبل انعقاد الشركة كان يملك المال ملكا تامًا لديه وفي 
حوزته» ولكنه لما دفع المال بصفته شريكا إلى شخصية الشركة القانونية ذات 
الذمة المالية المستقلة عنه؛ فإن ملكيته على المال الذي دفعه قد تحولت 
لتصبح ملكية ناقصةء بدليل أن الشريك يملك الحقوق المقررة للشريك 
(الاستحقاقات). ولكنه قطعًا لا يملك الآن القدرة التامة على التصرف بما 
يقابل حصته من موجودات الشركة» والسبب أن الملكية التامة للأموال قد 
انفصلت عن أشخاص الشركاء الطبيعيين» وصارت الملكية التامة في حوزة 
الشخصية الاعتبارية المستقلة للشركة. وأي محاولة لأخذ أموال الشركة من 
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قبل أي من الشركاء ‏ بغير الطرق القانونية - يعتبر عدوانًا وجريمة في نظر 
الشرع والقانون. 

والدليل المعاصر على انفصال شخصية الشركة عن الشركاء أنه يصدر 
لها ترخيص رسمي من قانون الدولة (ولي الأمر). كما ينشأ لها في العرف 
المعاصر رقم مدني مستقل على أساس عنوان قانوني مستقل» ومن ثم يفتح 
للشركة حساب بنكي مستقل - أو أكثر -» فيتولد للشركة كيان اقتصادي وسلوك 
مادي في الواقع تنظمه القوانين وتحمله المسؤولية الكاملة عن تصرفاته وما 
ينشأ عنها من حقوق للغير؛ سلبًا أو إيجابًاء وبهذا تكون الملكية التامة قد 
انتقلت من ملكيات الشركاء بأشخاصهم الطبيعيين إلى ملكية الشركة 
بشخصيتها الاعتبارية المستقلة» ولم يعد الشركاء يملكون إلا الحقوق على 
الشركة في المستقبل» وهو ما نعبر عنه بالقاعدة الفقهية (الشركاء دائنون 
بالاستحقاقات)» ويعبر عنهم محاسبيًًا بمصطلح (حقوق الملكية)» أي حقوق 
الشركاء أصحاب رأس المال الذين استثمروا أموالهم في الشركة وصاروا 
كالدائنين عليها بالحقوق. وهو يطالبونها الآن بالاستحقاقات التي عليها 
لصالحهم» وفي المقابل تكون الشركة مدينة لهم بذات الاستحقاقات الآجلة؛ 
سواء في حالتي الربح أو الخسارة. 

ثم إذا وصلت الشركة إلى الأجل المتفق عليه وجب تقييم أصولها 
وضبط ما لها وما عليها من حقوق والتزامات تجاه الغير» ويقع على رس 
أولويات الغير حقوق الشركاء أنفسهم. حتى إذا تم التقييم العادل لأصول 
الشركة طبقًا للواقع الفعلي. وحان أجل الاستحقاق للشركاء فإن صفة (الملكية 
التامة» تنتقل عندها من شخصية الشركة الاعتبارية إلى شخصيات الشركاء 
الطبيعيين» وهنا يمكنهم تبايع حصصهم كما يشاؤون. لأنهم صاروا بعد 
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التقييم يملكون ملكية تامة قوية وليست ناقصة ضعيفةء فيجوز للشركاء حينئذ 
بيع حصصهم» سواء بواسطة إجراء التخارجات فيما بينهم أو التربح من بيع 
حصصهم لغيرهم ‏ مع العلاوة أو بدونها . أو حتى تصفية الشركة إذا أرادوا ‏ 
حقيقيًا أو حكميًا . كما لهم أن يجددوا العهد لصالح الشركة بأموالهم مرة 
أخرى''2. فهم إنما يتصرفون في هذه المرحلة على أساس (الملكية التامة) في 
حصصهم. وذلك لا يكون إلا بعد إجراء التقويم العادل؛ والوصول إلى حالة 
القسمة والإفراز حقيقة أو حكما9"). 


)١(‏ إن تصفية الشركة تكون على إحدى صورتين؛ إما تصفية حقيقية فعلية» وهو ما يعرف بمصطلح 
(التنضيض الحقيقي) في الفقه الإسلامي. وإما تصفية حكمية دفترية» وهو (التنضيض 
الحكمي). وفي الحالتين يتم تقييم الشركة بصورة حقيقة وعادلة طبقا للواقع (الأسعار 
الجارية)» وبعدها يكون مطلق القرار والتصرف التام للشركاء؛ إما بالتصفية الكلية واسترداد 
كامل الحقوق في رأس المال والعوائد. وإما أن يقرروا استمرار العهد للشركة؛ وذلك بأن يأذنوا 
مرة أخرى لشخصية الشركة المستقلة بأن تواصل تصرفها في أموالهم لفترة مالية جديدة. 

(۲) انظر تفصيل أحكام «القسمة» في الموسوعة الفقهية الكويتية (77/ :.)7١١‏ وقد استخلصنا في 
أهمية التقويم والقسمة قاعدة فقهية مهمة في باب الشركات. وحاصلها: (بيع الحصة قبل 
التقويم يوجب الغرر؛ وبيعها قبل القسمة يوجب الربا)» وهذا يعني أن التبايع للحصص قبل 
التقويم والقسمة يؤدي إلى الوقوع في مخالفات شرعية قطعية. حيث إن بيع الحصة قبل 
تقويمها يوجب تلبس العقد بوصف الغرر الفاحش الذي يحرم البيع بسببه. حيث الحصة لا 
تعرف قيمتها على الحقيقة وفي الواقع العادل؛ كما إن بيع الحصة قبل قسمة الحقوق وتنسبيها 
بدقة يوجب الوقوع في محظور الرباء حيث يستحق أحد المتعاوضين زيادة ظالمة يخسرها 
الطرف الآخر قطعًاء ومصداق ذلك ما جاء في الأثر عن أبي قلابة أنه قال في الشركة بين 
الرجلين مضاربة: (هما على أصل شركتهما حتى يَحْتَسِبا)؛ أي حتى يتم حساب حق كل شريك 
بدقة. وذلك لا يكون إلا بعد تقويم أموال المضاربة بالنقد. وهو ما يعرف عند الفقهاء بمصطلح 
التنضيض حقيقة أو حكمّاء وانظره في مصنف ابن أبي شيبةء كتاب البيوع والأقضيةء باب 
الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربةء برقم )7١7945(‏ عن أبي قلابة مقطوعا. 
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ه. جميع الأسهم المعاصرة ملكيات ناقصة» ذلك أن ملكية حامل 
السهم المتداول في البورصة لا تتعدى ملكية الحقوق المالية والإدارية 
المقيدةء بدليل أنه لا يملك القدرة على التصرف المطلق بموجودات الشركة 
وأصولها التي هي أصل تلك الحقوق في الواقع» وبذلك تكون ملكيته ناقصة 
وضعيفة بالنسبة لقدرته على التصرف بأصولها الفعلية في واقع الشركة» وعلى 
هذا فإن بيع الأسهم مع كون أصولها حقوقا منفصلة وذات ملكيات ناقصة 
يعتبر غير جائز شرعاء لأن الشريعة لا تقبل إلا بيع ما كانت ملكيته تامة 
وقوية وراسخة. 

*- جميع عمليات التداول على الوحدات الحقوقية والمشتقات 
المالية في البورصات المعاصرة تعتبر من الملكيات الناقصة» وأصل ذلك أن 
الحق إذا انفصل عن محله العيني» وصار مستقلا يقصد للبيع والتربح لذاته 
فإن هذا يعني أنه تلبس بحالة (الملكية الناقصة). حتى يكون للوحدة الحقوقية 
المشتقة قيمة سوقية تختلف تمامًا عن قيمة أصولها التي اشتَقَّت منهاء وهذا 


+ لع 


هو الأصل السائر والقاعدة التي لا تتخلف في جميع منتجات وأدوات 
البورصات والأسواق المالية المعاصرة. وسواء كان حالة (الاشتقاق أو 
الانفصال) من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة فإن ذلك كله محرم ولا يجوز 
شرعاء لأن الملكية في درجات المشتقات كلها ناقصة وضعيفة وقاصرة 
ولسنت کا 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في قاعدة (المشتقات أصل البورصات) في هذا الكتاب. 
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ج- ما معنى الملكية المنعدمة؟ وما حكمها الشرعي؟ وما مثالها؟ 

الملكية المنعدمة» وهي حالة انعدام كلا الحقين معاء فإذا لم يكن 
الشخص يملك السلعة ملكا حقيقيًا وحيازيًا بتمام التصرف. وكان أيضًا لا 
يملك أية حقوق عليها بالكلية فإن الملكية حينئذ تكون ملكية منعدمة وغير 
موجودة أصلا بالنسبة لهذا الشخص.ء ومعلوم أنه لا يحل شرعًا للمرء أن 
يتصرف بمال غيره بغير إذنه» لأنه من التعدي والظلم الذي نهى الشرع عنه. 

ومن أمثلة الملكية المنعدمة في الفقه الإسلامي: بيع السمك في الماء 
وبيع الطير في الهواء كما أن من أمثلته في الفقه «بيع الفضولي»» وصورته: 
أن يتجاوز المأذون له في التصرف حدود ما رخص له فيه من المالك الأصليء 
فيكون من قبيل التصرف في مال ملكيته منعدمة بالنسبة لهذا الفضولي. 
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[ الدرس الخامس 5 
أصول ضَعف الملك اثنان؛ مال لم يَسْتَقِرٌ بيَدك؛ - 
ومال امتتع فيه مُطلق تَصَرُفك 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 

هذه القاعدة تبين أصول الأسباب التي تؤدي إلى إضعاف ملك أصحاب 
الأموال بالنسبة لأموالهم. ذلك أن أسباب إضعاف الملك والإخلال به كثيرة 
ومتنوعة» وهذه القاعدة تحصر أصولها وفق القسمة المنطقية في حالتين هما: 
(ورود المال إليك واستقراره في يديك)» فأصول ضعف الملك لا تخلو من 
أحد أصلين: أولهما: مال لم يستقر بد ملكه في يدك فتصرفاتك فيه منقوصة 
ومحتملة أصلاء والثاني: مال دخل إلى ملكك لكن طرأ عليه ما يقيّد تصرفاتك 
فيه. وفي الحالتين فإن يد صاحب المال تكون مغلولة ومقيدة - إما كليا أو 
جزئيًا - عن إحداث مطلق التصرفات فيه. وبالتالي لا يكون ملك الشخص 
لماله حينئذ ملكا تامًّا مطلقًاء وإن حالة (ضعف الملك) بأي من مصدريها 
المذكورين في نص القاعدة توصف بألقاب منها (ملك ناقص) أو (ملك غير 
تام) أو (ملك غير مطلق) أو (ملك مقيد) أو (ملك ضعيف). وجميعها 
أوصاف وألقاب للملك غير التام بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاعتباري على 


حل ا 


)١(‏ أصل هذه القاعدة مستمد من تقرير الإمام الغزالي في كتابه الوسيط بشأن درجات ضعف 
الملك. فقد فصل أسباب ومراتب ضعف الملك باعتبار ذاته فقال: (ومثار الضعف ثلاثة أمور؛ 


هيو مه 


| | التجديد بج القواعد 


Ee 
OE 


= الأول: امتناع التصرف» وله مراتب» الأولى: المبيع قبل القبض إذا تم عليه الحول» قطع 
صاحب التقريب بوجوب الزكاة لأنه قادر على التصرف بالقبض وتسليم الثمن» وقال القفال: لا 
تجب لضعف ملكه وامتناع تصرفه مع إذن البائع» الثانية: المرهون إذا تم الحول عليهء فيه أيضًا 
وجهان. لامتناع التصرف. الثالثة: المغصوب والضال والمجحود الذي لا بينة عليه فيه ثلاثة 
أقوال؛ أما من حبس من ماله وجبت الزكاة عليه لنفوذ تصرفه» الرابعة: من له دين على غيره إن 
كان مليئا وجبت الزكاة» وحكى الزعفراني قولًا أنه لا زكاة في الديون. وإن كان معسرًا فهو 
كالمغصوب» وإن كان مؤجلًا بسنين فمنهم من ألحقه بالمغصوب» ومنهم من ألحقه بالغائب 
الذى لا يسهل إحضاره. فإن أوحينا ففي التعجيل وجهان. والأصح أنه لا يجب. لأن الخمسة 
نقد تساوي ستة نسيئة ففيه إجحاف. 
المثار الثانى: تسلط الغير على ملكهء وله مراتب» الأولى: الملك فى زمان الخيار هل هو 
ملك زكاة4: فيه خلاف لضبعقة بتسلط الغين. فإ كان المالك نر بالخيار لم يتجه 
الخلاف. الثانية: اللقطة في السنة الثانية إذا لم يتملكها الملتقط. في وجوب زكاتها خلاف 
مرتب على السنة الأولى» وأولى بأن لا تجب لتسلط الغير على التملك. الثالثة: إذا استقرض 
المفلس مائتي درهم وبقي معه حولًا ففي زكاته ون أحدهما: تجب لوجود الملك 
والثاني لا لعلتين» إحداهما: ضعف الملك لتسلط مستحق الدين على إلزامه تسليم المال 
إليه. والثانية: لأدائه إلى تثنية الزكاة» إذ تجب على المستحق باعتبار يساره بهذا المال» وعلى 
هذه العلة لا يمتنع الوجوب إن كان المستحق مكاتبًا أو ذميا أو كان المال سائمة أو كان قدر 
الدين أقل من النصاب. لأنه لا يؤدي إلى التثنية» ولو كان المستقرض غنيا بالعقار لم تمتنع 
الركاة بالدين قولًا واحدًا. 
ورال ابو جمد" أن علة تثنية الركاة تة تقتضى الإسقاط. وهو بعيد. وزاد بعض الأصحاب 
قولًا ثالكاء وهو أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة» وهو بعيد. الرابعة: إذا 
ملك نصايًا زكاتيا فقال: «لله علي أن أتصدق بهذا المال». فانقضى الحول قبل التصدق» ففيه 
خلاف مرتب على الدين» وأولى بالسقوط لتعلق الحق بعين المالء ولو قال: جعلت هذا المال 
صدقة أو جعلت هذه الأغنام ضحايا فلا يبقى لإيجاب الزكاة وجه متجه. ولو قال: «لله علي 
التصدق بأربعين من الغنم» فهذا دين لله تعالى» فهو مرتب على دين الآدميين» وأولى بأن لا 
تسقط الزكاة» ولو كان عليه دين الحج كان كدين الحلاو 
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ثانيًا: ما هي أصول ضعف الك ف الأموال؟ 
الأصل الأول: عدم استقرار المال في ملكك حال وروده إليك: 


والأصل في هذه الحالة أن الشخص لم يتملك المال فعليًا ولم يقبضه 
على الحقيقة ولا دخل في حيازته المادية أصلًا. وإن كان قد ثبت له فيه حق 
بالملك بوجه من الوجوه. فهو يملك ملكا حقوقيًا مجردًا أو شبهة ملك ولكنه 
ليس ملكا حقيقيًا تامّاه فمثل هذا النوع من الحقوق بالتملك لا يمكن وصفها 
بأنها من قبيل الملك التام أو الملك المطلقء بدليل أن خطر تخلفها عن 
الحصول أو القبض قائم ومحتمل بدرجة عاليةء فكيف يتصرف الشخص في 
مال لم يستقر في ملكه ولم يدخل نطاق حيازته وتصرفه أصلا. 


ومن أمثلة هذا السبب (عدم استقرار الملك) ما يلي: 


= المثار الثالث: عدم استقرار الملك» وله مرتبتان» الأولى: إذا انقضى على المغانم حول قبل 
القسمة ففي الزكاة ثلاثة أوجه. أحدها: يجب للزوم الملك. والثاني: لا لأنه لم يستقر إذ يسقط 
بإسقاطه. والثالث: إن محض حبس مال الزكاة وجب» وإن كان في المغانم ما ليس زكاتيا فلا 
إذ الإمام ربما يرد الزكاتي بالقسمة إلى سهم الخمس ولا زكاة فيه الثانية: إذا أكرى دارًا أربع 
سنين بمائة دينار نقداء ففيما يجب في السنة الأولى قولان؛ أحدهما: تجب زكاة المائة كما في 
الصداق قبل المسيس إذ لا فرق بين توقع رجوع الأجرة بانهدام الدار وبين توقع رجوع الصداق 
بالطلاق» والثاني: يجب في السنة الأولى زكاة ربع المائة. وفي الثانية تجب زكاة الخمسين 
لسنتين» ويحط عنه ما أدى» وفى الثالثة: زكاة خمس وسبعين لثلاث سنين ويحط عنه ما أدى. 
وفي الرابعة: زكاة المائة مح ويحط عنه ما أدى لأنه الأجرة هكذا تستقر به بخلاف 
الصداق. فإن تشطره بطلاق مبتدأ لا يقتضيه العقد. والرجوع هاهنا مقتضى المعاوضة)ء وانظره 
في: الوسيط في المذهب. أبو حامد الغزالي (۲/ -٤۳۷‏ 574). تحقيق: أحمد محمود 
إبراهيم» محمد محمد تامر» (دار السلام - القاهرة). ط. الأولى .١511/‏ 
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-١‏ الحصة الشائعة في الشركة قبل قبضها. 

؟- الحصة الشائعة في التركة قبل قسمتها. 

۴- حصص أطراف المضاربة في الربح قبل التنضيض. 

4- الحصة الشائعة في الغنيمة قبل قسمتها. 

۵- الحصة الشائعة في الصدقة قبل قبضها. 

5- ما اشتراه صاحبه ولم يقبضه. 

الأصل الثاني: عدم قدرتك على التصرف في المال الذي كان 
تحت يديك: 

وفي هذه الحالة الأصل أن الشخص قد سبق ملكه للمال في الماضي. 
ولكن هذا الملك السابق طرأ عليه سبب يجعل تصرفه فيه منقوصًا وغير تام, 
فصاحب المال وإن كان يملك الحق المستقر بالمالء إلا أن هذا الحق قد 
اعتراه سبب طارئ (مانع) آخل بالقدرة المطلقة والسلطة الكاملة لصاحب 
المال على التصرف فيه ولا ريب أن مثل هذا النوع من الحقوق بالتملك لا 
يمكن وصفها بأنها من قبيل الملك التام أو الملك المطلق. بدليل أن خطر 
زوالها أو تخلفها عن الحصول أو القبض هو خطر قائم ومحتمل بدرجة عالية 
فكيف يتصرف الشخص فيما سلطة غيره عليه أقوى وأعلى. 

ومن أمثلة هذا السبب (امتناع التصرف المطلق) ما يلي: 

-١‏ جميع الديون التي تنشاً على أساس نقد أو عين. 

؟- المرهون في حيازة الدائن المرتهن صاحب الحق. 

؟- المال المغصوب أو المسروق أو المجحود عن مالكه. 
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-٤‏ المال الضائع أو الضال عن مالكه. 

۵- المبيع بيد المشتري زمن الخيار. 

- المحجور عليه لدين أو سفه. 

ثالنًا: ما الأمثلة المعاصرة للقاعدة؟ 

هنالك العديد من الأمثلة والتطبيقات المعاصرة للقاعدة» ومنها ما يلي: 

أ- ملكية الحصة الشائعة في الشركات المعاصرة بجميع أنواعهاء فملكية 
الشريك لنصيبه من الشركة ملكية ناقصةء بدليل عدم قدرته على التصرف 
المطلق بموضوعه إلا بعد التقويم حقيقة أو حكمًاء ولذلك لا يملك التصرف 
في أي من موجوداتها استقلالًا بغير إذن بقية الشركاء. 

ب- ملكية الحصة الشائعة في التركة» فإن ملكية الوارث لنصيبه من 
التركة ملكية ناقصةء بدليل عدم قدرته على التصرف المطلق بنصيبه إلا بعد 
القسمة الفعلية بين الورثةء ولذلك لا يملك التصرف في أي من موجوداتها 
استقلالًا بغير إذن الورثة في هذه الشركة الجبرية. 

ج- ملكية المودع في الوديعة الاستثمارية والمستثمر في صندوق 
الاستثمار أو المستثمر في الصكوك فإن جميع أولئتك ملكياتهم ناقصة, 
وليست ملكيتهم على أموالهم تامة في الأوعية الاستثمارية المذكورة بدليل أن 
مطلق التصرف يبد مدي الاسكمار البتقلالا:» بها أصحاب المال الحقيقيون 


0 
5 
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د- تعتبر هذه القاعدة أصل فقهي في معرفة حكم الزكاة في الكثير من 
تطبيقات الزكاة المعاصرة. حيث يشترط الفقهاء لوجوب الزكاة شرط الملك 
التام» وضابطه: أن يكون المال مستقرًا بيد صاحبه وله مطلق التصرف فيه. 
وشرط الملك التام يعبر عنه الفقهاء بمصطلح: (ملك الرقبة واليد)'ء وقد 
نقل ابن هبيرة إجماع الفقهاء من جميع المذاهب على وجوب العمل بهذا 
الشرط في باب الركا". 


)١(‏ جاء في الموسوعة الفقهية - الكويت (ج۳۹/ ص”77) تحت مصطلح (ملك) ما يلي: (ينقسم 
الملك باعتبار حقيقته إلى ملك تام وملك ناقص. والملك التام هو ملك الرقبة والمنفعة 
والملك الناقص هو ملك الرقبة فقطء أو المنفعة فقطء أو الانتفاع فقط). والجمهور يعبرون عن 
هذا الشرط في الزكاة بمصطلح (الملك التام)ء بينما يعبر عنه الحنفية بمصطلح (الملك 
المطلق)ء وانظره: الموسوعة الفقهية نفسها (ج77؟/ ص٣۲۳-‏ ۲۳۷). 

(۲) الإفصاح لابن هبيرة (۱/ .)١957‏ 
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الدرس السادس 
عل المحظورات المالية ثَلانَة؛ 
ما يرجع إلى الإخلال بالشمن» أو بالمثمنء أو بهما معا 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 


إن التعليل باب عظيم من أبواب الفقه في الدين» به تتضح مسارات 
الأحكام وتأتلف نصوصهاء وبه يسهل القياس عليها وإلحاق غيرها بهاء فهو 
ميدان سعي المجتهدين وعمدة المفتينء فالأصل في الأحكام الشرعية أنها 
معللة» وهذه القاعدة الفقهية ترشدنا إلى أصول العلل المعتبرة للمحظورات 
المالية في الشريعة الإسلامية. 

فالعلة في اصطلاح الأصوليين: وصف معنوي ظاهر ومنضبط 
ومد د في محله ودلالته» ويشترط لصحة العلة أن تكون سالمة عن معارضة 
النصوص أو مخالفة الشرع» فالعلة في حقيقتها علامة وأمارة دالة على الحكم 
الشرعي» فيثبت الحكم تبعًا لثبوت العلة وينتفي بانتفائهاء لأن الحكم يدور مع 
علته وجودًا وعدمًا. فالخمر - مثلًا - حرمه الشرع رعاية لمصلحة 
المكلفين» وعلة تحريمه هي (الإسكار)؛ فالإسكار وصف ظاهر منضبط» ومن 
أجله حرم الشارع الخمر» وحقيقة الإسكار أنه حالة مرذولة تخل بالعقل 
)١(‏ المستصفى (۲/ ١۳۸)؛‏ شفاء الغليل (١۲)؛‏ أصول السرخسي (۲/ ۲٠۳)ء‏ الإبهاج في شرح 


المنهاج (۳/ ١٠)ء‏ البحر المحيط للزركشي (5/ ١١١)ء‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
5 €( 
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فتخرج الإنسان عن طبيعته البشرية وتعيقه عن أداء وظائفه الطبيعية إلى ما لا 


ومعنى القاعدة: إن جميع المحظورات المالية الواردة في نصوص 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لا تخرج عن ثلاث علل أصولية جامعة, 
فعلة الحظر المالي في الإسلام إما أن تكون بسبب إخلال المعاملة بركن 
(الشمن) في ميزان المعاوضات المالية» وإما أن تكون العلة هي الإخلال بركن 
(المثمن) فيه. وقد تكون علة الحظر الإخلال بالركنين معا (الثمن والمثمن) 
على سبيل الشمول ودون تعيين أحدهماء وسر ذلك أن الشريعة الغراء تنظر إلى 
عقود المعاوضات نظرة الميزان الذي يجب أن يكون معتدلا ومتوازتًا بحيث 
تتكافاً فيه الكفتان عند تقابلهماء فإذا وقع الخلل بين كفتي اران بان مالف 
إحداهما ورجحت عن آختها فإن ذلك دال على دخول الخلل وانتفاء العدالة 
بين كفتي الميزان في تلك المعاملة المالية7١2.‏ 
وقد بلغ من إعجاز شريعة أرحم الراحمين أنها رصدت مصادر الخلل 
وشخصت أصول الفساد الداخلة على ميزان المعاملات المالية بدقة وإتقان 
عظيمين» فكانت أصول الفساد والخلل لا تخرج عن العلل الثلاثة المذكورة, 
(1) والأصل في مشروعية نموذج الميزان عموم قول الله تعالى: والس َا وص لمات © 
أ موان الان © ویش الوب اسیو روا لات @ 4 [الرحمن: ۷- ]٩‏ فالله تعالى 
علمنا أن نعتبر ميزان العدالة الذي وضعه في الأرض» ونهانا أن نتجاوز مقام العدل الذي تنصلح 
به شؤون الخلق وأحوالهم في أمور الدين والدنياء ثم أمرنا بإقامة الميزان الحسي في المعاملات 


بينناء ونهانا عن الجور والتخسير فى وسائل إقامة العدل كافة» والتى يدخل ميزان المعاملات 
المالية دخولًا أوليًا تحتها. 


0p‏ 00 عرقي 
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ذلك أن الخلل الذي يطراً على الميزان فيورث عدم التوازن بين كفتية إما أن 
يكون مصدره متعينًا من جهة (الثمن)ء أو متعيئًا من جهة (المثمن)» أو يكون 
قابا للدخول على إحدى الكفتين دون تعيين لأحدهماء وهذا تشخيص فني 
دقيق وتصور عملي عميق لتطبيق نموذج الميزان على واقع عقود المعاوضات 
والتجارات» ومن أجل حماية العقود من دخول الخلل والفساد عليها في 
ذواتها ودرءً لآثارها السلبية عن الأفراد والمجتمع فقد شرع الإسلام أحكام 
المحظورات المالية طبقًا لأصول العلل الثلاث المذكورة. فكانت هذه 

ل ١‏ التي تدور عليها جميع نصوص المحظورات المالية 

في الشريعة الإسلامية7١).‏ 
وبهذا يتبين أن الشارع الحكيم قد تكفل بسد الطرق الموصلة إلى إلحاق 

الضرر والفساد في معاملات الناس» فقصد من حظر المعاملات المالية - 

بعللها الثلاث - إلى درء مفاسدها ودفع أضرارها عن المتعاملين بها خصوصًا 

وعن المجتمع والخلق عمومًاء فكل مأمور أو مأذون في المعاملات المالية 
سببه رجحان مصالحه في الواقع» وكل محظور شرعي - ولا سيما في الأموال 
- سببه رجحان أضراره ومفاسده فما من خير إلا دلنا الشرع الحكيم عليه 

إيجابًا أو ندبًا أو إباحة» وما من شر إلا حذرنا منه تحريمًا أو كراهة. 

)١(‏ ويُصِدّق رد أصول علل المحظورات المالية إلى ثلاثة ما سيأتي في قاعدة (أصول الربا ثلاثة؛ 
ربا الأثمان وربا المثمنات وربا المداينات)ء فالأثمان من الذهب والفضة أو النقود تتعلق 
بالثمن؛ وأما المثمنات من الأطعمة الضرورية فلما كانت مقايضات في أصلها فإن الإخلال فيها 
يتعلق بالركنين فيها معًا؛ الثمن والمثمن» وأما ربا المداينات فإنه يكون من قبيل الإخلال 
بالمثمن؛ لأن المثمن محل التربح في هذه المعاوضات هو ذات الديْن الثابت في الذمةء بينما 


الل ا ب ا الل ا ل يع أصوله وفروعه 
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ثانيًا: ما دليل القاعدة؟ 


إن دليل (الاستقراء) عند أهل الأصول هو دليلنا على صحة هذه القاعدة 
الفقهية الكلية. وتعريف دليل (الاستقراء): (تصفح أمور جزئية ليحكم 
بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات)'ء أو هو: (تتبع الجزئيات كلها أو 
بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعا)"» وهو حجة معتبرة في بناء 
ار الشرعيةء وقد أرشدنا إليه القرآن الكريم في قول الله تعالى: مأمعَيَرُوأ 
يكأؤلي الْدَتّصَرٍ © 4" قال الغزالي في المستصفى: (فثبت بهذا أن الاستقراء 
إن كان تامًا رجع إلى النظم الأول وصلح للقطعيات؛ وإن لم يكن تامًا لم 
يصلح إلا للفقهيات» لأنه مهما وجد الأكثر على نمط. غلب على الظن أن 
الآخر كذلك)0. 

ولقد قام الإمام ابن العربي المالكي له في عصره بمحاولة تتبع 
واستقراء نصوص المحظورات المالية حتى أوصلها إلى ستة وخمسين (05) 


.)٠١ /5( البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(۲) التعريفات للجرجاني» (ص۱۸)» وانظر في تعريف الاستقراء: المستصفى للغزالي (ص٤٠)»‏ 
معيار العلم للغزالي (ص”١):‏ روضة الناظر لابن قدامة /١(‏ ۸۸)ء البحر المحيط للزركشي 
203١ /5(‏ الآيات البينات للعبادي /٤(‏ 10؟) 

(۳) الحشر: ۲. 

)٤(‏ المستصفى» (ص١4).:‏ وقد صرح كثير من العلماء بصحة الاستدلال بالاستقراء على إثبات 
الأحكام الشرعية» وهو ما سار عليه الشاطبي في كتابه الموافقات» فقد استدل بالاستقراء في 
مواضع كثيرة» منها: إثبات قطعية الأصول العامة للفقه ورجوعها إلى كليات الشريعة القطعية 
.)١19 /١(‏ وإثبات حجية الإجماع والقياس وخبر الواحد »)٠١ /١(‏ وإثبات أن الشريعة إنما 
وضعت لحفظ الكليات الخمس ,.)75/١(‏ (۲/ ۲۲۷) وغيرها كثير. 
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معنى نهى عنها الشرع» وقد ذكر فيه أن الشارع الحكيم حصر موارد الحرام؛ 
وأحل ما وراء ذلك. وقد أوصل ابن العربي المعاني المنهي عنها في البيوع إلى 
ستة وخمسين معنى» وهي ترجع في التقسيم الصحيح إلى سيعة اقسام» وهذه 
السبعة لا تخرج عن ثلاثة أقسام هي: الربا والباطل والغرر» ويرجع الغرر 
بالتحقيق إلى (الباطل): فيكون قسمين على الآيتين هما: الربا والباطل وهذه 
المناهى تتداخل ويفصلها المعنى2!7. 

دراسة استقرائية شرعية معاصرة: 

وفي هذا العصر قام فريق من إخواننا الباحثين المتخصصين في 
المعاملات المالية باستقراء نصوص المحظورات المالية كما وردت فى القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة. حيث قاموا بدراستها وتحليل ألفاظها ومعانيها 
وعللها في ضوء أطروحات الفقهاء وشروحاتهم من جميع المذاهب الفقهية 
المعتبرة» وقد جاءت أبرز نتائج الدراسة على النحو الآتي7): 

-١‏ بلغ عدد المحظورات المالية التي تم إحصاؤها مباشرة من نصوص 
الكتاب والسئة أربعة وتسعين (44) محظورًا ماليًا. 
عللها فقد تبين أن جميع المحظورات المالية في الشريعة الإسلامية لا تخرج 
عن ثلاث علل كلية جامعة» وهى: الإخلال بعدالة ركن (الثمن)ء أو الإخلال 
)١(‏ في كتابه أحكام القرآن (۱/ 377). 


(۲) ضم الفريق -مع المؤلف- كلا من أصحاب الفضيلة: د. صلاح الدين أحمد عامر, د. إبراهيم 
غنيم الحيصء وقد تم إنجاز المشروع في شعبان ٠١ ١الويام/ه ۱٤۳۷‏ م. 
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بعدالة ركن (المثمن)ء أو الإخلال بأحدهما على سبيل الشمول دون تعيين. 

؟- بلغت نصوص المحظورات المالية التي ترجع إلى علة الإخلال 
بعدالة (الثمن) ثمانية عشر )١8(‏ تطبيقاء بينما بلغ ما يرجع منها إلى علة 
الإخلال بعدالة (المثمن) ستة وستين (57) تطبيقاء وأما ما يرجع منها إلى علة 
الإخلال بالركنين معا - دون تعيين بأحدهما - فقد بلغت عشرة )٠١(‏ 
تطبيقات» ليصبح إجماليها أربعة وتسعين (44) محظورًا ماليا وردت بها 
نصوص شرعية. 

ثالتًا: ما معنى علة الإخلال بعدالة (الثمن)؟ وما أمثلتها المالية؟ 


ا “فى اللقته كرد أثنان وا وا جام کے لبان العرب: 
(الثمَنْ: ما تستحق به الشيءً والئمن: ثمن البيع» وثمن كل شيء: قيمته. 
وشيء ثمين: أي مرتفع الثمن)'ء فالثمن هو: ما يبذل من القوة الشرائية 
مقابل حيازة عين أو منفعة أو حق متصل› والأصل في الثمن أن يكون من 
النقودء وقد يكون عيئا كما فى المقايضات» وهو ركن من أركان العقد, ولقد 
بلغ عدد المحظورات المالية التي يرجع حظرها إلى الإخلال بعدالة ركن 

8 3 00 2 
(الثمن) ثمانية عشر )١18(‏ تطبيقا نهى عنها الشارع الحكيم» وجميعها تحدث 
الخلل في عدالة ركن (الثمن). ليحل محله الظلم وعدم العدالة بين كفتي 

الميزان» وأبرز الأمثلة على هذه العلة ما يلى: 
)١(‏ الأصل أن (الثمن) في اللغة يعرف بدخول الباء عليه؛ إذا كانت المعاوضة بين نقد مقابل عين 


أو منفعةء فتقول: اشتريت الدار بألف درهم» لكن إذا كانت مقايضة ‏ أي لا نقد فيها ‏ جاز أن 
يكون کل منهما ثمنًا والآخر مثمنًا بلا قيد. وانظر: لسان العرب لابن منظور (۳/ 57 ). 
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0 النهي عن بيع النجش: ور ا ای عن اللحش > ن 
ابن عَمَرَ #5 قال: «نهى التي لا عن النَجْشٍ»! أ". والنجش هو: أن يمدح 
الرجل السلعة ليروجها أو يزيد في ثمنهاء وهو لا يريد شراءها؛ ليضر بذلك 
غيره» أو كما قال الإمام مالك: (أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنهاء وليس في 
نفسك اشتراؤهاء فيقتدي بك غيرك)ء وعلة النهي عن النجش: أن فيه 
إخلالا ظاهرًا في ركن (الثمن) على سبيل أخذ الزيادة الظالمة» حيث يتم 
التغرير بالمشتري - من قبل الدلالين المتواطئين على الخديعة - ليدفع (ثمنا) 
أعلى» وذلك مقابل منافع (مثمن) لا تستحق الثمن المدفوع مقابلهاء والدليل 
على وقوع الخلل والظلم وعدم الاستحقاق أن المشتري لو علم بالخديعة لما 
رضي الشراء بالثمن الظالم الذي دفعه. ولما قبل بالصفقة من أصلها. 

”- النهي عن تلقي السلع (الركبان أو الجّلب): فقد ورد النص 
صريحًا في حظر تلقي الركبان القادمين بالسلع لبيعها في الأسواق. فعَن 
عبد الله بن مرو أن رول الله كل قال: لا تی بمضلكم على يع بخضي. 
hE‏ السلَّعَ حَتى يُهْبَط بها إلى السوق)" '. ومعنى (تلقي السلع): النهي 
عن استقبال جالبي المبيعات من الأعيان والسلع القادمة من البوادي أو من 
خارج السوق حتى يصل بها جالبوها إلى سوق البلد. وعلة النهي: الإخلال 
بعدالة (الثمن) على سبيل الإنقاص من قيمته العادلة في السوق. حيث يتم التغرير 


/۳( ومسلم‎ »)۲۱٤۲( والبخاري (۳/ 59) برقم‎ »)۲٥۲۱( أخرجه موطأ مالك (9817//5) برقم‎ )١( 
.)1515( برقم‎ ))7 

(۲) موطأ مالك /٤(‏ ۹۸۷) برقم (5971). 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ ۷۲) برقم .)۲۱٠١(‏ 
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بالبائع الجالب ليقبض (ثمنا) أقل مقابل بضاعته التي يريد بيعها بمنافعها 
ذات التقويم الأعلى» فيعمد الجالب إلى بيعها بأقل من سعرها العادلء 
والسبب جهله بالسعر الحقيقي في سوق البلد. ودليل وقوع الخلل والظلم أن 
هذا الجالب لو علم بسعرها الحقيقي في سوقها لما رضي أن يبيعها بالثمن 
المنقوص الذي باع به. 

رابعًا: ما معنى علة الإخلال بعدالة (المثمن)؟ وما أمثلتها المالية؟ 

المُثمن في اللغة (ما يقابل الثمن في المعاوضة)'ء سواء أكان عيتا أو 
منفعة أو حتنًا متصلاء وهو ركن من أركان العقد. والأصل في المثمنات أن 
تكون من غير النقود» وقد يكون المثمن نقودًا في مثل باب الصرف» ولقد 
بلغت المحظورات المالية التي يرجع حظرها إلى الإخلال بعدالة ركن 
(التمق) س وسین © تطبيقا ق عا الشارع الک وشمعها 
تحدث الخلل في عدالة ركن (المثمن). ليحل محله الظلم وعدم التكافؤ 
وأبرز الأمثلة على هذه العلة ما يلي: 

-١‏ حظر الميسر: وفيه ورد النص الصريح في قول الله تعالى: ياي 


سس اس 3ه دلو مرو رص< ج عع کی ے ی یی رز فو کے عل 


مره سه ود ص ع < 5 ا ص ف چ رص و سر 
لذ -امنوأ إِنمَا الخمر والميير والاتصاب ولام رجش من عمل الشَّيطنٍ فَأجِيَبوه لَعَلْكم 


(۱) لسان العرب لابن منظور (۳/ ١٤)ء‏ واعلم أن (المثمن) اسم مفعول لفعل ثلاثي لازم يتعدى 
بالهمز والتضعيف على وجهين في اللفظ؛ فإذا نيب إلى الفعل المتعدي بالهمز (أَنْمَنَ ضبطناه 
بضم فسكون ففتح هكذا (مُثْمَن) وأما إذا سيب إلى الفعل المتعدي بالتضعيف (تَمَّنَّ فحقه 
أن يضبط بضم ففتح فشدة مفتوحة على الميم هكذا (مُتَمَّن). وكلاهما يصح استعماله في 
الدلالة على ذات المعنى» وهو: ما يقابل الثمن في المعاوضات. 
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وة 4ء وفي الحديث: (إِنّ الله حرم عَلَيَكُم الْحَمْر وَالْمَيْسنَ والكوبة 
وقال: كل مُسْكِرٍ حَرَاةٌ(2. وضابط (الميسر): (المعاوضة على مجهول 
الذات)»› EE‏ الاحتمال) أو (بيع الحظ). والمعنى: أن المعقود عليه 
في المعاوضة متردد بين الوجود والعدم في أصل التعاقد. وعلة النهي: 
الإخلال بعدالة (المثمن) على سبيل النقصان واحتمال انعدام ملك المبيع 
ابتداء» فالمشتري بعقد الميسر يدفع (الثمن) المعلوم ليشتري احتمال الفوز 
بعين (مثمن) متردد بين الوجود والعدم» وهذا ظلم ظاهر وإخلال بالمثمن في 
أصل وجوده. ولذلك أعقب 07 2 النهي عن الميسر ببيان ضراره 


ےو < 2ے رد ےم صم .و 


ومفاسده بقوله تعالى: 8# إِنَمَا بيدا شيط أن دو ق بتكم العدوة والْبعضَاء في انر 
امسر ويَصِدَم عن در آنه ون أ ا ا 

-١ 3‏ النهي عن بيع القلادة حتى تفل" ففي الحديث عَنْ فَضَالَةَ بْنِ 
عُبَيّد وه قال: اشترَيْت وم حَيْبْرَ قلادة باذ عَشَرَ ديتارا ERE‏ 
مما u‏ فيهًا اكرون 2 عَشْرٌ دينارَاء ls‏ ذلك للش کیا 
فقال: «لا تباع حتی E‏ وفي لفظ: 2 رسول الله كك وهو بخيبر 
بقلادة فيها خرز وذهب» وهى من المغانم تباې انر وو الله ل بالدَهَب 
الذي في القلادة فزع وَحده. ثم قال لهم رسول الله يك «الذَهَبُ بالدَهَب 


وَزنا بوزن)». 


A 


.۹١ المائدة:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (5/ )۳۸١‏ برقم (75775)» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
(۳) المائدة: .٩۱‏ 

.)51575109( برقم‎ )٤٩ /٥( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)5151( صحيح مسلم (545/0) برقم‎ )٤( 
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فقد دل الحديث - برواياته - على عدم جواز بيع كل (مجموع مركب 
ومختلط من الربوي وغيره) حتى يتم فصل الجنس الربوي ومعرفة قيمته 
الحقيقية» والسبب أن بيع الربوي من دون فصل يفضي إلى الجهالة بمقداره 
وهو محظور الغررء ثم إن هذا الغرر يؤدي بدوره إلى الوقوع في ربا البيوع» فإن 
الشارع الحكيم شرط في بيع الربوي بجنسه أن يكون متماثلا وليس متفاضلا 
في كميته. كما في ورد الحديث 3 بمثل» سَوَاءً پسواي يدا يد فد 
اختلفت هَڏو الصاف فبیعوا كيف ا ِد كان يذ ب و النهي 
عن بيع القلادة المذكورة هي الإخلال بعدالة ركن (المثمن)؛ فإن المحل 
المعقود عليه في بيع القلادة لا تعلم ماهيته ولا مكوناته ولا مقداره على 
الحقيقة وطبقًا لمعيار السوق. فكيف يتم شراء ما هو مجهول الصفات ولم 
يعلم بسبب اختلاطه وعدم تميزه» ولذلك أمر النبي يي بألا تباع القلادة حتى 
تفصل أولاء فإن فصلت مكوناتها وتميزت أجزاؤها وحقائقها فقد انتفى 
(الغرر) وصارت معلومة» وعندها يمكن التحقق والوقاية من الوقوع في ربا 
البيوع ثانياء حيث تصبح الربويات المتقابلة معلومة التعادل (التساوي) فيجوز 
بيعهاء أو معلومة التفاضل فلا يجوز بيعها. 

۴ حظر بيع الخنزير: وقد ورد في تحريمه قوله تعالى: لمت َي 
E Al‏ جنير 4 ومن الستة حديث» (إن الله ورسولة 0 / 
الخ والميتةٍ والخنزير والأصنا» ولما كان الخنزير محرم البيع والأكل 


.)۱٥۸۷( رواه مسلم (۳/ ۱۲۱۱) برقم‎ )١( 
۳ المائدة:‎ )۲( 
.)۱٥۸۱( أخرجه البخاري (۳/ 85) برقم (١۲۲۳)»ء ومسلم (۳/ ۱۲۰۷) برقم‎ )۳( 
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بسبب رجحان ضرره وغلبة مفاسده فقد حظره الشرع صراحة في نصوص 
متعددة» وعلة الحظر الإخلال بعدالة ركن (المثمن) فيه. ذلك أن الثمن في 
العقد معلوم النفع والمقدارء بينما يقابله (المثمن) الذي هو راجح الضرر 
والفساد. ولأجل ذلك فقد سلب الإسلام عن الخنزير وصف الماليةء ومن ثم 


أبطل اعتباره (مثمنا) د يستحق (ثمنا) عند المعاوضة عليه. 
خامما: ما مع غلة الأغلال بعدالة (الثمن والمثمن) محا؟ وما أمفلتا 
المالية؟ 


كما أن الخلل قد يتعين في ذات (الثمن) تارة» وقد يتعين في ذات 
(المثمن) تارة أخرى. فإننا نجد في صنف ثالث من المحظورات المالية أن 
الخلل قد يتعين في واحد من (الثمن أو المثمن) على سبيل الشمول والتردد 
بحسب اختلاف الوقائع والأحوال والظروف. ولكنه يختلف عما قبله في أن 
الخلل لم يتعين ابتداء في أحد الركنين» وإنما هو محتمل التحقق في أي 
منهماء وقد بلغت المحظورات المالية التي يرجع حظرها إلى هذا القسم عشرة 
)٠١(‏ تطبيقات» وجميعها تحدث الخلل في الصفقة إما من جهة (الثمن) أو 
من جهة (المثمن) بحسب قرائن الحال وظروف الواقع» وأبرز الأمثلة على هذه 
العلة ما يلي: 

-١‏ حظر الغش: فقد ورد النص بتحريم الغش فيما رواه أبو هِرَيْرَة أن 
رَسُولَ الله ي مَرَ على صَبْرَةٍ طَعَام فَأَدْخَلَ يده فيها قَنَالَتْ أَصَابحْهُ للا فقال: 


(مَا هذا يا صّاحِبَ الطْعَام؟) ل أَصَابَتةُ السماء يا رسول الله قَالَ: (أَدَك 
جعلته 2 الطعَام كي E NENE ME‏ 


(۱) أخرجه مسلم )44/١(‏ برقم (۱۰۲). 
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عيب مقصود فى المحل المعقود عليه. وهذا المحل المغشوش إما أن يكون 
هو السلعة نفسهاء وإما أن يكون الغش قد دخل على الثمن (النقود). أما الغعش 
في السلعة فبأن يخفي البائع عيبا قادحًا فيها عن المشتري. حتى يدفع 
المشكري كما اقل سقابل شن غير غادل مته مدلل أن هذا المشدرى لو 
علم العيب في السلعة لما قبل شراءها بذات الثمن الزائد ظلمّاء وأما الغش في 
الثمن فصورته أن يدفع المشتري للبائع نقد مزيفًً أو عملة مزورة. بحيث لا 
يكون الثمن معادلا لمنافع السلعة المباعةء بدليل أن البائع لو علم بزيف الثمن 
لما قبل التنازل عن سلعته مقابله» وبهذا يتبين أن حظر الغش علته الإخلال 
بعدالة أحد الركنين (الثمن أو المثمن) دون تعيين لأحدهما ابتداء وأن التعيّن 
في أحدهما تفرضه ظروف البيع وقرائن المعاملة في واقعها. 

-١‏ حظر ربا البيوع (الأصناف الستة): فقد ورد النهي صريحًا في 
السنة النبوية عن بيع الاجناس الربوية ببعضها إلا بشرط التماثل والتقابض» 
وأما عند اختلاف أجناسها فيشترط لها التقابض فقط ويجوز التفاضل» فعن 
غبادة ين الضامت يله قال: (الذمت بالذهب» وَالقضّة بالفضة: وال بال 
والشعيرٌ بالشعير. والشَّيرٌ بال والْملْحُ المح ملا بل سَواءً سراي يدا 
ہیدہ فإو احْتَلَفَتْ هَذو الصاف فبیعوا كَيْفَ شنب إِذَا کان يدا )٠ء‏ ولما 
كانت الربويات تتقابل أجناسها في ربا البيوع فإن من مقتضى ذلك أن علة 
الحظر مردها إلى الإخلال بعدالة أحد الركنين من غير تعيين لأحدهما ابتداء 


وإيضاح ذلك: أن بيع الربوي بمثل جنسه مع اشتراط الزيادة يقتضي أن 


(۱) رواه مسلم (۳/ )١71١‏ برقم .)١541/(‏ 
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المبادلة باتت ظالمة. فإن الصنف الربوي الزائد في كميته يعني الظلم والإخلال 
بالصنف الذي يقابله من جنسه. إذ الزيادة ليست مقابل حق معتبر في الشرع. 
وهذا الاحتمال غير متعين بأحد الصنفين الربويين قَصّح التعليل به. 

ومثل ذلك أن يباع الربوي مع اشتراط الزيادة في الأجل (الزمن)»: بينما 
الربوي الذي يقابله من جنسه يُسِلّمم فورًا ولا يدخله الأجل (الزمن)» فهذه 
المعاوضة بين الربويات زيادة ظالمة تمثلت في عدم التساوي بين أجل قبض 
الربويين من جنس واحدء وهذا الاحتمال غير متعين بأحد الصنفين الربويين 
كما هو معلوم قَصّحّ التعليل به. 


١ | |‏ || | | التجديد ب2 القواعد الفقهية للمعاملات المالية | | 86 


0 6 2 


Or 
الدرس السابع‎ 
خَمسَةٌ يُعتاض عنها تبِعًا لا استقلالا؛‎ 

الزمن والحق والجهالة والكفالة والضمان 

أولا: ما المعنى الإجمالي للقاعدة؟ 

تعتبر هذه القاعدة من أمهات القواعد الفقهية المعاصرة للمعاملات 
المالية» ومعناها الإجمالي: إن خمسة أمور يجوز التربح من إجراء المعاوضة 
عليهاء وهي: (الرّمّن والحَقَ والجَهالّة والكفالة والضمان)» ولكن جواز العقد 
عليها مشروط بأن تكون هذه الأشياء تابعة لأموال حقيقية فعلية في الواقع» 
وليست مستقلة أو مجردة عنها بذاتهاء وهذه العناصر الخمسة تم استخراجها 
بدقة من فروع ومسائل فقهية كثيرة طبقا لواقع المعاملات المالية المعاصرة, 
ويتضح معنى القاعدة من بيان أصلين: 

الأصل الأول: الشق الجائز شرعًا: وهو أن العناصر الخمسة المذكورة 
(الرّمَن والحَقَ والجّهالّة والكفالة والضمان) يجوز أن تحتسب لها قيمة مالية 
تخصهاء ولكن جواز ذلك مشروط بأن تكون تلك العناصر الخمسة تأني تابعة 
في العقد لأساس حقيقي؛ ممثلا ببيع سلعة أو منفعة أو حق مالي متصل. 

الأصل الثاني: الشق غير الجائز شرعًا: وهو أن يتم العقد على أي من 
العناصر الخمسة «(الرَّمَن والحَقّ والجَهالّة والكفالة والضمان) مقصودًا لذاته 
ومستقلا عن الأساس الحقيقي» حيث يقع عقد البيع على الزمن منفردًا 
ومستقلا ومقصودًا لذاته دون منافع أصله الحقيقي» وكذلك الأمر بالنسبة 
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للحق والجهالة والكفالة والضمان؛ فجميعها إذا تم بيعها مستقلة بذواتها فإن 
ذلك كله غير جائز شرعا. 

وسبب عدم جواز بيع المذكورات الخمسة استقلالا: أن التربح منها وإن 
كان قد يحقق النفع الجزئي لأطراف العقد. ولكنه حتمًا سيؤدي إلى تعطيل 
حركة الأعيان والمنافع الحقيقية في الاقتصاد. وهذا يفتح باب المفاسد 
والآفات والأضرار الكلية على الاقتصاد والمجتمع. حيث يحصل الربح من 
ذات التوابع المجردة والعوارض الملحقةء بينما أصول الأموال وحقائق المنافع 
تبقى معطلة عن الحركة والتداول والرواج في الاقتصاد. ولا ريب أن تعطيلها 
سبب رئيس لخراب الاقتصاد وتعاقب الآفات والمشكلات عليه. 

ثانيًا: قاعدة (المعاوضة على الزمن تجوز تبعًا لا استقلالا): 

أ- ما معنى قاعدة (المعاوضة على الزمن تجوز تبعًا لا استقلالا)؟ وما 
أحكامها؟ 

الزمن هو ظرف الأعمال. ونطاق حركة الأموال» فلا يصح اتخاذه 
مصدرًا للتربح بذاته. لأن ذلك سيؤدي إلى تعطيل الأعمال والأموال الحقيقية 
نفسهاء فيجوز أخذ العوض مقابل الزمن إذا كان الزمن تابعًا لأساس عيني 
حقيقي مقصود أصالة في العقد. لكن إذا صار (الزمن) هو المحل المعقود 
عليه أصالة وهو المقصود بالعقد استقلالا دون قصد منافع الأعمال والأموال 
فإن ذلك لا يجوز شرعاء لآنه صار تربحًا من الزمن المجرد. والتربح من الزمن 
المجرد هو عين الربا المحرم في الشريعة الإسلامية. 
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والدليل الشرعي على حظر قاعدة (المعاوضة على الزمن تجوز تبعًا لا 
استقلالا) قول الله تعالى: مإوَآحلٌ لَه ابم َعَم اليا 4 فالزمن إذا كان 
تابا متصلًا بأساسه الحقيقي دخل تحت عموم لفظ وال اسيم #. لكن 
إذا تجرد الزمن حتى صار منفصلا ومقصودًا لذاته فإنه يدخل تحت عموم قول 
الله تعالى: ماربا 4. 

ب- ما الأمثلة المعاصرة على قاعدة (المعاوضة على الزمن تجوز تبعًا لا 
استقلالا)؟ 

أما جواز المعاوضة على الزمن إذا كان تابعًا فأبرز أمثلته المعاصرة: 
بيوع التقسيط وكذلك بيوع المرابحة المصرفية للآمر بالشراء فإنها جميعا 
تعمل طبقًَا لنفس المبدأ الشرعي الوارد في هذه القاعدة. فالسيارة مثا لها 
قيمة سوقية حاضرة أقل وقيمة تقسيط مؤجلة أعلى» فالزيادة في السعر هنا 
مصدره تكلفة الزمن» وهذا جائز شرعًا؛ لأن تكلفة الزمن جاءت تابعة وملحقة 
بتكلفة المنافع الحقيقية للسيارةء ودليل الجواز شرعًا قول الله تعالى: #إوَأحلّ 
اَي 4. 

وأما حظر المعاوضة على الزمن استقلالا فأمثلته كثيرة في الواقع 
المعاصرء ومن أبرزها: القروض التجارية بفوائد ربوية مشروطة؛ سواء قدمتها 
الدول أو البنوك أو شركات التمويل أو قدمها الأفراد لبعضهم» ومنها: إعادة 
جدولة الديون» ومعناه: زيادة الثمن على الدين الثابت في الذمة نظير الزيادة 
في الزمن المجرد. ومنها: الاستثمار في أدوات الديون. وذلك مثل شراء وبيع 


.۲۷٠ البقرة:‎ )١( 
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السندات الربوية وأذونات الخزانة الحكوميةء ومنها: عمليات خصم ديون 
الأوراق التجارية كالكمبيالة والسندء لأنها تربح من بيع الدين بطريق الخصم. 
فجميع الأمثلة المذكورة من تطبيقات التربح من بيع الزمن استقلالاء بدليل 
الغياب الكلي لوجود المال الحقيقي أو العمل الفعلي الذي ينتج قيمة مضافة 
للاقتصاد. وجميعها داخلة تحت كبيرة الربا في الإسلام ودليل التحريم شرع 
عموم قول الله تعالى: اربوا 210 

ثالنًا: قاعدة (المعاوضة على الحق): 

أ- ما معنى قاعدة (المعاوضة على الحق)؟ وما أحكامها؟ 

الحق هو (اختصاص بمصلحة)» وهو استتثار الإنسان بمال يتسلط 
عليه بطريق مشروع» والقاعدة في الحكم الشرعي للمعاوضة على الحقوق 
هي: (يجوز بيعها إذا كانت تابعة متصلة بأصلهاء لكن لا يجوز بيعها إذا 
كانت مستقلة ومنفصلة عن أصلها). وعلى هذا فالأصل أنه يجوز شرع 
لمالك الحق أن يأخذ ثمتا مقابل بيعه الحق. ولكن لجواز ذلك شرعًا يشترط 
أن يكون الحق متصلا وتابعًا لأساسه الحقيقي؛ ممثلا بسلعة أو خدمة» وضابط 
اتصال الحق هو: (قدرة بائع الحق على التصرف المطلق بأصل المال)» وهو 
ما يعبر عنه بعض الفقهاء بمصطلح (الحق المقرر في محله) أو ما يمكن 
تسميته (الحق المتصل). 

وأما الحق إذا كان منفصلا ومستقلا عن أصله الحقيقي. حتى صار 
مقصودًا لذاته ومنفكا عن أصله الذي نشأ عنه. فإن بيع (الحق المنفصل) لا 


.۲۷٠ البقرة:‎ )١( 
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يجوز شرعًا؛ لأنه ضرب من ضروب الربا وأكل المال بالباطل وضابط انفصال 
الحق هو: (عدم قدرة بائع الحق على التصرف المطلق بأصل المال)» ويدل 
على حالة الانفصال أدلة في الواقع العملي» منها: أن تصرفات مالك الحق 
مقيدة وناقصة وليست تامة مطلقةء والسبب أن حقوق الغير قد تعلقت بأصل 
المال الذي تملك الحق فيه فأنت لا تقدر على التصرف المطلق بأصل المال 
منفردًا عن الغير» ومن مظاهر الحق المنفصل في بعض تطبيقاته أنك تجد 
سعرًا مخصوصًا للحق المنفصل في سوقه الحقوقي المستقل» بينما تجد 
لأصل المال الحقيقي سعرًا آخر في سوقه الحقيقي المستقلء ودليل التباين 
بين المقصودين أنك تجد انفصال السوقين يؤثر في اختلاف السعرين 
للمعقود عليه فيهماء أعني اختلاف سعر الحقيقي عن الحقوقي؛ حيث تتباين 
إجراءات التعاقد من الناحية القانونية» كما تتباين الإجراءات التنفيذية للعقود 
في كل سوق منهماء ولذلك فإن مخاطر السوقين تجدها مختلفة تمامّاء وهو ما 
يعبر عنه بعض الفقهاء بمصطلح (الحق المجرد عن محله) أو (الحق المفرد) 
وهو عين ما نسميه (الحق المتصل). 
ب- ما الأمثلة على قاعدة (المعاوضة على الحق) قديمًا وحديثا؟ 


الأمثلة على بيع الحقوق كثيرة في واقع الأعمال قديمًا وحديئًا. ومن 
أشهر الأمثلة التي يتناقلها الفقهاء ما يعرف في الفقه الإسلامي بمصطلح 
(حقوق الارتفاق)» حيث أجاز الفقهاء - بالجملة - مبدأً بيع حقوق الارتفاق 
في الفقه الإسلامي» وضابط إباحتهم له أن الحق فيها متصل ومقترن بأصله 
من الأعيان والمنافع» ولذلك استقر الفقه الإسلامي على جواز بيعها وصحة 
المعاوضة عليها شرعاء لأنها تقصد في المعاوضة وهي متصلة ومقترنة وتابعة 
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لأصولها الحقيقيةء والتابع تابع» ومن أمثلة حقوق الارتفاق: حق الشرب 
والسقي والمرور والتعلي والشفعة» فجميعها حقوق متصلة بأصولها الحقيقية: 
ومن أجل ذلك فقد جاز العقد عليها. 

لكن من لاحظ من الفقهاء - بحسب اختلاف الوقائع والأعراف - 
الحق لم يعد متصلًا وإنما تحول إلى حق منفصل» حتى صارت الجهالة غالبة 
على صفاته أو كانت القدرة على التصرف بأصله مترددة واحتمالية فقد ذهب 
الفقهاء في تلك الوقائع الخاصة إلى حظر بيع تلك التطبيقات من (حقوق 
الارتفاق)» وبذلك تدرك أن من منع بعض صور تلك الحقوق في الفقه 
الإسلامي فإنه قد لاحظ ميلها إلى الاستقلال والتجرد عن أصولها الحقيقية في 
الواقع» بينما من وجد في التطبيق اتصالًا واقترانًا بين الحق وأصله على سبيل 
التبعية فقد أجازه. وأنت إذا تأملت كلام الفقهاء وتفصيلاتهم وتعليلاتهم فيما 
يوردونه من مناقشات لا يخرج عن التأصيل ل الذي ذكرناه. 

ومن أمثلة جواز بيع الحقوق المتصلة: ما اشتهر في العصر الحديث 
باسم (بيع الحقوق المعنوية)'» وهي مجموعة من الحقوق المالية 
المعاصرة التي اصطلح علبها الاس فى الت البحاصر حح د الان 
الحديث في تسميتها والنص علب عله و أحكامها. ومن أمثلة الحقوق 
المعنوية: حق الاختراع والابتكار والتأليف والرخصة التجارية والاسم 
التجاري والعلامة التجارية ونحوهاء فهذه الحقوق المالية المعاصرة والمسماة 


)١(‏ أصل هذا المصطلح مأخوذ من الدراسات القانونية المعاصرة» وعلى رغم الانتقادات الشديدة 
الموجهة لهذا المصطلح إلا أننا أوردناه هنا لشهرته ومسايرة للعرف الفقهي العام في العصر 
الحديث» والعبرة بالمعاني. 
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(الحقوق المعنوية) إذا تأملتها وتصورتها في واقعها ألفيتها عبارة عن (حقوق 
متصلة) متصلة بأعيانها وليست منفصلة عنها. 

بيد أن الواجب عليك ملاحظة أن (هيئة كل شيء بحسبه)» فحق 
التأليف مثلا لا عبرة به شرعًا ولا عرفًا ولا قانونًا ما لم يقم صاحبه بإفراغه في 
قالب مادي قابل للفحص والتحقق والاعتبار في العرف. وبهذا الشرط يصبح 
الحق مالا معتبرًا في العرف والقانون. لكن من ادعى تأليفًا ثم لم يستطع 
إفراغه وتشخيصه في قالب مادي عرفا فإنه لا عبرة بدعواه حينتذ. بل إن 
جهات الإيداع والحفظ في النظم القانونية المعاصرة لن تلتفت إلى قبول طلبه 
بحفظ الحق دون أن ينجح هو أولًا في إفراغ الحق الفكري وتشخيصه في 
قالب مادي وظرف عيني معتبر في العرف. وسبب ذلك أن الإفراغ والتشخص 
المادي هو علامة تحقق المعلومية وزوال الغرر والجهالة عن الحق المعنوي 


ع 
3 
م 


المظلرب حفظة رسمنا. 

وعلى هذا فإن المؤلف - في كل فن - يتعين عليه إفراغ مادته الفكرية 
في إطار مادي منضبط وقابل للحفظ والبقاءء وذلك بأن يقدمه لجهة الإيداع 
بصورة كتاب مخطوط بخط اليد. أو مطبوع بواسطة الآلة الكاتبة أو 
بالكمبيوترء أو محفوظا إلكترونيًا في قرص مدمج» أو فلاش» أو مسجلا 
بالصوت» أو مسجلا بالصوت والصورة معًاء ونحو ذلك من وسائل حفظ 
المعلومات القابلة للاستدعاء عند الطلب في العرف المعاصر فإن لم ينجح 
صاحب الحق في تشخيصه وإفراغه في قالب مادي ينفي الغرر والجهالة عرقاء 
ويضبط محل العقد قانوتًا فإنه لا يجوز ولا يصح إسباغ وصف المالية على 
هذا الحق الذهني المدعى» لا عقلًا ولا عرقًا ولا قانون ولا شرعًا. 
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ومن الأمثلة أيضًا: أن من الحقوق الثابتة للمستأجر أنه يملك (حق 
البقاء والقرار) طيلة مدة عقد الإجارة» فهو يملك حق الاستمرار ومواصلة 
البقاء في العين المستأجرة. وذلك تبعًا لملكيته التامة على منافعها بواسطة 
عقد الإجارة. ففى هذه الحالة نجد الحق متصلا بمنافعه المملوكة بواسطة 
عقد الإجارة 00 تام فيجوز للمستأجر حينئذ أن يتنازل عن منافع 
بقية مدة العقد لغيره مقابل ثمن معلوم يتفقان عليه. فهذا جائز شرعا لكونه 
ورد على حق متصل بأصله وأساسه المادي الحقيقي. 

ومن أمثلة بيع الحقوق المتصلة: مسألة (حق بيع الخلو)» حيث يملك 
صاحب العقار حََيّنَ: حق بيع المنافع خلال مدة معلومة؛ وهو عقد الإجارة, 
وحق أولوية إعادة بيع ذات المنافع لمستأجر آخر؛ وهو المسمى الخلوء فما دام 
هذا الحق متصلًا ومقترنًا بأصله العيني فإنه يجوز أخذ العوض المعلوم عنه 
كسائر المنافع الأخرى ما دامت معلومة ومنضبطة بلا غرر أو جهالة. ولذلك 
فإنك تجد ثمن الخلو يتأثر بالقيمة التسويقية لموقع المحل ذاته» كما يعتبر 
أداة لإدارة مخاطر المالك والمستأجر في آن واحد. فدل ذلك على أن 
الأصل في (بيع الخلو) الإباحة والجواز شرعاء وذلك عملا بقاعدة (الأصل 
في المعاملات الصحة والإباحة)» حيث الخلو لم يتعد كونه حقا تابعًا ومتصلا 
بأصله العقاري المعلوم عرفاء وهذا يشبه في إباحته جواز المعاوضة على 
(حقوق الارتفاق) في الفقه الإسلامي. 


)١(‏ ليست مشكلة (بيع الخلو) في أصله الشرعي لأنه بيع مخصوص لمنافع مخصوصة. وإنما 
مشكلة حق الخلو في ضبط حدوده والتزاماته عرفًاء فضلًا عن الضعف القانوني الكبير في 
تنظيمه في العصر الحديث, الأمر الذي ينتج عنه تطبيقات مشوهة ويورث خلافات كثيرة بسبب 
الخفاء والجهالة التي تعتري موضوعه بالنسبة لأطرافه. 
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لكن يقال في المقابل: إذا تصورنا عملية انفصال (حق الخلو) عن أصله 
المادي ومحله العقاري. بحيث يصبح لحق الخلو كيان مستقل في السوق يتم 
تقويمه وتسعيره منفصلا ومستقلا عن سوق أصله العقاري فإن حكم (بيع حق 
الخلو) حينئذ يصبح محظورًا وغير جائز شرعاء لآن الحق قد صار (حقاً 
منفصلا). وبيع الحقوق المنفصلة غير جائز شرعاء لأنه حقيقة الربا وأكل 
المال بالباطل في الإسلام. 

وأما أمثلة المعاوضة على (الحق المنفصل) في العصر الحديث فكثيرة 
أيضّاء ومنها: بَيْمُ الديّن الثابت في الذمة بزيادة مشروطة على أصله نظير الزمنء 
وسواء كان أضل الدين نشا عن شمن (نقدا) أونشا عن مقن (غينا أو منقعة) 
كما فصلنا في قاعدة المعاوضة على الزمن قبله. ومنه: بيع الحصة المشاعة في 
الشركة قبل القسمة والإفراز والتمييزء فهذا من بيع الحقوق التي تكون ملكيتها 
ناقصة وليست تامةء بدليل أن الشريك لا يقدر على التصرف المطلق بأصل 
الحصة التي يملكها في الشركة استقلالًا بذاته ودون قيود تتعلق بإجراءات 
التقويم والتخارج التي تنظمها القوانين عادةء ولو أراد أن يفعل الشريك ذلك 
من تلقاء نفسه لما استطاع بسبب طبيعة تعلق حقوق الشركاء بما يملكه في 
الشركة وبهذا يتبين أن ملكية الشركاء ناقصة وليست تامة لحين القسمة. 

ومن تطبيقات بيع الحقوق المنفصلة والمتاجرة بها (حادثة بيع 
الصكاك) التي وقعت في أواخر عصر الصحابة إن ومن أمثلته في الفقه 
الإسلامي: عدم جواز بيع (الحقوق المجردة) عند فقهاء الحنفية ويقابله عدم 
جواز بيع (حقوق الانتفاع) عند جمهور الفقهاء7"©. 


$ 


EN 


)١(‏ انظر القاعدة الفقهية (الحق حقان؛ متصل ومنفصل) في هذا الكتاب. 
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وفي العصر الحديث تأتي «الأسواق المالية المعاصرة» لتقدم مثالا 
صارخًا لبيع وتداول (الحقوق المنفصلة) في الأسواق المالية والبورصات 
بجميع أسمائها وتطبيقاتهاء سواء في الأسهم أو السندات أو العملات أو 
المعادن أو البضائع أو زيت النخيل أو الفوركس ونحوهاء فهذه البورصات 
جميعها عبارة عن أسواق مخصصة لتداول (الحقوق المنفصلة)ء وأما أصولها 
الحقيقية والمادية فهي مستقلة ومنفكة عنها تمامًا وبحكم القانون في أماكن 
أخرى» ولذلك يكون للحقوق بعد انفصالها قيمة سوقية تختلف اختلاقًا كبيرًا 
عن القيمة الدفترية أو القيمة الحقيقية لأصولها العينية. 

رابعًا: قاعدة (المعاوضة على الجهالة): 

أ- ما معنى قاعدة (المعاوضة على الجبالة)؟ وما أحكامها؟ 

الجهالة: ضد العلم والوضوح والبيان» وهي خفاء يعتري محل العقد 
وموضوعه؛ إما في أصل وجوده وإما في صفاته الأساسية» ومثل هذا الخفاء 
يجعل العقد مبنيًا على ضعف وتردد وخطر في المقصود المعقود عليه 
أصالة» ومن ثم فهو يفتح الباب لوقوع الاختلاف والتنازع بين أطراف العقد. 
وذلك بسبب أن ما تعاقدوا عليه مبهم ومجهول وغير منضبطء إما في ذاته أو 
في صفاته أو في القدرة التامة على التصرف فيه. ومن أجل ذلك فقد حظرت 
الشريعة الإسلامية المعاوضة على المجهولات بينما أباحت المعاوضة على 
المعلومات» وإنما قضى الشرع الحكيم بذلك درءً للتنازع والخلاف في 
البيوع والتجارات. 
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ب- ما درجات الجهالة في العقود؟ وما الحكم الشرعي لها؟ وما الحكمة 
فيه؟ 

الجهالة: خفاء وإبهام في العقود» وهذه الجهالة تكون في العقود على 
درجات؛ قلة وكثرة. شدة وضعماء وأصول درجات الجهالة ثلاثة: يسيرة 
مغتفرة» وكثيرة معتبرة» وتامة مطبقةء وبيانها على النحو الآني: 

الأصل الأول: جهالة يسيرة مغتفرة» وهي الجهل القليل الداخل على 
المعقود عليه» فمحل العقد معلوم ومنضبط في عامة صفاته. لكن توجد بعض 
الجوانب في المعقود عليه مجهولة وغير معلومة؛ إلا أنها أمور ثانوية وتابعة لا 
يلتفت لها في العرف والعادة. وضابطها: أنها جهالة لا تؤثر عادة في سعر 
المعقود عليه في السوق. 

والحكم الشرعي للجهالة اليسيرة والتابعة للعقد أنها لا تؤثر على 
صحة العقد ولا على جوازه شرعًاء بل يبقى حكم العقد صحيحًا معتبرًا 
وجائرًا شرعا. والحكمة من ذلك: أن موضوع العقد وجوهره بقي معلومًا 
ومنضبطًا على وجه يمنع في العادة وعرف السوق من وقوع الخلاف والتنازع 
فيه بين الطرفين. 

الأصل الثاني: جهالة كثيرة معتبرة» وهي الجهل الكثير الغالب على 
صفات المعقود عليه. ففي هذه الحالة يتم العقد على موضوع معلوم بعضه 
ولكن غالبه مجهول وغير منضبط من حيث صفاته الأساسية وخصائصه 
الجوهرية. فصارت الجهالة أصلية وكثيرة وغالبة وضابط هذا النوع من 
الجهالة: أن العلم بالصفات والخصائص المجهولة يؤثر تأثيرًا ظاهرًا ومعتبرً 
في سعر المعقود عليه في عرف السوق وعادة التجار. 
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والحكم الشرعي للجهالة الكثيرة الغالبة أنها تؤدي إلى عدم جواز العقد 
شرعاء فلا يصح العقد مع الجهالة الغالبة على المعقود عليه» وهذه الدرجة 
من الجهالة الغالبة أطلق عليها الشرع مصطلح (الغرر) في عقود المعاوضات 
الماليةء والدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله ی «نهى عن بيع 
الغرر»'. وضابط الغرر في المعاملات المالية: «الجهالة الغالبة على 
صفات المعقود عليه في المعاوضات المالية»» وبهذا يتبين أن حقيقة الغرر 
في المعاوضات المالية يتمثل في غياب الإفصاح اللازم عن المواصفات 
الجوهرية في المعقود عليه. حتى يعقد العاقد على السلعة أو المنفعة وهو على 
دراية بتفشي الجهالة في المعقود عليه وغلبتها على أوصافه الجوهرية. 

وحكمة الشرع من حظر هذه الجهالة: أنها مساحة مبهمة وكثيرة في 
جوهر العقد وموضوعه. وما كان كذلك فإنه في عادة التجار وعرف الأسواق 
يؤدي إلى تعارض مصالح الطرفين في استيفاء حقوقهم المجهولة من البيع. 
وهذا يفضي غالبا إلى وقوع الخلاف والنزاع بين الطرفين. 

الأصل الثالث: جهالة تامة مطبقة» وهو الخفاء المطبق لا على صفات 
المعقود عليه فحسب. وإنما تتعدى الجهالة لتشمل أصل وجود المعقود عليه. 
فالعاقدان يبرمان العقد وهما على دراية بأن المعقود عليه قد يحصل وقد لا 
يحصلء وأنه متردد بين الوجود والعدم» وبين الغنم والغرم فقد يربحه 
(۱) رواه مسلم (۳/ ,)١١57‏ ح (1917). وانظر: التمهيد لابن عبد البر /7١(‏ ١١٠)ء‏ والحديث 


جاءت رواياته عن عدد من الصحابة. وهم: علي بن أبي طالب وابن عباس وعمران بن 
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المشتري كله وقد يخسره كله فمدار الأمر هنا على لعبة الحظ والاحتمال لا 
غير» وضابط الجهالة التامة أن المعقود عليه فيه هو الحظ والاحتمال لا غير 
وأن المقصود في العقد هو ذات (الخطر المجرد). وأما المعقود عليه 
الحقيقي فهو تابع بدليل أن المشتري يعلم أن فرصة فوزه لا تتعدى الواحد من 
مائة أو من الألف» ولذلك يكون الثمن المدفوع عادة قليلًا يسيرًا مقابل القيمة 
السوقية لموضوع الاحتمال. 

والحكم الشرعي للجهالة المستحكمة في أصل وجود المعقود عليه أنها 
محرمة وغير جائزة شرعاء وهذه الدرجة من الجهالة المستحكمة التامة أطلق 
عليها الشرع مصطلح (الميسر) في المعاوضات المالية» والدليل قول الله 
تعالى: یا أل امنا إا ر اليم وَالقصَابُ لازم رجش ين عَم لشن 
جنوه لعَلَكُم ملحو © إِنّما ريد ليطن أن وقح بتكم العداوة والبعضاء في ار 
امیر دیص عن وو لوحن الصاو هل أن ْو © 4ء وضابط (الميسر): 
(المعاوضة على مجهول الذات)» أي ان المعقود عليه في المعاوضة متردد 
بين الوجود والعدم في أصل التعاقد. ولذلك يصح تعريفه بأنه (شراء 
الاحتمال) أو (بيع الحظ)» وهو ما يعبر عنه في لغة القانون المدني الحديث 
بمصطلح (العقود الاحتمالية)» فالمشتري يدفع ا في مقابل مثمن قد 
يحصل له وقد لا يحصلء فيكون كل من المتعاوضين في الميسر إما غانمًا أو 
غارمًا؛ على وجه التردد والاحتمال» ومقصودهما المراهنة على مجرد الخطرء 
ودون الالتفات إلى الأعيان والمنافع الحقيقية ولا الأعمال النافعة. 


.٩۱ -٩۰ المائدة:‎ )١( 
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وحكمة الشرع من حظر الميسر ظاهرة بنص الآية الكريمة السابقة, 
وهى: أن هذه المعاملة تغري بالمقامرة بالقليل من أجل احتمال الفوز بالكثيرء 
وعدا امن شاه أله يربي المتعاقدين على طلب الثراء السريع على أساس إدمان 
طلب الحظوظ والاحتمالات» فتتعلق القلوب بالحظوظ الزائفة وتترك الأعمال 
النافعة» فضلًا عن كون الميسر والقمار يوقع في العداوة والبغضاء ولا سيما 
حين يجد المقامر نفسه قد خسر أمولا طائلة بينما فاز بائع الحظ بأمواله بلا 
نفع أو مقابل عادل» كما أن هذه المعاملة ت ار دک الله نشت 
تعلق قلبه بالحظوظ والاحتمالات فيضعف عنده التوكل على الله في السعي 
والعمل» بل إنها تصده عن السعي في اكتساب خبرات السوق أو الريادة في 
تطوير وابتكار الأعمال الجديدة النافعة: كما إن القمار يصد المقامر عن شكر 
نعمة الله عليه بالمال» فيضعه فيما يضره ويضر أسرته ومجتمعه» بدلا من أن 


يضعه فيما ينفعه وينفع أسرته ومجتمعه. 


والخلاصة: إن الجهالة فى المعاوضات على درجاتء أولها: يسيرة 
مغتفرة. وهى الجهالة القليلة التابعة فى بعض الصفات الثانوية» بينما المعقود 
عليه معلوم ومنضبط في عامة صفاته الأساسية. وحكمها أن العقد يجوز معهاء 


)١(‏ لقد أصبحت ظاهرة الإدمان على (الميسر والقمار) من أعظم المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تهدد كبرى المجتمعات الغربية بالانهيار والتخلف في العصر الحديث» حيث 
تتدفق الأموال الطائلة على شركات القمار المرخصة في القانون (مثال: قانون القمار لسنة 
٠م‏ - بريطانيا)» ويخسر المجتمع في المقابل توجيه تلك الأموال نحو الأعمال الحقيقية 
النافعة» كما يخسر الجهود والأعمال من خلال تفريغها فى الظنون والاحتمالات والتوقعات 
الزائفة فتتفاقم بسبب ذلك مشكلات البطالة ومعدلات اش وظاهرة المشردين وأعداد 
المنتحرين ومعدلات الجرائم» فضلًا عن أزمات التفكك الأسري والتحلل الأخلاقي. 
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وثانيها: كثيرة معتبرة» وتكون في الصفاتء والعقد معها غير جائز شرعاء 
لأنها من الغرر المحرم في السنة النبويةء وثالثها: التامة المطبقة» وتكون في 
الذات» وهي أولى بالحظر والتحريم لأنها تحول العقد إلى معاوضة على 
الخطر والاحتمال» وهو الميسر الذي ورد تحريمه في القرآن الكريم. 

ج- ما الفرق بين الميسر والغرر في عقود المعاوضات؟ 

إن الفرق بين الميسر والغرر في المعاوضات المالية يتلخص في الضابط 
التالي: (الميسر جهالة في الذات» والغرر جهالة في الصفات» والجامع 
بينهما الخطر في المآلات)» فكلاهما يقوم على الجهالة ابتداء وعلى الخطر 
انتهاء. إلا أن درجة الجهالة والخطر في الغرر أقل. لآن السلعة موجودة 
وحاصلة في الواقع ولكن الخفاء يلحق صفاتها الأساسيةء بينما درجة الجهالة 
والخطر في الميسر أشد وأعلى وأتم. لأن الأصل في السلعة احتمال قبضها 
والفوز بها والحصول عليهاء أي أن الغرم حاصل يقيتا بدفع الثمن بينما الغتم 
محتمل ومتردد بين الحصول من عدمه» وبهذا يتبين أن خطر الميسر أعلى من 
خطر الغرر» لآن الميسر جهالة في الذات بينما الغرر جهالة في الصفات. 
ولذلك فقد تولى القرآن الكريم تحريم الميسرء بينما تولت السنة النبوية النهي 
عن الغرر. مما يؤكد أن السنة النبوية شارحة ومفسرة ومكملة للأحكام التي في 
القرآن الكريم. 

د- ما الأمثلة على قاعدة (المعاوضة على الجبالة) قديمًا وحديثا؟ 


من أمثلة الجهالة المباحة لكونها يسيرة مغتفرة: بيع الدار مع عدم العلم 
بباطن أساساتها وجودة قواعدهاء ومنه: بيع السيارة مع عدم العلم بباطن 
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محركها أو بمصدر تصنيع إضاءتها الخلفية» ومنه: إجارة الأعمال وإجارة 
الأعيان مع عدم العلم الدقيق بكفاءة الأجير أو العين المستأجرة. وهكذا لا 
تكاد تخلو معاوضة من نوع جهالة يسيرة مغتفرة تصاحبهاء ومن ذلك في 
عصرنا: جواز العقد على (غرفة فندقية) معلومة المرافق مع جهالة موقعها 
وإطلالتها على التحديد, وكذلك العقد على (سيارة أجرة خاصة) معلومة 
النوع والسنة دون تحديد عينها وكفاءتها بدقة. ومنه: عقد (إجارة التاكسي) 
دون العلم بزمن التوصيل بدقة. ومنه: عقد استغلال (النادي الصحي) مدة 
معلومة مع جهالة مقدار ما يستهلكه المشترك من الأجهزة والأدوات 
والخدمات الرياضية وكمية الماء والكهرباء المستخدم بدقة. كذلك جواز 
العقد على (طعام البوفيه المفتوح) بثمن معلوم دون تحديد مقدار ما سيأ كله 
الطاعم؛ ومثله: الماء المستعمل في الاغتسال والاستحمام للتنظف فيما يعرف 
قديمًا باسم (الحمامات العامة) وما يشبهها حديئًا في واقعنا المعاصر. 

ومن أمثلة الجهالة الكثيرة المعتبرة (الغرر الفاحش): إجراء عقد السلم 
على ثمرة غير منضبطة الصفات» أو تنفيذ استصناع على أعيان مجملة 
المواصفات. أو إجارة شقة لا يعلم عدد غرفاتهاء أو بيع بيت لا يعلم موقعه 
بدقة ولا نطاق منافعه. ومن أمثلة الغرر الفاحش في المعاوضات المالية 
المعاصرة عقود التأمين التجاري (التقليدي)» حيث الأمان المعقود عليه 
متعلق بخطر مجهول الصفات. فالأضرار المحتملة في الحادث قد تقع فتكون 
كبيرة أو متوسطة أو قليلة القيمة. وهذا التردد في الصفات لا يجوز العقد عليه 
شرعًا لأنه من الغرر والجهالة الغالبة في مواصفات محل العقد. 
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ومن أمثلة الجهالة التامة المطبقة (الميسر): مسابقات اليانصيب 
ومقامرات الألعاب والمراهنات التي تجري على توقعات فوز الخيول وفوز 
الفرق في المباريات الرياضية» ومنه عقود الميسر على احتمالات مآلات 
الأمور في الأحداث العامة والشخصيات البارزة ومنه: مسابقات الفوز 
بالجوائز بواسطة الاتصالات والرسائل الهاتفية المسعرة بثمن باهظ للدقيقة 
الواحدة» ومنه: مضاربات الأسواق المالية والبورصات العالمية المعاصرة 
حيث يدفع المستثمر مالا مقابل احتمال الربح المجرد من إعادة البيع» مع 
خلو المعاملة عن أي أساس مالي حقيقي ممثلا بصورة سلعة أو خدمة حقيقية. 

خامسًا: قاعدة (المعاوضة على الكفالة والضمان): 

أ- ما معنى قاعدة (المعاوضة على الكفالة والضمان)؟ 

الكفالة والضمان متقاربان في المعنى» بيد أن الكفالة بدنية والضمان 
مالي على قول عند الفقهاء وقيل غير ذلك. والمقصود: أن الكفالة والضمان 
كلاهما تعهد والتزام بأداء حق في المستقبلء وهما يرتبطان بالذمة عند 
تحققهماء ومقصود القاعدة: أن المعاوضة إذا وردت على ذات الكفالة أو 
الضمان المجردين لم تجز شرعاء لأن التربح منها لا يصاحبه حركة حقيقية 
للسلع والخدمات في الاقتصاد. فيتحقق الربح الجزئي ولكن يعقبه ضرر كلي 
عام على الاقتصاد والمجتمع. لكن إذا وقعت المعاوضة على عين أو منفعة ثم 
جاءت الكفالة أو الضمان على سبيل التبعية لا الاستقلال فإن ذلك جائز شرع 
ولا حرج منه. لأن التابع تابع» والسبب أن المقصود الأعلى من المعاوضات 
المحركة للأموال قد تحقق بالفعل» فيجوز التربح التبعي من الكفالة أو 
الضمان تبثاء ولا جوز استقادل. 
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وبهذا نفهم دلالة القاعدة بصورة دقيقة» فالكفالة والضمان لا يجوز 
التربح عليهما بأي حال من الأحوال. لأن التربح حينئذ سيكون على غير 
أساس عيني (سلعة/خدمة) حقيقيين» وحكم ذلك شرعا أنه من قبيل الرباء 
لأنه يؤدي نفس وظيفة الربا ويحقق نفس الآثار السلبية للربا على الاقتصاد. 

ب- ما الأمثلة على قاعدة (المعاوضة على الكفالة والضمان)؟ 

-١‏ إن من أشهر أمثلة القاعدة اتفاق الفقهاء على عدم جواز أخذ الأجر 
على الكفالة أو الضمان المجردين» فإن أخذ الأجر بالمعاوضة دال على قصد 
شراء ذات الكفالة أو الضمان استقلالاء وهذا ما صرحت القاعدة بحظره 
وعدم جوازه شرعا. 

؟- بيع السلعة أو الخدمة مع ضمانها وكفالتها فيكون سعرها أعلى مما 
لو بيعت بدون الكفالة والضمان. فهذا البيع جائز لأنه وقع على مال حقيقي 
متعين في عين أو منفعة مقصودةء لكن تم أخذ زيادة على سعر الأصل بسبب 
تقديم البائع غطاء من الضمان أو الكفالة للعين خلال مدة تصل لسنوات. 
فهذا العقد جائز شرعا لأنه وقع على عين مقصودة وأما الكفالة أو الضمان 
فتابعان» والتابع تابع, لكن لو بيعت خدمة الكفالة أو الضمان استقلالًا لحرم 
العقد ولم يصح في الشريعة الإسلامية. 

؟- حظر عمليات التأمين التجاري وإباحة عمليات التأمين التكافليء فإن 
أحد أعظم أسباب عدم جواز عقد التأمين التجاري (التقليدي) كونه يقوم على 
مبدأ (المعاوضة على الضمان أو الكفالة). بينما في التأمين التكافلي جاء ثمن 
الضمان لا على سبيل المعاوضةء بل على سبيل المشاركة التكافلية وليست 
المعاوضة البيعية. 


| | التجديد ب2 القواعد الفقهية للمعاملات المالية | | 86 


0 


4- جواز استيفاء المصاريف الفعلية والتكاليف الحقيقية التي خسرها 
الضامن أو الكفيل بسبب تقديمه خدمة المال للمكفول أو المضمون. والسبب 
أن تقديم الخدمة صاحبه نقص حقيقي بالسالب في حقوق الكفيل أو 
الضامن. والضابط الفني لذلك هو في السؤال التالي: هل الضامن أو الكفيل 
هدفه التربح من هذه العمليةء فإذا كان يستربح منها بالعائد الموجب على 
ماليته فهو من قبيل الربا المحرم شرعا حسب الاتجاه المختار عند جمهور 
الفقهاء. وإن كان العائد الذي يتقاضاه لا يحقق له الاسترباح الموجب. وإنما 
يعوض له الخسارة الفعلية التي تكبدها بسبب تقديمه الخدمة فهنا يكون الأثر 
المحاسبي على الذمة المالية صفريّاء ومثل ذلك أصله الإباحة والحل. 

والخلاصة التي تقررها القاعدة: إن الرَمَنَ يحرم العقد عليه إذا كان 
مقصودًا مستقلًا لذاته ويباح إذا كان تابعًا في بيوع التقسيط والسلم 
والاستصناع. فدل ذلك على أن المعاوضة على الزمن المجرد؛ أو الحق 
المجرد. أو الجهالة المجردةء أو الضمان المجرد. أو الكفالة المجردة. جميعها 
معاملات محظورة شرعاء إذ يمكن أن يتحقق فيها الربح أو النفع الجزتي 
لأحد الطرفين أو كلاهماء ولكن هذه المعاملة ليس من ضرورتها أن تحدث 
أثرًا إيجابيا على المستوى الاقتصادي العام. حيث لا يلزم منها إحداث حركة 
حقيقية للأموال في الاقتصاد. لا إنتاجًا ولا تجارة. ومن هنا وابتغاء درء 
مفاسدها الكلية الراجحة فقد ورد الحظر عنها في القاعدة. 
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Oak 
الدرس الثامن‎ 9 
محل التَرَبّحَ في المعاوضات؛ إما مالي فيُّباح»‎ 1 
أو دائئئ فيُخظ‎ 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 

تعتبر هذه القاعدة أصل الأصول ولب الأحكام في فقه المعاملات 
المالية في الإسلام» وترجع إليها جميع المعاوضات المالية قديمًا وحديثاء 
ومعناها: أن المحل المعقود عليه بقصد التربح في المعاوضات المالية لا 
يخلو؛ إما أن يكون (ماليًا) فيباح بيعه والتربح منه. أو (دائنيا) فيحظر بيعه 
والتربح منه. وبيان ذلك فيما يلي: 

-١‏ (الأساس المالي): أن يكون قصد التربح واردًا على أحد الأصول 
الثلاثة المعتبرة للأموال في الإسلام» وهي: العين والمنفعة والحق المتصل7'', 
فالإسلام يعترف بوصف (المالية) فقط لهذه الأصول الثلاثةء فيجوز التربح 
منها وبيعها والمتاجرة فيها؛ ما دامت تلك الأشياء لم يرد نص شرعي يحرمها 
لذواتها؛ كالخمر والخنزير والميتة والزنى وربا البيوع والأصناف الستة 
ونحوهاء وسبب إباحة الإسلام بيع تلك الأصول الثلاثة أنها منافع حقيقية 
تّقصّدٌ لما فيها من النفع الراجح للمجتمع. 

؟- (الأساس الدائني): أن يكون قصد التربح واردًا على محل دائنيء 


)١(‏ انظر القاعدة السابقة بعنوان: (أصول الأموال ثلاثة؛ عين ومنفعة وحق). 
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أي منسوبًا إلى علاقة دائنية. حيث يجري التربح في العقد من مصدر الحق 
المنفصل والممتد عبر الزمن؛ فيكون مصدر التربح هو الزمن المجرد في 
علاقة دائنية بين دائن ومدين؛ وهذا الأساس الدائني تجده في عقدين فقط 
هما: القرض والدين» فكل تربح من القرض فهو رباء وكذلك كل تربح من 
EE‏ الأساس الدائني فإنه ينصرف إلى العقدين 
المذكورين لا غير» وقد وصف القرآن الكريم التربح من آي منهما بأنه (ربا)» 
وأن حكمه هو التحريم شرعا. 

والمقصود إذا كان المحل مالا من الأموال الثلاثة المعتبرة في الإسلام 
فقد جاز التربح منه في المعاوضات الماليةء وأما إذا كان المحل المعقود عليه 
قرضًا أو ديتا فإن الشريعة الإسلامية تحرم جميع صور وعمليات (التربح من 
الأساس الدائني)"'. وتطلق على ذلك اسم (الربا) في آيات وأحاديث كثيرة. 

فإن قيل: ما الفروق بين (المال) و (الدين)ء فالجواب من عدة وجوه 
منها: أن المال يتعلق بذوات الأشياء بينما الدين يتعلق بالذمم مضافة إلى 
الزمن؛ ومنها: أن المال يباح التربح من بيعه والمتاجرة فيه بينما الدين لا يحل 
التربح من بيعه فضلًا عن المتاجرة فيه. ومنها: أن المال أصل تقوم المعاملة 
عليه في أصل وجودهاء بينما الدين أثر ونتيجة والتزام يتبع المعاملة» ومنها: أن 
المال لا بد من وجوده لانعقاد العقد, بينما الدين ليس من لازم العقود. فقد 
يوجد الدين وقد لا يوجد أصلا في المعاملة المالية. 


)١(‏ جاءت أطول آية في القرآن الكريم باسم (آية الدين) في أواخر سورة البقرةء وقد ورد فيها ذكر 
مصطلح (الحق) مرتين؛ تنبيها على أنه جوهر الدين وماهيته. وفيها تمييز أحكام الديون والعناية 
بضبطها وتوثيقها بمختلف الوسائل المادية» وفي ذلك منع أكيد وحاسم عن تحويل الديون إلى 
أموال؛ بحيث يتم التربح منها بيعًا وشراء ومتاجرة. 
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ثانيًا: ما الأدلة على صحة القاعدة؟ 
-١‏ آية موحل أَمَهانسيم وَحرَمَ اليو 4“ فهذه الآية أصل عظيم من أصول 
الإسلام في الأموال كافةء فقد أباحت كل عقد ربحي قام على أساس (مالي) 
حقيقي» وفي المقابل حرمت كل عقد ربحي قام على أساس (دائني) حقوقي. 
بحيث ينتفي في العقد وجود الأثر الحقيقي على حركة الأموال المعتبرة في 
الإسلام. وهي: العين والمنفعة والحق المتصل» وبذلك تدرك أن مدلول هذه 
الآية الكريمة جاء مطابقا لمعنى القاعدة الفقهية. 

بيان ذلك: إن قول الحق تعالى: وال هليم © يتضمن إباحة جميع 
المعاوضات إذا قامت على أساس مالي حقيقي» فيكون معنى (عقد البيع) دالا 
على معاوضة حقيقية على كل مال ذي نفع حقيقي معتبر في الشرع» وأما قوله 
تعالى: موحرم الي © فإنه يتضمن حظر جميع المعاوضات إذا قامت على 
أساس دائني لا وجود للأموال الحقيقية فيه. حيث يكون (عقد الربا) دالا على 
معاوضة مالية مقصودها التربح من بيع الحقوق المنفصلة والالتزامات 
المجردة في الزمن» وضابط الربا في الآية: «كل معاملة مالية يقصد الربح فيها 
مع خلوها عن أية أموال معتبرة في الشرع؛ من عين أو منفعة أو حق متصل». 
ويقابله ضابط آخر للربا حاصله: «التربح من الحقوق المنفصلة استقلالا». 

وبهذا تدرك أن الآية الكريمة تقرر قاعدة كلية جامعة في الأموال» فتفرق 
بين أصلين كبيرين من أصول المعاوضات المالية؛ هما: البيع -إباحة-ء والربا 
-تحريمًا-» وعليهما تدور جميع معاملات الدنيا بأسرها. 


.۲۷٠ البقرة:‎ )١( 
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؟- إجماع الصحابة على حظر ابيع الصكاك): فقد أخرج مسلم في 


0 2 وس ا ا 8 9 اي ا ا 6 ل‎ TON) 
أن صكوكا خرجت للناس في زمَن مَروان بطعام فتبايع الناس تلك‎ ١ صحيحه'‎ 


الصكوك قَبْل أن يَسْتَوْفُوهَاء فقال له أبو هريرة: «أحلَلّت بَيْمَ الصكاك»» وفي 
لفظ: «أحللت الربا يا مروان»» كما روى مالك في الموطأ”'2 أن صكوكا 
خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجارء فتبايع الناس تلك 
الصكوك بينهم؛ قبل أن يستوفوهاء فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب 
النبي ية على مروان بن الحكم؛ فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان» فقال: أعوذ 
بالله وما ذلك. فقالا: هذه الصكوك تبايعها الناس؛ ثم باعوها قبل أن 
يستوفوهاء فبعث مروان بن الحكم الحرس يتَتبّعونها؛ ينزعونها من أيدي 
الناس يردونها إلى أهلها. 

ووجه الاستدلال بالأثر على القاعدة: أن علماء الصحابة الذين عاصروا 
حادثة بيع الصكاك أجمعوا على إنكارها وحظرها شرعاء وسر ذلك أنها معاملة 
مالية يقصد بها التربح من بيع الحقوق المنفصلة عن أعيان الطعام. حيث يتم 
تداول الحق المنفصل بقصد التربح من الزمن المجرد فقط لا غيرء بينما 
الطعام غائب كالتزام مؤجل ثابت في ذمة بيت المال» وهكذا صار مصدر 
التربح في حادثة بيع الصكاك هو عنصر الزمن المجرد نفسه على أساس الحق 
المنفصل عن أصله. حيث لا يوجد في معاملات (بيع الصكاك) أي أساس 
مالي حقيقي؛ ممثلا بوجود عين (سلعة) أو منفعة (خدمة) أو حق صحيح 
متصل» فتحقق فى هذه الحادثة ما أسميناه فى القاعدة (الأساس الدائنى). 


(۱) صحيح مسلم» كتاب البيوع (۲۲)ء باب (۸) (بطلان بيع المبيع قبل القبض). 
(۲) الموطأ (۲/ :.)55١‏ باب العينة وما يشبهها. 


Op 59 qop 
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ولمزيد من الإيضاح نقول: إذا كان (الربا) عبارة عن تربح من حق دائني 
متفصل عن نكل و اسا ا ان فإن (بيع الصكاك) عبارة عن س 
التزام دائني أساسه «المثمنات»» فإذا صار هذا الالتزام الدائني ا للتربح 
والمتاجرة فيه لذاته فهو من صور الربا في الشريعة الإسلاميةء ولذلك لم يتردد 
علماء الصحابة في وصف المعاملة بأنها (ربا) حيث قالوا للأمير (أحللت 
الربا يا مروان)ء كما أنهم لم يترددوا في حظرها بقولهم (أحللت بيع الصكاك 
يا مروان ؟) كما في رواية أخرى. 

ولما راجع طاووس شيخه ابنَ عباس بشأن وجه الرّبا في بيع الصكاك 
أجابه ترجمان القرآن بقوله: (ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ)'''. 
وفي رواية: (ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ)”''. ومعنى: (مرجاً)؛ أي: أن 
استحقاقه مؤجل في الزمن المستقبلي» ومن أجل ذلك فقد نهض كبار علماء 
الصحابة مجتمعين إلى إنكارهذه المعاملة عند ولي الأمر يله فاستجاب لهم 
بإبطال هذا السوق الدائني الذي يضر الاقتصاد ولا ينفعه. وهذا المعنى الذي 
أجمع الصحابة عليه دال على صحة معنى القاعدة بالمطابقة 

ثالنًا: ما الأثر المقاصدي (الاقتصادي) لبذه القاعدة؟ 

إذا كان الشرع الحنيف يفرق بين ما كان أساسه ماليا فيجيز التربح من 
بيعه» وما كان أساسه دائنيًا فلا يجيز التربح من بيعه» فإن السؤال الذي يتبادر 
إلى الذهن: لماذا فرق الإسلام بينهما فأجاز بيع الأول وحرم الثاني؟ 

والجواب: إن الأصل في سائر المعاوضات والمبادلات التجارية أنها 


(۱) أخرجه مسلم (9178/7) برقم (15760). 
(۲) أخرجه البخاري (۳/ 58) برقم (۲۱۳۲). 
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تقوم على تقابل ركنين في المعاملة هما (الثمن) و(المثمن)؛ وشرط تقابلهما 
العدالة والتكافؤ شرعًا وعرفاء ومعلوم أن من أجل وظائف الثمن أنه وسيط في 
التباذل بين الأشياء والحاجات» بيتما المقمن لا بد أن يكون غيئًا أو منفعة أو 


ع 
3 
5 


حقا متصلًا بمحله. فإذا قامت المعاملة على احترام حركة السلع والخدمات 
بصورة حقيقية ومباشرة في أصل بنية المعاملة» بحيث يتقابل النقد -مثلا- مع 
العين أو المنفعة أو الحق المتصلء. فالنتيجة أن ثمرات هذا التعامل الحقيقي 
على المجتمع والاقتصاد ستظهر في صورة حركة نافعة وتداول فعلي ورواج 
حقيقي للسلع والخدمات داخل الاقتصاد. أو يكون التبادل سببًا في بعث حركة 
الإنتاج الفعلي والعمل النافع» مما يعزز الاقتصاد الحقيقي بالنمو والتوسع 
والنهوض. والمقصود أن تدعيم حركة الحقائق العينية النافعة للاقتصاد هو ما 
عبرنا عنه بمصطلح (الأساس المالي) بمنافعه الحقيقية في الاقتصاد. 

لكن في المقابل: إذا انتفى (الأساس المالي) الحقيقي عن المعاملة 
المالية بالكليةء حتى تصبح المعاوضة يتقابل فيها ركنان لا علاقة لهما بتاتا 
بالأموال الحقيقية المعتبرة شرعاء وذلك كأن يتقابل الثمن مع الثمن مثله أو 
بزيادة نظير الأجل «الربا) أو يتقابل الثمن مع الحق المنفصل المجرد» وهو 
المسمى في اصطلاح الشريعة (أكل المال بالباطل)؛ وعندها ينعدم أيضا 
المثمن الحقيقي ممثلًا بسلعة أو خدمة, فإذا انعدم الأساس المالي الحقيقي 
فالمعاملة تصبح محظورة وغير جائزة شرعاء ولا شك أن انتفاء وجود الأموال 
الحقيقية في الاقتصاد يعزز الاقتصاد الدائني (غير الحقيقي). والمسمى 
باقتصاد الفقاعات الدائنية المجردة» مما يشكل خطرًا استراتيجنًا داهمًا يهدد 
الاقتصاد وموارده ومؤسساته وأفراده بالفساد العام. 
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رابعًا: ما حكم (مَالِيّة الدَيْن) بين الشريعة الإسلامية والأطروحات 
الوضعية؟ 

يؤمن الفكر المالي والاقتصادي -الوضعي- المعاصر بنظرية (مَالِيّةُ 
الديّن)» بمعنى أن الدين مال؛ أي أن الدين يمكن التربح من بيعه وشرائه 
وإجارته؛ كسائر الأموال الحقيقية الأخرى في الإسلام والتي أصولها ثلاثة: 
(عين ومنفعة وحق متصل». فالدين وفق المنطق التقليدي شيء له قيمة 
متمولة في العرف استقلالًا بذاته. ولذلك تأتي القوانين والتشريعات المالية 
والتجارية المعاصرة لتجيز مبدأ (مَالِيةٌ الدَيّن) وتفتح الباب على مصراعيه 
حتى صار هو المبدأ المقدس في الأعراف الربوية والقوانين المصرفية 
التقليدية كافة. ولذلك نجدها تجيز تسعير (الديون) واشتقاق منتجاتها 
لأغراض الاستثمار والتداول» والتربح من بيعها وشرائهاء سواء أكانت بصورة 
قروض أو تسهيلاات مصرفية أو -سكدات. وأذونات خزانة ربوية» أو بصورة 
(الحقوق المنفصلة) و(المشتقات المالية) - بجميع تطبيقاتها- في الأسواق 
المالية المعاضرة 

وعلى الضد من ذلك تأتي الشريعة الإسلامية لتقرر قاعدة (حَظر مَالِيّة 
الدّيْن). لأن الإسلام ينظر للدين على أنه أثر ونتيجة واختصاص ينتج عن 
التصرفات, وأنه من قبيل الحقوق الشخصية والملكيات الناقصةء فلا يجوز أن 
يجعل مالا في ذاته» كما أنه لا يقبل النماء بذاته» وإن خطر اعتبار الديون أموالا 
تقبل التربح والبيع والمتاجرة يظهر في رواجها وتضخم فقاعاتها المضاربيةء 
وذلك على حساب تدني حركة الأموال الحقيقية النافعة في الاقتصاد الأمر 
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الذي يفضي إلى التأثير السلبي على حركة الأموال الحقيقية مما يؤدي إلى 
الإعاقة والتعطيل لحركة الأعمال الحقيقية النافعة بصورة جزئية أو كليةء كما 
ينعكس على حركة التجارة والمال بالكساد والركود. 

وعلى هذا فإن على المسلم في العصر الحديث أن يدرك هذا الفرق 
الكبير في الموقف من نظرية (مَاليّة الدَيْن)» بين الإسلام وغيره فالشريعة 
الإسلامية تحرم -بل وتجرم- ذلك وتعده من أكبر الكبائر في الإسلام بينما 
الأعراف القانونية والمصرفية الربوية تقدس هذه النظرية الوضعية وتفرضها 
بقوة القانون الدولي على الواقع الاقتصادي الدولي المعاصر. بل وتتعاهد ذلك 
بكل ما أوتيت من قوة وحيلة وظلم وإكراه مباشر أو غير مباشر. 

خامسًا: ما الأمثلة المعاصرة لهذه القاعدة؟ 


ع 
3 


لما كانت هذه القاعدة تمثل أساسًا تأصيليًا مهما فى فقه المعاوضات 
المالية قديمًا وحديئًّاء فمن البدهي أن تكون أمثلتها وتطبيقاتها كثيرة جدًا في 
الواقع المعاصر» وسأورد جملة من الأمثلة التي تتضمن بمجموعها قيمة 
مضافة لدارس الفقه المالي الإسلامي في العصر الحديث: 

-١‏ إن جميع عمليات البيوع والإيجارات والسلم والاستصناع تقوم 
على أساس مالي حقيقي. حيث يتم فيها مبادلة (الثمن) مقابل (المثمن) 
الحقيقيين» ويستوي في ذلك أن يكون العوضان معجلين بعقد فوريء أو 
أحدهما معجل (فوري) والآخر مؤجل (مستقبلي)ء أو كان البدلان مؤجلين 
في المستقبل (مسألة تأجيل البدلين). فإن جميع هذه الحالات البيعية إذا 
)١(‏ يطلق بعض الفقهاء قديمًا وحديئًا مبدأ عدم جواز تأجيل البدلين» وهذا إطلاق غير دقيق 


والصحيح أن تأجيل البدلين إذا وقع على أساس مالي فقد جازء وأما إذا وقع على أساس دائني 
-وليس مالى- فإنه يحظر ولا يجوز شرعاء وانظر ذلك مفصلا فى القاعدة التالية. 
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قامت على مبادلة حقيقية بين الثمن والمثمن فهي جائزة شرعاء وذلك لعموم 
قاعدة وال اهاي 44( . 

۲- إن جميع عمليات الإقراض المصرفي الربوي بجميع تطبيقاتها في 
العصر الحديث تعتبر من قبيل التربح من الأساس الدائني» لأنها تقوم على 
مبدأ (الزيادة المشروطة على أصل القرض أو الدين نظير الزمن)؛ ومنها 
منتجات البنوك التقليدية (الربوية) التالية: القروض المصرفية» وودائع 
الاستثمار. والسندات» وخصم الأوراق التجارية» ومنها أدوات الضمان غير 
المغطاة (الأرصدة المكشوفة)؛ مثل: خطاب الضمان والاعتماد المستندي 
والسحب على المكشوف؛ والمسمى في بعض الأعراف (حساب جاري 
مدين)» وكذلك البطاقات الائتمانية (الإقراضية). فهذه العمليات المصرفية 
جميعها تقوم على مبدأ التربح من الأساس الدائني فقطء والذي تنتفي فيه 
وساطة السلع والخدمات. 

؟- عمليات التمويل الإسلامي القائمة على أساس مالي حقيقي؛ ممثلا 
بحركة سلعة أو خدمة أو عمل فهي معاملات صحيحة شرعًا لاعتمادها على 
الأساس المالي الحقيقي. حيث يتولد الربح من إحداث حركة حقيقية للسلع 
والخدمات في الاقتصاد. وهذا هو الأصل في عمليات التمويل الإسلامي في 
البنوك ومؤسسات التمويل الإسلامي أنها صحيحة شرعا ونافعة للاقتصاد. 
ويستثنى من ذلك بعض الصيغ التمويلية التي خرجت في تطبيقها عن الأساس 
العيني الحقيقي إلى الأساس الداتني المحض. 

؛- إن جميع عمليات التورق تدور أحكامها على هذه القاعدة» فالتورق 
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- بجميع صوره وتطبيقاته قديمًا وحديئًا - لا يخلو إما أن يكون ماليا أي أنه 
يعتمد على إحداث مبادلات حقيقية تقع على أعيان تبعث الحركة الحقيقية 
للأموال في الاقتصاد. فهذا التورق الحقيقي حكمه الجواز شرعًا لاعتماده على 
قصد الأساس العيني الحقيقي» ولذلك أجاز جماعة من الفقهاء قديمًا التورق 
الفقهي الذي يعتمد على بيعين متعاقبين مؤجل ومعجل بين ثلاثة أطراف. 
لكن إذا غلبت الصورية والتحايل على التورق الفقهي القديم حتى صار 
مقصوده الأصلي داتنيًا - بينما يكون الأساس المالي تابعًا فيه - فقد اتجهت 
طائفة أخرى من الفقهاء قديمًا إلى حظره واعتباره أخية الربا وشبهته. وكلا 
المذهبين صحيح باعتبار معناه في واقعه. وطبقا لما أصلناه في القاعدة. 

ومثل ذلك يقال في التورق المصرفي الرباعي (المحلي). حيث تدور 
هذه المعاملة المعاصرة على إحداث الرواج والتداول العيني الحقيقي ما بين 
أربعة أطراف (المصنع والوسيط المصرفي والشخص المتورق ثم المستفيد 
الأخير من خصم التورق)؛ فهذه المعاملة صحيحة وجائزة شرعًا طبقَا للقاعدة 
لكن إذا تلبس التورق المحلي بخصائص تعاقدية تحوله إلى معاوضات صورية 
دائنية فإن التورق المحلي حينئذ يكون محظورًا وليس مباحاء والسبب أنه صار 
ذاقنا و ا 

وأما التورق المصرفي الرباعي (الدولي) أو المنظم» حيث تجري 
عمليات التورق فيه على (حقوق منفصلة) في بورصاتها الدولية. حيث يجري 
تداول (الحقوق المنفصلة) عن العملات أو المعادن أو البضائع أو زیت 
النخيل ونحوهاء فإن الحكم الشرعي للتورق عبر البورصات الدولية هو الحظر 
وعدم الجواز شرعًاء والسبب أن التورق الدولي يعتمد اعتمادًا كليّا على تداول 
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(الحقوق المنفصلة). وهي لبت من الأموال الثلاثة المعتبرة في الشريعة 
الإسلاميةء لأنها لا تقوم على توليد الربح من إحداث حركة حقيقية للسلع 
والخدمات في الاقتصاد. وإنما تؤدي إلى ضرر محقق يتمثل في زيادة كمية 
النقود في الاقتصاد المحلي دون أن يقابلها زيادة في الحركة الحقيقية من 
إنتاج أو تجارة أو عمل» وهذه المعاوضات على الحقوق المنفصلة يدخلها 
محاذير شرعية كثيرة» منها الربا وأكل المال بالباطل والميسر والغرر وبيع ما 
ليس عندك وغيرها من الأدلة. 

وإن الآثر المقاصدي (الاقتصادي) لما يتم تداوله في البورصات الدولية 
يسهم بالضرورة في زيادة التضخم وتراجع الإنتاج العيني الحقيقي. مما 
يقلص أنشطة العمل والإنتاج على مستوى الاقتصاد الكلي (المحلي- 
الدولي)؛ فصار التورق الدولي داخلا تبعًا للقاعدة القرآنية: #إوَإِنْمَهُمَآ آ ڪر 
مِن تيمها 4 مما يصدق صحة التأصيل الذي أوردناه في نص 
القاعدة الفقهية. 

والخلاصة: إن أية عمليات تمويل أو استثمار في العصر الحديث لا 
قوق افا مباشرًا على حركة السلع والخدمات في الاقتصاد المحلي أو 
الدولي فهي عملية مالية فاسدة وغير جائزة شرعاء وإن وصفت بأنها إسلامية, 
والسبب أن أساس المعاملة عاد في الواقع إلى الأساس الدائني وليس الأساس 
العيني» ودليل ذلك أن مآلاتها ضارة ونفعها قاصر جزئي» والعبرة بالحقائق 
والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 
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ولأجل ذلك فقد صدرت المجامع الفقهية الدولية المعاصرة بقرارات 
صريحة تدين التورق المصرفي (المنظم) بل وأفتت بحظره وتحريمه من 
الناحية الشرعيةء وذلك بسبب أنه صار ضربًا معاصرًا من ضروب الربا المحرم 
في الشريعة الإسلاميةء ولآن إثمه صار أكبر من نفعه وأن مفاسده أكبر من 
مصالحه» وهذا ما توصلت إليه المجامع الفقهية الدولية المعاصرة بعد التأنّي 
في البحث والتَّقَصّي في النظر. 

۵- عمليات بيع الحقوق المالية ‏ قديمًا وحديئًا ‏ إنما تخضع لهذه 
القاعدة ولا تخرج عنهاء ذلك أن الحق ينقسم إلى قسمين: (متصل 
ومنفصل».: أما (الحق المتصل) فيجوز بيعه؛ بسبب كونه تابعًا يعتمد على 
الأساس العيني ممثلًا بسلعة أو خدمةء بينما (الحق المنفصل) لا يجوز بيعه 
رفا سبي أله تجرد واققض ل م اتف حى ج جا ما 
يدخله الزمن فيحوله إلى دين واستحقاق في الذمة. وهكذا كل ما قام على 
الأساس الدائني إذا وقع عليه التبايع فإنه غير جائز شرعاء ودليل الصفة الدائنية 
خلو المعاملة في ذاتها عن إحداث أثر حقيقي على حركة السلع والخدمات 
والأعمال في الاقتصاد. 


EN 0 


)١(‏ صدر في حظر التورق المصرفي المنظم قراران دوليان: 

القرار الأول: الصادر عن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمةء في المدة من -١9‏ 77/١٠/1474١ه‏ الذي يوافق -١1‏ 
f7۷‏ 

القرار الثاني: الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) 
من ١‏ إلى ه جمادى الأولى ۱٤۳۰‏ ه. الموافق 7- ١‏ نیسان (إبريل) ۹٠٠۲م.‏ 
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5- فمن أمثلة (الحقوق المتصلة): حقوق الارتفاق في الفقه الإسلامي؛ 
مادامت متصلة بأصلها العقاري وعينها المادي» ومن أمثلتها: الحقوق المعنوية 
في العصر الحديث. كحق التأليف والابتكار والاختراع» وكذلك حقوق 
الرخصة والعلامة والاسم التجاري ونحوهاء فجميع تلك الحقوق يجب أن 
تكون متصلة بأوعيتها العينية وقوالبها المادية من أجل أن تكتسب المالية 
والحماية القانونية» وإلا فإن الحقوق المعنوية المجردة عن وعاء مادي 
تتشخص فيه لا عبرة بها ولا تكتسب صفة المالية» فإذا تم إفراغها في قالب 
مادي يشخصها وينفي عنها الغرر والجهالة فقد جاز بيعها حينئذ. 

۷- جميع منتجات الأسواق المالية والبورصات الدولية المعاصرة 
والتي تعتمد على آلية (المتاجرة بالحقوق المالية المنفصلة أو المشتقة عن 
أصولها العينية) فالآدوات المالية المعاصرة كلها تقوم على أساس الحقوق 
الدائنية المجردة. حيث لا يتداول الناس في البورصات أي سلع أو خدمات 
حقيقية» بل هذا مرفوض في واقع البورصات وقوانينها كافة» لآن البورصات 
إنما ؤجدت من أجل توظيف السيولة في آجال قصيرة بواسطة آلية المتاجرة 
بالقيمة السوقية للحقوق المنفصلة لا غير ولذلك فإن الصحيح في حكم هذه 
المعاملات أنها متاجرة في الحقوق المنفصلةء وبالتالي فهي محظورة شرع 
لأنها إنما تقوم على الأساس الدائني (الحقوقي) ولا تقوم على الأساس 
المالي (الحقيقي). 

۸- جميع الصكوك الإسلامية المعاصرة» والتي تعتمد على فكرة 
اشتقاق الحقوق المالية» حيث يكون المحل القابل للتداول والمتاجرة هو 
(الحق المنفصل) عن موجودات الشركة الوسيطة (5۶۷). وبذلك تصبح 
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عمليات التداول للصكوك لا تعدو فلسفة (المشتقات المالية) أو(الحقوق 
المنفصلة) في سوقها المستقل (البورصة). ومعلوم أن المتعاملين في 
البورصات لا يتداولون الموجودات الحقيقية للصكوك. وإنما محل التداول 
والتربح في الصكوك هو ذوات الحقوق المنفصلةء وحقيقتها ديون والتزامات 
يتم تداولها في سوقها بالقيمة السوقية» وذلك بهدف التربح من شرائها ثم 
إعادة بيعها. 

لكن إذا افترضنا قيام أحد إصدارات الصكوك الإسلامية على أساس 
عيني حقيقي» إما بالمطابقة أو بالأغلبية القيمية الحقيقية فإن تداول تلك 
الصكوك يكون حينئذ بمنزلة تداول الحصص الحقيقية للشركات» وهذا كله 
جائز شرعا. وسبب الجواز هنا أن محل العقد هو (الحق المتصل) المعين 
والمقوم بقيمة منافع أصوله الحقيقية» وهو نوع معتبر من الأموال الثلاثة في 
الشريعة الإسلامية. 

والخلاصة: إن صكوك الاستثمار المعاصرة نوعان» أولهما: (صكوك 
دائنية)» وهي غالبية الصكوك المتداولة في العصر الحديث. وهي تعتمد على 
خاصية (تبايع الحقوق المنفصلة). فهذه الصكوك الدائنية حكمها في الشرع 
الحظر والمنع» وثانيهما: (صكوك مالية)» وهي قليلة أو نادرة الوجود في العصر 
الحديث» وهي تعتمد على خاصية (تبايع الحقوق المتصلة) وليست المنفصلة. 
فيجوز شرعا تبايع هذه الصكوك المالية أسوة بتداول حصص الشركات 
الحقيقية» وشرط البيع حينئذ المعلومية وانتفاء الغرر والجهالة عن موجودات 
الحصة أو الصك. وذلك لا يتحقق إلا بشرط التقويم والتنضيضء وعلى هذا 
تدور جميع أحكام الصكوك والشركات في الفقه الإسلامي قديمًا وحديئًا. 
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9- جميع منتجات التأمين التجارى (التقليدى)» والتى تعتمد على مبدأ 
التربح من بيع الضمان المجرد والمعاوضة على الأمان استقلالاء فهذه 
المعاملة ينتفي فيها الأساس المالي الحقيقي. وتقوم على الأساس الدائني 
المجرد. حيث التربح فيها يكون من الخطر المحتمل في الزمن المستقبلي. 

-٠‏ جميع عمليات وصور (قَلَبُ الدين) قديمًا وحدينًاء ويقصد بقلب 
الدين نقل الالتزام من محل معين إلى محل التزام آخر. فقلب الدين لا يخلو 
إما أن يكون بدين مثله أو بعين من غير جنسه» وهذه المسألة لا تخرج عن 
التأصيل الوارد في هذه القاعدة الكلية المعاصرة» والضابط الشرعي لإباحة أو 
قلب للدين - بدين أو عين - يصحبها قصد التربح مطلقًا فذاك صريح الرباء 
لكن إذا خلت معاملة قلب الدين من الربح فقد رجعت إلى أصل المعاوضة 
الجائزة شرعًا في مثل القرض الحسن. حيث تقع المبادلات برد المثل أو 
البدل من غير تربح على أصل الدين. وهذا جائز شرعًا لخلوه عن الربا. 

-١‏ جميع صور وتطبيقات (تأجيل الْبَدَلَيْنِ) لا تخرج عن هذه القاعدة 
الكلية المعاصرة» وسيأتى تفصيل ذلك فى القاعدة التالية بعدهاء ونصها: 
(يجوز تأجيل البدلين على أساس مالي؛ لا دائني). 
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الدرس التاسع 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 


إن نظرية (عدم جواز تأجيل البدلين) مبدأ فقهي نظري شاع 
استعماله بين بعض الفقهاء قديمًا وحديثاء فهي نظرية فقهية تعبر عن مبدأ 
احترازي وتدبير احتياطي صنعه بعض الفقهاء اجتهادًا منهم ‏ رحمهم الله 
وقد كان هدفهم صَوّن معاملات المسلمين عن الوقوع في الربا؛ ووقايتها 
عن مبدأ التربح من الزمن المجرد. فأطلق بعض الفقهاء ذلك إفتاء على 
سبيل سد الذرائع والشبهات الموصلة إلى الربا'!». حتى ظن بعض 
المتأخرين أن هذا الإفتاء الاحترازي بمنزلة القاعدة الفقهية المحكمة» وهذا 
الإطلاق خطاً وغير صحيح. 

والصحيح هو التفصيل الذي عبرنا عنه في هذه القاعدة الفقهية, 
ونصها: (يجوز تأجيل البدلين على أساس مالي؛ لا دائني)» حيث يختلف 


)١(‏ وهكذا يمكن الاعتذار عن بعض الفقهاء الذين أطلقوا (حظر تأجيل البدلين) بأنهم إنما قصدوا من 
ذلك صون مقام (الربا) في المعاملات الماليةء حتى حظروا كل ما يشبه التربح من الزمن المجرد؛ 
مما ينتفي فيه التقابل والحضور الفوري للعوضين أو أحدهما على الأقل» وأنهم راعوا في ذلك قاعدة 
(شبهة الربا ربا) وأصلها سنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وإ حيث أطلق سياسة مالية عامة 
بقوله (دعوا الرّبا والريبة): كما أن من أطلق ذلك من المتقدمين ربما يكون قد راعى ظروف واقع 
إفتائي بعينه. فحمله ذلك الواقع وتلك القرائن على تغليب الحظر في تأجيل البدلين اجتهادًا منه في 
عرفه الخاص» وعلى سبيل سد الذرائع وقطع الأسباب التي قد تؤول إلى الحرام. 
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حكم مسألة (تأجيل البدلين) بحسب الأساس الذي تقوم عليه. فإذا كان 
الأساس (ماليا) حقيقيا؛ أي منسوبًا إلى أحد الأصول الثلاثة المعتبرة في الفقه 
الإسلامي. وهي العين والمنفعة والحق المتصلء. فإن تأجيل البدلين حينئذ 
يكون جائرًا شرعاء لأنه من قبيل البيوع التي أحلها القرآن الكريم صراحةء وأما 
إذا كان محل العقد عبارة عن (دين) فقد تلبس (تأجيل البدلين) بالأساس 
الدائني؛ الذي هو التزام مستقبلي مجرد في الذمة. ومعلوم أن (الدين) في 
الإسلام لا يجوز أن کون ا للمعاوضات الربحية بإجماع العلماءء لأنه من 
تطبيقات (الربا) الذي حرمه القرآن الكريم. 


وبذلك يتضح أن إطلاق (عدم جواز تأجيل البدلين) يعتبر من قبيل 
الأخطاء الفقهية الشائعة في فقه المال قديمًا وحديثاء والصحيح أن (تأجيل 
البدلين) فيه تفصيل؛ فيجوز شرعًا إذا كان على (أساس مالي) حقيقي نافع» 
لأنه من تطبيقات عقد (البيع) في الإسلام. وأما (تأجيل البدلين) على 
(أساس دائني) فإنه لا يجوز شرعاء لأنه من تطبيقات (الربا) في الإسلام. 

ثانيًا: ما علاقة (الزمن) . أو الأجل . بالمعاوضات المالية؟ 

تنقسم المعاوضات المالية من حيث علاقتها بالزمن ‏ أي دخول الأجل 
عليها ‏ إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: تعجيل البدلين معا؛ وتسمى: معاوضة حالة أو فورية أو 
باتة؛ ومثاله: سائر البيوع والإجارات الحالة على سبيل الفورية في تبادل الثمن 
والمثمن» وهنا ينتفي دخول عنصر الزمن أو الأجل كوعاء وسيط في إحداث 
عملية التبادل بين الثمن والمثمن» والأصل في هذا الوضع التبادلي أنه على 
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الإباحة والحل باعتبار ذاته7١2.‏ 


القسم الثاني: تعجيل أحدهما وتأجيل الآخر؛ حيث يدخل الزمن 
فاصلًا بين إبرام عقد المعاوضة وتسليم أحد ركني العقد. والأصل في هذه 
المعاملة الإباحة شرعاء لدخولها تحت عموم قاعدة أحل الله البيع» ولذلك 
صورتان بحسب دخول الزمن على ركن (الثمن) أو ركن على (المثمن) في 
ميزان التبادل الماليء وبيانهما كالآتي: 


أ- دخول الزمن على ركن (المثمن)» ومثاله: بيوع السلم والاستصناع 
والموصوف في الذمة. حيث يتم فيها (تعجيل الثمن وتأخير المثمن)» فيكون 
الزمن قد دخل على تسليم ركن (المثمن) فقط. 

ب- دخول الزمن على ركن (الثمن)» ومثاله: بيوع الثمن المؤجل؛ 
كسائر بيوع التقسيطء وبيوع المرابحة المصرفية المعاصرة. 

القسم الثالث: تأجيل البدلين معا؛ بمعنى أن يدخل الزمن فاصلًا بين 
مرحلة إبرام العقد ومرحلة تسليم العوضين (الثمن والمثمن) في زمن لاحق 
في المستقبل» حيث يتفق الطرفان في المعاوضة على أن يؤجل البائع تسليم 
(المثمن) إلى أجل معلوم في المستقبلء وكذلك المشتري يلتزم في المقابل 
بتسليم (الثمن) في زمن معلوم في المستقبل» وبهذا يصبح كلا ركني عقد 
)١(‏ قولنا (باعتبار ذاته) إشارة إلى أن هذا الحكم يتعلق بأصل الحل لآلية تعجيل البدلين بذاتهاء 

بمعنى: أنه لو تم إجراء العقد الفوري معجلًا على خمر أو خنزير ونحوهما فإن ذلك لا يحله 


شرعاء والسبب أن تحريم هذه الأعيان قد ورد من طريق أدلة أخرى من القرآن والسنة النبوية 
وليس من ذات آلية (تعجيل البدلين). 
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المعاوضة قد تأجل سداده وتسليمه وإقباضه في وقت معلوم من الزمن 
المستقبل وباتفاق العاقدين» وهذا القسم الثالث هو ما عقدنا هذه القاعدة 
الفقهية من أجل تأصيله وبيان أحكامه وأمثلته. 

ثالنًا: ما أنواع (تأجيل البدلين) في المعاوضات المالية؟ 

إن (تأجيل البدلين) في المعاوضات المالية ينقسم بحسب الأساس 
ومحل العقد الذي تقوم عليه المعاملة إلى نوعين: 

الأول: تأجيل البدلين على أساس مالي» وحكم هذا النوع أنه جائز 
شرعًا لأنه داخل تحت عموم قول الله تعالى: وال ل ابيع 4 ونعني 
بمصطلح (الأساس المالي): أن يكون المحل المعقود عليه مالا من الأموال 
المعتبرة في الشرع» حيث أرجعنا الأموال ‏ كما في قاعدة سابقة ‏ إلى ثلاثة 
أصول حاصرة ومنضبطةء وهي: (العين والمنفعة والحق المتصل). وبذلك 
يكون الحكم الشرعي لهذا النوع من (تأجيل البدلين) هو: الجواز شرعاء 
بمعنى أنه يجوز في المعاوضات المالية تأجيل البدلين معًا (الثمن والمثمن)؛ 
ما دام أن المحل المعقود عليه يصدق عليه وصف (المال) في الشريعة 
الإسلامية» وهو ما يعبر عنه الفقهاء بمصطلح (الماليّة) أو (التَّمَول): ويقصد 
هذاه وكوك المال NEUE OE e‏ مطعة ار هنا 
متصلاء فإذا كان وصف «الماليّة) ‏ شرعًا ‏ قد تحقق في المحل المعقود عليه 
فإنه يجوز حينئذ بيعه والتربح منه وفق آلية (تأجيل ادلي ودون أدنى 
تحفظ على ذلك والسبب عدم وجود دليل حاظر من الشرع؛ فتبقى المعاملة 


.۲۷٠ البقرة:‎ )١( 
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البيعية على أصلها الشرعي في الحل والإباحة بنص القرآن الكريم. 

الثاني: تأجيل البدلين على أساس دائني» وهذا النوع من (تأجيل 
البدلين) غير جائز شرعاء لأنه من تطبيقات الربا المحرم في الشريعة 
الإسلامية. وأصل الحظر الشرعي قول الله تعالى: SE‏ 4 ونعني 
بمصطلح (الأساس الدائني): أن يكون المحل المعقود عليه (دينا)» أي يتمثل 
في صورة الالتزام المستقبلي في الذمة ومعلوم أن (الدَّيّن) حق منفصل 
وملكيته لصاحبه ناقصة: وبالتالي فهو ليس من أصول الأموال المعتبرة في 
الشرع» والتي ضبطناها ‏ سلف بالعين والمنفعة والحق المتصل. 

ولذلك فإن الفقهاء يرفضون إطلاق وصف «الماليّة) أو (التَّمَوْل) على 
(الديون) كافة. والسبب أن الشارع الحكيم قد أبطل اعتبار (الديون) أموالًا من 
حيث المبدأ الفني» فحظر التربح منها بأي وجه من الوجوه؛ بيعًا أو شراء أو 
متاجرة» وذلك بصريح نصوص حظر (الربا) في القرآن الكريم والسنة النبوية 
وسر ذلك: أن الدين التزام مستقبلي دخله الزمن» وهو أثر اختصاصي نشأ 
نتيجة حدوث معاملة مالية أو تصرف مالي في الماضي» فالدين إذن لا منفعة 
فيه لذاته لأنه أثر تبعي واختصاص مجرد. فكيف يصير الآثر التابع للشيء في 
وجوده منفصلًا عنه» بل ويتم المعاوضة والتربح عليه استقلالا. 

وبذلك يكون الحكم الشرعي لهذا النوع ‏ الثاني - من (تأجيل البدلين) 
كالتالي: إن الشريعة الإسلامية لا تجيز (تأجيل البدلين) إذا وقع على أساس 
(دائني)» وذلك بأن يكون محل العقد وموضوعه هو الالتزام الدائني في 


.۲۷٠ البقرة:‎ )١( 
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المستقبل» والمسمى بمصطلح (الديْن) في القرآن الكريم'. ودليل الحظر 
الشرعي أن صورة (تأجيل البدلين) إذا قامت على (أساس دائني) فإنها تكون 
من قبيل (التربح من بيع الدين)» وهي آلية صريحة من تطبيقات (الربا) في 
القرآن الكريم. وقد أجمع العلماء على تحريمهاء كما اعتبروها من أشهر 
تطبيقات ربا الجاهلية الأولى. 

رابعًا: ما الفرق بين (الربا) و (تأجيل البدلين على أساس مالي)؟ 

إن معاملات (الربا) لا وجود فيها ‏ باعتبار ذات العقد ‏ لأي أساس مالي 
حقيقي؛ من عين أو منفعة أو حق متصل» ذلك أن مصدر توليد الربح إنما 
يكون من بيع الزمن المجرد استقلالاء وهكذا تتوالى عمليات التربح من 
(الربا) دون أن يصاحبها تداول أو رواج حقيقي في الاقتصاد. وأما (تأجيل 
البدلين على أساس مالي) فإنه لا يحل شرعا ولا يوجد واقعًا إلا على أساس 
تقابل في أجل مستقبلي. 

وصور تقابل المالين مشهورة. ومثالها: مبادلة عين بعينء أو مبادلة 
منفعة بمنفعة» أو مبادلة حق متصل بحق متصل آخرء فهذه كلها مقايضات 
جائزة شرعاء وقد يتقابل النقد مع عين أو منفعة حق متصلء وهي البيوع 
الجائزة شرعا أو الإجارة المتفرعة عن البيع؛ لأنها بيع المنافع. 


)١(‏ كما في الآية (۲۸۲) من سورة البقرة» وانظر ‏ فيما سبق قاعدة (الديّن دينان: : دين تمن ودين 
مَثْمَنْ)» وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية المادة :)١6/(‏ (الديرة: ما يبت في الذمة ؛كمقذاز 
من الدرهم في ذمة رجلء ومقدار منها لیس بحاضر. والمقدار المعين من الدراهم» > أو من صبرة 
الحنطة الحاضرتين؛ قبل الافرازء فكلها من قبيل الدين): وانظر أصل القاعدة في: روضة 
الطالبين للنووي (۳/ 015).: والمجموع شرح المهذب للنووي (9/ )۲۷٤‏ 
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وبهذا تعلم أن مناط الحلال والحرام في المعاملات المالية هو (الأساس 
المالي) وجودًا وعدمًاء فإن جد فهي معاملة جائزة شرعاء لأنها بيع» وإن عدم 
فهي معاملة غير جائزة شرعاء لأنها رباء والله تعالى يقول: وول أله اَي 
E‏ أ4 . 

خامسًا: ما الأدلة على صحة القاعدة؟ 
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-١‏ آية وسل آله ايم وَحَرّمَ اريزأ 4٠ء‏ وهذه الآية أصل شرعي دال 
على جواز مسألة (تأجيل البدلين) إذا كان على أساس مالي؛ وحظر تأجيلهما 
على أساس دائني» فالبيع: عقد معاوضة حقيقية على الأموال المعتبرة في 
الإسلام بينما الربا: عقد معاوضة على الزمن المجرد. حيث لا وجود للأموال 
الحقيقية؛ من عين أو منفعة, فالآية الكريمة تتضمن قاعدة قرآنية كلية جامعة 
تفرق بين أصلين كبيرين من أصول المعاوضات المالية؛ هما: البيع -إباحة- 
والربا -تحريمًا-. وعليهما تدور جميع معاملات الدنيا بأسرهاء وإليهما ترجع 
مسألة (تأجيل البدلين) على التفصيل الذي أوضحناه. 

1 - حديث بيع جابر ن ويه جمله على رسول الله له وهذا الحديث أصل 
صريح في جواز تأجيل البدلين إذا كانا على 0 مالي -غير دائني-» فقد 
روى الشيخان" عن جابر بن عبد الله الأنصاري #85 أنه كان يسير على جَمَل 


)١(‏ البقرة: 0/ا7. 
(۲) البقرة: 7/0 . 
.)۷1٥(‏ 


0p 0p 0p 
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قن اميك ااه E‏ ؛أي: يطلقه في الصحراء » قال: فلحقني النبي كَل 
فدعا لي؛ وضرب لجل سار لجل سي لع يس مف فم قال لي ١بعْنيهِ‏ 


أ وقيّق 217 قلت: لاء > ثم قال: ا(بعنيه), حه بأوفية, واشتكيت OE‏ 
ِل أَهْلِي, فما بَلَحْتْ اينه بالجَمّل؛ يي فاسل فى أكري: 


حل لس سه زر اين غ ير 


فقال: «أنراني ماکستك لآخذ جملك؛ ل جملك وَدَرَاهِمَكَ نهو لَك». 

ووجه الدلالة من هذه القصة: أن جابرًا وإ اشترط الاحتفاظ بالجمل 
(المشمن) وتأجيل تسليمه عند تحقق شرط الوصول إلى المدينة. كما أن 
النبي ءي لم ينقده الثمن فورًاء وإنما أخر سداد الثمن لحين الوصول إلى 
المدينة أيضاء وعند استلامه الجمل فعليًا هناك فاتفقا وتعاقدا على عقد 
(البيع) بالنص الصريح» ولكنه بيع مؤجل البدلين معاء بدليل قول جابر: 
(فَبعْمهُبأُوقِيّ): فأثبت جابر (عقد البيع) بإعلانه القبول» وذلك مقابل إيجاب 
النبي حي له وطلبه قبله بقوله: «بِعنيه». فتطابق الإيجاب والقبول الصحيحان 
على محل معقود عليه واحد فتم البيع» فدل هذا البيان الواضح على أن القصة 
أصل في جواز تأجيل البدلين إذا ورد العقد على أساس مالي حقيقي2©7. 


)١(‏ الأوقية أو الوقية كما في د بعض الروايات: اسم لعملة نقدية ذات قيمة معينة زمن البعثة النبوية. 

(۲) لقد اجتهد بعض الفقهاء السابقين ود فى محاولة الإجابة عما ظنوه تعارضًا بين حديث قصة 
جدل جابر مم ما ي فاعدة رصم جرار تال الاين وداد النظرية: الفقهية الست 
صحيحة في أصلها الشرعيء وإنما الصواب الالتزام بمقتضى ما شرعه لنا رسول الله بي بقوله 
وفعله وإقراره بنفسه مباشرة» ونقله لنا جابر و صريحا لا لبس فيه. مما يدل صراحة 
وبالمطابقة على صحة البيع مع تأجيل البدلين على أساس مالي فإذا ثبت ذلك فلا مساغ 
للاجتهاد في مورد النص. 
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؟- العرف المضطرد للفقهاء في إباحة بيوع مؤجلة البدلين على أساس 
مالي حقيقي» فقد أجاز الفقهاء قديما جملة من البيوع مؤجلة البدلين» ومن 
أبرزها ما يلي: 

أ/ بيع السلم. مع جواز تأجيل الثمن ثلاثة أيام عند المالكيةء وفيه تأجيل 
ظاهر للبدلين» ومهما قيل في تبرير ومستند المالكية في ذلك» فهو عينه سندنا 
في إباحة تأجيل البدلين معاء ولا فرق. 

ب/ بيع الاستصناع» إذا تم الاتفاق فيه على تأجيل دفع الثمن حتى 
أوسط العقد أو آخره. وهو ما استقر على جوازه الفقه الإسلامي المعاصر. 

ج/ عقد البيع والإجارة المضافين للمستقبل» (كالمعلق على شرط 
معلوم أو المضاف إلى مستقبل معلوم عرفا)» حيث يتأخر تبادل الثمن 
والمثمن إلى أجل متفق عليه في المستقبل. 

دا بيع الاستجرار. ومعناه: أن يتفق الطرفان على أن يهيئ البائع 
للمقتري يرما أو أسيوفا أو شهريًا (رصيدا عا من المشدريات» بحيك 
يلتزم البائع بتقديمها وعدم منعهاء بينما يلتزم المشتري بسداد الثمن في أجل 
مستقبلي» وهكذا يخدم العقد مصالح الطرفين بالتراضي على تأجيل البدلين 
على أساس عيني حقيقي» وبلا ضرر على آي منهما. 

ومثاله: أن يتفق المشتري مع الخباز بأن يكون له حق استيفاء ثلاث 
خبزات يوميًا خلال الشهر القادم؛ على أن يوفيه الثمن في نهاية الشهر حتى 
إذا انتهى الأجل المتفق عليه تمت المحاسبة بينهماء وقد تنتهي المعاملة 
بتسوية الحقوق وإبراء الذمم وتصفيتها بالكامل» كما أنها قد تنتهي بضبط 
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الحقوق الآجلة بينهما (الرصيد الدائن والمدين)ء مع الاستمرار بالاستجرار 
لفترات زمنة جديدة فى السه ا 97 

سادسًا: ما الأثر المقاصدي لهذه القاعدة؟ 

الأصل في سائر المعاوضات والمبادلات التجارية أنها تقوم على تقابل 
ركنين في المعاملة هما (الثمن) و(المثمن). وشرط تقابلهما العدالة والتكافؤ 
-شرعًا أو عرفا-. فالثمن أهم وظائفه أنه وسيط في التبادل بين الأشياء 
والحاجات» بينما المغمن لا بذ أن يكون عيئًا أو منفعة أو حقًا متصلا بمحله 
فإذا قامت المعاملة على احترام حركة الأموال الحقيقية؛ بحيث يتقابل فيها 
النقد مع العين أو المنفعة أو الحق المتصلء فإن النتيجة أن هذه المعاملة 
الحقيقية النافعة ستنعكس إيجابيًا؛ إما على إحداث حركة وتداول ورواج 
حقيقي للسلع والخدمات في الاقتصاد. وإما بصورة بعث حركة الإنتاج الفعلي 
والعمل النافع الحقيقي. مما يعزز نمو الاقتصاد وقوته ولا سيما من 
حيث إنتاجيته. 

وإن ما قررناه في قاعدة (يجوز تأجيل البدلين على أساس مالي؛ لا 
دائني) يتفق تمامًا مع الأبعاد المقاصدية والغايات الاقتصادية الرشيدةء ذلك 
أن إباحة (تأجيل البدلين) على (أساس مالي) من شأنه أن يعزز حركة الأموال 


)١(‏ يعتبر عقد الاستجرار من العقود الضرورية في حياة الناس قديمًا وحديئًاء كما أشارت له كتب 
الفقه قديمًاء حيث كان الناس ولا يزالون حتى يومنا هذا يمارسون هذا العقد فى محلات البقالة 
والخضروات واللحوم والخبز ونحوها من الحاجات الأساسية البسيطة في الحياة المعاصرةق 
وقد تطور هذا العقد في واقعنا بصورة عقود التوريدات. 
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ورواجها على مستوى التجارات» كما أنها آلية إيجابية تعزز حركة الإنتاج 
والعمل العيني الحقيقي. والضابط المقاصدي هنا: أن توليد الربح قد حصل 
من بيع مال معتبر شرعًا وعرفاء وإن كان التقابض لن يتم إلا بعد أجل معلوم 
عرفًاء وهكذا تبدو لك معاملة (تأجيل البدلين على أساس مالى) كأنما هي 
صورة فوتوغرافية تثبت المبادلة الحقيقية الناجزة وتوثقها بصفاتها الثابتة 
المعلومة ثم يستمر هذا الالتزام ذو الآثر المنضبط المعلوم حتى يحل الأجل 
والدليل الفنى على صحة هذا السلوك الاقتصادي أن كلا الطرفين قد 
في أجله المتفق عليه. وذلك فى مقابلة قبضه (الثمن)» وهكذا المشتري يكون 
قد التزم أيضًا بأداء (الثمن) في زمنه المتفق عليه. وذلك في مقابل قبضه 
(المثمن) فى أجله. وبهذا يتقابل العوضان فى العقد تقابلًا صحيحًا؛ ولكن 
أداءهما يبقى معلقًا حتى يحل الأجل المتفق عليه . 
سابعا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ 
يمكننا تقسيم الأمثلة بحسب أصلي القاعدةء فنبدأ بأمثلة تأجيل البدلين 
على أساس مالي» ثم ننتقل إلى أمثلة تأجيل البدلين على أساس دائنيء وإليك 
)١(‏ وهذا الوصف الفني هو عين ما فعله النبي بي عندما اشترى جمل الصحابي الجليل جابر بن 
عبد الله وَل في أثناء طريق السفر. ولما وصلا المدينة سلمه جابر الجمل. ونقده رسول الله 
الثمن» وهكذا تقابل العوضان المعلومان في أجل معلوم في المستقبلء فكان كالبيع معجل 
البدلين» وقد سبق قريبا بيان وجه الدلالة من الحديث على مسألة (جواز تأجيل البدلين على 
أساس مالي حقيقي). 
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بيان الأمثلة المعاصرة لكل نوع منهما: 

النوع الأول: أمثلة تأجيل البدلين على أساس مالي (حقيقي): 

-١‏ عقد الاستصناع المصرفي المعاصر. مع منح المشتري فترة سماح 
قد تصل إلى اثني عشر شهرًا؛ أو أقل أو كث بحيث يتم إبرام العقد ويكون 
التسليم بعد عام ولا يستحق سداد القسط الأول إلا بعد عام أيضًا. 

؟- عقود الإجارة المستقبلية» مع شرط التأخير في سداد الأجرة حتى 
نهاية المدة. 

؟- عقود التوريدات المعاصرة» وهي تشبه عقد الاستجرار بصفة عامة, 
حيث يتفق العاقدان على أن يوفر البائع للمشتري كميات معينة من الأعيان في 
آجال معينة» مما يحتاج إليه المشتري في صناعته أو في تجارته» ويقابله 
المشتري بالسداد لاحقا في المستقبل ووفق آجال وشروط متفق عليها أيضاء 
ويلاحظ هنا أن البدلين في هذا البيع ماليّان» وهما مؤجلان معاء فلم يمنع 
تأجيلهما معًا من جواز عقود التوريدات عند الفقهاء المعاصريه (21, 

؛- عقود الصيانة مؤجلة البدلين. حيث يعقد الطرفان عقد الصيانة على 
أعمال معلومة ومنضبطة عرفًا كالصيانة الاعتيادية» فإذا تمت الصيانة بحسب 
الآجال المحددة في المستقبل كان على مشتري الخدمة أن يسوي حسابه 
ويسدد المستحقات التي عليه في نهاية السنةء وبهذا يكون البدلان قد تأجلا 
على أساس مالي حقيقي ومنضبط عرقا. 

)١(‏ مما يلاحظ أن بعض الفقهاء والباحثين عندما يدرسون عقود التوريدات من الناحية الفقهية فإنهم 


يوردون عليها كونها تنطوي على محظور تأجيل البدلين» ثم تراهم يتكلفون في الدفوع والتبريرات 
التي لا تخلو من تعسف وتكلف ولو سلموا بأصل جواز تأجيل البدلين لكفاهم ذلك. 
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النوع الثاني: أمثلة تأجيل البدلين على أساس دائني (حقوقي): 

-١‏ عقود المستقبليات في الأسواق المالية. حيث يتم إبرام العقد فورًا 
على مبادلة مالية يتم تنفيذها بعد (40/50/0) يومّاء فيلتزم الطرف الأول 
بتسليم الأسهم أو السندات في أجل محدد متفق عليه. وفي المقابل يلتزم 
المشتري بسداد الالتزام الدائني الذي عليه. ولكنه التزام لا يحل إلا في أجل 
لاحق في المستقبل» وإن حق هذه التعاملات هو الجواز شرعا ولو انطوت 
على تأجيل البدلين» إلا أن هذه المعاوضات إنما وقعت على محل عقد 
منفصل ومستقل عن أصله العيني الحقيقي؛ وهو ما نسميه (الحقوق 
المنفصلة). وهي في حقيقتها ذات أساس دائني مجرد. فيدخل عليها الحظر 
شرعا لكونها وقعت على حقوق منفصلة وليس لكونها مؤجلة البدلين» فثبت 
فيها الأساس الدائني وليس الأساس المالي» فتحظر شرعا لأجل ذلك. 

؟- عقود المراهنات مؤجلة سداد الثمن. حيث يتم إبرام عقد الميسر 
(القمار) من أجل الحصول على احتمال الفوز بالمليون؛ ولكنه في الوقت 
نفسه يؤجل السداد إلى أجل متفق عليه في المستقبل. 

والخلاصة: أن (تأجيل البدلين) وسيلة عقدية لا حكم لها في ذاتها؛ 
لأنها من باب الوسائل» والوسائل أصلها الإباحة ولها أحكام المقاصد. فليس 
كل تأجيل للبدلين في الأموال محظورًا بإطلاق كما أنه ليس مباحًا بإطلاق 
وإنما الواجب في فقه العلم لزوم التفصيل والبيان» فيحظر (تأجيل البدلين) 


فقط إذا قامت المعاملة على أساس دائني مجرد. لأننا نكون أمام أحد تطبيقات 
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الربا المحرم في الإسلام» لكن يجوز (تأجيل البدلين) إذا قامت المعاملة على 
أسامن مالي ووعاء مادي حقيقي» وهو ما يتمثل بصورة عين أو منفعة أو حق 
متصل» وبهذا التفصيل تستقر الأحكام ويزول الإشكال الذي لطالما أشكل 
على الفقهاء في القديم والحديث. 


)١(‏ وبذلك تدرك بوضوح أن هذه القاعدة التى نقررها هنا فى مسألة (تأجيل البدلين) إنما هى 
كالفرع عن القاعدة الفقهية التي سبقتهاء وهي: (مَحَلٌ التَرَبّح في المعاوضات؛ إما مالي 
فيباح» أو دائني فيحظر). 
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الدرس العاشر 
ربا الأثمان» وربا المثمنات» وربا المداينات 


إن هذه القاعدة الفقهية بصيغتها المعاصرة فيه أهم القواعد الفقهية 
التجديدية الجامعة لأصول الربا في الإسلام فهي ترجع الربا إلى ثلاثة أصول 
كلية تحيط بجميع صوره وتطبيقاته في البيوع والديون قديمًا وحدیثاء وقد تم 
استمداد هذه الأصول الثلاثة للربا من تتبع نصوص الشرع الحنيف ودراسة ما 
استقر عليه الفقه الإسلامي في باب الرباء وإن الغفلة عن إدراك مضمون هذه 
القاعدة أو التقصير في تصور أصولها وضبط أحكامها مما يورث الناظر في 
مسائل الربا اضطرابًا كبيرًا في الفهم من جهة التصور أو من جهة الحكم أو 
منهما معّاء فجاءت هذه القاعدة الفقهية المعاصرة لتكشف النقاب عن أصول 
الربا بدقة وانضباط من جهتي التصور والحكم معاء وغاية المطلوب من هذه 
القاعدة أن يستعين بها الفقيه والباحث والمتعلم في عصرنا الحديث على 
تصور هذه الأصول الربوية وضبط أحكامها ومعرفة أمثلتها في الواقع المعاصر, 
فيعبد الله على بصيرة الوقاية من كبيرة الرباء التي هي أشد المحظورات المالية 
إثمًا وخطرًا في الشريعة الإسلامية. 

أولًّا: ما المعنى الإجمالي للقاعدة؟ 


2 


الربا في اللغة: أصل واحد هو الزيادة مطلقا؛ والنمو والعلو والارتفاع, 
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من ربا الشيء يربو ربوا زاد ونما وارتفع'“. وفي لسان العرب: الربا ربوان: 
فالحرام: كل قرض يؤخذ به أكثر منه» أو تَجَرٌ به منفعة فحرام» وهو في 
الشرع: الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع"). 

وفي الاصطلاح الفقهي العام: كل زيادة لم يقابلها عوضص97©. وتنطلق 
هذه القاعدة من أساس فني حاصله أن عقود المعاوضات تدور على تقابل 
ركنين هما (الثمن والمثمن). أما (الثمن) فهو ما يدقع عوضا عن الأعيان 
والمنافع المقصودة في العقد. ويقابله (المثمن) الذي هو محل العقد ممثلًا 
بالأعيان والمنافع المقصودة أصالة من إبرام العقد. ثم إن التصرفات الواقعة 
على الركنين بموجب العقد ينتج عنها حقوق والتزامات في ذمة الطرفين أو في 
ذمة أحدهماء ذلك أن الالتزامات التي تثبت في الذمة هي محل (المداينات)ء 
فهذه المداينات قد تنشأ نتيجة معاوضات أو قروض أو تعويضات أو غيرهاء 
وجميع تلك الطرق توصل إلى وصف (المداينات). 


-704 /15( ولسان العرب لابن منظور‎ » )7181-759 /٦( انظر : الصحاح للجوهري‎ )١( 
والنهاية‎ 001777 /١( والقاموس المحيط للفيروزآبادي (ص 1587). المعجم الوسيط‎ ), ۷ 
.)١91 /۱( في غریب الحديث والأثر‎ 

(۲) لسان العرب لابن منظور /١5(‏ 04- 708)» وانظر أيضا: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(١1/؟ول0)‏ والنووي في تهذيب الأسماء واللغات (؟/ )0١‏ حيث عرفه بقوله : (الربا اسم 
للزيادة على أصل المال من غير بيع): وقال الراغب الأصفهاني في المفردات /١(‏ 181): 
(الربا: الزيادة على رأس المال؛ لكن خص في الشرع بالزيادة على وجه دون وجه). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 757). وانظر: مصطلح (ربا) في الموسوعة الفقهية الكويتية 
(44/50- *0). 
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وطبقًا لهذه القاعدة فإن الربا ينحصر فى أصول ثلاثة20. فالأصل 
الربوي الأول هو: (ربا الأثمان) نسبة إلى ركن (الثمن) في البيوع» والأصل 
الربوي الثاني هو: (ربا المثمنات) نسبة إلى ركن (المثمن). وأما الأصل 
الربوي الثالث فهو: (ربا المداينات) نسبة إلى الدّيّن الذي يثبت فى الذمة 
نتيجة إبرام عقود البيوع أو التصرفات أو أية حقوق أو التزامات تثبت في ذمة 
كلا الطرفين أو في ذمة أحدهماء فيكون معنى القاعدة: إن كل زيادة مشروطة 
يكون القصد منها التربح من غير أساس مالي حقيقي من عين أو منفعة أو 
حق متصل فإن الشرع الحكيم يحظرها ويلقبها باسم (الربا)» سواء أكانت 
هذه الزيادة داخلة على ركن الأثمان في البيوع» أو على ركن المثمنات 
الربوية فيهاء أو كانت الزيادة داخلة على ذات (الدَيْن) الذي هو حق معلوم 
ثابت فى الذمة. وبذلك تكون الشريعة الغراء قد أحاطت بأصول الربا من 
ثلاث جهات حاصرة. وهي: ركنا الثمن والمثمن في البيوع. وما ينتج عنهما 


)١(‏ فائدة نحوية: والقاعدة النحوية أن الأعداد من (7- 4) تخالف الجنس المفرد للمعدود بشرطى 
التقدم والذكرء لكن إذا تأخر العدد عن المعدود أو حُذف المعدود جاز في العدد التذكير 
والتأنيث. ودليله من السنة النبوية حديث «من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال كان كصيام 
الدهر». أي: ست أيام. فلما حذف المعدود ذَكْرَ العدد مع أن مفرد جنس المعدود مذكرء 
والنتيجة أنك لو أخرت العدد بعد كلمة (أصول ثلاثة) فإنه يجوز لك فيها الوجهان: التذكير 
(ثلاث) أو التأنيث (ثلاثة). جاء في كتاب النحو الوافي لعباس حسن (5/ -٥۳۷‏ /017): 
(ويشترط لتحقق هذه المخالفة شرطان؛ أن يكون المعدود مذكورًا في الكلام» وأن يكون متأخرًا 
عن لفظ العدد. نحو: ثلاث عيونء أربعة قلوب» خمس أصابع» ستة رءوسء سبع رقاب» ثماني 
جلود. تسع أقدام» عشرة ظهورء فإن لم يتحقق الشرطان معَا؛ بأن كان المعدود متقدمّاء أو كان 
غير مذكور في الكلام ولكنه ملحوظ في المعنى يتجه الغرض إليه. جاز في لفظ العدد التذكير 
والتأنيث» نحو: كتبت صحفا ثلانًا أو ثلاثة. صافحت أربعة أو أربعًا). 


0p‏ 00 عرقي 
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من التزامات في الذمةء فجميع هذه الزيادات الربحية والمشروطة تعد من 
الربا المجمع على حظره وتحريمه في شريعة الإسلام» وهو ما يقرره منطوق 
هذه القاعدة الجامعة. 

وإن جودة هذه القاعدة تكمن في أنها أرجعت (الربا) إلى ثلاثة أصول 
تحيط بكبيرة الربا من حيث تعلقها بالمعاوضات والمداينات معاء كما أن هذه 
القاعدة قد صيغت أصولها بحيث تتناسب مع تصور أركان المعاملة ومراحل 
تنفيذها في الواقع» وهما ركنا الثمن والمثمن» وما ينتج عنهما من آثار 
والتزامات في الذمة بعد ذلك. 

وبذلك يتضح أن فقه هذه القاعدة يمثل فرصة تجديدية عظيمة لمن 
يريد التبصر في تشريعات الربا في الإسلام» وذلك في إطار تقسيم علمي 
وعملي وعقلي جامع منضبط. حيث إن تقسيمنا للربا يحاكي أركان العقود 
وآثارها في الواقع وفق لغة تجمع بين الأصالة الشرعية والمعاصرة التطبيقيةء 
فتؤلف باحترافية بين نصوص الربا في الشرع الحنيف» كما تستوعب 
أطروحات الفقهاء وتجمع بين اتجاهاتهم ومصطلحاتهم في فقه الرباء ودون 
أن تخالف في ذلك نصًا محكمًا أو تعارض حكمًا شرعيًا مجمعًا عليه. 

ثانيًا: ما أهمية هذه القاعدة؟ 

-١‏ تبرز أهمية هذه القاعدة في كونها مُفَسرَةَ وشارحَة وضابطة بصورة 
عملية للأصل الكلي العام والجامع للربا في قول الله تعالى: #وَأحلً أله لبي 
وم لبأ 2104 , فالبيع معاوضة مالية تحقق الربح بواسطة تحريك الأموال 


.۲۷٠ البقرة:‎ )١( 
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الحقيقية في الاقتصاد. ومقصود البيع إحداث الرواج والتداول والحركة على 
أساس وجود عين أو منفعة أو حق متصل في الواقع. وأما الربا فإنه على الضد 
من البيع» فهو معاوضة مالية تحقق الربح من مصادر أخرى غير الأموال 
الحقيقية النافعة» حيث يتولد الربح من مجرد الزيادة نظير الزمن» وهو 
المسمى (ربا النساء أو ربا الأجل) لحديث (يدا بيد)» وقد يتولد الربح في الربا 
من مجرد الزيادة في الكمية (ربا التفاضل) لحديث (مثلا بيثل)» وقد يكون 
مصدر الزيادة والتربح هو ذات الدين الذي هو التزام ثبت في الذمة على طرف 


ی 
3 
م 


لصالح آخرء فهذه القاعدة قدمت شرحًا تأصيليًا وتطبيقيًا ضابطًا لأصل الربا 
الوارد تحريمه نصًا في الآية الكريمة, الأمر الذي 02 إضافة ية رعماية فى 
تفسير الآية الكريمة والتجديد في دلالتها. 

؟- إنه على رغم كون الربا من أعظم المحرمات المالية في الشريعة 
الإسلامية على الإطلاق» وأن الوحي الشريف قد تولى تحريمه والتحذير بما لا 
نظير له في أحكام الشريعة كافة» بل لم يرد في كتاب الله تعالى إعلان الحرب 
من الله ورسوله على معصية سوى الرباء إلا أن الشرع الحنيف نفسه لم يفصل 
لنا أبوايًا ومسائل من أبواب الربا اختبارًا وابتلاءء حتى قال الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب وه: (ثلاث وددت أن رسول الله ية عهد إلينا فيهن عهدا 
ننتهي إليه: الجد. والكلالةء وأبواب من الربا) 27 وعن قتادة عن سعيد بن المسيب 


/ > . 5 صا‎ MT fae 4 ا‎ ٤ 
ان عمر ب قال: (من اخر ما نزل أية الرباء وإن رسول الله ج4 قيض قبل أن‎ 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير -١۸١ /١(‏ 087).» وتفسير الطبري (5/ 20788 وتفسير القرطبي (/ 
«(TE‏ 4/0( 
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يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة)(١2.‏ وعنه وه أنه قال: (ثلاث لأن يكون 
رسول الله يل بََنْهِنَ أحب إليّ من الدنيا وما فيها؛ الكلالة» والرباء 
والخلافة)20. 

ومن هنا تبرز أهمية هذه القاعدة الفقهية المعاصرة في كونها تجدد 
أصول الربا وأحكامه ومقاصده بصورة عملية واضحة ومنضبطة» فتردّها إلى 
ثلاثة أصول فنية حاصرة ومستوعبة» وهي: ربا الآثمان وربا المثمنات وربا 
المداينات» فتبين العلة الكلية لحظر الربا على سبيل الإجمال» ثم تعقبها 
بتعليل الربا بحسب كل أصل من أصوله الثلاثة على سبيل التفصيل» بل 
وتسوق الأمثلة والتطبيقات المعاصرة على كل أصل منها. 

ولا ريب أن هذا الأمر مما تشنتد إلبه حاجة الفقهاء والمفتية والباحكين 
في عصرناء فضلًا عن أئمة المسلمين وجهات التشريع المدني وعموم 
المطلمين» بل إن محاضن الي الشرهى والندريين الا كادي شد ما تكون 
لهفة إلى إفصاح منطقي ومنهاج علمي ينتظم أصول الربا في الشريعة الإسلامية 
ومن خلال لغة وسيطة سهلة ومعاصرة» فتكشف عن علل الربا وتقرب أبرز 
مسائله وتكشف النقاب عن أبرز أمثلته وتطبيقاته قديمًا وحديثاء وهو ما نتطلع 
إلى تحقيقه في واقعنا المعاصر بواسطة هذه القاعدة. 

؟- وتتأكد أهمية هذه القاعدة في ظل سيادة الربا وفرضه على 
اقتصاديات كاملة بأسرها في عصرناء وذلك بفضل عولمة الاقتصاد 
والمصارف والقانون الدولي» حتى صار هو الأصل في واقع عامة البلاد 
)١(‏ انظره في المصادر السابقة. 
(۲) انظره في المصادر السابقة. 
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الإسلامية المعاصرة'. وهذا من محض البلاء والاختبار والفتنة في عصرناء 
فما أعلن الله الحرب عليه نصًا صريحًا في كتابه نجد أن الدول تسعى إلى 
تعزيز وجوده وترسيخ بقائه في الواقع» وذلك عبر تشريعات وقوانين وأنظمة 
نافذة وملزمة» مما ينبئ عن عمق التخلف الاقتصادي لهذه الدول التي تسعى 
في هلكتها وتعطيل مواردها وتدمير اقتصادها بيدها بسبب تمسكها بالربا. 

واعلم أن من أعظم الأسباب التي آلت بالمسلمين إلى هذه الحالة 
الاقتصادية المتخلفة عجز المنطق الفقهي والفكر الاقتصادي الإسلامي عن 
بيان عواقب الربا وكوارثه الاقتصادية على الأفراد والمجتمعات. إذ لا يزال 
الربا خفيًا ومبهمًا وغامضًا لدى خاصة المسلمين قبل عامتهم فجاءت هذه 
القاعدة لتزيل الغموض والخفاء عن أصل حظر الربا في الإسلام» ولتعيد 
لحكم حظر الربا طاقته الإصلاحية وحكمته التشريعية التي قصدها الشرع 
الحنيف من وراء حظره وتحريمه» وعليه فالمأمول أن تسهم هذه القاعدة في 
تبديد ظلمات الجهل بهدايات الشرع ورفع غطاء التخلف الربوي الذي عم 
شره وضرره الاقتصاد العالمي المعاصر. 


)١(‏ وقد وجد في عصرنا الحاضر ألوان من المعاملات الربوية المصرفية وغيرهاء بل النظام 
الاقتصادي العالمي إنما يقوم على مبدأ الفائدة الربويةء حتى قيلت كلمة التخلف الاقتصادي «لا 
اقتصاد بلا بنوك ولا بنوك بلا ربا»» (ولقد كان انتشار الربا في معظم البلاد الإسلامية نذير 
خطرء إذ إنه أصبح شيا مألوفاء بل وصل الأمر إلى حد اعتقاد بعضهم أن المصارف الربوية 
ضرورة لابد منها في هذا العصر. وأن الدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في المعاملات 
المصرفية مظهر من مظاهر التأخر والجمود والرجعيةء كما تشكك كثير من الناس في صلاحية 
کین شريعة رب العالمين فى اة الا في هذا المع را الا والمعاملاات الحمرفة: 
د. عمر المترك. (ص۷). 
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4- وتشتد الحاجة لهذه القاعدة في ظل التطور الهاتل الذي صارت إليه 
معاملات الربا في الواقع» فقد صار الربا يقع على أشكال ومسميات ومنتجات 
ومراحل وإجراءات يكسوها التعقيد في غالبهاء حتى برزت مظاهر الحيل على 
الربا وشاعت الذرائع الموصلة إليه بما لا مثيل له قبل زمانناء فجاءت هذه 
القاعدة من أجل إعادة تنظيم هيكل الربا في واقع هندسة العقود والمعاملات 
الماليةء بحيث لا تحول تعقيدات الربا في الواقع دون إدراكه وكشفه والتعرف 
عليه بسهولة: فيعبد الناس ربهم على بصيرة من أحكام الربا. 

ثالثًا: ما العلة الشرعية الكلية لأصل الربا في الإسلام؟ وما الأدلة على 
صحتا؟ 

العلة في اصطلاح الاصوليين: وصف معنوي ظاهر ومنضبط ومضطرد 
فى محله ودلالته» ويشترط لصحة العلة أن تكون سالمة عن معارضة النصوص 
أو مخالفة الشرع» فالعلة في حقيقتها علامة وأمارة دالة على الحكم الشرعي. 
فيثبت الحكم تبعًا لثبوت العلة وينتفي بانتفائهاء لأن الحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمًا'ء ولما كان باب الربا تندرج تحته ثلاثة أصول تفصيلية فقد 
ناسب أن نلتمس للربا علة مركزية ومعنى كليًا عاماء ثم إن لكل أصل ربوي من 
الثلاثة علته الخاصة به والتي قصدها الشرع الحنيف من واقع النصوص 
الشرعية» وهكذا تكون علل الأصول الربوية الثلاثة بمنزلة الفروع التطبيقية 
الشارحة والمفسرة لعلة الربا الكليةء وبالضرورة العلمية فإنه من المتعين ألا 
تخالف علل الأصول الربوية الثلاثة مقتضى العلة الكلية للرباء فلنسلط الضوء 


.)307/7( المستصفى (۲/ ٠8")؛ شفاء الغليل (١7)؛ أصول السرخسي‎ )١( 
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هنا على إبراز العلة الشرعية الكلية للرباء على أن نتكلم تحت كل أصل من 
أصول الربا الثلاثة عن علته الشرعية الحاكمة له في بابه. 

إن العلة الشرعية الحاكمة للحظر في جميع أصول 0 ومسائلة وضووة 
هي وصف (الزيادة المخصوصة). إذ ليست كل زيادة 18 من قبيل الرباء 
وإنما المقصود بعلة الربا هي الزيادات التي ضبط الشرع أصولها وحدد 
أحكامها بدقة فحرّمّها بنصوصه من القرآن الكريم والسنة النبوية» وإذا تفحصنا 
تدقيقًا علة الربا في كل من: بيوع (ربا الذهب والفضة) وبيوع (ربا النقود) 
وبيوع (ربا الأصناف الربوية)» سواء في حال اتحاد الجنسين أو في حال 
اختلافهماء وكذلك (ربا الديون)ء فسنجد أن علة الحظر في جميعها لا تخرج 
عن علة (الزيادة المخصوصة). ولما كان نطاق تطبيق هذه العلة هو 
مخصوص ومقيد في ذوات الأشياء والهيئات التي نص عليها الشرع في 
نصوص الكتاب والسنة» وبشروطها المخصوصة المقيدة فقد اقتضى ذلك 
تقييد العلة بقولنا (الممخصوصة). 

وأما الأدلة الشرعية على صحة تعليل الربا بوصف (الزيادة) فتتلخص 

-١‏ الأدلة من القرآن الكريم: 

لقد وردت نصوص من آيات القرآن الكريم تصدق حقيقة أن وصف 
(الزيادة) هو علة الرباء ومنها ما يلي: 

أ- قول الله تعالى: ون ُتر مڪ رموش أََوَلِصكُمْ ل يمو وک 
تظكمُوت 4 فجعل من لوازم اا ا ا لمال 


.۲۷۹ البقرة:‎ )١( 
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الخال اا ا اد عن 3للقم لأ اكد لاال يكير وج مدو وان مد 
أخذ هذه الزيادة فوق قيمة رأس المال (الدَيْن) فهو ظالم بأخذه الزيادة التي لا 
يقابلها حق عادل ومكافى لهاء قال الطبري: (يعني جل ثناؤه بذلك «إن تبتم» 
فتركتم أكل الربا وأنبتم إلى الله ه: یکم روش أَمَوَِكُمْ © من الديون 
التي لكم على الناس» دون الزيادة التي أحدثتموها على ذلك ربا منكم)(' 
وعن الضحاك أنه قال: (وضع الله الرباء وجعل لهم رؤوس أموالهم)”'2, وقال 
قتادة: (جعل لهم رؤوس أموالهم حين نزلت هذه الآيةء فأما الربح والفضل 
فليس لهم ولا ينبغي لهم أن يأخذوا منه شيئا)7©. وقال قتادة أيضًا: (ما كان 
لهم من دين فجعل لهم أن يأخذوا رؤوس أموالهم» ولا يزدادوا عليه شيتا)7؟). 

وأما في تفسير: ل تيمو ول تُظْكمُوت © فقد قال الطبري: (يعني 
بقوله «لا تظلمون» بأخذكم رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل الإرباء على 
غرماتكم. دون أرباحها التي زدتموها ربا على من أخذتم ذلك منه من 
غرماتكم. فتأخذون منهم ما ليس لكم أخذه. أو لم يكن لكم قبل» و «لا 
تظلّمون» يقول: ولا الغريم الذي يعطيكم ذلك دون الربا الذي كنتم ألزمتموه 
من أجل الزيادة في الأجل؛ يبخسكم حقا لكم فيمنعكموه لأن ما زاد على 
رؤوس أموالكم لم يكن حقً لكم علیه» فيكون بمنعه إياكم ذلك ظالمًا لک 


وبنحو الذي قلنا في ذلك كان ابن عباس يقول وغيره من آهل التأويل)'“. 


.)77//5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)77/5( تفسير الطبري‎ )۲( 
.)77//5( تفسير الطبري‎ )۳( 
.)77/5( تفسير الطبري‎ ):( 
.)58/5( تفسير الطبري‎ )١( 
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55 الله تعالي: # يتاه ال مُأ لا ت ڪلوا ارا 
عة اعا أله ملم نِمو 210 فوصف القرآن الربا 00 عن - 
بالأضعاف المضاعفة: وهذا دال بيقين على قصد الزيادة على الديْن مطلقاء 
لأنها مبتدأ الزيادة المفضية إلى الأضعاف المضاعفة. والوسائل إلى 
الحرام حرام. 

؟- الأدلة من السنة النبوية: 

جاءت نصوص من أحاديث السنة النبوية تدل على صحة تعليل الربا 
بوصف (الزيادة)» ومنها ما يلي: 

أ- عن علي وه عن النبي ٤ي‏ قال: راتض ل ستاو وين 
ؤجُوه الرَبَا)2'7. فقد دلنا الحديث على أن للربا وجوها وطرقًا متعددة» وأن من 
أبرز هذه الوجوه (اشتراط المنفعة زيادة على أصل القرض)» وقرينة قصد 
الزيادة قوله (جَنَ)؛ أي أن مصدر الزيادة هو ذات القرض وليس شيئا آخرء وهو 
ما يطلق عليه الفقهاء مصطلح (ربا القرض)ء وحقيقته: اشتراط ريح من 


. ۱۳۰ آل عمران:‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ «كل قرض جر منفعة فلا خير فيه» (۸/ )١55‏ برقم 
»)١5709(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف موقوفا (5/ ۳۲۷)»ء برقم (2730790)» والبيهقي 
في السنن الكبرى عن فضالة بن عبيد (0/ :»)706٠‏ برقم )1١1/16(‏ باب (44) باب كل قرض 
جر منفعة فهو رباء وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (زوائد الهيثمي) عن علي (5/ 
٠‏ باب في القرض يجر المنفعة» ورجح ابن حجر وقفه.. انظر تلخيص الحبير (۳/ »)۴٤‏ 
وقال في خلاصة البدر المنير: حديث كل قرض جر منفعة فهو رباء رواه ابن أبي أسامة من رواية 
علي بإسناد ضعيف. قال بعضهم: لا يصح في هذا الباب شيء (۲/ 78): برقم (۵۷٥٠)ء‏ 
وضعفه الإمام الزيلعي في نصب الراية أيضًا.. وانظره (5/ :25١‏ لكن ورد الإجماع على صحة 
معنى الحديث فيما نقله ابن المنذر وغيره.. وانظر: الإجماع له .)٠١ /١(‏ 
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الدَيّن قبل وجوده. فإن هذه المنفعة الإضافية على أصل القرض تعتبر زيادة 
مادية لا يقابلها عوض عادل» فهي زيادة ظالمة وحكمها في الشرع أنها من 
الربا المحرم شرعًاء فهذا الحديث يدل على إثبات أن علة (ربا المداينات) هي 
(السَربْحُ مِنَ الدَيّن) بواسطة شرط جر المنفعة الزائدة فوق رأس مال القرض» 
حتى ولو كان اشتراط الزيادة هذا واردًا على الدين قبل وجوده كما في 
عقد القرض. 

ب- عن عبد الله بن عمرو #85 قال: قال رسول الله يَكِةِ: «لا يحل سلف 
وبيع. ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما لیس عندك)(١2,‏ 
ووجه الدلالة: أن الحديث نفى حل وإباحة التعامل الذي يقوم على تركيب 
عقدين يفضيان في عاقبتهما إلى حصول الزيادة على الذيْن» والمعنى: يحرم 
إبرام عقد قرض بشرط الزيادة على أصله. ولو كان شرط الزيادة واردًا بصورة 
تركيب بين عقدين تحصل الزيادة بواسطة تركيبهماء فنهى الحديث عن ربط 
عقد القرض أو الدَيّن (السسّلف) مع عقد معاوضة آخر من بيع أو إجارة 
ونحوهاء فإن هذا العقد المشروط والمرتبط بالدين يمثل زيادة مشروطة عليه 
فحظر الشرع هذه المعاملة بسبب اشتمالها على معنى (الزيادة المخصوصة). 

؟- الدليل من الإجماع: 

أجمع العلماء على تحريم اشتراط الرّيادة في الأصول الربوية الثلاثة, 
أعني (ربا الآثمان) و (ربا المثمنات) و (ربا المداينات)ء فشرط الزيادة على 


(۱) أخرجه أحمد في المسند /١١(‏ "761) برقم (571/1). وأبو داوود (۲/ ۳۰۵) برقم (70905), 
والترمذي في السنن» وقال: حسن صحيح (۳/ )۳۳١‏ برقم :.)١775(‏ كما حسنه الألباني في 
إرواء الغليل (5/ )١54‏ برقم (1705). 
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الأثمان محرم بالإجماع» وشرط الزيادة على المثمنات - نساء - محرم 
بالإجماع» وكذلك شرط الزيادة على الدَيّن محرم بالإجماع» وهو معنى 
(التربح من الدب قال ابن المكذرة (اجمهرا على أن الفسلف ذا شرط على 
المستسلف زيادة أو هدية» فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك 
ربا)'» وقال ابن قدامة في المغني: (وكل قرض شرط فيه أن يزيده» فهو حرام 
بغير خلاف)» ولا ريب أن هذه الإجماعات المتعاقبة على حظر وصف 
(الزيادة» في الأصول الثلاثة للربا تدلنا بحجة راجحة ودليل معتبر على إثبات 
صحة تعليل الربا بوصف (الزيادة). 

4- الدليل من فعل الصحابة ور : 

وقد ورد تقرير معنى هذه العلة منقولا عن جماعة من الصحابة بنحو ما 
انعقد عليه الإجماع السابق» قال ابن قدامة في المغني: (وكل قرض شرط فيه 
أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا 
شرط على المستسلف زيادة أو هديةء فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على 
ذلك رباء وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن 
قرض جر منفعة» ولأنه عقد إرفاق وقربةء فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن 
موضوعه. ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفةء مثل أن يقرضه مكسرة 
ليعطيه صحاحًاء أو نقد ليعطيه خيرًا منه. وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر, 
وكان لحمله مؤنة لم يجز؛ لأنه زيادة» وإن لم يكن لحمله مؤنة جاز» وحكاه 


ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين 


.)40 /١( الإجماع‎ )١( 
المغني لابن قدامة (7/ 477)» فصل في قرض شرط فيه أن يزيده.‎ )١( 
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وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب السختياني والثوري وأحمد وإسحاق» وكرهه 
الحسن البصري» وميمون بن أبي شبيب» وعبدة بن أبي لبابة» ومالك 
والأوزاعي. والشافعي؛ لأنه قد يكون في ذلك زيادة)7١2.‏ والمقصود أن السلف 
عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة فقد أخرجته تلك الزيادة عن موضوعه. 
وصار الدَيّن محلا للتربح والانتفاع والمالية» وهو ما حظره الإسلام تحريمًا. 

- الدليل من المناسبة والملاءمة في باب القياس والتعليل عند 
الأصوليين: 

إن المناسبة دليل ظاهر على صحة تعليل حظر (الربا) بوصف «الزيادة). 
ووجه ذلك أن هذه الزيادة توجب الربح لطرف بينما توجب الظلم على الطرف 
الآخر في المقابل» كما توجب إلحاق الضرر والمفسدة على المجتمع كليًا أو 
جزتيا. وذلك بسبب منعها بِيعّا صحيحًا نافعًا مقابلها. 

5- الدليل من اصطلاح اللغة العربية: 

إن تحديد علة الربا بوصف (الزيادة) يتطابق مع صريح الدلالة في 
معاجم اللغة العربية"ء فالربا في اللغة العربية أصل واحد في لغة العرب» وهو 
معنى (الزيادة) مطلقا؛ وبمعناه: النمو والعلو والارتفاع» من ربا الشيء يربو 
ربوا زاد ونما وارتفع» والاسم الربا مقصور. وأربيته نميته» وربيته تربية أي 
غذوته؛ وهذا لكل ما ينمى كالولد والزرع ونحوه. ومنه أخذ الربا المحرم» 


.)51٠١ /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: الصحاح للجوهري (5/ 7781-7744): ولسان العرب لابن منظور /١5(‏ 704- 
۷ ) والقاموس المحيط للفيروز آبادي (ص٦۱۲۸)ء‏ المعجم الوسيط /١(‏ ١۳۲)ء‏ والنهاية 
في غریب الحديث لابن الأثير (۱/ .)١41‏ 
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وأربيت: أخذت أكثر مما أعطيت. من ربا المال إذا زاد وارتفع. قال ابن 
منظور: (والربا ربوان: فالحرام: كل قرض يؤخذ به أكثر منه. أو تجر به منفعة 
فحرام... وهو في الشرع: الزيادة على أصل لمال من غير عقد تبايع)7', 
فاللغة العربية تقرر بوضوح أن الدلالة المركزية لمصطلح الربا هي (الزيادة6, 
وهذا يتطابق مع تعليلنا لكبيرة الربا. 

۷ الدليل من دلالة الربا في اصطلاح الفقهاء: 

إن تعريف الربا بمصطلح (الزيادة) شائع ومألوف عند الفقهاء. بل إن 
تعريفات الربا في الاصطلاح الفقهي لا تخرج عن معنى (الزيادة)(" 2 إما لفظ 
أو معنى» فقد عرفه ابن العربي المالكي بقوله: (كل زيادة لم يقابلها 
عوض)» وعرفه ابن قدامة الحنبلي بقوله: (الزيادة في أشياء 
مخصوصة) 2*7 بينما عرفه السرخسي الحنفي بأنه: (الفضل الخالي عن 
العوض المشروط في البيع)ء وكذا قال العيني الحنفي: (قال أصحابنا في 
تعريف الربا: فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال)'' '. وأما الشربيني 
الشافعي فقد عرف الربا بأنه: (عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل 
في معيار الشرع حال العقد. أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما)”'؟. فقول 


.)٠٠١ 70 5 /١5( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(۲) انظر: مصطلح (ربا) في الموسوعة الفقهية الكويتية (۲۲/ 59- .)٠١‏ 
(۳) أحكام القرآن (۱/ .)۲٤۲‏ 

.)٥١ /5( المغني‎ )( 

.)٠١۹ /۱۲( المبسوط‎ )٥( 

(5) عمدة القاري (۱۲/ .)۱۹۹٩‏ 

.)7١ /۲( مغني المحتاج‎ )١( 
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الشافعية «غير معلوم التماثل» دال على معنى التفاضل الذي هو الزيادة الكمية 
فى شىء مقابل آخر. فى إشارة إلى مخالفة ضابط (مثلا بمثل). أي أن الحلال 
لا يكون إلا عند زوال وصف الزيادة والفضل الزائدء وكذلك التأخير فى الزمن 
عندهم يعني الزيادة في أجل التقابض في البدلين أو في أحدهماء بحيث يكون 
الزمن الزائد موجبًا لمنع التقابض الفوري (يدا بيد). فدلت تعريفات الربا عند 
جميع المذاهب على أنه لا يخرج عن معنى (الزيادة) لفظًا أو معنى. 

رابعًا: ما دلالة الأصل الأول (ربا الأثمان) في القاعدة؟ 

أ: ما مفيوم (ربا الأثمان)؟ 

الأصل الأول من أصول الربا هو (ربا الأثمان)» والأثمان: هى الأموال 
الى ا اقات قرة 0 ند و و فبوااغير اجان 
طوياة ا ق ان ال( ا و و 
البيع» وثمن كل شيء: قيمته. وشيء ثمين: أي مرتفع الثمن)'. ويطلق عليها 
الفقهاء (علة الثمنية)ء فإذا تم اشتراط الزيادة على هذه الأثمان إما في الكمية 
(التفاضل) أو في الزمن (التأجيل) فإن هذه الزيادة يصدق عليها أنها من الربا 
المحرم شرعًا في الإسلام» فيكون معنى هذا الأصل: إن (الأثمان) إذا دخل 
غليها اشنتراط الويادة فان هذه الزيادة المشروطة تند اضلا من أصول الزنا 
الذي حرمه الإسلام. وسواء أكانت الزيادة مقابل فروق الكميات الربوية من 
)١(‏ الأصل أن (الثمن) في اللغة يعرف بدخول الباء عليه؛ إذا كانت المعاوضة بين نقد مقابل عين 


أو منفعةء فتقول: اشتريت الدار بألف درهم» لكن إذا كانت مقايضة ‏ أي لا نقد فيها ‏ جاز أن 
يكون کل منهما ثمنًا والآخر مثمنًا بلا قيد. وانظر: لسان العرب لابن منظور (۳/ 57 ). 
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جنس واحد عند المقايضة بينهاء أو كان مصدر الزيادة هو الزمن والتأجيلء 
فهذا هو معنى (ربا الأثمان) الذي هو الأصل الأول من أصول الربا. 

على أن (الأثمان) من منظور الشرع والواقع تتجلى وتتشخص في 
مظهرين اثنين: أولهما: معادن الذهب والفضة في ذاتها كسبائك ومواد خام 
وثانيهما: النقود كوسائل قياس لقيم السلع والمنافع في الاقتصاد مهما 
اختلفت أسماؤها وطبيعتها المادية في كل زمان ومکان» وهكذا يتبين أن كل ما 
كان ثمنًا للأشياء إما باعتبار أصل معدنه وذاته كالذهب والفضة. أو باعتبار 
معنى النقدية فيه كالنقود المعدنية أو الورقية أو الإلكترونية المعاصرة فإنها 
هذين المظهرين داخلان تحت معنى (الأثمان)» ويجري عليهما وصف 
(الثمنية) الذي هو علة (ربا الأثمان). 

ذلك أن وصف (الثمنية) في معادن الذهب والفضة كامن فيها بقوة ثقة 
الناس بهذين المعدنين جغرافيًا وتاريخيًا عبر القرون. وأما الثمنية في النقود 
المعاصرة فإنها تستمد قبولها واعتبارها من ثقة الناس بها في عرف البلد 
الخاص وقانونه العام وبهذا يتبين أن مصدر الأثمان أو الثمنية هو قبول الناس 
واعترافهم. سواء في معدني الذهب والفضة أو في النقود المتخذة مقياسا 
للقيم في كل عصر من العصور. 

ب: ما علة (ربا الأثمان)؟ 


العلة و صف معنوي ظاهر وماذ منضبط ومذ د فى محله ودلالته» ويشتر 
لها أن تكون سالمة عن معارضة النصوص أو مخالفة الشرع» فالعلة في 
حقيقتها علامة وأمارة دالة على الحكم الشرعي» فيثبت الحكم تبعًا لثبوت 
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العلة وينتفي بانتفائهاء لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء ولقد استقر 
جماهير الفقهاء قديمًا وحديتًا على أن العلة في (ربا الأثمان) هي (الثمنية)» 
فالثمنية مصدر مشتق من ركن (الثمن) في المعاملات. والثمن ما يكون 
مقابل العين أو المنفعة في المعاوضات المالية» فالثمنية هي علة الأثمان 
وجوهرهاء فما تلبس بخاصية (الثمنية) كوصف ظاهر منضبط في المعاوضات 
فإنه يحرم أخذ الزيادة عليه شرعاء وسواء تم أخذ الزيادة لمبرر الفروق الكمية 
في مقادير الآثمان المتقابلة» أو كانت الزيادة بسبب فروق تتعلق بالزمن 
والأجل» وهكذا تكون (الثمنية) هي علة تحريم (ربا الأثمان) في الإسلام 
وهي علة صالحة وراجحة ومناسبة للحكم. 

ج: ما معنى (علة الثمنية)؟ وما سر تعليل الفقهاء بها؟ 

إن الثمنية تعني وجود قوة شرائية وقيمة معاوضية صالحة لأن تكون ثمنً 
في المبادلات في أي وقت من الأوقات. وأن هذه القوة الشرائية أو القيمة 
موجودة ومختزنة وكامنة بقوة اعتبار العرف والقبول العام لها في المجتمع» 
وأنها قوة باقية ودائمة في الأجل الطويل بناء على قوة الثقة بهاء وسر (الثمنية) 
أن القيمة الخالدة والمستقرة في الأثمان هي منفعتها المقصودة أصالة:» إذ ليس 
في الأثمان منفعة أخرى تقصد منها سوى القيمة المستقرة فيها عبر آجال 
طويلة» وهذه المنفعة المقصودة تختلف عن المنافع الحياتية الأخرى التي 
يقصدها الناس عادة. مثل اللبس والزينة والأكل والسكنى ونحو ذلك من 
المنافع» فأنت تبذل مقابل الأعيان والمنافع أثمانًا بهدف الاستفادة من المنافع 
المقصودة عرفًا من تلك الأعيان والمنافع» لكنك لا تبذل مقابل الحصول على 
الآثمان: كما لان اة لمم مها تس اها وإتما تهت اة 
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لكونها قوة شرائية في ذاتها تعمل في مقابل غيرهاء فأنت بواسطة الأثمان 
تشتري كل شيء من الأعيان والمنافع» > ولكنك في المقابل لا ت تشتري كل شيء 
بواسطة الأعيان والمنافع ما لم ترجعها إلى وسيط الثمنية ذهبًا أو فضة أو 
نقودّاء فهذا يكشف له بوضوح عن معنى وسبب اعتبار الفقهاء (الثمنية) هي 
علة حظر (ربا الأثمان). 

د: ما المظاهر المادية التي يتجلى فما معنى (الأثمان) في الواقع؟ 

إن مصطلح (الأثمان) دال على وصف معنوي مجرد» بيك أن وجود 
(الآثمان في الواقع) يظهر ويتشخص في مظهرين ماديين مستقلين 
ومقصودين» هما: الذهب والفضة كمعادن من جهة. والنقود كوسائل قياس 
من جهة أخرى. وبكل واحد من هذين المظهرين وردت نصوص شرعية تثبته 
صراحة» فوجب اتباع الشرع فيما نص عليه من الفصل بين هذين المظهرين 
المقصودين» ومعنى ذلك أن كلا المظهرين الماديين داخل تحت نطاق الحظر 
الشرعى الوارد فى أصل (ربا الأثمان)» والسبب أن علة (الثمنية) متحفقة فى 
كل منهماء وبيان المظهرين اللذين تتشخص فيهما الأثمان في الواقع على 
الحو اال 

المظهر الأول: (الذهب والفضة)» أي أن الذهب والفضة باعتبارهما 
معادن وسبائك ومواد خام يعتبران من الأثمان التي تختزن القوة الشرائية 
بإجماع الأعراف زمانيًا ومكانيًاء وسواء ؤجدّت هذه المعادن النفيسة على 

5-85 ك 3 م 

هيئتها التي خلقها الله عليها (التَبّر). أو آخضعَت لتصنيع الإنسان وتحويله 
وتطويعه لها لتصبح (سبائك) بجميع أشكالها وأحجامها المقصودة. ففي 


م | | الفصل الأول: القواعد الفقهية المعاصرة وتطبيقاتها 2 المعاملات المالية | | ج | | ۱۸١‏ | | غل 


0 008 0 


جميع ذلك يحصل معنى الادخار والاكتناز للقيمة الباقية والقوة الشرائية 
الكامنة فيها لآجال طويلةء فتدخل تحت مسمى (الأثمان) بالضرورةء كما 
تجري عليها علة (الثمنية) التي هي أساس حظر (ربا الأثمان) الذي هو الأصل 
الأول من أصول الربا في الإسلام. 

وإن هذا المظهر الذاتي يعبر عنه في فن الاقتصاد المعاصر بمصطلح 
(مخزن للقيمة) أو (مستودع للقيمة). أي أن هذه المعادن المنصوص عليها 
في الأحاديث النبوية تَخْتَزِنَ القيمة والقوة الشرائية في ذاتها وفي أصل معدنهاء 
بحيث تبقى القيمة صالحة للتفعيل والاستخدام في ميدان المبادلات المالية 
وأداء الحقوق» حتى ولو في الأجل الطويل. 

واعلم أن هذه القوة الشرائية للذهب والفضة مصدرها اعتراف الناس 
وقبولهم وثقتهم ببقائها واستدامتها رغم اختلاف المكان وتعاقب الأزمانء 
وسر تعظيم هذين المعدنين الخالدين أن الله قد جعل حبهما والميل إليهما 
فطرة مغروسة في قلوب الناس كافة» كما قال تعالى: رين لاس حب الشّهَوتٍ 


ت الت وحن اتیل المع يرك اذَه اة وَالكَيْلٍ وة 


م 


2 و 4 


وَالأَشكر اکر كيلك مصخ الصيزو اليا الود تن الاب @ 4 
فهذا الحب الفطري والميل الخلقي هو مصدر ثقة الناس بالقوة الشرائية 
الكامنة في الذهب والفضةء ولذلك يحرص الناس على جمعها وحيازتها 
وادخارها واكتنازها لآجال طويلة» وذلك يعبر عن أحد أبرز مظاهر إدارة 


ب 


.١5 آل عمران:‎ )١( 
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المخاطر المالية للأفراد وللدول منذ القدم وحتى وقتنا المعاصر”. 
المظهر الثاني: (النقود)» وهي وحدة قياس القيم في كل زمان ومكان. 
فالنقود معايير ومقاييس ضابطة لقيم المنافع الكامنة في مختلف الأعيان 
والمنافع (السلع والخدمات). فالنقود والعملات على اختلاف أنواعها وقيمها 
وأسمائها ومستويات فتاتها تعتبر من قبيل (الآثمان) في الواقع» أي أن الأثمان 
هنا تظهر وتتجلى بصورة عملات نقدية يتخذها الناسٌ وسيلة لتبادل الأشياء 
ومقياسًا لمعرفة قيم المنافع وضبط الحقوق التي تطلب في الاقتصاد. وهذا 
المعنى يُعبّرٌ عنه اقتصاديًا بمصطلح (مقياس أو معيار للقيمة) أو هو (وسيط 
في المبادلات)»: أو ما نطلق عليه تسهيلًا للفهم في عصرنا بأنه (مِسنْطَرَةٌ النقد)» 
بمعنى أن النقد بمنزلة المسطرة الضابطة التي يَرجِع إليها العرف في ضبط 
وتقويم قيم الأعيان والمنافع والحقوق في الاقتصاد. 
ومعلوم أن العبرة بذات اصطلاح الناس وقبولهم للثقة بالنقد» وذلك 
بغض النظر عن طبيعة مادة تلك النقود. فقد تكون النقود مصنوعة من أصل 
معدن الذهب أو الفضة. مثل: الدينار الذهبي والدرهم الفضي في عصر النبوة, 
وقد تصنع النقود من معادن النحاس أو الحديد أو الخشب أو الحجارة أو 
العظم أو الجلود. وقد تصنع النقود من مادة الورق والألياف كما في النقود 
الورقية في القرن الماضي» وقد تكون النقود عبارة عن قيود وأرصدة إلكترونية 
)١(‏ لقد كان أحد أبرز الأهداف الخفية لإنشاء صندوق النقد الدولي في القرن الماضي مهمة جلب 
الذهب وجمعه من مختلف دول العالم واكتنازه في مخازنه المعدة له خصيصًا داخل الولايات 


المتحدة الأمريكية. وذلك كأحد تدابير إدارة المخاطر المالية والاقتصادية للدولة» وقد نجح 
الصندوق في تحقيق ذلك حيث بات يجوز ما يقدر بنسبة (الثلث) من ذهب العالم. 
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تعرف باسم (النقود الإلكترونية) كما في عصرنا الراهن» ومهما كان مصدر 
وشكل واسم (النقود) فإنها تبقى المظهر الرئيس الثاني من مظاهر الأثمان 
في الواقع. 

واعلم أن الذهب والفضة كانت تتخذ وتستعمل في عصر النبوة 
باستعمالين وعلى هيئتين» أولهما: اتخاذ الذهب مخزنًا ومُكسَئرًا للقيمة فقط. 
وليس مقياسًا للقيمة كنقود. وهذا الاستعمال يلقب باسم (الذهب والفضة) 
مباشرة» بينما الهدف الثاني هو: اتخاذ الذهب والفضة مقياسًا ومعيارًا 
للقيمة في الاقتصاد. فهذا الاستعمال المعين كان يلقب بلقب آخر دال عليه 
ويختص به. وهو مصطلح (الدينار) و (الدرهم). وذلك للدلالة على معنى 
(النقدية) الزائد فيهما على مطلق (الذهب والفضة) كمعادن نفيسة مجردة 
وبهذا يتبين أن (الذهب والفضة) باعتبارها معادن كانت موجودة ومستعملة 
ورائجة في عصر النبوة. حيث يتخذها الناس لكونها (مخزنًا للقيمة) أصالة 
كما أن الناس كانوا يتعاملون بوسائل (الدينار والدرهم) التي كانت موجودة 
ورائجة أيضاء ولكن كان الناس يتخذونها لكونها (مقياسًا للقيمة) إلى جانب 
كونها (مخزنًا للقيمة) أيضاء فكانت نقود الناس يومئذ (دينار) مصنوع من 
معدن (الذهب)» أو (درهم) مصنوع من معدن (الفضة)ء ولا تعارض كما ترى 
بين الوجودين والاستعمالين وما يختص بهما من مصطلحات وألقاب تميز 
بينهما في عرف المجتمع النبوي. 

وهذا هو السر في أن النصوص الشرعية من القرآن والسنة قد فرقت بين 
هذين المصطلحين بوضوح تام» فوجدنا الآيات الكريمة والأحاديث النبوية 
تصرح قصداً بمصطلح (الذهب والفضة). كما في قول الله تعالى: 


0 
5 
1 
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#والديت یکروت اَهب وَالْفِضَةَ ولا يُفُِوسَاق ميل آله مره 
عدا لي 4 وفي قوله تعالى: اتر الْمُقَطرَةَ ت اذَه 
وة 4 فوصف الفعل باتخاذها بالكنز. كما وصف الثروة من الذهب 
والفضة بأنها (قناطير مقنطرة) تنبيها على معنى الادخار والاكتناز لها آجالا 
طويلةء ومثله ما جاء في السنة النبوية بقوله: (الذَهَب بالذّهب والْفضة بِالْفِضّة 
مثلا بمثلء سواءً سوي يدا ييّد) "2 فصرح بمعدني الذهب والفضة مطلقين. 
بينما في المقابل نجد آيات وأحاديث أخرى تعبر بمصطلح (الدينار 
والدرهم) لاعتبار خصوص معنى (النقدية) فيهاء وذلك في مثل قوله تعالى: 


دو > و م بو ہے كك ا رح ےر رہ جر ٤‏ 5 ۳ 
ومهم من إن كمه بتار لا َوه ك إل مامت يه ميم ٠4‏ أ ومثل قوله 


رم رر 


تعالى: لآ َوَس س دَرهِمَ مَعَدُودَوٍ 74ء ومثله ما جاء في الحديث 
بينهما)('2. بل جاء في حديث عثمان برواية مسلم (لا تبيعوا الدينار 
بالدينارين). وفي رواية لأبي سعيد عند البخاري بلفظ (ولا درهمين 


بدرهم)"» فهذه النصوص كما تراها وافرة ومصرحة بخصوص نقدي الدينار 


.٠٤ التوبة:‎ )١( 


(۲) آل عمران: .١5‏ 

(۳) رواه مسلم (7/ )١11١‏ برقم )١5/417/(‏ عن عبادة بن الصامت واه 
)٤(‏ آل عمران: ه/ا. 

(6) يوسف: ۲۰. 


.)۱٥۸۸( رواه مسلم (۳/ 17١5١).؛ برقم‎ )١( 
رواه مسلم (۳/ 2)4») برقم (5971). كتاب المساقاة.‎ 2 
رواه البخاري برقم (۱۹۳۸). کتاب البيوع.‎ 9 
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والدرهم باعتبارها مسكوكات نقدية معتبرة في عرف المجتمع النبوي» علمًا 
بأن (الدينار) کان نقد مسكوكا من معدن الذهب» وكان تصنيعه يتم في بلاد 
الروم» بينما نقود الدراهم كانت تصتّع رتك من sd‏ 
بلاد فارس» ولم يمنع ذلك النبي يلاء أن يقر بهما نقودًا للمجتمع النبوي. وأن 
يتعامل بهماء ولكن بشرط أن يخضعهما لقواعد الربا وقواعد الزكاة في 
الشريغة الإسلاسية. 


ولا ريب أن هذا التعدد اللفظي في الأحاديث مقصود به التنصيص 
والتنبيه صراحة على الفرق بين مظهري (الذهب والفضة) كمعادن وسبائك 
تختزن القيمةء و(النقدية) كعملات نقدية تقاس بها القيمة. سواء اتخذها 
العرف من أصل معادن الذهب والفضة أو من أي مادة أخرى غيرهماء 
والنتيجة أنه من غير الصواب ما يتوهمه البعض من أن مظهر النقدية إنما 
يستدل عليه قياسًا على الذهب والفضةء كلاء وإنما النقدية أصل منصوص في 
الشرع استقلالًا بذاته تحت مصطلح (الدينار والدرهم)؛ إضافة إلى نص الشرع 
على مصطلح (الذهب والفضة)ء ولا شك أن قوة الاستدلال من ذات النص 
مباشرة خير وأولى بالإعمال من إعمال القياس والإلحاق بأصل آخرء وهذا 
معنى بديع في فقه الأثمان وعلتها وأن الشرع قد نص على مظهريها صراحة 
في الواقع. 

والدليل على أن كلا المظهرين مقصود شرعًا القاعدة الأصولية القاضية 
بأن (إعمال الكلام أولى من إهماله). أي أن دلالات ألفاظ الوحي يجب العمل 
بها على أوسع نطاق ممكن» وأن إنزالها على منازلها في الواقع مقدم شرع 
على مجرد تأويلها وصرفها وتعطيل دلالتهاء فإن خطاب الشرع الحكيم لا لغو 
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فيه. والأصل إفادته لمعنى جديد يبني حكمًا جديدا مقصودًاء وأما قصد 
التوكيد أو التقييد فهذا خلاف الأصل في ألفاظ الشرع وحكمة التشريع» وهذا 
من أمارات الإعجاز والإحاطة في ألفاظ الوحي الشريف لحاجات الناس 
وتطبيقاتهم في كل زمان ومكان. 

ثم اختلف عرف الناس في الأعصار المتأخرةء فقد أبطل الناس وظيفة 
(مقياس القيمة) في الذهب والفضةء فلم تعد تستعمل كنقود ووحدات قياس 
نقدية» في حين بقيت الوظيفة الثانية يقرها الناس ولا زالوا يصطلحون عليهاء 
وهي وظيفة (مخزن للقيمة). فانقطع الدينار والدرهم في عصرنا لكن بقي 
الذهب والفضة رائجين فيه. وفي المقابل فقد اصطلح الناس في عصرنا على 
إضافة مظهر (النقدية) إلى وسائل ومواد ذات طبيعة أخرى مختلفة عن الذهب 
والفضة» مثل: صناعة النقود من مادة الورق» أو من الرقميات الإلكترونية 
فصارت النقود المعاصرة تنطوي على الوظيفتين معا (مقياس للقيمة) و(مكنز 
للقيمة)» كما جاء القانون العام مصدقًا لاصطلاح الناس وعرفهم الخاص 
بشأن عملتهم النقدية» فالناس تدخر النقود وتكتنز العملات لآجال طويلة 
كأحد تدابير إدارة المخاطر المالية وهذا يعم ماليات الأفراد وميزانيات 
الشركات والموازين التجارية للدولء بدليل أنك ترى الناس - أفرادًا وشركات 
ومجتمعات ودولًا - يحرصون كلهم على السعي في جمعها واكتنازها 
والمحافظة عليها. 

والخلاصة: إن معادن الذهب والفضة تمثل المظهر الأول للأثمان في 
الواقع» بينما النقود تمثل المظهر الثاني لهاء وإن هذين المظهرين يشتركان في 
نفس التي هي (الثمنية) الكامنة والباقية فيهما عبر آجال طويلةء وبالتالي تجري 
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عليهما أحكام الربا تبعًا لأصل (ربا الأثمان) في الإسلام إلا أن النقود 
المعاصرة قد سلبت مظهر (النقدية) من الذهب والفضة على ما كان عليه 
الحال سابقاء فأصبحت النقود تنطوي على الوظيفتين معًا: مقياس للقيمة 
ومخزن للقيمة في آن واحد» في حين أن معادن الذهب والفضة بقيت تحتفظ 
بالوظيفة الأولى (مخزن للقيمة). بينما زالت عنها الوظيفة الثانية (مقياس 
للقيمة) بقوة عرف الناس واصطلاحهم. 

ه: ما دليل إثبات (علة الثمنية) بمظهرما المذكورين؟ 

لقد قدمنا أن العلة في حظر ريا الأثمان) عند جماهير الفقهاء هي 
(الثمنية). وهذا يشمل الثمنية بالقوة كما في الذهب والفضة أو بالفعل في 
الواقع كما في النقود والعملات المختلفة مهما كان اسمها وبلدها وطبيعة 
مادتهاء قال الماوردي: (فأما علة الربا في الذهب والفضة فمذهب الشافعي 
أنها جنس الأثمان غالبا وقال بعض أصحابنا: قيم المتلفات غالبّاك ومن 
أصحابنا من جمعهماء وكل ذلك قريب)'» وهو عين ما قررناه من الفرق 
بين المظهرين المقصودين شرعا في الواقع» ودليل ذلك قول الفقهاء (قيم 
المتلفات). أي في حال ثبوت التعويض على من أتلف مال غيره بغير حق» 
فهو دال بالقطع على أن المراد بالقيمة هنا مظهر (النقدية). وليس المقصود 
قطعًا إرادة ذوات معدني الذهب والفضة كقوة شرائية. 

وإن القول بأن علة الذهب والفضة هي (وصف الثمنية) على إطلاقها 
وشمولها هو قول محمد بن الحسن من الحنفية» ورواية عن الإمام أحمد. وهو 


)4١ /5( الحاوي الكبير‎ )١( 
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قول للمالكية. واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وعدد كبير من 
المحققين» وبه قال يحيى بن سعيد وربيعة الرأي والليث بن سعد والزهري في 


قول ثان Ug‏ 


والدليل على إثبات (علة الثمنية) بمظهريها المقصودين في الواقع 
(الذهب والفضة) و (النقود) تجده صريحًا وواضحًا في ألفاظ الأحاديث 
النبوية الشريفةء أما المظهر الأول وهو (الذهب والفضة) باعتبارها معادن 
مقضودة للقوة الشرائية المخدرنة والخالدة فيها فاا تجد النض على هذا 
المظهر الي صريحًا في لفظ حديث عبادة بن الصامت :© مرفوعا: 
(الذَهَب بالذّهب. والفضة بالفضة... a‏ مل سواءً بِسَوَاي بدا ید فإ 
اختلفت هَڏو لأساف يعوا كيف اتيز إِذَا کان يدا ٣‏ بد اديت ذكر 
بالنص الصريح المظهر الأول للأثمان في الواقع. وهو ذات (الذهب 
والفضة). فذكر هذين المعدنين الخالدين لا باعتبارهما (نقودًا) وإنما 
باعتبارهما معادن تكتنز القيمة والقوة الشرائية في الأجل الطويل. 

وأما المظهر الثاني للأثمان فهو «النقود). آي ما يتخذه الناس من 


ء)١۱١١ انظر: شرح زاد المستقنع للخليل (۲/ 588). وانظر المدونة: (۳/ 7945), (5/ ۲۲ء‎ )١( 
۳۹۵)ء‎ ۰۳۹٤ /۳( المدونة:‎ .)۳٠۹ /0( المصنف لعبدالرزاق: (۷/ 7717): عارضة الأحوذي:‎ 
حاشية العدوي على الخرشي: (0/ 07): حاشية‎ ,)”01١ /۳( الجامع لأحكام القرآن:‎ ٠/90 
الخرشي على خليل: (5/ 57): حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (۳/ ١۷)ء حاشية العدوي‎ 
,)05-05 /5( بدائع الصنائع: (5/ 09). المغني:‎ .)١57 /۲( على شرح كفاية الطالب الرباني:‎ 
ء)١۲۷‎ /۲( الفروع: (5/ ۸٤۱)ء شرح الزركشي: (۳/ 515- ١١٤)ء ذيل طبقات الحنابلة:‎ 
.)١١۷ /۲( إعلام الموقعين:‎ .)١١١ /5( الإنصاف: (0/ ١١)ء المبدع:‎ 
عن عبادة بن الصامت وكة.‎ )١15/1( برقم‎ )١717١ /۳( رواه مسلم‎ )۱( 
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وحدات قياس وعملات قياسية ومسكوكات نقدية ضابطة لمقادير المنافع 
المتبادلة بينهم في مجتمعهم» فهذه النقود إنما تقصد لكونها مقياسًا للقيمة 
ومعيارًا ضابطًا للمبادلات والحقوق في المجتمع؛ وإن بيان هذا المظهر الثاني 
من مظاهر الأثمان تجده صريحًا في لفظ حديث أبي هريرة وه مرفوعاء 
ولفظه: (الدينار بالدينار لا فضل بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل 
بينهما)'“. ووجه الدلالة: أن الحديث قد نص على لفظ آخر صريح هو 
(الدينار والدرهم). وأعرض قصدا عن لفظ (الذهب والفضة)ء ولا ريب إن 
هذا اللفظ المغاير دال على معنى آخر مغاير لمطلق (الذهب والفضة). وليس 
ذلك إلا التنبيه على أن طبيعة (النقود) باعتبارها المظهر الثاني للأثمان تختلف 
من حيث خصائصها ووظائفها الذاتية في الواقع عن مطلق (الذهب والفضة). 
وما جاءت به الأحاديث الشريفة من التفريق بين مظهري الأثمان في كل زمان 
ومكان هو المطابق لمقتضى العقل والواقع ومسلمات فن الاقتصاد الحديث. 
فإذا علم انفكاك مظهر (الذهب والفضة) كمعادن عن مظهر (النقود) 
كوسائل قياس وتقويم في كل مجتمع» فإنه يمكننا حينئذ أن نتصور بسهولة 
اجتماع المظهرين واتحاد الوظيفتين معًا في هيئة ثمنية واحدة هي وحدة 
(الدينار الذهب) أو وحدة (الدرهم الفضي). فاجتماع المظهرين يستلزم 
بالضرورة جريان علة الربا فيها وهي الثمنية» وبالتالي فإن أحكام الربا تتبع 


العلة سفيئفل, 


.)۱٥۸۸( صحيح مسلم (۳/ ۱۲۱۲)ء برقم‎ )١( 
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و: ما الأحكام الشرعية الكلية لأصل (ربا الأثمان)؟ 


إن ما جاء به الشرع الحكيم في (ربا الآثمان) إنما يدور على حكمين 
شرعيين رئيسين: 

الحكم الأول: حالة اتحاد الجنس» كأن تبيع سبيكة الذهب بمثلها من 
جنسهاء أو تبيع سبيكة الفضة بمثلها من جنسهاء ومثل ذلك أن تبيع الدينار 
مقابل الدينار من نفس جنسه فإن الشرع في هذه الحالة يفرض شرطين 
رئيسين هما: التماثل الكمي والتقابض الفوري» وبالتالي لا يجوز التفاضل في 
الكميات بين الذهب مقابل الذهب من نفس جنسه. أو الفضة مقابل الفضة 
من جنسه. كما لا يجوز دخول الزمن واشتراط التأجيل في هذه البيوع من باب 
أولى» ومثل ذلك تمامًا يقال في بيوع النقد بالنقد من جنسه على أساس 
(وصف النقدية)ء فهنا اتحد جنس العملة النقدية فيشترط لها التماثل الكمى 
(مثلا بمثل) مع التقابض الفوري (يدا بيد). 

الحكم الثاني: حالة اختلاف الجنس» كأن تبيع سبيكة الذهب بسبيكة 
تقابلها من الفضة. أو أن تبيع الدينار بالدرهمء فإن الشرع الحنيف يشترط 
لصحة هذا البيع وجوب التقابض الفوري (يدا بيد)» فلا يجوز اشتراط 
التأجيل في العقد ودخول الزمن وسيطًا في تنفيذ الصفقة» ولكن في المقابل 
أجاز الشرع في هذه الحالة اختلاف الكميات المتقابلة (التفاضل)ء والسبب أن 
الأعيان نفسها مختلفة الجنس والماهية فى أصلهاء وهذا الملقب فى الفقه 
الإسلامى (عقد الصرف) أو (عقد المصارفة). وفيه ورد الحديث (فإذا 
اختلفت الأصناف فبيعواكيف شئتم إذا كان يدا بيد). 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 


م | | الفصل الأول: القواعد الفقهية المعاصرة وتطبيقاتها ‏ المعاملات المالية | | ج | | 144 | | عل 


2 2 04 


ز: ما المقاصد الشرعية من حظر (ربا الأثمان)؟ 

لقد أحاط الإسلام بيوع (الأثمان) بقيود صارمة وشروط مشددة» مثل: 
منع التفاضل واشتراط التماثل الكمي» ومثل: منع التأجيل واشتراط التقابض 
الفوري» فإن قيل: ما الحكمة المقصودة التي قصدها الشرع من التضييق 
على تلك البيوع» سواء عند اتحاد الجنس أو عند اختلافه؟ فالجواب: إن 
الشرع الحكيم أراد - قصدا وعمدًا - منع قيام سوق مضاربي على الأثمان 
بذواتهاء فإن الأثمان إنما خلقها الله وسيلة من أجل تسهيل المبادلات وتنظيم 
التعاملات» فهي إما أن تكون مخزنًا ومستودعًا للقيمة كمعادن الذهب 
والفضة. بحيث يدخرها الناس لمصلحتهم ولحاجتهم إليها كقيمة تبقى 
صالحة للاستعمال في الأجل الطويلء وإما أن تكون الأثمان مقياسًا ضابطً 
لقيم السلع والمنافع المتبادلة في الاقتصاد. وهو المسمى نقودًا أو 
عملات نقدية. 

فالأثمان وسائط مجردة للقيم تقصد لاختزان الطاقة المالية والقوة 
الشرائية فيها للمستقبل» أو هي وحدات قياس لضبط قيم المبادلات؛ ولا 
منافع فيها باعتبار ذاتها إلا ذلك. وذلك على خلاف المنافع المقصودة من 
العقار أو السيارة أو الهاتف أو الكتاب ونحوهاء فإنها أعيان تنتج منافع 
ومصالح يقصدها الإنسان لذواتها الاستعمالية غير الثمنية (القيمة)» وأما 
الأثمان فإنها وسائط لا تنتج نفعًا في ذواتهاء بل نفعها ينحصر في القيمة التي 
تختزن وتستقر فيها بقوة العرف واصطلاح الناس» فإذا حصل التَريُحُ من 
ذوات الأثمان بأن تحولت من وسيلة تقصد لغيرها إلى غاية تقصد لذواتها 
فقد انتكست فطرة الأثمان التي خلقها الله وفق نظام وتقدير وحكمة» فينتج 
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عن اختلال هذا التنظيم الإلهي من المفاسد والشرور والأضرار ما لا ينحصر 
على الاقتصاد والمجتمع. 

والمقصود أن الأثمان إذا تحولت إلى محل يقصد لذاته من أجل توليد 
الربح من ذواتها وأعيانها مضافة إلى الزمن أو إلى تفاضل الكميات من الجنس 
الواحد فإن ذلك يعني بالضرورة الإخلال بوظيفة الأثمان في بعث الروح في 
حركة الأموال وضبط مبادلاتها في الاقتصاد. وهذا يعني خسارة الأثر 
الاقتصادي الإيجابي للحركة النافعة للأموال في المجتمع» حيث يتولد الربح 
من الالتزام أو من الزمن المجردين دون أن يصاحب ذلك إحداث حركة فعلية 
في ميدان السلع والخدمات الحقيقية في الاقتصاد. والمقصود أن هذا السلوك 
الاقتصادي الضار لا بد وأن ينعكس سلبًا على معدلات الناتج المحلي؛ لأن 
الربح الذي كان من المفترض أن يتحقق من حدوث الحركة الحقيقية النافعة 
في جسد الاقتصاد قد وجد له طريقاً آخر للحصول والتحقق» ولكن عن طريق 
حركة سلبية وضارة على مستوى الاقتصاد الكلي للمجتمع» حيث يتولد الربح 
من أساس غير حقيقي نافع في الاقتصاد. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تراجع 
الإنتاج الحقيقي» مع حلول مظاهر سلبية أخرى مثل ارتفاع معدلات التضخم 
كنتيجة منطقية لنقصان كمية السلع والخدمات في الاقتصاد. إضافة إلى زيادة 
معدلات البطالة ضرورة شح الأعمال» وهذا مؤذن بخراب الاقتصاد كله 
وفساد عملته النقدية في جملة أضرار ومفاسد اقتصادية واجتماعية وسياسية 
كبرى لا تكاد تنحصر. 


قال ابن القيم: (وميرٌ المسألة أنهم مُنعوا من التجارة في الآثمان ‏ 
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يفصل ما أجمله بقوله: (الصحيح» بل الصواب أن العلة في تحريم الربا في 
الذهب والفضة هي الثمنيةء فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات» والثمن هو 
المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودًا مضبوطً لا 
يرتفع ولا ينخفض. إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن 
نعتبر به المبيعات؛ بل الجميع سلع» وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به 
المبيعات حاجة ضرورية عامة. وذلك لا يعرف إلا بسعر تعرف به القيمةء 
وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة. ولا يقوم 
هو بغيره» إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض. فتفسد معاملات الناس» ويقع 
الخلف ويشتد الضرر.... فالأثمان لا تقصد بأعيانهاء بل يقصد التوصل بها 
إلى السلع» فإذا صارت في أنفسها سلعًا تقصد لأعيانها فسد أمر الناس)7"). 


.)١59 /۲( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 

(۲) وقد فَصّل ابن القيم ي ما أجمله فقال: (وأما الأصناف الأريعة المطعومة فحاجة الناس إليها 
أعظم من حاجتهم إلى غيرهاء لأنها أقوات العالم» فمن رعاية مصالح العباد أن منعوا من بيع 
بعضها ببعض إلى أجل؛ سواء اتحد الجنس أو اختلف» ومنعوا بيع بعضها ببعض حالًا متفاضلا 
وإن اختلف صفاتهاء وجوز لهم التفاضل مع اختلاف أجناسها.... وسر ذلك -والله أعلم- أنه 
لو جوز بيع بعضها ببعض نساء لم يفعل ذلك أحد إلا إذا ربح» وحينئذ تسمح نفسه ببيعها حالة 
لطمعه في الربح» فيعز الطعام على المحتاج ويشتد ضرره.... فكان من رحمة الشارع بهم 
ودعفا ع سيا عاد يها كنا عور من ويا اداح في لمان ذا يتوق لوي اليا 
فيها لدخلها «إما أن تقضي وإما أن تربي»» تيصير الصاح الواحه ف اة فَفْزانًا كثيرة. ففطموا 
عن النساء ثم فطموا عن بيعها متفاضلًا يدا بيدء إذ تجرهم حلاوة الربح وظفر الكسب إلى 
التجارة فيها نساء؛ وهو عين المفسدة. وهذا بخلاف الجنسين المتباينين فإن حقائقهما 
وصفاتهما ومقاصدهما مختلفةء ففي إلزامهم المساواة في بيعها إضرار بهم. ولا يفعلونه. وفي 
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وأما سر إباحة (عقد الصرف في الأثمان) بشرط الفورية والتقابض فإن 
الأجناس المختلفة من العملات النقدية تعبر عن وحدات قياس لاقتصادات 
مختلفة تمامًاء فالنقود وحدات قياس داخل مجتمعاتها التي أصدرتها وقبلتها 
واتخذتها معايير للمبادلات» فإذا خرجت العملات عن اقتصادها إلى السوق 
الأجنبي فقد تحولت إلى سلع متقابلة تستمد قوتها ومنافعها التبادلية من قوة 
اقتصاداتها. حيث تخضع لقانون العرض والطلب على العملات الأجنبية في 
سوق صرفها باعتبارها سلعا لا أثمانّاء فحصل الافتراق النسبي في الماهيات 
بين العملات النقدية بسبب اختلاف مصادرهاء فلذلك أجاز الشرع الحكيم 
مبادلتها من أجل تمكين التجار من تداول البضائع بين الدول ودعم عمليات 
التجارة الدولية بلا حرج شرعي. 


لكن في المقابل فقد منع الشرع توليد الربح في (عقد الصرف) من 
مصدر الزمن المجرد (الأجل). فإن الزمن في ذاته ليس محلا للتربح» 
والحكمة من المنع الشرعي أن دخول الزمن على بيوع الصرف يعني توليد 


= تجويز النساء بينهم ذريعة إلى «إما أن تقضي وإما أن تربي». فكان من تمام رعاية مصالحهم أن 
قصرهم على بيعها يدا بيد كيف شاءواء فحصلت لهم المبادلة. واندفعت عنهم مفسدة «إما أن 
تقضي وإما أن تربي»» وهذا بخلاف ما إذا بيعت بالدراهم أو غيرها من الموزونات نساء فإن 
الحاجة داعية إلى ذلك فلو منعوا منه لأضرٌ بهم. ولامتنع السلم الذي هو من مصالحهم فيما هم 
محتاجون إليه. والشريعة لا تأتي بهذاء وليس بهم حاجة في بيع هذه الأصناف بعضها ببعض 
نساء» وهو ذريعة قريبة إلى مفسدة الرباء فأبيح لهم في جميع ذلك ما تدعو إليه حاجتهم؛ وليس 
بذريعة إلى مفسدة راجحة. ومنعوا مما لا تدعوا الحاجة إليه. ويتذرع به غالبا إلى مفسدة 
راجحة).. إعلام الموقعين (۲/ )15/8-1١61/‏ بتصرف. 


0p‏ 00 عرقي 
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الربح من عمليات مالية لا تحدث التداول والرواج الحقيقيين للسلع 
مآلاته ونتائجه الاقتصادية الكلية» وهذا هو عين الهدف الذي من أجله حرم 
الإسلام الربا بعمومه في الاقتصاد. فإن كل عملية تربح جزثي من الزمن 
المجرد يقابلها بالضرورة تعطيل نفع كلي عن الاقتصاد والمجتمع. 

واعلم أن شرط إباحة العقود في الإسلام أن يجتمع فيها النفعان مع 
فينتفي عنها ضرران» أولهما: الجزئي على مستوى الطرفين» والثاني: الكلي 
على مستوى الاقتصاد والمجتمع بصفة عامة» فمن أجل دفع تلك المفاسد 
والأضرار وسد الطرق الموصلة إليها فقد أمرنا الشرع الحكيم بأن نلتزم فطرة 
الأثمان وذلك بأن نتخذها وسائط للمبادلات وادخار القيم» فلا يجوز في 
الى ا نولو تريح مها باصبار ذرانيا كما منعنا الشرع 
أيضًا من اتخاذ الزمن المجرد أو الالتزام اعرد مداه لتوليد الأرباح, 
فيحصل من جراء هذا السلوك الاقتصادي من المفاسد والأضرار ما لا 
ينحصرء وهذا من أخص أسرار الإعجاز الاقتصادي في تشريعات حظر الربا 

ب ما الأمثلة المعاصرة لأصل (ربا الأثمان)؟ 

-١‏ بيع سبائك الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة في عصرناء > فإنه يشترط 
لهذا العقد شرطان: التماثل الكمي في المقادير والتقابض الفوري في مجلس 
العقد إذا كان الجنس متحدًا فى المعاوضة. 

؟- وبمثل الحكم السابق يقال في العملة النقدية إذا بيعت بجنسها من 
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نفس العملةء فإنه يشترط لها شرطان هما: وجوب التماثل الكمي بلا زيادة مع 
وجوب التقابض الفوري بلا تأجيل. 

؟- بيع سبيكة ذهب مقابل سبيكة فضةء فيجوز في هذا العقد التفاضل 
وعدم التساوي الكمي ضرورة اختلاف الجنسين» لكن يحرم التأجيل ودخول 
الزمن وسيطًا في العقد. وهذا هو عقد الصرف في معادن الذهب و الفضة 
وفقا لمقررات الفقه الإسلامي. 

4- وبمثل الحكم السابق يقال في العملة النقدية إذا بيعت بعملة نقدية 
أخرى تنتمي إلى بلد آخرء كالدينار بالدولارء فيجوز حينئذ التفاضل وعدم 
التساوي الكمي ضرورة اختلاف الجنسين» لكن يحرم التأجيل ودخول الزمن 
وسيطًا في بيع العملات الأجنبية» وهذا هو عقد الصرف في النقود كما يقرره 
الفقه الإسلامي. 

۵- بيوع الذهب والفضة والعملات النقدية - في كل عصر - يحظر فيها 
اشتراط التأجيل من حيث الزمن مطلقاء وهذه قاعد عامة لا تنخرم في جميع 
صور وتطبيقات (ربا الآثمان). سواء أكانت الأثمان ممثلة ببيوع معادن 
الذهب والفضة أو بيوع النقود والعملات الأجنبية. ففي جميعها يجب 
التقابض الفوري ويحرم التأجيل الزمني. 

1- قد يجتمع في بيوع (الذهب والفضة والعملات النقدية) شرطان. 
أولهما: شرط التأجيلء والثاني: شرط الربح من زمن التأجيلء فهذه المعاملة 
تحرم شرعًا لاجتماع السببين المذكورين معًا في عقد واحد. وهذا الصورة 
الربوية شائعة ومنتشرة في عصرناء ولا سيما في تطبيقات إدارات الخزينة في 
البنوك الربوية. 
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۷ النقود الورقية - وهي المصنوعة من الأوراق والألياف - في عصرنا 
تجري فيها أحكام الربا في الإسلام على ما سبق تفصيله. سواء اتحدت أجناس 
العملات النقدية الورقية فيلزمها الشرطان. أو اختلفت أجناسها فيلزمها 
التقابض فقط لا غير فضلًا عن جريان أحكام الربا فيها جميعًا باعتبارها 
أثمانًا تحققت فيها (علة العمنية). 

۸- النقود الإلكترونية في عصرنا تعتبر مظاهر مادية غير ملموسة باعتبار 
ذاتهاء إلا أنها تكتسب جميع خصائص وأحكام النقود مطلقا طبقا للقواعد 
العامة في العرف والشرع والقانونء وذلك بغض النظر عن أصلها الذي تستمد 
منه قوتهاء سواء أكان أصلها معادن وسبائك الذهب والفضة, أو كان أصلها 
الأوراق النقدية المودعة في المصارف البنوك المعاصرة. 

9- ثمة نوع جديد من النقود المعاصرة يصنعه النظام المصرفي 
الحديث» وهو ما يطلق عليه (النقود الائتمانية)ء أي أن مصدر توليد وإنتاج 
وتخليق تلك النقود هو المسمى (نظام خلق الائتمان) لدى البنوك في القطاع 
المصرفي» فهذا نوع جديد من النقود يقره العرف المصرفي الدولي» ويصادق 
عليه القانون النافذ في الدول؛ ويقبله الناس في تعاملاتهم الخاصة والعامة, 
وأما موقف الشرع الحنيف فإن القاعدة الفقهية تقضي بأنه ليست العبرة في 
مادة النقود وطبيعتها وإنما العبرة بسلوك النقود وحركتها في الاقتصاد. ولذلك 
فإن الأصل في (النقود الائتمانية) هو الصحة والإباحة شرعاء فيجوز التعامل 
بها واتخاذها أثمانًا في عقود البيع والإجارة والسلم والاستصناع ونحوهاء كما 
يجوز بواسطتها أداء الحقوق وسداد المداينات. هذا إضافة إلى أنه يجري فيها 
الأحكام الشرعية التي فصلناها في أصل (ربا الأثمان)؛ سواء عند اتحاد جنس 
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(النقود الائتمانية) أو عند اختلاف جنسهاء ودليل الجواز استصحاب البراءة 
وإعمال أصل الحل والإباحة» وذلك ما لم يرد الدليل الشرعي الحاظر لسبب 
طارئ يقتضي المنع وعدم الجواز. 

هو 00 ه 2 

-٠‏ وبمثل الحكم السابق يقال بشأن (البت كويّن) وما شابهها مما 
تولده البرمجيات الإلكترونية في عصرناء فإنه إذا توفرت لها خصائص الأثمان 
النقدية وقامت فيها (علة الثمنية) في الواقع فإن أحكام الربا تجري فيها وجوبًا 
على ما فصلناه سلفاء لكن إذا تخلفت خصائص النقد عنها وانتفت علته فإن 
حكم الربا ينتفي عنها تبعًا لانتفاء العلةء لأن الحكم يدور مع علته وجودًا 
وعد 


9 


خامسًا: ما دلالة الأصل الثاني (ربا المثمنات) في القاعدة؟ 

أ: ما مفيوم (ربا المثمنات)؟ 

الأصل الثانى من أصول الربا هو (ربا المثمنات)» والمُثمن فى اللغة 
(ما يقابل الثمن فى المعاوضة) 2١7‏ سواء أكان عيئًا أو منفعة أو حقا متصلا. 
وهو ركع من أركان العقد: لكن تُقَضد بالمقمنات هناة ذلك الأطحمة الضوورية 
5 3 ر ار و و 
في كل مجتمع بحسبه» وهي أصناف حددَها الشرع الحكيم بالنص على 
أصنافها وأسمائها في أحاديث ربا البيوع» وحقيقتها أنها مطعومات أساسية 


ا 


(۱) لسان العرب لابن منظور (۳/ ١٤)ء‏ واعلم أن (المثمن) اسم مفعول لفعل ثلاثي لازم يتعدى 
بالهمز والتضعيف على وجهين في اللفظ فإذا سيب إلى الفعل المتعدي بالهمز (أَنْمَنَ ضبطناه 
بضم فسكون ففتح هكذا (مُثْمَن) وأما إذا سيب إلى الفعل المتعدي بالتضعيف (تَمَّنَّ فحقه 
أن يضبط بضم ففتح فشدة مفتوحة على الميم هكذا (مَُتَمَّن). وكلاهما يصح استعماله في 
الدلالة على ذات المعنى» وهو: ما يقابل الثمن في المعاوضات. 
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وأغذية ضرورية كانت رائجة وشائعة بين الناس في واقع المجتمع النبوي!', 
فحظر الشرع المقايضة بينها استثناء من أصل # وَأحَنَّ أله الَْيِمَ 4ء وهي 
مخصوصة في ستة أصناف وردت بها السنة: التمر والبر والشعير والملح 
والحنطة والزبيب7©. ومعلوم أن هذه الأصناف ليست مقصودة حصرًا 
بأسمائها وأعيانها وذواتهاء وإنما ذكرها الشرع الحنيف تنبيها على علتها 
المقصودة من ورائهاء مع مراعاة الاختلاف في تطبيقاتها ميدانيًا بحسب 
اختلاف الزمان والمكانء والعلة الراجحة فيها هي (الطعام الضروري) في كل 

ومعنى أصل (ربا المثمنات): أن هذه المطعومات الأساسية المسماة 
في السنة النبوية - وما يقاس عليها في كل زمان ومكان - إذا جرت المقايضة 
بينها بشرط الزيادة على سبيل المعاوضة. فإن هذه الزيادة المشروطة تكون 
محرمة شرعًا لأنه يجري عليها حكم الربا في الإسلام وهو المقصود بأصل 
(ربا المثمنات) في هذه القاعدة. على أن الزيادة المحرمة هنا تشمل 
صورتين» أولهما: الزيادة في الكميات المتقابلة عند اتحاد الجنس بين 


)١(‏ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (ج؟7/ ص25): (وفائدة تخصيص هذه الأجناس الستة 
بالذكر في الحديث أن عامة المعاملات يومئذ كانت بها). 

(۲) البقرة: ه/ا. 

(۳) جاء ذكر الأصناف الستة في حديث أبي سعيد الخدري إ4 أن رسول الله ياء قال: «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبر والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلا 
بمثل» يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء»» وروی مسلم حديثين 
عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة وا وفيهما إضافة «الحنطة». وفي حديث آخر إضافة 
«الزبیب»» صحيح مسلم (۳/ ) برقم .)١10415(‏ 
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المطعومات الضرورية؛ مثل بيع التمر بالتمر مع اشتراط الزيادة في أحدهما من 
حيث الكميةء فإن هذه الزيادة داخلة في حكم الربا المحرم شرعاء وثانيهما: 
اشتراط الزيادة في الأجل عند المقايضة بينهماء فإن هذه الزيادة في الزمن 
تحرم مطلقا في (ربا المثمنات): وهذا الإطلاق يشمل الصور والتطبيقات 
التالمة: 


-١‏ حالة اتحاد جنس العوضين المتقابلين كتمر بتمرء أو اختلافهما 
کر 

؟- حالة دخول شرط التأجيل في الزمن على أحد العوضين فقطء أو 
على البدلين معا. 

*- حالة اشتراط زيادة ربحية مشروطة كثمن يقابل الزمن المؤجل في 
تلك المقايضات. فهنا وقع (ربا المداينات) فوق (ربا المثمنات). فصار الربا 
المحرم مركا هنا 

والمقصود أن جميع صور الزيادات المشروطة على المثمنات المذكورة 
- إماكميًا أو زمانيًا - كلها حرام في الشرع على ما أوضحناه. 


والسر من وراء حظر (ربا المثمنات): أن هذه المطعومات الضرورية 
التي حددها الرسول الكريم ية كانت هي الغذاء الأساسي المتاح بين أيدي 
الفقراء والمساكين في واقع المجتمع النبوي. وفي حال شحها ونقصان 
المعروض منها في السوق» أو في حال ارتفاع سعرها فإن الفقراء والمساكين 
في كلا الحالتين سيتضررون بذلك ضررًا عظيمًاء فضلًا عن الضرر العام الواقع 
على عموم المجتمع بسبب نقصانها أو ارتفاع سعرهاء ففرض الشرع الحكيم 


ع 
3 


على مقايضناتها سياجًا تشريحيًا يمنع قبام سوق للمضارية بكمياتها بطريق 


هه | هم 
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المقايضة بينهاء كما منع اشتراط الأجل فيها مطلقا وفي جميع الأحوال؛ ولا 
سيما إذا تم اشتراط الربح مضافا إلى الأجل فيهاء والغاية من ذلك كله حماية 
هذه الشريحة الضعيفة - على سبيل الخصوص - والمجتمع - بعمومه - من 
أن يدخل خطر النقص الكمي أو التضخم السعري على أخص مطعوماتهم 
الأساسية وأهم أغذيتهم الضرورية على اختلاف الزمان والمكان. فهذا هو 
مفهوم (ربا المثمنات) في الإسلام. 

ب: ما علة (ريا المثمنات)؟ 

العلة: علامة مؤثرة وأمارة دالة على الحكم الشرعي فيثبت الحكم تبعًا 
لثبوت العلة وينتفي بانتفائهاء فالعلة وصف معنوي ظاهر في محله» ويدور مع 
علته وجودًا وعدمًاء فيجب أن تكون العلة منضبطة وسالمة عن المعارضة 
ومضطردة. وفي علة (ربا المثمنات) جاء في الموسوعة الفقهية: (اتفق عامة 
الفقهاء على أن تحريم الربا في الأجناس المنصوص عليها إنما هو لعلةء وأن 
الحكم بالتحريم يتعدى إلى ما تثبت فيه هذه العلة» وأن علة الذهب والفضة 
واحدة» وعلة الأجناس الأربعة الأخرى واحدى'. 

ولقد اختلفت أنظار الفقهاء - رحمهم الله - في تحديد علة حظر 
الأصناف الستة في (ربا المثمنات) اختلاقًا كبيرًاء فاقترح بعضهم أوصافًا مادية 
محضة فجعلها هي العلةء مثل: الكيل أو الوزن أو العدد أو اللون أو المالية 
وهذا غاية في الغرابة والإشكال من منظور التعليل الأصولي» لأن العلة وصف 
معنوي فكيف تجعل وسائل القياس المادية علة معنوية للحكم» والأظهر أن 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (ج۲۲/ ص15). 
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غرض الشرع من ذكر الكيل أو الوزن مجرد بيان وسائل قياسها في الواقع 
العملي للمجتمع النبوي. وفي ذلك تنبيه على كون الطعام المقصود ما كان 
(ضروريا) يحتاج إليه عموم الناس في المجتمع» وليس المقصود ذكر العلة 
ذاتها في مثل تلك الوسائل المادية التي تقبل التغير زمانًا ومكانًاء كما اقترح 
فقهاء آخرون مقاصد معنوية متقاربة من أجل ضبط العلةء مثل: الاقتيات أو 
الادخان أي الط أن الك رقاب القتهاء سك مملك الدركيت بن 
مفردات تلك الأوصاف مما زاد في اتساع شقة الخلاف بينهم في تحديد علة 
(ريا المثمنات). 


والأظهر أن العلة في حظر (ربا المثمنات) هي (الطعام الضروري) في 
كل مجتمع بحسبه. فكل طعام أساسي تتعلق به حاجة الناس وضروراتهم 
اليومية فإن أحكام (ربا المثمنات) تجري عليه في الإسلام» وبناء على هذه 
العلة فإن المقصود من الحديث ليس مطلق (وصف الطعام) فحسب. بل لا 
بد من تقييد الطعام وضبطه بوصف خاص يقيده وهو قيد (الضروري). وما 
كان في معناه. وهذا المسلك التقييدي هو الذي اعتمده وسار عليه الفقهاء 
جميعهم خلافًا للظاهرية» فإن جماهير الفقهاء قيدوا المطعومات الواردة في 
الحديث بأوصاف مقيّدة. مثل الكيل أو الوزن أو الاقتيات أو الادخار أو العدد 
أو اللون. أو ما تركب من تلك الأوصاف. فالفقهاء متفقون على تقييد علة 
المثمنات الربوية بقيود تحددهاء وإن كانوا قد اختلفوا في تفصيل تلك القيود. 
لذلك فقد راعينا هذا التقييد بضبط علة المثمنات بأنها (الطعام الضروري)» 
وذلك مسايرة للفقهاء في اتجاه تقييد العلة بأوصاف تحددهاء والمقصود أنه 
إذا تحقق وصف (الطعام الضروري) في الأغذية التي يحتاجها الناس في أي 


يآ | | الفصل الأول: القواعد الفقهية المعاصرة وتطبيقاتها ب2 المعاملات المالية | | کج | | »١١‏ || € 


2 2 04 


مجتمع أو في أي بلد فإن أحكام (ربا المثمنات) تثبت فيها وتجري عليها 
بمقتضى المعنى الذي نصت عليه السنة النبوية. 

ومن أمارات رجحان التعليل بعلة (الطعام الضروري) أنه يمثل الحد 
الأدنى الذي يشترك فيه مجموع الناس في المجتمع» كما يعتمد عليه فقراء 
البلد في معيشتهم بصورة أساسية؛ فالشرع الحنيف نبهنا بمقتضى أحاديث ربا 
البيوع إلى أن كل (طعام ضروري) يمثل غذاءً لطبقة الفقراء والمساكين 
ويتضرر المجتمع بنقصان كميته في السوق أو بارتفاع سعره نتيجة المضاربات 
السعرية عليه فإنه يجب على ولي الأمر أن يحيط هذه الأغذية الضرورية بسياج 
من التقنين الذي يحظر التربح من المقايضة بينهاء بحيث يتم بموجب ذلك 
حظر دخول هذه المطعومات الأساسية تحت دائرة المضاربات السعرية في 
السوق» فهذا إجراء تشريعي وقائي معجز جاء به الشرع الحنيف في السنة 
النبوية وغرضه صون مصالح الفقراء والمساكين أصالةء بل والأغنياء وعموم 
المجتمع من شح الطعام الضروري ونقصان كميته أو من ضرر ارتفاع أسعاره 
وتضخمها في المجتمع. 

واعلم أن العلة الظاهرة من حظر (ربا المثمنات) والمتمثلة في (الطعام 
الضروري) في كل مجتمع بحسبه هي علة راجحة تتصف بالشمول والمرونة 
والانضباط. فهي تجمع بحمد الله بين جميع أطروحات الفقهاء بشأن علل 
(ربا المثمنات)» فتؤلف بينها وتعترف بها وتستوعب معانيها بالقبول 
والاعتبار. ولكنها تضعها في مكانها العملي الصحيح فتوظفها كمظاهر ثانوية 
مكملة وليست علة أساسية راجحةء فأنت إذا تأملت في تلك العلل المقترحة 
كالكيل أو الوزن أو الاقتيات أو الادخار أو الطعم أو العدد أو المالية وغيرهاء 
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بل وما تركب من تلك العلل عند الفقهاءء فإنك ستدرك أنها تعبر عن أوصاف 
تطبيقية ميدانية في عرفها بحسب اختلاف الأعراف زماتًا ومكانًاء وستبقى هذه 
الأوصاف مكملة ومساعدة في التحقق من ضبط العلة في واقعها الميداني. 

ودليل ذلك أن (الطعام الضروري) قد يكون مكيلا في عرف وقد لا 
يكون مكيلا في غيره. وقد يكون موزوتًا في عرف دون غيره. وقد يكون هذا 
الطعام مما يقبل الادخار والاكتناز لفترات طويلة في عرف معين بينما الطعام 
نفسه لا يقبل ذلك في عرف آخر بسبب اختلاف الطقس وعوامل البيئة» وقد 
يكون الطعام قوتا يقتات عليه الناس في عصر أو بلد معين ثم هم أنفسهم 
يهجرونه ولا يقتاتون عليه في زمان آخر. حتى لو قيل للمتأخرين منهم إن 
أسلافكم كانوا يعدون هذا الطعام قونًا أساسيًا لربما استنكر بعضهم ذلك 
ولاستغربوه. ولذلك وجدنا أن ما اعتبره بعض الفقهاء علة من الأوصاف في 
عرف معين أبطله فقهاء آخرون في عرف آخرء وربما انقلب الوصف نفسه في 
العرف الواحد بحسب الزمنء كأن ينقلب عرف الناس مع مرور السنين من 
استعمال معيار الكيل إلى استعمال معيار الوزن في المطعومات الأساسيةء كما 
هو معلوم ومشاهد في واقعتا المعاصر. فدل ذلك كله على أن الأوصاف التي 
اقترحها الفقهاء علة لربا المثمنات يصدق عليه أنها أوصاف تكميلية ضابطة 
ومؤثرة ميدانيًا من حيث التطبيق والتحقيق» ولكنها لا تصلح لأن تكون هي 
العلة المركزية المقصودة من (ربا المغمنات). 

ومما يثبت صحة التعليل بوصف (الطعام الضروري) أنها علة مضطردة 
وصالحة للتطبيق في جميع الأعراف. فهي علة لا تتخلف في واقع أي مجتمع 
مهما اختلف زمانه ومكانه وحاله. وهذا من أقوى الأدلة على صحة هذه العلة 
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ورجحانها بالمقارنة مع غيرهاء وبيان ذلك: أن كل مجتمع لا يخلو من وجود 
(طعام ضروري) فيه بحيث تتعلق به مناسبة الحكم الشرعي على مر الأزمان, 
فكل طعام يعتمد عليه فقراء المجتمع ومساكينه فإنه لا بد أن صان ويُحجّب 
عن سوق المضاربات السعرية» والحكمة هنا ظاهرة وواضحة وهي صون 
مطعومات الفقراء عن أن تشح وتنقص في السوق. أو يرتفع سعرها 
فيتضررون بذلك ضررًا عظيمًاء كما أن الأغنياء ليسوا بمعزل هم أيضًا عن هذا 
الضرر الكلي العام حيث سينالهم ضرر يتمثل في حاجتهم إلى إنفاق المزيد 
من أموالهم مقابل ارتفاع أسعار المطعومات الأساسية في المجتمع» فمناسبة 
هذا المعنى المقاصدي إلى جانب تحقق شرط الاضطراد والانتظام في العلة 
ن لجل اتل ص العلة الور ور اها فى الشن احرف ما 

ومن معالم جودة هذه العلة أنها لا تتقيد بالأعيان أو الأصناف الواردة 
بنص الحديث فقطء وإنما تتعداها بقوة العلة والقياس إلى (الطعام 
الضروري) في كل عرف من الأعراف. وإن لم يرد ذكر هذا المطعوم الأساسي 
المعاصر في نص الحديث. لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمبانيء فالطعام 
الأساسي في بعض البلاد في عصرنا قد يكون من الأرز أو الفول أو القمح أو 
الذرة أو السكر ونحوهاء وجميع هذه الأصناف وإن كانت داخلة تحت علة 
(الطعام الضروري) إلا أنها لم ترد نصًا في الأحاديث النبوية» ولكنها داخلة في 
نطاق علتها ومعناها المقصود شرعا. 

وهذا كله يؤكد أن العبرة في ذات وصف (الطعام الضروري) في كل 
مجتمع بحسبه. وبالتالي فليست توجد حدود حاصرة لتطبيقات (ربا 
المثمنات)» وإنما حكمها يتبع علتها أينما وجدت بحسب اختلاف الزمان 
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والمكان. فيشمل الأصناف الضرورية المطعومة في كل مجتمع» وإن لم يرد 
ذكرها في الأحاديث. لأن الحكم في الشرع يدور مع علته وجودًا وعدمّاء وهذا 
غاية في الإعجاز والانضباط والمرونة التي تستوعب الأعراف والبلدان مهما 
اختلفت زمانا ومكانا. 

ج: ما أدلة إثبات علة (ربا المثمنات)؟ 

لقد قدمنا أن العلة الظاهرة في حظر (ربا المثمنات) هي وصف 
(الطعام الضروري)» وأن محل الحظر الشرعي فيها هو اشتراط (الزيادة) عند 
المقايضة بينهاء سواء أكانت الزيادة في الكمية المتقابلة عند اتحاد الجنس 
بين المطعومات الأساسيةء أو كانت الزيادة بسبب اشتراط دخول الأجل على 
المعاوضة بينها مطلقاء فهذه الزيادات المذكورة محرمة في الشرع كما 
أوضحناء وأما الأدلة الشرعية التي تثبت صحة التعليل بوصف (الطعام 
الضروري) فمنها ما يلي: 

-١‏ ما رواه مسلم في صحيحه من قوله يد «الطعام بالطعام مثلا 
بمثل»' ووجه الدلالة: أن اللفظ النبوي الشريف اعتبر وصف («الطّمم) علة 
للحكم بمقتضى هذا النص.» وعلامة ذلك أن الشرع علق الحكم بالطعام الذي 
هو بمعنى المطعوم. وهو اسم مشتق» وتعليق الحكم على الاسم المشتق يدل 
على التعليق بما منه الاشتقاق» فهذا الحديث أثبت قرينة التعليل بوصف 
(الطعام). 

؟- وأما تقييد الطعام بوصف (الضروري) فقد دل عليه مقصود الوحي 


.)1١69؟( صحيح مسلم (۳/ 5)) برقم‎ )١( 
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من التنصيص على ذكر الأصناف الستة من المطعومات في المجتمع النبوي 
دون غيرهاء فإن مناسبة النص على هذه الأصناف المسماة في الحديث دال 
بصحيح النظر ومنطق الاستدلال على عدم إرادة جميع المطعومات في 
المجتمع النبوي. كلا وإنما المقصود ما تحقق فيه معنى الأصناف الستة 
المنصوصة فقط لا غيرء وهي أنها مطعومات ضرورية يعتمد عليها غالب 
الناس في المجتمع» جاء في الموسوعة الفقهية: (وفائدة تخصيص هذه 
الأجناس الستة بالذكر في الحديث أن عامة المعاملات يومئذ كانت بها. على 
ما جاء في الحديث: كنا في المدينة نبيع الأوساق ونبتاعهاء والمراد به ما 
يدخل تحت الوسق مما تكثر الحاجة إليه. وهي الأجناس المذكورة)» ويعضد 
ذلك ما جاء عن معمر بن عبد الله العدوي وإ قوله: (وإن طعامنا يومئذ 
الشعير)20. 

؟- ويُصدق كون وصف (الطعام الضروري) هو علة (ربا المثمنات) أن 
هذا هو عرف الفقهاء واصطلاحهم وسنتهم التي ساروا عليها. حيث ذكروا 
أوصافًا تقيد العموم الذي تقتضيه دلالة الأحاديث النبوية» ولذلك فقد 
(اختلف قول الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في علة الربا في المطعومات, 
فقال في القديم: الطعم مع التقدير في الجنس بالكيل والوزن فلا ربا فيما لا 
يكال ولا يوزن كالسفرجل والرمان والبيضء وفي الجديد وهو الأظهر العلة: 
الطعمية)"» بل ذهب بعض الفقهاء إلى القول بالتخيير بين اعتبار تلك 


(۱) صحيح مسلم (۳/ 1715) برقم (1591). 
(۲) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (دار المعرفة) (۲/ .)١١‏ 


| | التجديد ب2 القواعد الفقهية للمعاملات المالية | | 86 


0 


الوسائل القياسية المختلفة كيلا أو وزنًا بحسب اختلاف الأعراف227. 
د: ما الأحكام الشرعية الكلية لأصل (ربا المثمنات)؟ 


طبقا لأحاديث ربا البيوع فإن الشرع الحكيم قد نظم التعاملات 
بالمثمنات الربوية» والتي علتها وحقيقتها تتمثل في كونها من قبيل (الطعام 
الضروري) في المجتمع» فالأحاديث قد نصت على (التمر والبر والشعير 
والملح والحنطة والزبيب). وهي أعيان تتعدّى ذواتها بقوة العلة والقياس؛ 
وحاصل أحكام هذا النظام الإلهي أن (الطعام الضروري) في كل مجتمع إما 
أن يتحد جنسه. أو يختلف جنسه» ولكل حالة منهما أحكامها في الشرع» وبيان 
ذلك كالتالي: 

الحكم الأول: حالة اتحاد جنس الطعام الضروريء ومعناه: إذا اتحد 
جنس (الطعام الضروري) مثل: (تمر × تمر) (بر × بر) (شعير × شعير) 
(ملح × ملح) (حنطة × حنطة) (زبيب × زبيب)» فإن الشرع يحظر في تلك 
المقايضات أمرين: التفاضل الكمي في المقادير (مثلا بمثل)» والتأجيل 
الزمني في الأجل (يدا بيد). فيشترط الشرع لصحة التبادل هنا التماثل 
والتساوي الكمي مع وجوب التقابض الفوري في مجلس العقد. وهو ما ورد 


)١(‏ بل إن من الفقهاء من توسع في معنى وصف (الطعام) فأدخل تحته الدواء الذي هو علاج 
يتعاطاه القلة من الناس لضرورة أو حاجة استثنائية» فهو قد راعى معنى الاحتياج والضرورة 
فجعل الدواء من قبيل الطعام بجامع الطعمية مع شدة حاجة أهله إليه. فناسب جريان الربا فيه 
عندهم صونًا لمصلحة المحتاجين إليه. وانظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
(TD‏ 
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في نص الحديث (التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا 
بمثل يدا بيد)» وبهذا تفهم بوضوح أن الشرع الحكيم قصد بمقتضى هذه 
التدابير المشددة إلى منع قصد الزيادة المشروطة عليها عند المقايضة فيما 
بينهاء وبالتالي منع الشرع قيام سوق مضاربي أصلا على الجنس الواحد من 
المطعومات الضرورية والأغذية الأساسية في المجتمع. 

وإنما حظر الشرع ذلك صونًا لمصلحة المجتمع ولا سيما الفقراء الذين 
سيتضررون بنقصان هذه الأطعمة الضرورية أو بارتفاع أسعارها مما يلحق 
الضرر بهم فعلى ولي الأمر في كل زمان ومكان أن يفرض سياجًا تشريعيًا 
وقانونيًا يمنع وقوع تلك المضاربات السعرية على تلك (المطعومات 
الضرورية)» وأن من فعل ذلك فإنه يستحق العقوبة نتيجة مخالفته للقانونء 
ومقابل سعيه الضار ضد مصالح الفقراء والمساكين وعموم أفراد المجتمع. 

الحكم الثاني: حالة اختلاف جنس الطعام الضروري» فإن الشرع 
الحنيف يشترط لصحة هذا البيع وجوب التقابض الفوري (يدا بيد)» فلا 
يجوز اشتراط التأجيل في العقد ودخول الزمن وسيطًا في تنفيذ الصفقة» ولكن 
الشرع في هذه الحالة أجاز اختلاف الكميات المتقابلة (التفاضل)ء والسبب أن 
الأعيان الربوية نفسها مختلفة الجنس والماهية في أصلهاء وعليه فإذا جرى 
التبادل بين (تمر × ملح) (بر × شعير) (تمر × بر) (حنطة × زبيب) فإن 
الشرع يجيز هذه المقايضات بين الأطعمة الأساسية؛ لكنه يشترط لصحتها 
شرطًا واحدا فقط هو التقابض الفوري في مجلس العقد, وأما التماثل من 
حيث الكميات فلا يشترط حينئذ» وذلك ضرورة اختلاف الأجناس في أصل 
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طبائعها التي خلقها الله عليها'. 

والخلاصة: إن الشرع الحنيف قد استثى أجناسًا مخصوصة من 
(المطعومات الضرورية) في واقع المجتمع النبوي. فحظر المقايضة بينها 
استثناء من أصل الحل والإباحة» ففرض عليها قيودًا تجارية ضابطة وشروط 
تشريعية محددة» وهذه الأصناف يجمعها معنى عام ووصف ظاهر منضبط 
يتعداها إلى غيرهاء ألا وهو وصف (الطعام الضروري) في كل مجتمع 
بحسبه. فقد اشترط الشرع لبيع الطعام الضروري مقايضة بجنسه شرطين هما: 
التماثل الكمي والتقابض الفوري» لكن إذا بيع الجنس منه بجنس آخر منه فإنه 
يشترط له التقابض الفوري فقط, وبالتالي يحرم البيع بشرط التأجيل مطلقاء 
وهذه هي خلاصة (ربا المثمنات) الذي هو الأصل الثاني من أصول الربا. 

ه: ما المقاصد الشرعية من حظر (ربا المثمنات)؟ 


إن مقاصد الشرع وغاياته من وراء تحريم (ربا المثمنات) كثيرة 
ومتعددةء ونظرًا لخفاء تلك المقاصد على غالب الفقهاء والباحثين فضلا عن 
عموم المسلمين فقد وجب بيان الأبعاد المقاصدية من وراء تحريم الشريعة 
الإسلامية لأصل (ربا المثمنات)» وبيان ذلك على النحو التالي: 

-١‏ إن السر في تحريم (ربا المثمنات) في الإسلام يكمن في حماية 
مصالح الفقراء والمساكين في أخص مطعوماتهم الضروريةء فقد دلنا الحديث 
)١(‏ وهذا الحكم يمكن أن يلقب بمصطلح (صرف المثمنات) وذلك لكونه مقابلًا في أحكامه لما 

سبق بيانه بشأن (صرف الأثمان)» وكلا الحكمين والمصطلحين يشملها حديث (فإذا اختلفت 


الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد)» وفي وجازة هذا اللفظ النبوي مع دقة دلالته 
وشمول معناه ما يشهد بمنتهى الإعجاز اللفظي في الحديث النبوي. 
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على أن كل (طعام ضروري) يتضرر الفقراء والمجتمع بنقصانه أو بارتفاع 
سعره فإنه يجب أن يحاط بقوانين وتشريعات تمنع دخوله تحت نطاق 
المضاربات السعرية» وربما كان للدولة ثلاثة أو أربعة أو خمسة أصناف من 
تلك الأطعمة الضرورية؛ فيتعين على ولي الأمر وجهات التنظيم التشريعي في 
كل بلد أن يمتثلوا حكم الشرع فيفرضوا تشريعات وقوانين تهدف إلى حماية 
تلك (المطعومات الضرورية) في البلد من أن تدخل منطقة المضاربات 
السعريةء الأمر الذي يؤدي إلى المحافظة على وجودها في المجتمع بكميات 
عَرّض مناسبة وبأسعار مناسبة بحيث تكون في متناول أيدي عموم 
المستهلكين في المجتمع» وخصوصًا طبقة الفقراء والمساكين في المجتمع. 

فإن قيل: ما وجه الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمجتمع عمومًا 
وبالفقراء والمساكين خصوصًا من (ربا المثمنات)؟ فالجواب: إن 
المطعومات الضرورية والأغذية الأساسية في المجتمع لو وقعت تحت نطاق 
المضاربات السعرية فإنها ستصير إلى إحدى نتيجتين سالبتين وضارتين 
بالمجتمع» أولهما: نقصان هذه الأغذية الأساسية وشح وجودها في السوق» 
وذلك نتيجة حرص التجار على جمعها بكميات كبيرة واحتكارها بهدف 
التربح من إعادة بيعها عندما ترتفع أسعارهاء مما يؤدي حتمًا إلى وجود أزمة 
في المعروض من تلك (المطعومات الضرورية) في الاقتصاد. وثانيهما: 
ارتفاع وتضخم أسعار تلك الأطعمة الضرورية» كنتيجة طبيعية لشح المعروض 
منها في السوق فيرتفع الطلب عليها مما يؤدي بالتجار إلى رفع أسعارهاء فيقع 
الاقتصاد برمته في براثن أزمة تضخم أسعار (الأطعمة الضرورية) مما يخل 
بحاجات الناس في مطعوماتهم الضرورية. 
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والنتيجة الكلية المذمومة هنا أن يصير الفقير - وكذا المسكين - غير 
قادر على شراء الكمية المعتادة من هذا (الطعام الضروري) له ولأسرته إلا 
بدفع سعر أعلى» وهو عاجز عن ذلك أصلاء فيضطره ارتفاع سعرها إلى 
التنازل عن بعض حاجاته المعتادة من كمية تلك الضروريات الغذائية فيتضرر 
هو وأسرته بذلك ضررًا عظيمًاء بل قد يحمله ذلك على تعويض النقص في 
الضروريات إلى سلوك الطرق غير المشروعة لتلبية حاجاته وأسرته» مما يفتح 
بابًا عظيمًا من المفاسد والشرور على المجتمع» فقضى الشرع الحكيم 
برحمته وحكمته أن يسد الطريق الموصل إلى تلك العاقبة المذمومة» وأن 
يصون أغذية الناس الأساسية وأطعمتهم الضرورية من خلال تشريع تدابير 
وقائية تحول دون الإضرار بمصالح الفقراء والمساكين في المجتمع. 

ولا يخفى أن كلا من الغني والفقير في المجتمع سيتضرر من 
المضاربات السعرية إذا وقعت على الأطعمة الضرورية فيه» بيد أن الغني 
سيخسر هامش التضخم ولن يمنعه ذلك في العادة من شراء نفس الكمية التي 
يحتاجهاء وأما الضرر الواقع على الفقير فإنه يظهر بصورة حرمانه من حاجاته 
الفعلية إلى الغذاء. وهذا يعني فرض الجوع والمعاناة عليه حيث لا يملك ثمن 
كفايته وأسرته من الأغذية الضرورية لهم. 

وقد أجمل ابن القيم حكمة تحريم (ربا المثمنات) بقوله: (ومنعوا من 
التجارة في الأقوات ‏ البر والشعير والتمر والملح ‏ بجنسها؛ لأن ذلك يفسد 
عليهم مقصود الأقوات)'ء ثم راح يفصّل ذلك الإجمال بقوله: (وأما 


(۱) إعلام الموقعين (۲/ 159). 
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الأصناف الأربعة المطعومة فحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى غيرهاء 
لأنها أقوات العالم» فمن رعاية مصالح العباد أن منعوا من بيع بعضها ببعض 
إلى أجل؛ سواء اتحد الجنس أو اختلف. ومنعوا بيع بعضها ببعض حالا 
متفاضلًا وإن اختلفت صفاتهاء وجوز لهم التفاضل مع اختلاف أجناسها.... 
وسر ذلك والله أعلم ‏ أنه لو جوز بيع بعضها ببعض نساء لم يفعل ذلك 
أحد إلا إذا ربح» وحينئذ تسمح نفسه ببيعها حالة لطمعه في الربح» فيعز 
الطعام على المحتاج ويشتد ضرره.... 

فكان من رحمة الشارع بهم وحكمته أن منعهم من ربا النساء فيهاء كما 
منعهم من ربا النساء في الأثمانء إذ لو جوز لهم النّساء فيها لدخلها «إما أن 
تفن وإنا أن قربي فيضي الماع الولحه لو ليل ترانا كر قتطمرا خرن 
النّساء. ثم فُطِموا عن بيعها متفاضلا يدا بيد إذ تَجُرّهُم حلاوة الربح وظفر 
الكسب إلى التجارة فيها نساء؛ وهو عين المفسدة. 

وهذا بخلاف الجنسين المتباينين فإن حقائقهما وصفاتهما ومقاصدهما 
مختلفة» ففي إلزامهم المساواة في بيعها إضرار بهم» ولا يفعلونه. وفي تجويز 
النساء بينهم ذريعة إلى «إما أن تقضي وإما أن تربي»» فكان من تمام رعاية 
مصالحهم أن قصرهم على بيعها يدأ بيد كيف شاءوا» فحصلت لهم المبادلة 
واندفعت عنهم مفسدة «إما أن تقضي وإما أن تربي»» وهذا بخلاف ما إذا 
بيعت بالدراهم أو غيرها من الموزونات نساء فإن الحاجة داعية إلى ذلك فلو 
منعوا منه لأضر بهم» ولامتنع السلم الذي هو من مصالحهم فيما هم محتاجون 
إليه. والشريعة لا تأتي بهذاء وليس بهم حاجة في بيع هذه الأصناف بعضها 
ببعض نساء» وهو ذريعة قريبة إلى مفسدة الرباء فأبيح لهم في جميع ذلك ما 


فقس ١‏ | | التجديد ‏ القواعد الفقهية للمعاملات المالية | | إل 
تدعو إليه حاجتهم» ولیس بذريعة إلى مفسدة راجحة» ومنعوا مما لا تدعوا 
الحاجة إليه» ويتذرع به غالبًا إلى مفسدة راجحة). 


؟- كما حرم الشرع دخول الزمن مطلقا في مقايضات (المطعومات 
الأساسية)؛ لأن الزمن زيادة تغري بأخذ مقابل إزاءهاء وهذا يفضي إلى التربح 
من الزمن المجرد. أي أن دخول الزمن في مقايضات المثمنات يقود نحو 
التَرَبّح من الزمن المجرد دون أن يقابله عوض عادل» فتنشط عمليات التربح 
من الزمن فتؤثر سلبًا على عمليات التربح من الأعمال والأعيان والمنافع 
الحقيقية في الاقتصاد. مما يضر بالاقتصاد الكلي للدولة» وهذا من أسرار حظر 
التآجيل مطلقا في (ربا المثمنات). 

؟- ومن لطائف التشريع وحكمته أنه رغم تحريمه المقايضة مع الزيادة 
في الكمية أو في الزمن إلا أنه أذن بالمعاوضة بينها وبيع النقد. فقد أجاز الشرع 
صراحة بيع الطعام الأساسي (المثمن الربوي) مقابل النقد مباشرة» ففي 
الحديث أن رسول الله کی استعمل رجلا على خیب فجاءه بتمر جنيب» فسأله 
رسول الله عن ذلك فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين 
بالثلاثةء فقال رسول الله ي: «لا تفعل» بع الجَمَْ بالدّراهمء ثم ابْتَع بالدراهم 
جيبا»'» والمعنى: لا تجوز المقايضة المباشرة بين أنواع التمر لأنه جنس 
واحد. فلا يحل التفاضل الكمي ولا التأجيل الزمني» لكن أرشد رسول الله كَل 
صاحب القصة بأن يبيع التمر بالنقد أولاء ثم يشتري بالنقد النوع الآخر من 
التمر. والمقصود من هذا الحكم الشرعي فرض احترام النقود كوسيط في 


.)158-١681/ /۲( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)1097( برقم‎ )١718 /۳( ومسلم‎ :)770١1( أخرجه البخاري (۳/ ۷۷) برقم‎ )١( 
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المبادلات المالية. مما يؤدي إلى تعزيز قوتها وترسيخ الثقة بها في واقع 
الاقتصاد. مما ينعكس إيجايًا على رفع قوة وكفاءة العملة النقدية في اقتصاد 
الدولة بصفة عامة. 


و: ما الأمثلة المعاصرة لأضل (ربا المثمنات)؟ 


-١‏ من (المطعومات الضرورية) التي تقاس على النص بجامع الطعام 
الضروري (الأرز)ء فإنه يعد في بعض الأعراف والبلدان في عصرنا طعامًا 
أساسيًا وغذاء ضروريًاء بل ربما يقتات الناس عليه ويدخرونه لمسيس 
حاجتهم إليه عدة مرات في اليوم الواحد. وهو داخل بقوة العلة تحت نطاق 
(ربا المثمنات). رغم أنه لم يرد ذكره في أحاديث ربا البيوع» فإذا صح في 
العرف أنه (طعامٌ أساسي) فقد وجبت فيه أحكام (ربا المثمنات)» سواء عند 
اتحاد الجنس أو عند اختلاف الجنس كما فصلناه. 

؟- ومثله (الفول) أو ما يسمى (الباقلاء) في بعض البلدان والأعراف 
إن كد ماما ا ا ا الك العو لفيا كين ليرت ا فيه 
دال على ثبوت أحكام (ربا المثمنات) فيه أيضا. 

-٣‏ ومثله (الذرة) في بعض البلدان والأعراف قد طعا اسا 
فتجري عليه أحكام (ربا المثمنات) تبعًا لثبوت العلة فيه. 

5- ومثله (السكر) في بعض الأعراف إذا كان (طعامًا ضروريًا) 
عندهم فإنه تجري عليه أحكام (ربا المثمنات) تبعًا لثبوت العلة فيه» ووجاهة 
اعتبار (السکر) داخلا تحت (ربا المثمنات) يدل عليه بوضوح ما ورد في 
نص الحديث بشأن دخول (الملح) ضمن الأصناف الربوية المنصوصة. 

ه- بل إن مما يقاس على ما ورد في النص بجامع الطعام الضروري 
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بعض أنواع الفاكهة لدى بعض الأعراف والبلدان» ومثاله فاكهة (الموز)» 
حيث يقتات الناس عليه ويدخرونه بطرق التجفيف أو بوسائل الحفظ 
النخقدلنة: فك النقراء. والأغماء جا :طغامًا وغد اساسا بطل هة 
ويحرصون عليه فتجري عليه أحكام (ربا المثمنات) تبعًا لثبوت العلة فيه. 

سادسًا: ما دلالة الأصل الثالث (ريا المداينات) في القاعدة؟ 

: ما مفهوم (ربا المداينات)؟ 

إن (ربا المداينات) هو الأصل الثالث من أصول الرباء فمصطلح 
(المداينات) جم ومفردها (مدايتة)» وهي صيغة مفاعلة بين طرفين مشتقة 

من اسا کل (الدينء فالمداينات تدل على قيام المعاملة المالية على عنصر 

الدَيّن الذي هو (حَقّ يت ينبت في الذمَة)» جاء في مجلة الأحكام العدلية تعريف 
مصطلح (الدَيْنَ) بأنه: (ما يبت في الذمة ؛ کمقدار من الدراهم في ذمَة رَجل» 
ومقدار منها ليس بحاضرء والمقدار المعيّن من الدراهم؛ أو من صبرة الحنطة 
الحاضرتين؛ قبل الإفرازء فكلها من قبيل الدَيّن)' وبهذا يصبح «الدَّيْن) 
تعبيرًا عن حالة حقوقية محضة تتعلق بالذمم بعد انفصالها عن محلها الماديء 
سواء أكانت هذه الحالة قد نشأت عن ركن (الثمن)ء أو ركن (المثمن) في 
المعاوضات الماليةء أو كان الدَيّن قد نشأ عن مطلق التصرفات الأخرى التي 
تبت الحقوق في الذمة بموجبها. 

والأصل في المداينات أنها مباحة في الشرع» وذلك عملا بقاعدة الأصل 


.)١5/8( مجلة الأحكام العدليةء المادة‎ )١( 
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في المعاملات الصحة والإباحةء كما يدل لذلك آية الديْن في كتاب الله 
تعالى» وفيها يقول الله َل : کیا أ موادا دایم کین رک اکر کی وڪ ي 
ية 4" فأقرت الآية مبدأ (المداينات) بأن نَظَّمَتها وضبطتها ولم 
تحظرها ابتداء» وفي ذلك إقرار بإباحة المداينات في أصل الشرع» بل ثبت في 
الصحيح «(أن رسول الله يي اشترى من يهودي طعامًا بنسيئة» ورهنه 
درعه) 29 فالحقوق الناتجة عن التعاملات بالأثمان أو بالمثمنات أو ما ينشأ 

عن التصرفات 5 الذمة إذا دخلها الزمن فإنها تتحول إلى ديونء فإذا تم 
اشتراط زيادة مادية على أصل الدين الثابت في الذمة فإن هذه الزيادة تعتبر من 
تطبيقات الربا الذي أجمع العلماء على تحريمه في الإسلام فلا يحل في 
الشرع اتخاذ الدين محلا للتربح ولا البيع ولا الشراء ولا المتاجرةء لأن هذا من 
أصول الربا التي أجمع العلماء على تحريمهاء وهو معنى ما ورد في قول الله 
تعالى: ميارب 04 . 

وبذلك يصبح معنى (ربا المداينات): كل زيادة مقصودة على سبيل 

التربح يتم اشتراطها فوق مقدار الديّن الثابت في الذمة فإن حكم هذه الزيادة 
شرعا هو التخريم القطعي. حيث وصفها الشرع بأنها (ربا)» وعلة التحريم هنا 
تتمثل في (التربح من الديْن)» وهذا يشمل جميع صور الديون وتطبيقات 


)١(‏ انظر رسالة لطيفة بعنوان: (المداينة) لفضيلة العلامة الشيخ: محمد الصالح بن عثيمين ل 
على موقعه الشخصي .(Binothaimeen.net)‏ 

(۲) البقرة: ۲۸۲. 

22 أخرجه البخاري COY/D‏ برقم (295) وابن ماجه (۲/ 816) برقم (TET‏ 

.71/0 البقرة:‎ )١( 
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الحقوق المنفصلة في واقع التعاملات المالية مهما كان مصدر نشأتها وثبوتها 
في الذمة'. ولذلك أطلقنا على هذا الأصل الربوي (ربا المداينات). 

ب: هل الدين مال من الأموال في الإسلام؟ 

إن الدَيّن في حقيقته عبارة عن أثر ونتيجة» فهو ينشأ عقب جريان 
التصرفات في الأموال» فالمال ما يقع التصرف عليه بينما الدين هو الالتزام 
والآثر الناتج عن ذلك التصرف والذي يثبت ويتعلق بالذمة» وهكذا يوصف 
الدين بأنه: التزام بحق انفصل عن محله ٠‏ الأصلي وتعلق بذمة الملتزم به 
فالنقود مثلًا مال معتبر في الشرع والعرف واللغة» فإذا أقرضت النقود فقد 
زالت صفتها النقدية من يدك. وحل محلها دين والتزام متعلق في ذمة 
المقترض المدين بهاء وبذلك يصبح المقترض مديئًا متلبسا بالحق الذي عليه 
في الذمةء وأما المقرض فقد صار دائتا أي متلبسًا بالحق الذي له ولمصلحته. 
ومن أجل تنظيم هذه العلاقة الحقوقية وضبط أثرها على الذمم الخفية بين 
الدائن والمدين فقد أمرنا الشرع الحنيف أن نعمل على توثيق المداينات حفظًا 
للحقوق وصونًا لها عن الضياع والنسيان. 

والمقصود أن المال شيء والدين شيء آخر بخلافه» فالمال أصل 
التصرفات والعقود. لكن الدين هو نتيجتها وأثرها التابع لهاء فصاحب الدين 
ااا قد القضيل عق عسل ای الظاه # وها د اله 
الخفية. حتى إذا أعاد المدين النقود إلى صاحبها بعينها أو ببدلها فقد زال 


الدين وانتهى ليصبح مالا حقيقيًا معتبرًا بيد صاحبه الأصلي» وهذا كفيل بإبراء 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك فيما يأتى بعنوان: (ما وسائل ثيوت الدين فى الذمة «مصادر الديون»؟). 
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ذمة المدين من الحق المجرد الذي عليه. وقل مثل ذلك فيمن أقرض سيارة 
مثلاء فإن السيارة مال معتبر يتحول بالقرض إلى دين والتزام يثبت في الذمة 
ثم يعود عند الاستيفاء مالا معيئًاً من جديد. وبهذا يتبين لنا بوضوح تام أن 
المال شيء والدين شيء آخر. 

ج: ما الفروق الفنية بين المال والدين؟ 

* اعلم أن الفروق بين المال والدين كثيرة» ويمكننا تلخيص أبرزها 
على النحو التالي: 

-١‏ الاختلاف من حيث الماهية والطبيعة المادية لكل منهماء فالمال 
يتعلق بهيئته المادية الظاهرة عرفا كالنقود والأعيان والمنافع التابعة لأعيانها 
وكذلك حقوق الارتفاق المتصلة بمحالها والمقترنة تبعًا لأعيانهاء وأما الدين 
فإنه أثر يتعلق بالذمة الخفية غير الظاهرة فيثبت فيها كالتزام. 

؟- الاختلاف من حيث طبيعة الملكية في كل منهماء فالأصل في المال 
أن ملكيته تامة بيد صاحبه. فهو يملك عليها مطلق التصرفات من غير أن 
يتوقف تصرفه فيه على إذن غيره» في حين أن الأصل في ملكية الدين أنها 
ملكية ناقصة وضعيفة وعلى خطر الضياع وعدم الرد» بدليل أن تصرفات 
صاحب الدين محدودة للغاية وليست مطلقة. وتصرفاته في الدين مقيدة بإذن 
وموافقة المدين الذي يوجد المال بيده وتحت سلطانه وتحكمه. 

۲- الاختلاف من حيث الترتيب الوجودي في الواقع» فالمال وجوده 
ويقصد أصالة لما فيه من منافع كامنةء بينما الدين وجوده تبعي وليس 
> فالمال أسبق من الديون بينما الديون تأتي عقبها وتابعة لها. 


اذا ا 
وت 


0 EN 0 
وت‎ 
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4- الاختلاف من حيث قصد منافعهاء فالمال يطلب ويقصد لما فيه من 
منافع أصلية كامنة فيه فالسيارة تقصد لمنافع الانتقال والهاتف يقصد لمنافع 
الاتصال والبيت يقصد لمنافع السكنى وهكذاء بينما الدين لا نفع فيه يقصد 
منه لذاته. لأنه لا يعدو أن يكون أثرًا ونتيجة يتطلب التوثيق في ذاته. فتوثيق 
المال يكون بامتلاكه وحيازته في الواقع» بينما توثيق الدين يكون بملك وسائل 
أخرى دالة عليه غير ذاتهء كالكتابة والشهود والرهن ونحوها. 

۵- الاختلاف من حيث القيمة المالية» فالمال تتأثر قيمته فى السوق 
ارتفاعًا أو انخفاضا تبعًا لتدافع قوى العرض والطلب. بينما الدين لا تتأثر 
قيمته بحركة السوق زيادة أو نقصاء بل الدين ثابت القيمة وهو معلوم في الذمة 
ولو طالت به السنون والآجال. 

-٦‏ الاختلاف من حيث التوصيف القانوني» ذلك أن القانون المدني 
الحديث يفرق بين مصطلح (الحقوق العينية) حيث تنصرف إلى الأموال, 
فالحق العيني هو: (سلطة يعينها القانون لشخص معين على شيء معين, 
وبموجبها يستطيع الشخص أن يستخلص لنفسه ما للشيء من فوائد 
اقتصادية)'. بينما يطلق القانون مصطلح (الحقوق الشخصية) على حالة 
الالتزامات والديون. وتعريف (الحق الشخصي) هو: (رابطة قانونية ما بين 
شخصين دائن ومدين. يخول للدائن بموجبها مطالبة المدين بإعطاء شيء أو 
القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل)227. فدل اصطلاح القانون بالتفرقة بين 
الحقوق العينية للأموال والحقوق الشخصية للديون وما فى حكمها على إثيات 


.)187 /۸( الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, د. عبدالرزاق أحمد السنهوري.‎ )١( 
.)187 /۸( المصدر السابق.‎ )۲( 


و 
2 
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الفرق بين المال والدين من حيث الأصل'. 

والمقصود أن الفروقات بين المال والدين كفيرة وراسخة؛ وهو ها سار 
عليه اصطلاح الشرع في نصوصه من الكتاب والسنة» حيث لم يرد في الشرع 
تصريح باعتبار الأموال ديونًا ولا الديون أموالاء بل إن الشرع اعتبر مالية 
الأموال ومنع مالية الديونء وهذا موضع اتفاق بين الفقهاء. بمعنى أن الأموال 
من حيث أصلها يجوز العقد عليها والتربح منها بيعًا وشراء ومتاجرة؛ بينما 
الديون ليست أموالا بذواتهاء فلا يجوز في الإسلام التربح بالعقد عليها بيعًا 


)١(‏ ولإثبات الفروق بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية فإن فقهاء القانون المدني يبادرون إلى 
طرح جملة من الفروقات والخصائص المميزة لكلا النوعين» ويمكننا تلخيصها على النحو 
الاتي: 

-١‏ الحق العيني حق مطلق بينما الحق الشخصي حق نسبي. 

؟- الحق العيني يرد على شيء معين بالذات بينما الحق الشخصي يرد على القيام بعمل أو 
الامتناع عن عمل. 

۳- الحق العيني الأصل فيه أنه حق دائم بينما الحق الشخصي الأصل فيه أنه مؤقت. 

-٤‏ الحقوق العينية قابلة للحيازة لأنها تقع على شيء ماديء بينما الحقوق الشخصية فهي غير 
قابلة للحيازة لآنها تقع على أمر معنوي هو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. 

- النزول عن الحق العيني مناط بإرادة صاحبه بينما صاحب الحق الشخصي لا يسوغ له النزول 
عن حقه بالرغم من إرادة المدين؛ إذ للمدين الحق في أن يرد الإبراء من الدين. 

5- الحق العيني يخول صاحبه ميزتي التتبع والتقدم بينما الحق الشخصي لا يخول صاحبه 


هاتين المزيتين. 
۷- الحقوق العينية أوردها القانون على سبيل يشبه الحصر؛ بينما الحقوق الشخصية ليست 
كذلك. 


شرح القانون المدنی الجديد, د. عبد الرزاق أحمد السنهوري. (۸/ ۲۰۹- .)5١5‏ 
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ولا شراء ولا متاجرةء فالأصل في الأموال أنها مصادر للتربح المادي» بينما 
الأصل في الديون أنها ليست محلا ولا مصدرًا للتربح المادي. 

ولذلك أجاز الفقهاء في القرض - وفي السلم أيضًا - أداء المثل بلا 
تعيين» لأن العبرة بالحق الثابت في الذمة وليست العبرة بأعيان الأموال التي 
نشأ الدين عنها في أصله» وإن ثبوت الحق في أصله المادي من عين أو منفعة 
أو حق متصل ليس كثبوت الحق في الذمة المجردة. ولذلك لم يسم القرآن 
الكريم (الدَيْنَ) مالا وإنما أطلق على «الدَيْن) وصق آخر هو مصطلح 
(الحق)» وذلك في موضعين من آية الذيْن'» فوجب اتباع الشرع في أوصافه 
ورعاية ألفاظه التي هي مقصودة لمعانيها ودلالاتها المخصوصة عنده 
والمطابقة للواقع. 

د: ما معنى مبدأ (مَالِيَةٌ الدَّيْن)؟ وما أدلة بطلانه في الإسلام؟ 

يُعتبر مبدأ (مَالِيَةٌ الدّيّن) من أعظم المبادئ والقضايا المالية 
والاقتصادية الفارقة بين التشريع الإسلامي وغيره من الأفكار البشرية 
والمدارس الاقتصادية الوضعية» فالإسلام يقرر بطلان (مَالِيَةٌ الديّن) جملة 
وتفصيلاء بل يحرم ذلك من حيث أصل النظرية» فضلًا عن تحريم جميع 
تطبيقاته العملية في الواقع» فالدّيّن في الإسلام ليس مالا متمولًاء مثل سائر 
الأعيان والمنافع والحقوق المتصلة بهاء كلا وإنما الدَيْنُ عبارة عن حق مجرد 
انفصل عن أصله المادي كأثر ونتيجة» ثم تعلق كالتزام يثبت في الذمة فقط لا 
غيرء أي أن وجوده المادي المشتمل على منافع مقصودة لذاتها قد ذهب 


.7/5 البقرة:‎ )١( 
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وزال» فلم يعد الدين محلا يقبل التريح أو البيع أو الشراء أو المتاجرة به 
وذلك بسبب انتفاء المنافع المقصودة من الديْن باعتبار ذاته. 

وقد توهم قوم فحسبوا أن الدَيّن مال من الأموالء وقالوا بمالية الدين, 
فزعموا أن الدَيّن مال مقصود لذاته كسائر الأموال المعتبرة في التعامل بين 
الناس» ورتبوا على ذلك أن الدّيّْن يمكن التربح منه بيعًا وشراء ومتاجرة» بل 
إنهم بالغوا في انتكاسة عقولهم فجعلوا الربا هو أصل التعاملات النافعة 
الصحيحة» وأن البيع إنما هو فرع يمكن إلحاقه بأصل الربا بالقياس عليه 
فأنزلوا الدَيّن الذي لا منفعة منه تقصد باعتبار ذاته منزلة الأموال الحقيقية التي 
صد منافعها ياعفان ذؤائهاء كالعيق والمتفعة والتحق المتضا » وهذا ماقض 
لبدية الل رجح النظن وميطق المعاملات. فى الراقم كديمًا ودي بود 
ذكر الله في كتابه العزيز هذه الشبهة الربوية الفاسدة فقال تعالى: ذلك نيكم 
انتما اسيم وَل اليا 4 ورد عليهم مباشرة بقوله: ل اال يقل 
اَبَأ 4ء وهو ذات المعنى الذي أسسنا عليه أصل (ربا المداينات) في 
هذه القاعدة. 

ولقد فرق الإسلام بوضوح بين ماهيتين اثنتين هما (المال) و (الحق)» 
فالمال في الإسلام مقصود ومعتبر لذاته حيث يقصد لمنافعه الكامنة فيه. 
خلاقًا للحق حال تجرده وانفصاله وتعلقه بالذمة» ولذلك أحل الله البيع 
صراحة في كتابه العزيز لأنه عقد يقع على الأموال ذات المنافع الحقيقية 


.۲۷٠ البقرة:‎ )١( 
.۲۷٠ البقرة:‎ )۲( 
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المقصودةء مثل العين أو المنفعة أو الحق المتصل بمحله المادي. فكان حكم 
العقد عليها والتربح منها والمتاجرة فيها هو الحل والإباحة شرعاء وهذا هو 
معنى قول الله تعالى: موحل الي 4. وأما الدَيّن فجوهره وحقيقته عبارة 
عن (حق منفصل». أي أنه قد انفصل عن محله المادي وأساسه العيني. وقد 
تعلق هذا الحق المجرد بالذمة إلحاقًا بهاء ولا منافع تَقصّد من وراء (الحق 
المنفصل) الذي تلبس بالذمة دَيْتاء فمن أجل ذلك أبطل الإسلام (نظرية مَالِيّة 
الدَيّْن) مطلقاء فلا يحل في الشرع اتخاذ الدين - كحق منفصل - محلا 
للتربح ولا البيع ولا الشراء ولا المتاجرة, لأن هذا من أصول الربا التي أجمع 
العلماء على تحريمهاء وهو معنى قوله: وكمارا 10 

وهكذا يتبين أن الفرق المقاصدي في الإسلام بين البيع والربا يكمن في 
مدى كون العقد نافعًا في إحداث الحركة الحقيقية للأموال من عدمه. ذلك أن 
حركة المال في الاقتصاد مثل حركة الدم في جسد الإنسان» حيث تنظر 
الشريعة الإسلامية الغراء إلى المال نظرة تشريف واهتمام وعناية خاصة مثل 
أهمية الدم في جسد الإنسان» فكلما كان الدم النافع سائلة متحركا دون عوائق 
أو حواجز تحبسه فإن الجسد سينتفع بتلك الحركة فيصح بها وتزداد كفاءته. 
وأما إذا تعطلت حركة الدم في الجسد - كليًا أو جزتيًا - فإن ذلك مؤذن 
بخراب الجسد وظهور أمارات العجز والخلل والتردي في وظائفه وأنشطته 
الحيويةء وإذا ما استمرت هذه الحالة دون علاج وإصلاح فإنها ستؤول 
بالجسد إلى العجز الكلي أو الموت. وهكذا تبقى العبرة في إباحة الأموال أو 


.۲۷٠ البقرة:‎ )١( 
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في تحريمها تدور على المنافع الحقيقية أو الموهومة فيها ومن ورائها» 
فحيثما وجدّت المنافع الحقيقية - جزتيًا وكليًا - فقد جاز العقد عليهاء 


فى شريعة الإسلام. در ذلك أن الامو بمقاصدها وأن العقود بمالاتها وأن 
التكاملات يمتاقعيا وغاباتها: 


ه: ما الأدلة على أن الديون حقوق مجردة وليست أموالا؟ 


والأدلة على أن الديون محض حقوق وليست أموالًا في الإسلام كثيرة. 
وأبرزها ما يلي: 

-١‏ لقد وصف القرآن الكريم (الدَيّْن) تصريحًا بأنه (الحَنَ)» وذلك في 
موضعين من آية الديْنء كما في قول الله تعالی: رالرى عله الْحَنُ وين 
لَه ریه ولا بيكس ينه سيا هن كن الى عليه الْحَقٌّ 4ء فالتعبير عن ماهية 
الدين بلفظة (الحق) دال على استقلال الحق وانفصاله عن محله العيني 
الأصلي وتعلقه بالذمة التي هي أساسٌ معنوي للالتزام المجردء فالحق حسبما 
الأب ليد الا م نه #العين أن 'الفنقعةة وير :ذلك أن البق 
الكامن في الديْن هو نتيجة وأثر للمعاملةء وأنه قد يستوفى في المستقبل وقد 
يتعثر وقد يضيع فلا يستوفى مطلقاً. 

؟- كما أن في تكرار لفظ (الحق) في الآية إشارة إلى أن (الحق) ضعيف 
)١(‏ انظر القاعدة الفقهية (النفع أصل الأموال؛ فكل ما لا نفع فيه لا يصح العقد عليه) من هذا 


الكتاب. 
)١(‏ البقرة: ۲۸۲. 
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في ذاته. لأنه أثر تابع انفصل عن محله الأصلي ليتعلق بالذمة المجردة فقط. 
فهو ليس مالا متقومًا يصلح محلا للتريح منه لذاتهء كما لا يصح أن يقوم 
العقد عليه استقلالاء ولذلك ورد النص عليه مكررًا في الآية الكريمةء كما 
اعتنت بتكثير وسائل توثيق وصيانة هذا الحق المعنوي الثابت مجردًا في 
الذمة. 

؟- إن الأموال المعتبرة في الإسلام هي ذوات ملكية تامة» لكن الدين 
ليس مالا في أصله. لأن ملكيته ناقصة وليست تامةء ذلك أن الدين مجرد 
التزام في الذمة مع عدم القدرة على التصرف المطلق بأصله الذي انفصل عنه. 

4- كما إن مجلة الأحكام العدلية قد منعت جريان القسمة في الأموال إذا 
كان المحل المطلوب قسمته هو ذات الدين في الذمةء فلا بد أن يتعين الدين 
بمحل مادي حتى يمكن قسمته بالحق والعدل» فقد جاء في المجلة: (يشترط 
أن يكون المقسوم عيتاء فلذلك لا يصح تقسيم الدين المشترك قبل 
القبيض)”'. وسر ذلك أن الدين حق غير مقبوض لتعلقه المحض في الذمة لا 

في العين» مما يستلزم عدم القدرة على ضبطه وتحقق معلوميته إلا بعد أن 
يكون عينًا مقبوضة حقيقة أو حكمًا. 

۵- إن المال معلوم في ذاته وعينه والمنافع المضافة إلى محله يجب أن 
تكون معلومة ومنضبطة وإلا فإن الإسلام لا يجيز هذا العقد لاشتماله على 
وصف الغرر المنهي عنه شرعاء في حين أن الدين محل مضطرب ومتردد بين 
التحصيل والعدم» فقد يحصل استرداده وقد يتعذر استرداده» فكيف يصح 


.)١١77( مجلة الأحكام العدليةء المادة‎ )١( 


E 
SE 
OOS 
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التربح عقلا من محل مشكوك فيه ومحتمل في تحصيله. وهكذا سائر الحقوق 
او ال ا وار المي 
ونخلص مما سبق أن الدين (حق) معلوم يثبت بتاني ا 
الد وهده البلاغة القرانة واللظيفة الألهية مفادها أن الدرى کے والمال 
شيء آخر مختلف عنه تمامّاء فالديْنَ لا يصح أن يكتسب وصف (المالية) في 
شريعة الإسلام» بمعنى أن الدَيْنَ ليس مالا متمولاء فلا يحل أن يكون الديْن 
محلا لتوليد الربح في الشريعة الإسلاميةء فيحرم بيعه أو شراؤه أو المتاجرة به 
بإجماع العلماء قديمًا وحديثا('». وسر هذا الحظر الشرعي أن الديْن لا منفعة 
)١(‏ وتأسيسًا على أن الدين ليس مالا متمولًا في الشرع الحنيف فقد أبطلنا (نَظَرِيّة كاف ال 
بكاملهاء وذلك في كتابنا (التجديد في فقه الزكاة ومحاسبتها للشركات والأفراد). حيث قررنا 
هناك أن هذا هو القول الراجح من اتجاهات الفقه الإسلامي قديمًا وحديتاء وقد استدللنا على 
ذلك ببضعة عشر دليلًا حاسمًاء وأبرزها: أنه لا دليل في الشرع يوجب الزكاة في الدين أصلا لا 
من كتاب ولا سنة -ولو ضعيفة إسنادًا- ولا إجماع» وأن الزكاة عبادة توقيفية لا تثبت إلا بالنص» 
ولأن الأصل براءة الذمة من التكاليف المالية إلا بدليل. ولأن ملكية الدائن على مال الدين 
ناقصة» وقد أجمع العلماء N‏ > ولأن الدين لا يقبل النماء 
بذاته بمقتضى الشرع» ولا الديْن وَصف أهمل شرع اعتباره ذ في الزكاق وجعله تابعًا لوصف 
الغنى وجودًا وعدمًاء فوجب اتباع الشرع فيما أعمل وفيما أهمل: والسؤال المنطقي هنا: كيف 
يوجب الإسلامٌ الزكاة فيما لا يعترف بماليته أصلاء بل الإسلام يحرم مبدأ (مالية الدَيْنَ) ويبطله 
ابتداء. ويلقبه بأنه الربا الذي هو من أكبر الكبائر في الإسلام. وهذا موضع إجماع بين العلماء 
ذلك أن الدين عبارة عن حق والتزام وأثر في الذمة مترتب على تصرفات الأموالء فكيف يجوز 
أن يكون أثر التصرف بالمال في الذمة محلا في ذاته للزكاة ثم أليس ذلك يعنى أن الدين معدود 
من الأموال الزكوية المعتبرة ؟» وعلى هذا فمن أوجب ل ا توا للذيخ ومنت 
(المالية) ضمتاء وهذا صريح في مخالفة نصوص الشرع في حظر الربا. 
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تقصد منه باعتبار ذاته» فهو مجرد حق انفصل عن محله المادي فتعلق في 
الذمة وصار ضعيفا بذلك» فيكون العقد على مثله وإن حقق النفع الجزئي بين 
طرفيه إلا أنه يتحول في واقع الأمر ليصبح مصدرًا لجلب المفاسد والشرور 
وبعث الأضرار الكلية على الاقتصاد والمجتمع. 


و: ما علة (ريا المداينات)؟ وما أدلة صحة هذه العلة؟ 


إن العلة التي بسببها حَظَرَ الشّرع الحكيم (ربا المداينات) هي: (التربح 
مِنَ الدَيْن)» ومعناها: أن يكون مقصود العقد توليد الربح من ذات الديّن 
فيكون مصدر التربح هو محل الحق الثابت في الذمةء ولا ريب أن التَربْح من 
الديّن يمثل صورة من صور طلب الزيادة الظالمة التي لا يقابلها عوض عادلء 
وهذه العلة قد تحققت شروط صحتها عند الأصوليين» فهي وصف معنوي 
ظاهر ومنضبط ومضطرد. بل هي علة توافق النص والإجماع ولا تخالفهماء 
ومآلاتها صحيحة ومضطردة في العقل والنظر الصحيحين في كل زمان 
ومكان» فيثبت الحكم الشرعي بالمنع والحظر تبعًا لثبوت هذه العلة في 
المحلء كما ينتفي الحكم الشرعي بانتفائهاء لأن الحكم يدور مع علته وجودًا 


وعد 


9 


وأما الأدلة الدالة على صحة تعليل (ربا المداينات) بعلة (السَرَبْحُ مِنَ 
الدَيْن) فمتعددةء وسنقتصر منها على دليلين فقط(2): 


)١(‏ انظر بقية الأدلة ضمن ما فصلناه سابقًا تحت عنوان (العلة الشرعية الكلية لأصل الربا فى 
الإسلام والأدلة على صحتها). فإن جميع الأدلة التي استدللنا بها هناك تصلح دليلًا هنا في 
قات ص تيل لإريا النداينات) باه (الَرَيُمُ من لدتو 
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-١‏ (دليل الإجماع) على تحريم اشتراط الرّيادة على أصل الدَّيْن لأنه 
وبا قال ابن المتلن (لجمعوا على أن المسلف إذا شرط على السسلف زيادة 
أو هديةء فأسلف على ذلك. أن أخذ الزيادة على ذلك ربا)'. وقال ابن قدامة 
في المغني: (وكل قرض شرط فيه أن يزيده. فهو حرام» بغير خلاف)“ ,ولا 
ريب أن هذا الإجماع حجة راجحة ودليل معتبر يصلح لإثبات أن علة (ربا 

رق و 34 
المداينات) هي (التربح من الدين). 
E 1‏ 0 

5- عن علي و عن النبي حي قال: «(كل قرض جر منفعة فهو وج من 
ؤجُوه الرَبَا)17؟. فقد دلنا الحديث على أن للربا وجوها متعددة. وأن من هذه 
الوجوه اشتراط الزيادة المادية على أصل القرضء وهو ما يطلق عليه الفقهاء 
مصطلح (ربا القرض)» وحقيقته: اشتراط التريْح من الديْن قبل وجوده. فإن 
هذه المنفعة الإضافية على أصل القرض تعتبر زيادة مادية لا يقابلها عوض 
عادل» فهي زيادة ظالمة وحكمها في الشرع أنها من الربا المحرم شرعاء سواء 


.)٩١ /١( الإجماع‎ )١( 

(۲) المغني لابن قدامة (7/ 7» فصل في قرض شرط فيه أن يزيده. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ «كل قرض جر منفعة فلا خير فيه» (۸/ )١55‏ برقم 
.)١5769(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف موقوفا (5/ /771), برقم (2730790» والبيهقي 
في السنن الكبرى عن فضالة بن عبيد (0/ :»)706٠‏ برقم )1١1/16(‏ باب (44) باب كل قرض 
جر منفعة فهو رباء وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (زوائد الهيثمي) عن علي (5/ 
٠‏ باب في القرض يجر المنفعة» ورجح ابن حجر وقفه.. انظر تلخيص الحبير (۳/ »)۴٤‏ 
وقال في خلاصة البدر المنير: حديث كل قرض جر منفعة فهو رباء رواه ابن أبي أسامة من رواية 
علي بإسناد ضعيف. قال بعضهم: لا يصح في هذا الباب شيء (۲/ ۷۸)ء برقم (/1951), 
وضعفه الإمام الزيلعي في نصب الراية أيضًا.. وانظره :25١ /٤(‏ لكن ورد الإجماع على صحة 
معنى الحديث فيما نقله ابن المنذر وغيره.. وانظر: الإجماع له /١(‏ 40). 
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تم اشتراط الزيادة الربحية على الدين قبل وجوده كما في (ربا القرض) أو بعد 
وجوده كما فى (ربا الدين): فدلنا الحديث على إثيات أن علة (ربا المداينات) 
هي (التربح من الديّن) مطلقا قبل وجوده أو بعده. 
ز: ما وسائل ثبوت الدَّيْن في الدَّمّة (مصادر الدُيون)؟ 
الدَيّن وصف منضبط يعبر عن الحَقّ الذي يَثْبْتْ في الذمةء وإن مصادر 
الق ووسافل الوسون: اليه كر رمد لآ كاد اضر يحنت قطون 
واقع المال والأعمال والمعاملات في كل زمان ومكان. ومن البلاغة القرآنية 
في آية الدَيّن أنها أطلقت ولم تَقيّد أسباب المداينات في قوله تعالى: لإا 
دایم يدبن 4( '). حيث أطلقت لفظ (تداينتم بِدَيْن) تنكيرًا ليم الديون كلها 
سواء أكانت ديون أثمان أو ديون مثمنات أو ديون تصرفات أو غيرها"» ثم 
عادت لتصف ماهية الديّن وحقيقته صراحة أنه (حق) يقبت يثبت في ذمة ة طرف 
على طرف. فاقتصرت الآية على بيان (الذي عليه الحق) ا 
على (الذي له الحق) مقابله. 
)١(‏ البقرة: ۲۸۲. 
(۲) إن نطاق تطبيقات الأصل الربوي الثالث (ربا المداينات) أوسع بكثير من نطاق تطبيقات الربا 
في المعاوضات. أي في الأصلين قبله. أعني (ربا الأثمان) أو (ربا المثمنات)؛ فالمداينات قد 
تنشأ عن معاوضات تجارية تثبت الالتزام في ذمة الطرفين» وقد تنشأ عن عقود مدنية ليست 
تجارية كالقروض الحسنة التي تثبت الالتزام في ذمة طرف واحد فقطء فإذا تم اشتراط الزيادة 
الربحية على عقد القرض فذاك من أصول الرباء وقد يثبت الالتزام في الذمة نتيجة فعل ضار 
يرتكبه الشخص في حق غيره فيثبت به تعويض عادل مقابل الضرر الفعلي الذي أحدثه في 
حقوق الغيرء كما أن الالتزام قد يثبت نتيجة الإقرار على النفس بحق للغير ونحو ذلك. 
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وإذا هة الطرق المؤضلة إلى الديون فى عضرنا وجدناها كثيرة 
ومتعددة'. ويمكننا تلخيص أبرزها في المصادر التالية: 

-١‏ قيام الديّن على أساس نقدي أو عيني أو منافع أو حقوق متصلة: 
فيشمل (ربا المداينات) كل دين نشا عن معاملة أصلها نقد. مثل القرض 
النقدي المعروفء أو نشأ عن عين» مثل قرض سيارة» أو كان الدين ناشئا عن 
قرض المنافع» مثل سكنى منزل أو شقةء أو كان ناشئا عن حقوق متصلة. مثل 
قرض حقوق المقعد الدراسي ونحوه. فعقد القرض إذا ورد على نقد أو عين 
أوختطعة أرسق مضل فقد تفن الد فاخا كار لهذا القن فط عليه 
حينئذ قاعدة (ربا المداينات) في الشريعة الإسلامية. 

-١‏ قيام الدّيّن على أساس التزام الشخص للدولة بموجب قانون» 
فكل حق معلوم تستحقه الدولة مقابل خدمات أو أعمال. وقد دخله الزمن 
حتى استقر في ذمة الشخص - طبيعيًا أو اعتباريًا - فإن هذا الحق يكون دين 
في الذمة. ومصدره القانون الملزم في الدولة» ومنه: الرسوم المفروضة مقابل 
خدمات الكهرباء والماء وخدمات البلدية ونحوها. 

-٠‏ قيام الدّين على أساس التزام الشخص لغيره بموجب عقد خاص» 
فهذا الدين مصدره العقد الخاص النافذ بين أطرافه» ويترتب عليه إثيات دين 


)١(‏ إن مصادر الالتزام طبقًا لنظرية القانون المعاصر تتلخص في خمسة مصادر رئيسة» فبعضها 
تحصل بإرادة الإنسان (مصادر إرادية)» وبعضها الآخر تحصل بغير إرادة الإنسان (مصادر غير 
إرادية)»: فالإرادية هي: العقد الذي هو شريعة المتعاقدين» والتصرفات وفق الإرادة المنفردة 
كالإقرارات ولاه وأما غير الإرادية فهي: التشريع الذي منه القانونء والفعل النافع كالوعد 
بالجائزة» والفعل الضار أو غير المشروع» مثل: التعويضات والمسئولية التقصيرية. 
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بصورة حقوق تثبت في ذمة أحد الطرفين أو كليهماء كاستحقاق مقابل 
الجعالة في الفقه الإسلامي» ومنه الإقرار على النفس بدين لمصلحة الغير 
ومن تطبيقات ذلك: (الدين التجاري والدين المدني)ء فالدين التجاري يشمل 
كل دين نشا نتيجة قيام معاملة مالية ذات أغراض تجارية وربحية؛ مثل: بيوع 
الأجل كافةء ومنها التقسيط والمرابحة والسلم والاستصناع» وأما الدين المدني 
فإنه يشمل كل دين نشا نتيجة قيام معاملة مالية ذات أغراض مدنية» نسبة إلى 
التعاملات المدنية بين الناس» أي أنها معاملة ليست تجارية وليس مقصودها 
التربح» ومثالها: القرض الحسن. والنفقات الواجبة» وثبوت مؤخر الصداق 
على ذمة الزوج. 

:- قيام الديْن على أساس التعويض الثابت في الذمة بموجب حكم 
قاض أو عقد خاصء فهذا الدين يكون مصدره (مبدأ التعويض المشروع 
والعادل) في الفقه الإسلامي. ومثاله: أن يصدر القاضي حكمًا على شخص 
بثبوت دين معلوم في ذمته. وسبب هذا التعويض ما ألحقه المعتدي من الضرر 
على حقوق المعتدى عليه» ومثله: ثبوت التعويض في عقود الاستصناع عند 
تخلف العامل عن التسليم في الموعد المتفق عليه (الشرط الجزائي في 
الاستصناع). 

ح: هل كل زيادة على أصل الدين تكون ريا؟ 

ليست كل (زيادة) تدخل على الديْن تكون حرامًا في الشرع مطلقاء بل 
حظر الزيادة المحرمة هنا مقيد وليس على إطلاقه. ذلك أن الزيادة على الدين 
تكون على قسمين: زيادة مشروعة وزيادة ممنوعةء وبيان أمثلة كل منهما على 
النحو التالي: 


0p 0p 0p 
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القسم الأول: الرّيادة الجائزة على أصل الدين: 

ففي هذا القسم تكون الزيادة المحصلة فوق أصل الدَيْن جائزة ومباحة 
شرعاء وربما مندوبة ومستحبة. وأمثلة هذا القسم على النحو التالي: 

ف (فسألة خسن قضاء الدينة)ء حي برد المديخ للدائة حقه ورضيك 
فوقه زيادة على أصل الدين على سبيل الإكرام والمكافأة» وذلك من باب 
الشكر والاعتراف بالفضل ورد الجميل» فالهدية غير المشروطة التي يقدمها 
المدين طواعية من تلقاء نفسه تعتبر من الزيادات المشروعةء بل المستحبة في 
شريعة الإسلام» ودليل ذلك حديث (إن خيار الناس أحسئهم قضاء)' وفيه 
جواز قضاء الدائن بأحسن أو أزيد من حقه تبرعًا وإحسانًاء لكن دون اشتراط 
ذلك في العقد. 

؟- (مسألة إنظار المدين المعس)» كما قال تعالی: 8 ون کا وغد 
فهك مسرو وَآن ضفو بر حك رن ن تمو 4 فالزيادة على 
الديّن الثابت في الذمة إذا وقعت على عنصر الزمن فقط دون الثمن فإنها تكون 
زيادة مندوبة ومستحبة في الشرع» ووجه الدلالة من الآية قوله تعالى (فنظرة 
إلى ميسرة)» فهذا خبر بمعنى الأمر. وغرض الخبر توكيد الحكم بجعله هو 
الأصل على سبيل الدوام والاستمرار» قال الطبري (يعني: فعليكم أن تنظروه 
إلى ميسرة)7©. وقال الطاهر بن عاشور: (وجملة «فنظرة» جواب الشرط 
(۱) أخرجه البخاري (۳/ ۱۱۷) برقم (7747). ومسلم (۳/ ۱۲۲۵) برقم (1501). 


(۲) البقرة: ۲۸٠١‏ 
(۳) تفسير الطبري /٩(‏ ۲۹). 
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والخبر محذوف» أي: فنظرة له. والصيغة طلب» وهي محتملة للوجوب 
والندب)('. 

؟- (مسألة التعويض العادل عن الضرر الفعلي)» فمن استرد دينه ثم 
طالب بتعويض ما آلحقه به المدين من أضرار وخسائر فعلية نتيجة مطالبته 


بدينه فإن قضى القاضي للدائن بزيادة على رأس مال الدين مقابل خسائر 


الدين» ويلاحظ هنا أن الدائن لا يستوفى الزيادة تربحًا وتكثرّاء بل استوفاها 
دفعًا للخسارة الفعلية التى وقعت عليه فانتقصت من أمواله فعليًا بالسالب» 
القضائي قديمًا ود 

القسم الثاني: الرّيادة المحرمة على أصل الديّن: 

حيث في هذا القسم تكون الزيادة المحصلة فوق أصل الدَيّن محرمة 
ومتوعد عليها شرعاء وأمثلة هذا القسم على النحو التالي: 

-١‏ (الزيادة المشروطة تربحًا على أصل القرض أو الديْن)» فهذه الزيادة 
ما دامت مشروطة بقصد التربح والإثراء المحض نظير الزمن أو الالتزام 
المجردين؛ فإنها مجمع على تحريمها بين علماء الإسلام لأنها من ربا 
الجاهلية الذي حاربه الإسلام. 

؟- (الحيلة على التربح من الدين بواسطة عقود منفصلة شكلا)» فقد 


.)45 /۳( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
انظر القاعدة الفقهية (الزيادة على الدين رباء تربحا لا تعويضً) فى هذا الكتاب.‎ )١( 
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يقصد المرابي منفردًا أو بالاتفاق ترتيب اشتراط زيادة على الدَيّن بصورة غير 
مباشرة» وذلك عن طريق إجراء عدة عقود صورية منظمة بقصد توليد الربح 
من الدين بطريق غير مباشرء ومنها ربا بيع العينة التي هي أم التورقات 
المعاصرة وأساسها'!'؛ فهذه الصورة تعتبر من أشهر تطبيقات الحيل في (ربا 
المداينات)» حيث يتم التوصل بواسطة حيلة العقود المنفصلة شكلا والمتصلة 
موضوعًا إلى التَربّح من الدَيّنْء فهذا كله محرم شرعًا لكونه داخلا تحت أصل 
(ربا المداينات) الذي هو الأصل الثالث من أصول الربا في الإسلام. 


ط: ما الأحكام الشرعية الكلية لأصل (ربا المداينات)؟ 


قبل تحرير الأحكام الشرعية لأصل (ربا المداينات) يتعين علينا إقامة 
تصور دورة الدَيّن ابتداء لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالمداينات 


1-6 


تمر عبر مرحلتين رئيستين: 
المرحلة الأولى: نشأة الدين: 


لا دن .نك يثبت في الذمة إلا يسبب مادي» وتختلف أسباب نشأة الديون ما 


)١(‏ العية هي: (شراء عين بثمن مؤجل مع قصد إعادة بيعها لنفس الطرف الأول بثمن معجل 
أقل). وهي من تطبيقات الربا المحظور شرعاء ولآنها وإن قامت على عقدين متعاقبين (آجل + 
عاجل»: إلا أنها تكون بالاتفاق بين طرفين اثنين» ولا تخرج المعاملة عنهما بواسطة التواطؤ 
والقصد الاتفاقي» ومقصودهما من العينة: قرض نقدي بزيادة مشروطة مقابل الأجلء؛ لكن يتم 
تنفيذ هذا الغرض المحرم بواسطة سلعة صورية لا أثر لحركتها في السوق على الحقيقية 
وسميت عيئّة لتمحض مقصود العقد في تحصيل عين النقد الحاضر فيهاء ودليل حظر العينة 
خبر ابن عمر 45ء وفيه أنه سمع رسول الله 5 يقول: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر 
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم د لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكماء رواه 
أبوداود في سننه ۳ )/٤‏ برقم (0555. 
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بين سبب إرادي مقصود كعقد القرض وبيوع الأجل» وسبب آخر لا إرادي 
كالتعويضات الواجبة بحكم قضائي نتيجة حادث غير مقصود أثبت في ذمة 
المعتدي ديتا بحق معلوم» ولا إشكال من حيث المبدأ في طرق إثبات الدين 
في الشريعة الإسلامية حيث إن الأصل فيها الصحة والإباحة» ما لم يكن 
السبب المنشئ للدين منصوص التحريم شرعَاء ومنه اشتراط الزَّيّادَة على أصل 
القرض قبل إبرام عقد القرض نفسه. 

المرحلة الثانية: قضاء الدين: 


وهي المحل العقدي الذي تتعلق به أحكام (ربا المداينات) على 
الحقيقة. ومرحلة قضاء الدين تعني اتفاق الطرفين على صفة أداء الدين» أي 
كيف سيتم سداد الدين؟. فقد يقع الاتفاق على تحديد صفة قضاء الدين 
بشرط الزيادة عند بداية (مرحلة نشأة الدين)» مثل (ربا القرض)» وقد يتم 
الاتفاق على تحديد أداء الدين بشرط الزيادة عند المرحلة الثانية (مرحلة قضاء 
الدين), وبهذا يد يتبين أن العبرة ليست في تعدد مراحل دورة الدَيّن وإنما العبرة 
في الشرع تتحدد في (صفة قضاء الدين وكيفية أدائه. . هل يتريح منه بشرط 
الزيادة عليه. أم لا؟)» وعلى هذا فإن الحكم الشرعي يدور على أحد هذين 
الحكمين الشرعيين الواضحين» بمعنى: هل تم التخطيط لأداء الدين على 
صفة تتضمن (اشتراط الرَيادَة على الدَيْن)؟ أم أن صفة قضاء الدين (تخلو 
من اشتراط الرَيادة على الدَيّنَ)؟؛ فإن كان الاحتمال الأول فإن المداينة برمتها 
تكون محرمة شرعاء وهي عين ربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام في نصوص 
القرآن الكريم» وعلى الاحتمال الثاني فإن المعاملة ستبقى على أصل الحل 
والإباحة في ميزان الشريعة الإسلامية. 
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والخلاصة: إن الأصل في الدين عند نشأته ووجوده أنه باق على أصل 
الحل والإباحة شرعاء لكن مرحلة قضاء الدين هي بيت القصيد الذي تتعلق 
به الأحكام حلا وحرمة» وهي المحل الفعلي الذي تتعلق به أحكام (ربا 
المداينات)ء فإذا كان أداء الدين يتضمن قصد التربح بشرط الزيادة عليه فإنه 
يحرم ارك كي اسلا ع جات ينه ريا على O‏ 
شرعاء فإذا اث شترطّت الزيادة على الديْن قبل وجوده وتحققه في الواقع فذلك 
هو (ربا القرض)» وأما إذا كان شرط الزيادة على الديّن بعد وجوده في الواقع 
فإن هذا هو (ربا الدين)ء والضابط الشرعي العام الذي ينظم التصرفات الواردة 
على الديّن هو (التربح مِنَ الدّيْن) وجودًا وعدمًا. 

وتأسيسًا على ذلك فإن الأحكام الشرعية الكلية المنظمة للتصرفات 
الواردة على الديون لا تخلو من حكمين رئيسين تدور عليهما جميع تطبيقات 
زرا المداينات) قدا وسافيرًا ومس 


الحكم الأول: اشتراط الرَيَادَة على الدّيّن» وحكم ذلك أنه حرام في 
الشريعة الإسلامية» حيث يتفق الطرفان على اشتراط الزيادة المقصودة من 
المال على أصل الدَيّن قبل وجوده (ربا القرض) أو بعده (ربا الديْن)» حيث 
يتحقق هنا ضابط (التربح من الدَيّن) فتحرم المعاملة شرعًا لأنها من (ربا 
المداينات): وهذا الحكم الشرعي يشمل القرض والدين» وما إذا نشأ الدين 
عن أصل نقدي كالدينار والدرهم. أو أصل عيني كالذهب والفضة والعين 
الفا والحق العتض ا كنا يشيل ما إذاكان الد سيتم قضاؤه بِدَيْنِ مثله 
أو بِعَينٍ من غيره» فكل دَيْنٍ تثبت فيه علة (المَريُحُ مِنَ الديْن) فإن حكمه في 
الشرع هو التحريم والمنع» وهي من صور وتطبيقات (ربا المداينات). 
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الحكم الثاني: عدم اشتراط الرَيَادَة على الديْن» وحكم ذلك أنه باق 
على أصل الحل والإباحة شرعًاء حيث يتفق الطرفان على إنشاء القرض 
الخسن دون اشتراط الزيادة غلية: فيسقد عفد القرض سالمًا عن شترط الزيادة 
الظالمة. وأما الدين فإنه إذا ث ثبت في الذمة فقد وجب شرع صونه عن شرط 
الزيادة الظالمة عليه. سواء في حالة التعثر أو طلب التأجيل وإعادة الجدولة, 
فهذه المداينات ما دامت قد خلت عن شرط الزيادة وقصد التربح فقد خرجت 
عن مقام الحظر والتحريم الشرعي» فتبقى على أصل الحل والإباحة في ميزان 
الشرع الحنيف. 

ولا يقدح في حكم الإباحة والجواز شرعًا أن تطرأ على أصل الديّن أية 
زيادات عادلة مباحة في حكم الشرع نفسه. كالهدية الطّوعيّة التي لا إلزام بها 
ولا اشتراط لها في أصل العقد. وكالتعويضات العادلة التي تقابل تكاليف 
فعلية خسرها الدائن وتغرمها فعليًا في الواقع» ومثل ذلك شرط الزيادة على 
الدين من حيث الزمن فقط (إنظار المعسر)؛ على ألا يصاحب ذلك شرط 
الزيادة على أصل الدين من حيث القيمة والثمن» وهكذا يبقى ضابط (التربح 
مِنَّ الدَيّن) قائمًا ومضطردًا ومتحققًا في جميع الصور المذكورة فيتبعه حكم 
الشرع حلا أو تحريمًا تبعًا لتحقق هذه العلة وجودًا وعدمًا. 

واعلم أن هذا أصل عظيم جامع في باب الديون قاطبة في شريعة 
الإسلام فإن الحكم غلى. الديخ .حل ودرمة برقت كلى كلسه يخاضية 


a 26 


(التربح من الدَيّن) وجودًا وعدمّاء فهذا الأصل الشرعي تحرج عليه جميع 
مسائل الديون وتطبيقاتها قديمًا وحديئًا. فمن ذلك جميعٌ مسائل (قلب 


| | الفصل الأول: القواعد الفقهية المعاصرة وتطبيقاتها ‏ المعاملات المالية | | ا 


0 


0 
5 
8 


الدَيْن) وتطبيقاتها عند الفقهاء قديمًا وحديثا(!'. وجميع مسائل وتطبيقات 
(مقاصة الديون) قديمًا وحديئاك وكذلك مسائل وتطبيقات (حوالات 
الديون) في الفقه الإسلامي. وجميع مسائل وتطبيقات (ضع وتعجل) أو 
(الحطيطة) في الفقه الإسلامي قديمًا وحديثا'ء وجميع مسائل وتطبيقات 
(إعادة جدولة الديون)» وكذلك جميع صور وتطبيقات (خصم الديون) 
قديمًا وحديثاء كما يندرج تحت هذا التأصيل تطبيقات (بيوع العينة) في 
الفقه الإسلامي. فإن جميع تلك التصرفات الواردة على الديون تحت أي اسم 
كان وطبقا لي هندسة مالية وفي أي زمان أو مكان تندرج تحت هذا التأصيل 

وبهذا التأصيل الشرعي الواضح والمنضبط يستطيع الفقيه المالي 
المعاصر أن يدرك الحكم الشرعي الصحيح بدقة وسهولة وعلى بصيرة بشأن 
عشرات التطبيقات والتصرفات الواردة على الديون مهما اختلفت أسماؤها 


وصورهاء وسواء تحقق اشتراط الزيادة الربوية على الدَيّن بصورة مباشرة في 

)١(‏ والقاعدة الفقهية الضابطة لأحكام (قلب الدين) عند الفقهاء قديمًا وحديئًا تتلخص بقولنا: 
(قلب الدين؛ يحرم مع التربح ويجوز بدونه). فمدار الحل والحرمة في جميع مسائل قلب 
الديون إنما هو دائر على وجود قصد التربح من عدمه. 

)١(‏ تعتمد صورة (ضع وتعجل) على مبدأ إنقاص الثمن مقابل إنقاص الزمن في أجل الدين الثابت 
في الذمة. ولذلك سماها الفقهاء (الحطيطة). وتسمى في الاصطلاح المصرفي المعاصر 
(مكافأة السداد المبكر). وتعريفها: (الاتفاق على خصم جزء من الدين بين طرفين مقابل 
تعجيل باقيه)؛ فهذه المعاملة أجازها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بقرار جاء فيه: (الحطيطة 
من الدين المؤجل لأجل تعجيله. سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين «ضع وتعجل» جائزة 
شرعًا)» وانظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بيع التقسيط رقم (55) (۲/ ۷) ذو 
القعدة ۱٤۲۱‏ ه/مایو 1997م. 
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عقد واحد. أو بواسطة تركيب العقود المتعاقبة لتحقيق التربح من الدين 
بصورة غير مباشرة» فإن جميع هذه الأمثلة والتطبيقات القديم منها والمعاصر 
إنما تدور على ضابط (التربح مِنَّ الدَيّن) وجودًا وعدمًا في ميزان الشرع 
الحنيف. والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 

ي: ما أصول كيفيات قضاء الدين؟ 

لقد عرفنا أن أحكام الشرع الحنيف في (ربا المذايكات) يدل وخر انما 
۰ بمرحلة (قضاء الدين)ء والسبب أنها هي المرحلة التي يظهر فيها أثر 
شتراط الزيادة الربوية على الدين من عدمهاء حيث إن الحكم الشرعي يدور 
على (مدى اشتراط الزيادة على الدين من عدمه)» فيحرم اشتراط الزيادة 
تربحًا على أصل الدين» بينما يجوز التصرف في الديون بغير شرط الزيادة. 


بيد أن السؤال هنا: ما هي الأصول التي ترجع إليها كيفيات قضاء 
الديون من الناحية العملية؟ والجواب: إن الدين باعتبار طريقة قضائه لا يخلو 
من احد أصلين فنيين في الواقع: 

الأصل الأول: قضاء الدين بمثل جنسه: ففي هذه الحالة يتم الاتفاق 
بين المتداينين على قضاء الدين بدين مثله يقابله» بحيث يتقابل الدينان 
فيتساقطان عن الذمم المتقابلة التي تعلقت بهاء وبذلك تبراً ذمة المتداينين من 
هذا الالتزام المحدد. فلا تعود ذمتيهما منشغلة به» وحينئك فإن الشرع الحنيف 
يطرح سؤاله الشرعي الضابط لحكم هذه المقابلة بين الدينين» وحاصله: هل 
07 بين الدينين المتساقطين قام على أساس شرط الزيادة آم لا؟. فإذا 

تفق الطرفان على توليد الربح من محل الدين عن طريق اشتراط الرَّيَادَة 
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الربحية عليه فهذا عين الربا المحرم شرعاء لكن إذا خلت عملية تقابل الدينين 
عند أية زيادات مشروطة فقد تحقق فيها شرط الشرع (مثلًا بمثل)؛ أي دون 
زيادة مشروطة توجب التفاضل بين قيمة الدينين» فإن قضاء الدين على هذا 
النحو يكون حكمه الحل والإباحة شرعا. 

واعلم أن الدينين إذا تقابلا فتساقطا فإنهما يقعان على صورتين: 

الأولى: صورة المقاصة: وشرطها أن تتساقط الديون حصريًا بالتقابل 
بين ذمم الطرفين المتداينين أنفسهماء بمعنى أن كل طرف منهما هو دائن من 
وجه وهو أيضًا مدين من وجه آخر. فيسقطان الديون على سبيل المقابلة 
ودون أن يدخل طرف ثالث بينهما في هذه العملية» وهذه الصورة تسمى 
(مقاصة الديون). 

الثانية: صورة الحوالة: وصفتها أن يقابل المدينٌ دينَ الدائن بديّن له 
على طرف ثالث» فيسقط ما في ذمته للدائن بما له على ذمة مدينة. وهكذا 
تتقابل الديون فتتساقط وتبرأ الذمم» ولكن هذه العملية إنما تمت بطريق 
الحوالة بين ثلاثة أطراف. وتسمى (حوالة الدين). 

الأصل الثاني: قضاء الدين بغير جنسه: وفي هذه الحالة يتم الاتفاق 
بين المتداينين على قضاء الدين الذي هو (حق منفصل) بمال حقيقي يقابله. 
وسواء أكان المال المقابل من النقود أو الذهب أو الفضة أو العين أو المنفعة 
أو الحق متصل فإن التقابل هنا جائز شرعاء وهو من قبيل صرف ما في الذمة 
بمال معين حاضرء ففي هذه الحالة يتقابل الحق بالمال المعين مع الحق 
بالدين المؤجل بين الطرفين فيسقط الما المدفوع حاضرًا الدَيّنَ السابق في 
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الذمة فتبراً بذلك ذمتيهماء وهنا يرد نفس الضابط الشرعي السابق» وحاصله: 
هل تمّت عملية إسقاط الدين بعين تقابله مع اشتراط الرّيّادَة على الدَيْن؟ أم أن 
الصفقة قد حَلّت عن اشتراط أية زيادات على أصل الديْن؟ فالعملية الأولى 
تحرم شرع بالإجماع لأنها من صريح الرباء بينما الثانية تحل وتباح شرع 
عملا بقاعدة الأصل في المعاملات الصحة والإباحة. وتطبيقًا لشرط التماثل 
(مثلًا بمثل) بلا تفاضل. 

ومثاله التطبيقي: لو ثبت دين في ذمة شخص بقيمة تعادل آلف دينارء ثم 
اتفق الطرفان على قضاء الدين بدين آخر مثله ثابت في ذمة الدائن لمصلحة 
المدين» أو اتفقًا على قضاء الدين بعين سيارة مثلا أو بعين نقود أو عين ذهب 
وفضة. فإن الشرع الحكيم لا يعتبر اختلاف الجنس في الديون أو اتحادهاء وإنما 
المعتبر شرعًا هو (هل تضمنت المبادلة بدين أو عين شرط الزيادة الربحية 
على الدين)؟: فالشرع يوجب تحديد قيمة الدين مقابل الدين على نحو متماثل 
ومتطابق» ودون أن يشترط الدائن زيادة ربحية على أصل الدين» وكذلك قضاء 
الدين بغير الدين كالسيارة ونحوها فإن الواجب شرعا أن تكون القيمة السوقية 
للسيارة في يوم قضاء الدين تعادل مقدار الدين الثابت في الذمةء لأن التفاضل 
بين القيمتين يعني حلول الزيادة الربحية المشروطة بينهما لمصلحة الدائن, 
وهذا هو عين ربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام بإجماع العلماء. 

ك: ما الأصلان الفقهيان المتفرعان عن (ربا المداينات)؟ وما الفرق 
بينهما؟ 

إن (ربا المداينات) يتفرع عنه أصلان فقهيان هما: ربا القروض» وربا 
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الديون» فكلاهما يعتمد على الدَيّن الذي يثبت في الذمةء وكلاهما يصاحبه 
اتفاق على اشتراط الزيادة على أصل ال م مع قصد التريْح منه. وبيان هذين 
الأصلين الفقهيين على النحو التالي: 

-١‏ (ربا القرض)» وهو: عقد يلتزم فيه المقترض برد رأس المال الذي 
اقترضه مع زيادة مشروطة عليه اتفق عليها الطرفان. وضابطه: (اتفاقٌ على 
شرْط الزَيادةٍ على الدين قبل وجوده)» وتسمى في القانون المعاصر (الفائدة 
الاتفاقية) على عقد القرضء ففي هذا النوع المسمى (ربا القروض) يتكون 
الالتزام من عنصرين هما: رأس المال المقرّض.ء والزيادة الربحية المشروطة 
عليه مقابل الأجل دين ومعلوم أن أصل القرض الحسن مباح شرعاء لكن 
لما كان الدين محلا لتوليد الربح فقد حظره الشرع الحنيف بسبب أن التربح 
سيكون ضارًا وغير نافع على المستوى الاقتصادي الكلي. 

- (ربا الديّن)» وهو: عقد يلتزم فيه المدين برد مقدار الدين الثابت 
في ذمته مضافًا إليه زيادة معلومة» وضابطه: (اتفاقٌ على شرّط الرّيادة على 
الدَيّن بعد وجوده)» وتسمى في القانون المعاصر (الفائدة التأخيرية) على 
الدين الغابت في الذمة ففي ربا الدين يتكون الالتزام من عنصرين هما: الدين 
المعلوم الثابت في ذمة المدين» والزيادة الربحية المشروطة عليه مقابل الأجل 
(الزمن)» ومعلوم أن تحمل الدين في حد ذاته جائز ولیس محرمًا في الإسلام 
لكن لما تحول الدين فصار محلا لتوليد الربح فقد حظره الشرع الحنيف 
بسبب أن التربح سيكون ضارًا وغير نافع على المستوى الاقتصادي الكليء 
وهو المعنى المقاصدي العميق الذي من أجله حرم الإسلام (ريا المداينات). 

فإن قيل: ما الفرق بين (ربا القرض) و (ربا الدّيْن) التابعين لأصل 


| | التجديد ب القواعد الفقهية للمعاملات المالية | | ي 


ا0 


(ربا المداينات)؟ فالجواب: إن (القرض والدين) كلاهما لا يكون إلا على 
حق معلوم ومنضبط العاقبة» بيد أن (ربا القرض) يكون شرط الزيادة فيه 
اتفاقيًا قبل إبرام العقد. فهو عقد ينهض الآن ليسري أثره في المستقبل» بينما 
(ربا الدين) ينبني على دين قد ثبت واستقر أثره في الذمة منذ الزمن الماضي. 
فيتفق. الطركاق. (الذائع والمدية) عد عجر المدية عن السداة على اشد 
7 معلومة في الثمن مقابل زيادة معلومة في الزمن, وبهذا يد شخ أن (ريا 
القرض) يكون شرط الزيادة فيه عند الابتداء بينما (زيا الدين) يكون شرط 
الزيادة فيه حال العجز عند وجوب القضاء. 

ل: ما المقاصد الشرعية من حظر (ربا المداينات)؟ 

إن (ريا المداينات) عبارة عن حقوق تثبت في ذمة أحد طرفين أو 
اس ل E‏ شتراط التربح من 
مجرد الدين أو الالتزام الذي ثبت في الذمة. وبالتالي فإن توليد هذا الربح 
اناد على ايل ان التتجرد لن ارود ل اا 
حقيقي مثل العين أو المنفعة أو الحق المتصل في الاقتصاد. ففي هذه الحالة 
يحصل الربح الجزئي القاصر بين الطرفين بينما يقابله التخسير الكلي العام 
لموارد الاقتصاد ومصالح المجتمع, وذلك ضرورة ة أن التربح مما لا نفع فيه 
بذاته كالدين يبطل مقابله فرصة التربح مما فيه نفع بذاته كالبيع والإجارة. 
وهذا يضر بالجملة بنشاط وحركة لأموال الحقيقة فى الاقتصاد. 


والنتيجة الكلية العامة أن هذا السلوك الاقتصادي الضار سيفضي إلى 
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ركود الأموال وإجهاض الأعمال وتعطيل الحركة النافعة للسلع والخدمات كليًا 
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أو جزثيًا؛ إنتاجًا أو تجارة» فضلًا عن ارتفاع الأسعار بالتضخم وزيادة معدلات 
البطالة وغيرها من الأضرار والمفاسد الكلية التي تنمو طرديًا مع نمو تطبيقات 
(ربا المداينات) في الواقع. وهذه النتائج السلبية على الاقتصاد والمجتمع 
تحظرها الشريعة الإسلامية» بل وتحظر جميع الطرق والوسائل المؤدية إليها. 
وهذا غاية في الإحاطة والشمول والضبط التشريعي الدقيق لمفسدات حركة 
المال في الاقتصاد والمجتمع. 

وهذا الهدف المقاصدي العميق ص عليه القرآن الكريم صراحة في قول 
الله تعالى: و مهما كبر من مهما 4 فاعتبر الشارع الحكيم أن تخلف 
المصالح الكلية عن نتائج المعاملة وحلول المفاسد والأضرار الكلية بدلا عنها 
يعتبر دليلًا مرجحًا للحكم على المعاملة المالية بالفساد والبطلان في حكم 
الشرع» وعلى هذا فالمعاملة المالية قد تحقق النفع الجزئي لأطرافها 
المتعاقدين» ولكنها على المستوى الاقتصادي الكلي تحقق مفاسد كلية أرجح 
وأعظم على مصالحها الأقل» فهذا الميزان الإلهي يفيدنا بأن هذه المعاملة 
حكمها الحظر والمنع شرعاء حتى ولو كانت نافعة لأطرافها بصورة جزئية 
والسبب المنطقي للحظر الشرعي هنا أن هذا النفع الجزئي المتحقق في نطاق 
ضيق يوشك أن ينقلب ضررًا على المدى الطويلء لأن الفساد الكلي الأعم 
والأعظم لا بد بحكم العقل أن يجتاح في الأجل الطويل أية منافع ومصالح 
جزئية أخرى قد تقع في الاقتصاد. وهذا المعنى يكشف عن عمق الإعجاز 
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فالجواب: إن المقصود من وراء تلك القيود والتوثيقات يتلخص في 
أمرين: 

أولهما: صون الدين عن النسيان المفضي لضياع الحقوق» وهذا قد 
دل عليه صريح ما قررته الآية من ضوابط وتدابير مشددة» مثل قوله: #إن 


سے 


کل د کا ف مهما لذ ری ه2312 


ثانيهما: صون الدَيّن عن الربا المفضي إلى التربح منه» وقد دل على 
ذلك سياق مجموع الآيات التي سبقت آية الدين من سورة البقرةء فإن سياقها 
دال على حظر الربا والأمر بالصدقةء فناسب التشديد في آية الدين منع اتخاذ 
الدين محلا للتربح والتكسب منه لذاته. 

والمقصود أن الشرع الحكيم اعترف بأهمية المداينات في عموم 
التجارات والأعمال فأباح وجود الديون وأقرها ولم يمنعهاء ولكنه في المقابل 
نظم سلوكها وضبط آثارها وشدد في حفظها وتوثيقها بدقة وعدالةء ذلك أن 
الإسلام يوق أن الذين للأعمال مثل النار للطعام فرغم أن الحاحة تشك السا 
لإصلاح المطالب والمقاصد إلا أنه يجب أخذ الحيطة وكمال الحذر عند 
التعامل معها لثلا نجني منها ما يضر ولا يحمد. وهكذا فإن الدين بالنسبة إلى 
التجارة والأعمال مهم ولا بد منه. لكنه بمنزلة النار لإصلاح الطعام 
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والخلاصة أنه يجب وضع الديون دائمًا موضع الحذر والوقاية من الخطرء 
بحيث تكون تحت المراقبة دائماء فلا يمح لها بالتضخم أو النسيان أو 
التربح فيعظم الضرر بها ويرتد إثمها وضررها على الأموال والتجارات 
والأعمالء وهذا من أسرار حظر الربا في الإسلام'. 


)١(‏ لقد كشف الواقع العملي لمسيرة الاتحاد الأوروبي في العصر الحديث عن صدق هذه الحقيقة 
الإلهية المبهرة بيقين» فما بين عامي -1١9491(‏ 14947م) تمت مناقشة وتوقيع أهم المعاهدات 
المؤسسة للاتحاد الأوروبي؛ فيما عرف باسم (اتفاقية ماسترخت) نسبة إلى المديئة الهولندية» وقد 
تضمنت الاتفاقية النص على تطبيق العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)؛ كما نصت الاتفاقية على 
الاعتراف بمساحة كبيرة من (فقاعات الديون). حيث اشترطت ألا يتعدى الدين العام للدولة 
العضو ما نسبته (900) إلى إجمالي الناتج» ولا شك أن هذه النسبة عالية ومرتفعة جدا وت* 
في أساس الاعتراف بها خطرًا استراتيجيًا يهدد كيان الشركة الواحدة فضلًا عن كيان اتحاد 
اقتصادي قارّي» وبعد مرور السنوات تضخمت نسبة الديون فقفزت إلى نسب وأرقام كارثية ولا 
تزال» مما بات يهدد استمرار صمود الاتحاد الأوروبي أمامهاء وتلخص المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل هذه الحالة المفزعة فتقول: (الاتحاد الأوروبى يمر بأصعب ساعات فى تاريخه. بل إن 
أورويا تمر بأصعب أوقاتها منذ الحرب العالمية الثانية, إن على أوروبا أن شحف ونارن أجل 
منع سقوط اليورو)» حيث تشير إحصاءات الديون على منظومة الاتحاد الأوروبي أن متوسط الدين 
العام لدول منطقة اليوروء والبالغ عددها (۱۸) دولة قد بلغ (9097): بينما بلغ متوسط الدين العام 
لمجموع دول الاتحاد الأوروبي (%۸۷) والبالغ عددها (۲۸) دولة» أي بما يعادل ١١(‏ تريليون 
دولار). وقد توج تلك الانتكاسة الأوروبية إعلان المملكة المتحدة (بريطانيا) رسميًا قرارها 
بالخروج من مجموعة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 17/5/75١7م,‏ وذلك بعد مرور (57) عامًا من 
التحالف المشوب بالتربص والحذر المتبادلء فهذه الحقيقة الاقتصادية تشهد على صدق ما 
تضمنته آية الدين من ضوابط وقيود مشددة تمنع التساهل أو التهاون بمنطقة الديون» فإن الإسلام 
يقر ويعترف بأهمية الديون في العلاقات التجارية ولكنه في الوقت ذاته يتصدى لها بالضبط 
والتنظيم جليًا لمنافعها ودرءً لأضرارها ومفاسدهاء وهو ما تحقق فعليًا في مسيرة الاتحاد 
الأوروبي والتي بدأت بالتفكك فعليًا بسبب أهرامات الديون ومتاجرات الربا وأكل المال بالباطل» 
وانظر في حجم ديون دول الاتحاد الأوروبي: البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي الأوروبي 
للإحصاء (يوروستات) للعام (۲۰۱۳م). 
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واعلم أن ما ذكرناه بشأن مقاصد تحريم (ريا المداينات) يتعلق 
بالمنظور الاقتصادي الكلي» أي على مستوى موارد المجتمع وعناصر الإنتاج 
فيه وما يترتب على ذلك من آثار ونتائج كلية وعامة» في حين أن ابن القيم به 
رصد تلك المقاصد من منظور الاقتصاد الجزئي المتعلق بالعلاقة بين المرابي 
في (ربا الدَيّْن) ومن يقدم الربا له أو (المعطي والآخذ) أو (آكل الربا وموكله)» 
فيقول ابن القيم: (فأما الجلي فربا النسيئة. وهو الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية؛ مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال» وكلما أخر زاد في المال؛ حتى 
تصير المائة عنده آلاهَا مؤلفةء وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج فإذا 
رأى أن المستحق يؤخر مطالبته ويصير بزيادة يبذلها له تكلف بذلك ليفتدي 
من أسر المطالبة والحبس» ويدافع من وقت إلى وقت» فيشتد ضرره وتعظم 
مصيبته» ويعلوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده. فيربو المال على المحتاج 
من غير نفع يحصل له ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه 
فيأكل مال أخيه بالباطل» ويحصل أخوه على غاية الضرر» فمن رحمة أرحم 
الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا)'“. 

م: ما الأمثلة المعاصرة لأصل (ربا المداينات)؟ 

إن الأمثلة والتطبيقات المعاصرة لأصل (ربا المداينات) لا تكاد تنحصر 
في واقعنا الاقتصادي المعاصر» فضلًا عن كثرة صورها وتطبيقاتها في مدونات 
الفقه الإسلامي عبر تاريخ الحضارة الإسلامية وفيما يلي نورد مجموعة 
مختصرة لأمثلة معاصرة للتصرفات الواردة على الديون مع بيان حكمها في 
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الشرع الحنيف» وذلك طبقا لمنهجية التأصيل الشرعي التي فصلناها في (ربا 
المداينات) تبعًا لهذه القاعدة. وإليك أبرزها: 

-١‏ عمليات الإقراض والتمويل في البنوك التقليدية (الربوية) 
المعاصرة» حيث تقوم على إقراض النقود بشرط الزيادة على أصل القرض 
مقابل الأجل» وهذا هو (ربا القرض) عند الفقهاء أو (الفائدة الاتفاقية) في 
الاصطلاح القانوني المعاصر ثم إنه في حالة تعثر العميل عن السداد فقد 
سبق الاتفاق على اشتراط زيادة أخرى تضاف إلى أصل الدين الثابت في الذمة 
شمن وذ عقل القرضن الأول حم فياه العقوة المخاص 6 قل بجت بين را 
القرض وربا الدين مجتمعين. فهي ظلمات بعضها فوق بعض. ومن لم يجعل 
الله له نورا فما لمن نون 

؟- عمليات الخدمات الاثتمانية غير المغطاة (المكشوفة) في البنك 
التقليدي (الربوي)ء فإنها تنطبق عليه آلية التعهد بالإقراض النقدي بفائدة 
ربوية» والتربح على الحق الناشئ عن النقد يكون محلا للتربح عند ابتدائه 5 
الق كنا كرون اهنا هد للتربح عن التعثر أو التأجيل (ربا الدين)» 
فاجتمع نوعان من الربا في عقد ائتماني واحد. 

ومن أمثلة تلك الخدمات الائتمانية تطبيقات خطاب الضمان والاعتماد 
المستندي والسحب على المكشوف والبطاقات الائتمانية (الإقراضية)ء فهذه 
الأدوات الائتمانية في حقيقتها عبارة عن (تعهدات والتزامات يقدمها البنك 
بأن يقوم بالسداد نيابة عن عميله تجاه الغير)» فقد تكون قروضًا حسنة مطلقاء 
وقد تكون قروضًا حسنة لأجل معين إذا بلغه العميل وجبت عليه الفائدة 
الربوية (ربا الدين). وهذه هي الزيادة المشروطة على الخدمات الائتمانية نظير 
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الزمن هى الزيادة المحرمة شرعًا تبعًا لأصل (ربا المداينات). 

۳- عمليات خصم الديون. وضابطها: (اشتراط الربح من شراء غير 
الدائن للدين بأقل من قيمته نظير الزمن)» حيث تتم هذه العملية بين ثلاثة 
أطراف؛ دائن؛ ومدين في دين ثابت بينهماء ومشتر للدين المؤجل بأقل من 
قيمته حالاء ويلاحظ هنا: أن الزيادة الربوية إنما تتولد من الخصم الناتج عن 
شراء الانتفاع بالدين المجرد أو سائر الالتزامات في الذمة مقابل الزمن» وإن 
كان وجه الانتفاع إنما يكون بشراء الدين مخصومًا عن قيمة الاستحقاق نظير 
تعجيل السداد للدائن الأصلى. فتنتقل ملكية الدين للدائن الجديد على سبيل 
التربح» وهذا من ربا الديون المجمع على تحريمه في الإسلام» ويعرف في 
الاصطلاح القانوني باسم (خصم الأوراق التجارية). أو (خصم الكمبيالات). 

-٤‏ عمليات إعادة جدولة الديون. وضابطها: (فسخ الدين بمثله بشرط 
الزيادة عليه نظير الأجل)» وصورتها: اتفاق الدائن والمدين على إلغاء الدين 
الحالي مقابل إنشاء دين جديد يتضمن آثار الدين الأول الثابت في ذمة 
المدين. وضابط الحل أو الحرمة لعقود إعادة الجدولة يكمن فى مدى تحقق 
ضابط (التربح من الدَيْن) وجودًا وعدمًا. 

ه- أدوات الاستثمار النقدي أو المالي الربوية» ومثالها: السندات 
وأذونات الخزانة» حيث تمتاز هذه الأدوات بكونها تجمع أصول الربا في 
الأثمان والمداينات معّاء فالسندات تتضمن شرط الزيادة الاتفاقية على القرض 
عند بدء التعاقد. وهذا هو (ربا القرض». كما أن عقود السندات تتضمن التزام 
المدين (مصدر السند) بأداء فوائد تأخيرية عند تعثره عن سداد الدفعات أو 
الأقساط المستحقة عليه فى آجالها المتفق عليهاء وهذا هو (ربا الدين). حيث 
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إن من أبرز خصائص (السندات) قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية 
(العام أ الخاص). حيث يتبايع المتداولون (الحق المنفصل) الكامن في السند 
وفق معيار القيمة السوقية التي قد ترتفع وقد تنخفض عن القيمة الفعلية للدين 
الثابت بموجب السند. وهذا نوع متقدم وحديث من (ربا المداينات) قد ذاع 
وانتشر في عصرنا رغم إنكار السلف من الصحابة له وحظرهم له بالإجماع27. 


50 0 


۳ = 
تہ ب هد چا 
هال ٠‏ ا | 


)١(‏ انظر تفصيدًا أكبر في قاعدة (الحق حقان؛ متصل ومنفصل). وقاعدة (المشتقات أصل 
البورصات) من هذا الكتاب. 
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ودف 
الدرس الحادي عشر 
أصول الحلال فى البيوع ثلاثة: 
بيع الربوي بالربوي من علتين مختلفتين» 
وبيع الربوي بغير الربوي» وبيع غير الربوي بغير الربوي 


إن هذه القاعدة الف المعاضرة ثم من مهمات القواعد في بيان 
أصول الحلال في باب البيوع في الإسلام. لأنها جاءت شارحة ومفسرة 
ومؤصلة من الناحية التطبيقية لقول الله تعالى: وال أنه ابم 4( ومن 
أراد إتقان فقهها ومعناها فليّقَدُم عليها دراسة القاعدة الفقهية التي قبلها بعنوان 
(أصول الربا ثلاثة: في الأثمان وفي المثمنات وفي المداينات)» ومن أحاط 
بهما علمًا وفقهًا وحفظًا فقد حاز خيرًا كثيراء وانضبط عنده ما تناقض عند 
غيره. 

فهذه القاعدة الفقهية المعاصرة تنص على أن (أصول الحلال في 
البيوع ثلاثة: بيع الربوي بالربوي من علتين مختلفتين» وبيع الربوي بغير 
الربوي» وبيع غير الربوي بغير الربوي)» فإذا كان الغرض من قاعدة (أصول 
الربا ثلاثة) - قبلها - يتمثل في بيان أصول الحرام في ربا البيوع والمعاملات 
المالية فإن الغرض من قاعدة (أصول الحلال ثلاثة) على الضد من ذلك 
حيث تأتي هذه القاعدة لبيان أصول الحلال في مجال البيوع والمعاوضات 
الماليةء ولا ريب أن الإحاطة بالأصول الواردة في القاعدتين مع فقه المسائل 


.۲۷٠ البقرة:‎ )١( 
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والأمثلة الواردة تحتهما مما يوصل إلى إدراك الفقه العملى والتفسير التطبيقى 
لأصل الأصول في المعاملات المالية» والمتمثل بقول الله تعالى: موحل أ 
لْبَيمَ وَحَرّمَ اَبَأ 4ء فإن تفسير هذه الآية الكريمة عبر تقاسيم دقيقة 
ومفاهيم منضبطة وتأصيلات جامعة يُعَد من أجل مقاصد هذه القاعدة. 

أولّا: ما معنى القاعدة: 


هذه القاعدة تعني: أن الحلال في البيوع يدور على ثلاثة أصول تقابل 
أصول الرباء وهي: بيع الربوي بالربوي من علتين مختلفتين» وبيع الربوي بغير 
الربوي؛ وبيع غير الربوي بغير الربوي» فهذه البيوع الأصل فيها الحل والإباحة 
شرعاء حيث يجوز بيعها عاجلًا أو مع شرط التأجيل» كما يجوز بيعها مع 
تساويها أو مع غير تساويها في الكمية والمقدارء فلا يشترط في هذه البيوع 
التقابض (يدا بيد) ولا التماثل (مثلًا بمثل)»؛ بل كل ذلك جائز فيهاء أن تباع 
معجلة أو مؤجلةء مع التماثل والتساوي أو بدونهما. 

ثانيًا: ما معنى الأصل الأول (بيع الربوي بالربوي من علتين مختلفتين)؟ 


إن هذا الأصل يقضي بجواز بيع الربوي مقابل الربوي مع جواز التأجيل 
في الزمن وعدم التساوي في الكميات» ولكن ذلك مقيد بشرط أن يكون كل 
ربوي منهما ينتمي إلى علة ربوية مختلفة عن العلة التي ينتمي إليها الربوي 
الآخر. وضابط الإباحة في هذا الأصل يكمن في (اختلاف العلة) بين 
الربويات المتبادلة» مع التنبيه على أنه ليس المراد هنا (اختلاف الجنس». فإن 


.۲۷٠ البقرة:‎ )١( 
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اختلاف الجنس بين الربويات يلزمه التقابض الفوري وعدم جواز التأجيل 
مطلقاء بيد أننا هنا نقرر حكمًا شرعًا لربويات تنتمي إلى علل مختلفة وليست 
أجناسًا مختلفة» فليتنبه لذلك. ولذلك ناسب أن يصاغ من هذه المسألة لغز 
فقهي» فيقال: ربويان جاز البيع بينهما مؤجلًا ومتفاضلا. 


فإن قيل: ما الدليل على جواز هذا الأصل (بيع الربوي بالربوي من 
علتي: ختلفتين)؟ 

فالجواب: إن أدلة صحة هذا الأصل من البيوع ظاهرة؛ وأبرزها ما يلي: 

-١‏ حديث إباحة السلم» فقد صح عنه بيا أنه قدم المدينة» وهم يسلفون 
بالغمر الستعين .والكلاكه فقال: رمن أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم»'ء ووجه الدلالة من الحديث: أن السلم عبارة عن 
عقد معاوضة بين ربوي وهو النقد المعجل مقابل ثمر المدينة الذي يغلب 
عليه التمر» وهو ربوي أيضًا ولكنه مؤجل إلى موسم الحصاد بعد سنة أو 
سنتين» ففي هذه المعاملة دخل التأجيل في الزمن على ركن المثمن (التمر). 
ورغم أن كلا العوضين ربوي بذاتهء إلا أن اختلاف العلة بين الربويين كان سببًا 
في جواز التأجيل بينهماء وهو السر الذي من أجله أباح الشرع السلم استثناء 
من الربا. 

؟- الإجماع على إباحة السلمء قال ابن قدامة في المغني: (قال ابن 
الس أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائن)"ء وو 


.)٤۲۸ /٤( رواه الجماعة. وهذا اللفظ للبخاري‎ )١( 
.)3١5 /5( المغني لابن قدامة‎ )۲( 
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الدلالة كما في الدليل السابق. 

؟- قاعدة الأصل في المعاملات المالية الصحة والإباحة'!'؛ فإن عدم 
وجود الدليل النصي الصريح الذي يحظر هذه المعاملة يجعلنا نتمسك بأصل 
الإباحة والبراءة من الحظر. 

ثالنًا: ما أمثلة الأصل الأول (بيع الربوي بالربوي من علتين مختلفتين)؟ 


إن الأمثلة على بيع الربوي مقابل الربوي من علتين مختلفتين وافرة, 
ومنها ما يلي: 

-١‏ أن تبيع كمية من الذهب مقابل كمية من التمر. حيث علة الأول 
(الثمنية) بينما علة الثاني (الطعام الضروري)ء فيجوز في هذا البيع تأجيل 
التقابض من حيث الزمن. كما يجوز اختلاف الكميات المتقابلة ضرورة 
اختلاف طبيعة الأعيان المتعاوضة. 

۲- أن تبيع كمية من النقد مقابل كمية من الملح» حيث علة الأول 
(الثمنية) بينما علة الثاني (الطعام الضروري)ء فيجوز في هذا البيع تأجيل 
التقابض من حيث الزمن» كما يجوز اختلاف الكميات المتقابلة ضرورة 
اختلاف طبيعة الأعيان المتعاوضة. 

؟- أن تبيع كمية من الزبيب مقابل كمية من الفضة. حيث علة الأول 
(الطعام الضروري) بينما علة الثاني (الثمنية)؛ فيجوز في هذا البيع تأجيل 
التقابض من حيث الزمن» كما يجوز اختلاف الكميات المتقابلة» فيجوز بيع 
الزبيب معجلًا والفضة مؤجلة؛ أو العكس. 


)١(‏ انظر تفصيل القاعدة الفقهية (الأصل فى المعاملات المالية الصحة والإباحة) من هذا الكتاب. 
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4- ومن أشهر الأمثلة العملية على هذا الأصل قديمًا وحديتًا (مسألة: بيع 
البقال كمية من الملح مقابل نقد مؤجل في ذمة المشتري)» وهو ما يعرف 
عند عامة الناس باسم (البيع بالدين) أو على الحساب (سجل الزبائن 
المدينين)ء فالزبون المشتري يقبض كميات من الملح في فترات متعاقبة من 
الزمن على سبيل الاستجرار» وهو لا يدفع ثمنها نقدا معجلاء بل يشترط 
تأجيل تسوية ما فى ذمته عند رأس كل شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر مثا 
فهنا دخل الزمن والتأجيل على ركن الثمن علمًا بأن الثمن والمثمن كلاهما 
ربوي» ومع ذلك بقيت المعاوضة على أصلها في الحل والإباحة. 

رابعا: ما معنى الأصل الثاني (بيع الربوي بغير الربوي)؟ 

إن هذا الأصل يقضي بجواز بيع العين الربوية (مهما كانت علتها أو 
جنسها) مقابل جنس آخر (غير ربوي) لا ينتمي إلى الربويات أصلا بالكلية 
فيجوز في هذا البيع التأجيل في الزمن مع عدم التساوي في الكميات» وضابط 
الإباحة هنا (تقابل الربوي مع غير الربوي)» فقد حَفّفَ الشرع الحنيف 
الأحكام عندما يكون أحد العوضين غير ربوي أصلاء وذلك مراعاة لمصالح 
الناس واحترام حاجاتهم النافعة. 

خامسًا: ما أمثلة الأصل الثاني (بيع الربوي بغير الربوي)؟ 

إن أمثلة بيع الربوي بغير الربوي كثيرة» ومنها ما يلي: 


؟- بيع كمية من الفضة (ربوي) مقابل سيارة (غير ربوي). 
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؟- بيع كمية من النقد (ربوي) مقابل أثاث منزلي (غير ربوي). 

4- بيع كمية من التمر (ربوي) مقابل هاتف - جوال- نقال - (غير 
ربوي). 

۵- بيع كمية من الزبيب (ربوي) مقابل جهاز کهربائي (غير ربوي). 

"- بيع كمية من الملح (ربوي) مقابل ملابس وأثواب (غير ربوي). 

۷- ومن أشهر الأمثلة العملية على هذا الأصل قديمًا وحديئًا (أجرة 
المصنعية في الذهب والفضة)» حيث تكون المعاوضة بين كمية معلومة من 
(الذهب أو الفضة أو النقود) مقابل عمل وجهد معلومين عرفا يقوم بهما 
(الصائغ- الصانع- المصتع)» فهنا تقع المعاوضة بين (ربوي) ممثلا بكمية 
معلومة من الذهب أو الفضة أو النقود وذلك مقابل (غير ربوي) ممثلا 
بالمصنعية الذي هو جهد وعمل وخبرة الصائغ» فتجوز حينئذ المعاوضة سواء 
بشرط التعجيل أو مع شرط التأجيلء لأن المعاوضة وقعت بين ربوي من جهة 
وغير ربوي على الجهة الأخرى. 

ويترتب على ذلك: جواز الاتفاق على أن ينفذ الصائغ العمل في الذهب 
أو الفضة ثم يسلمه لعميله. وذلك بشرط أن يسدد العميل ثمن المصنعية 
مؤجلا كله أو على أقساط معلومة» فدخول شرط الزمن على ركن الثمن في 
عقود المصنعية جائز شرعاء كما يجوز العكس أيضاء حيث يدفع العميل ثمن 
المصنعية معجلًا قبل البدء بتنفيذ العمل» على أن يلتزم الصائغ بتسليم عين 
الذهب بعد إنجاز العمل فيها في أجل متفق عليه في المستقبل؛ فيكون شرط 
الزمن قد دخل على ركن (العين والعمل) في حين أن ركن الثمن قد عَجَل 
سداده» وهو من تطبيقات عقود الاستصناع على حلي الذهب والفضةء فكل 
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ذلك جائز شرعًاء لأن المعاوضة قد وقعت بين ربوي مقابل غير ربوي. 

سادسًا: ما معنى الأصل الثالث (بيع غير الربوي بغير الربوي)؟ 

إن هذا الأصل يقضي بجواز بيع العين غير الربوية مقابل العين غير 
الربوية مطلقاء أي أنه لا يشترط لصحة هذه المعاوضة بين غير الربويات أن 
ل ا 
يشمل حالتين: حالة غ الجن ب بين الأعيان قر الريوية 0 (سيارة ع3 
سيارة). أو حالة اختلاف الجنس بين الأعيان غير الربوية مثل (أثاث × 
سيارة). فيجوز في هذا البيع التأجيل في الزمن مع عدم التساوي في الكميات. 

سابعا: ما أمثلة الأصل الثالث (بيع غير الربوي بغير الربوي)؟ 

إن أمثلة هذا الأصل (بيع غير الزفوئ يغير الرنوق) كثيرة ولا تكد 
تنحصر» > وحكمها الجواز SS‏ (بيوع 

أ- مقايضة (غير الربويات) مع اتحاد الجنس: 

اماد کک E‏ 00 لني 

۲ اسا ا با و ا فلا يشترط لصحة البيع 
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التقابض بل يجوز التأجيلء كما لا يشترط التساوي أو التماثل بل يجوز 
التفاوت من حيث الكمية. 

؟- مبادلة جهاز كهربائي مقابل جهاز كهربائي. فيجوز التأجيل ولا 
يشترط التساوي. 

4- مبادلة جهاز هاتف نقال مقابل جهاز هاتف نقال. فيجوز التأجيل 
ولا يشترط التساوي. 

ب- مقايضة (غير الربويات) مع اختلاف الجنس: 

-١‏ مبادلة أرض مقابل مبنى سكني أو تجاري. 

؟- مبادلة سيارة مقابل أثاث. 

؟- مبادلة جهاز هاتف مقابل جهاز كهربائي. 

4- مبادلة ملابس مقابل أخشاب أو حديد. 

ثامنًا: ما أدلة صحة القاعدة؟ 

إن هذه القاعدة تتفرع عن القاعدة الكلية في الفقه والأصول وهي 
(قاعدة الأصل في المعاملات المالية الصحة والإباحة)'» فهي تعتبر من 
ضوابطها الفقهية وتطبيقاتها الأصولية العملية» وبالتالي فإن جميع ما أوردناه 
من أدلة على تلك القاعدة هناك يصلح الاستدلال به هنا على قاعدة (أصول 
الحلال في البيوع ثلاثة: بيع الربوي بالربوي من علتين مختلفتين» وبيع 
الربوي بغير الربوي» وبيع غير الربوي بغير الربوي). 


)١(‏ انظر تفصيل القاعدة الفقهية (الأصل فى المعاملات المالية الصحة والإباحة) من هذا الكتاب. 
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تاسعًا: ما المقاصد الشرعية من القاعدة؟ 

إن هذه القاعدة تحرر لنا أصول ما يحل من البيوع في الإسلام» وجميعًا 
معاملات تدور على إحداث الحركة الحقيقية والنافعة في الاقتصاد» حيث تقع 
المعاوضة بين حقائق مادية ذات منافع مقصودة في عرف الناس» فيكون أثر 
حركة تلك المبيعات من الأعواض بين الطرفين نافعًا للاقتصاد والمجتمع» 
لأن حركة المال في الاقتصاد مثل حركة الدم في جسد الإنسان» وذلك على 
الضد تمامًا من أثر الربا وأصوله الثلاثة في الاقتصاد. حيث يجري التربح من 
مصادر ليست أموالًا متمولة في عرف الشرع» إذ لا نفع فيها يقصد باعتبار 
ذواتها كالأثمان من الذهب والفضة أو من النقود. وكالديون وسائر الحقوق 
الى ت فى الذمة: 
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<( 
الدرس الثانى عشر 
الزيادة على الدّيْنِ ربا تَرَبّحَا لا تعويضا 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 

إن هذه القاعدة الفقهية المعاصرة تعد من أعظم القواعد العملية في 
باب الربا؛ ولا سيما في تطبيقات الفقه العملي للربا ومنازعاته القضائية في 
العصر الحديث» حيث فرقت القاعدة بين أصلين عظيمين من أصول (الرَيَادَة 
عَلَى الدَيْن)؛ مع بيان موقف الشريعة الإسلامية منهماء فالقاعدة تفيدنا أن 
الأصل في اشتراط الزيادة على الدين هو الحظر والتحريم شرعاء لأنه عين 
الربا المجمع على تحريمه قديمًا وحديثًا. 

لكن القاعدة أيضا تفيدنا بأنه ليست كل زيادة على أصل مبلغ الديّن 
تكون من الربا المحرم في الشرع . فهذا إطلاق غير دقيق ولا يعم جميع 
الأحوال » لأنه ثمت زيادات تطرأ على الدّيّن ولا تكون ربا » وبالتالي فإن 
الشرع الحنيف يجيزها ويأذن بها . بل قد يحث الشرع على بعض الزيادات 
ويحض على فعلهاء فمن الزيادات التي يأذن بها الشرع تلك الزيادة التي 
يستوفيها الدائن على سبيل التعويض عن المصاريف الفعلية والخسائر المادية 
الحقيقية التي تكبّدّها نتيجة تقديمه لخدمة القرض الحسن مثلا » فهذه الزيادة 
التعويضية جائزة شرعا لأنها لم يتم استيفاؤها بالشرط تربحا » بل ولا محل 
لقصد. الزيادة فها على الذتى ‏ أصلا ء قلا تكرن الات ها من لزنا 
المحرم شرعا . 
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ومن الزيادات الجائزة على الدَيّن أيضا تلك الزيادة الطْوْعيّة التي يقدمها 
المقترض أو المدين لدائنه مكافأة لمن أقرضه ودون اشتراط لها فى أصل 
العقد » وهي الزيادة التي يكون باعثها محض الشكر والعرفان ومبادلة الإحسان 
بالإحسان » فهذه الزيادة غير المشروطة في محل العقد أصلها الإباحة شرعا , 
بل جاء الشرع الحنيف بالأمر بها والحث عليها والدعوة إلى فعلها . 

ومن الزيادات المشروعة بل المستحبة في الإسلام ما يعرف بمسألة 
(إنظار المدين المعسر)» حيث يكون محل الزيادة على الديّن هو ذات عنصر 
الزمن فقط » مع ثبات قيمة الدَيّن في الذمة دون زيادة » فإنظار المعسر يعني 
زيادة الأجل له لكي يتمكن من سداد نفس قيمة الدين دون زيادة » فهذه زيادة 
مشروعة في الزمن على أصل الدَيّن حث القرآن عليها في قول الله تعالى: 
وون الت ذو ل لک وان تَصَدَّقوأ ا إن مر 
موت 4ء وبذلك يتبين بوضوح معنى قاعدة «الرَيادَةٌ على الدَيْن ربا ؛ 


2 


تَرَبْحَا لا تَعويضًا) . 

واعلم أن الأساس الذي قامت عليه هذه القاعدة الفقهية هو مبدأ حظر 
وبطلان (مَالِيّةِ الدَيّن)» فإن الإسلام يرفض هذا المبدأ مطلقاء بل ويقرر فيه 
عقيدة اقتصادية عكسية ومضادة, وحاصلها: أن هذا المبدأ التجاري يعده 
الإسلام من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم المالية » وأنه مبدأ يعبر عن إحدى أبرز 
خصائص الاقتصاد الجاهلى . والسبب أن الربا هو المصدر الرئيس للأزمات 
الاقتصادية » وما يتبعها من أضرار ومفاسد اجتماعية فى كل زمان ومكان . 


۲۸١ البقرة:‎ )١( 


0p‏ 00 عرقي 
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وق ماه العقيدة المالية الأساضية د ری وال ای إلى اماس 
علمي ومنطق فني عميق » وحاصله : أن الديْن ينشأ تابعا في أصل وجوده ؛ 
كأثر ونتيجة عن عقود وتصرفات مالية سابقة ؛ تجارية أو مدنية » فلا يجوز أن 
نجعل هذا الأثر العقدي التابع هو المحل المعقود عليه » ذلك أن الدَيّن علاقة 
ضعيفة وملكية ناقصة وليست تامة . فكيف يُجعل هذا الأساس الفني 
الضعيف بمنزلة الأموال الحقيقية الراسخة بذواتها ؛ كسائر السلع والخدمات » 
إن هذا مخالف للمنطق العقلي والنظر الاقتصادي والمقاصدي 

ويلاحظ أن القاعدة وإن جاءت بلفظة «الدين» مفردًا » إلا آنها تشمل 
الدَيّن قبل وجوده أو ا اسان جرم التربح من الدَيّن قبل 
وجرد أو بيعل وجوه أأنا اط الرياةة على الل دبا قبل وجوه فهو 
المسمى «ربا القرض» عند الفقهاء . ويقابله مصطلح «الفائدة الاتفاقية» في 
القانون التجاري الحديث » وأما التربح من الدَيّن بعد وجوده فهو المسمى «ربا 
الدين» عند الفقهاء . ويقابله مصطلح «الفائدة التأخيرية» في القانون التجاري 
دل ذلك على أن لفظة «الديْن» في نص القاعدة تعم ربا اقا 
مسا عونا ال عبارة عن تربح على الدين قبل وجوده في الواقع » بينما 
ربا الدَيّن تربح من الد بعد وجوده وثبوته في الذمة . وكلاهما مشمول في 
حكم القاعدة. 

ثانيًا: ما أصول الزيادة على الدين؟ وما الحكم الشرعي لكل منها؟ 

الصحيح أن في حكم «الزيادة على الدين) قفصي ا في شريعة 
الإسلام وأساسه النظر في السبب الباعث على أخذ الزيادة على الدَيّن ذلك 
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أن أخذ الزيادة على الدَيّن في الواقع يرجع إلى أحد أصلين منفصلين: 

أولهما: ما كان سبب الزيادة وباعثها هو «قصد التربح»؛ فتكون الزيادة 
هنا محرمة شرعًا؛ لأنها من صريح صور الربا وتطبيقاته قديمًا وحديثًا. 

والثاني: ما كان سيب الزيادة وباعثها هو «قصد التعويض العادل)؛ 
فتكون الزيادة هنا جائزة شرعاء لأنها واردة على مال حقيقي يقر الشرع 
تعويضه واستيفاءَ مثله من غير تَرَبْحِ على أصل الديّن» وبيان معنى الأصلين 
على النحو التالي: َّ 

الأصل الأول: التربح من الدّيّن: إن الزيادة التي ترد بالشرط على أصل 
مبلغ الدَيّنء ويكون سببها «قصد التربح» من الذمة مضافة إلى الزمن المجرد؛ 
حتى يكون شرط الزيادة جزءًا لا يتجزأ من محل العقد -المكتوب أو الملفوظ 
أو الملحوظ- فإن هذا هو ربا الجاهلية الذي حرمته الشريعة الإسلاميةء وأجمع 
على ذلك علماء الإسلام قديمًا وحديثًاء وسواء أكان قصد التربح يتم بواسطة 
النص على شرط الزيادة على الدَيّن في ذات العقد, أو يتم تنفيذ قصد التربح 
من الدَيّن باشتراط إبرام عقد آخر يكون سببًا في استيفاء الزيادة الربوية 
المخرمة من خلال التركيب بين العقدين: قالريا هنا لا ينولك من ذانث: العقد 
بل يثبت الربا بموجب عقد آخر منظم بعده بالشرط مكتويًا أو ملفوظًا أو 
ملحوظاء وهكذا تنجح الحيلة الربوية بأن يتم فرض التربح باشتراط الزيادة 
على الد جب قد آخر مستقل عن الأول» وهكذا شين أنه إذا تحقق 
معنى «قصد تريح من الدَيْن) بي وجه من العقود الذاتية المباشرة أو 
المستقلة غير المباشرة فإنه يكون من قبيل الربا المحرم شرعاء وهو الأصل 
الأول الذي يحرمه الشرع كما دلّت عليه هذه القاعدة. 
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الأصل الثاني: التعويض العادل فوق الديّن: إن الزيادة التي ترد على 
أصل مبلغ ا مسا ارش الاد ی ایت ات ا 
وتكاليف مالية حقيقية مستحقة للدائن» وهي زيادة واردة على مال حقيقي يقر 
الشرع تعويضه واستيفاءً مثله من غير تربح» فمثل هذه الزيادة تكون في مقابل 
عمل مالي معتبر في الشرع. وحكمها هو الجواز والإباحة شرعا؛ إذ ليس 
التعويض المالي العادل «على أساس عيني حقيقي» د قبيل الربا المحرم 
في الإسلام. ودليل الجواز قاعدة الأصل في المعاملات المالية الصحة 
ااج ولانظاء وص الا وعفتاة الميعظون شرع حيبت ا وقد 
التريح من الديّن» فبقي حكم الزيادة على أصل الإباحة والحل. 

والخلاصة: يتبين من الأصلين أنه ليست كل زيادة على أصل مبلغ الدين 
تعد من قبيل الربا المحرم شرعًا مظلماء فإن الشترع الحديف آذن بزيادات على 
الدين ومنع زيادات أخرى عليه» بحسب السبب الباعث عليهاء والضابط فيما 
يحل ويحرم منها هو «قصد التريّح مر الدَيْن)» وجودًا وعدما. 

ثالنًا: ما المثال الموضح لمعنى القاعدة بأصلمها؟ 

ومن أجل فهم هذه القاعدة الفقهية بصورة أعمق فلنمثل بمثال تطبيقي 
مهم. وحاصله: لو أنك أقرضت شخصًا قرضًا حستا في بلد آخر مبلغ «ألف 
دينار» بشرط السداد عند مضي عام كامل» وعند حلول وقت السداد. ألزمك 
المدينُ بالسفر إليه في بلده لكي يسلمك مبلغ الدَيّن الواجب عليه في ذمته 
لك. فلو أن تكاليف سفرك إليه وإقامتك في بلده غرّمتك مبلعًا زائدا يعادل 
«ماثة دينار»: فإن السؤال الحاسم هنا: هل تعد مطالبئّك بأصل المبلغ مضاقًا 
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إليه التكاليف الفعلية بإجمالي «ألف ومائة دينار» من قبيل الزيادة الربوية 
المحرمة شرعًا؟ أم أن الشرع الحنيف يجيز لك استيفاء أصل الدّيّن مع زيادة 
التكاليف الفعلية عليه؛ أي: بمجموع «ألف ومائة دينار»؟ 

والجواب: إن أخذ الزيادة «مائة دينار» على أصل الدين «ألف دينار» 
سببها عمل مالي حقيقي وخسارة فعلية تحملها الدائن من أجل خدمة القرض 
الحسن الذي قدمه لصالح المقترض. بدليل أن تكاليف السفر والإقامة تقابلها 
مستندات وفواتير ومصاريف فعلية ثبتت بموجب أعمال حقيقية منضبطة في 
العرف والواقع» كما أن استيفاء تلك الزيادات ليس من قبيل التربح واشتراط 
الزيادة الظالمة التي لا يقابلها حق مالي أو عمل يقره الشرع. كلاء وإنما الزيادة 
هنا تعويض عادل للنقص والغرم الذي لحق بذمة الدائن مقابل بذله لمال 


حقيقي تَعْرَمَهُ وتكاليف فعليّةِ خسيرّهاء بدليل أن هذه الزيادة ليست تربحًا على 


الذمة المجردة أو على الزمن المجرد. وإنما هي زيادة تعويضية تعيد حقوق 
الدائن إلى ماكانت عليه فعليًًا عند بداية القرض الحسن. 

ولمزيد من الإيضاح الرقمي لهذه المسألة الفقهية الدقيقة: لو افترضنا أن 
الرصيد البنكي الذي كان يملكه الدائن قبل إبرام عقد القرض يعادل «ألفي 
دینار» 25٠٠١١‏ ثم أقرض منها لصاحبه في البلد آخر ألفًا «واحذا قط 
٠‏ كقرض حسن» ثم غرم الدائن بالنقص -فوق الألف- مائة دينار 
إضافية .2306٠١‏ فإن الرصيد البنكي النهائي للدائن سيكون قد نقص فعايًا 
مرتين فأصبح رصيده النهائي يعادل «تسعمائة دينار» (400) فقطء فهذا الغرم 
والنقص إثها كان سبيه «الألف» قرضًا سنا مضانا اليه «المائة» راء 
وذلك مقابل نقص فعلي وخسارة فعلية تكبّدها الدائنُ من أجل خدمة المدينء 


o2 90 0p 
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فلو طالب الدائن باستيفاء حقوقه كاملة «اللف مع زيادة المائة» »٠٠٠١(«‏ فإن 
هذا يعني أنه لا يقصد الربح ولا يستهدفه. وإنما غاية مطلوبة إعادة رصيده 
الأول -قبل عقد القرض الحسن- إلى ما كان عليه دون أدنى زيادة أو تربح 
عليه» وهو رصيد «الألفين دينار» فقط لا غير ودون أية زيادة. بمعنى أن قصد 
الدائن ينحصر في استرداد ما نقص من حقوقه المالية الفعلية» وذلك بتعويض 
واسترداد ما طرأ على رصيه البنكي من نقصان حقيقي تمثل في «إشارة 
السالب» فقطء وفي فى الوقت ذاته فإن هذا الدائن لم يحقق ربحًا أو يكتسب 
زيادة فوق ما غرمه على الحقيقة؛ أي: أنه لم يحقق زيادة على رصيده الأول 
ممثلة في «إشارة الموجب»» وعلى هذا فإن نتيجة التعويض تعني -محاسبيًا- 
استرداد الخسارة الفعلية التي أنفقها الدائن فعليًًا لاسترداد دينه. فيأتي 
التعويض لتسوية الخسارة الحاصلة فيجعلها صفرًاء وليس لتحقيق ربح زائد 
فوق ما ن ثبت في الذمة. 

وأما الصورة المحرمة شرعًا في هذا المثال: أن الدائن لو اشترط على 
المدين -عند العقد أو عند الاستيفاء- زيادة مشروطة بقيمة «خمسين دينارًا» 
مثلاء وذلك مقابل الانتفاع بالقرض أو مقابل الزمن أو مقابل تكلفة الفرصة 
البديلة أو الضائعة» فلا ريب أن هذا من الربا المحرم شرعا؛ لأنها زيادة ربحية 
واردة على محل لا يقر الشرع مَالِينَه بدليل أن الرصيد البنكي للدائن سيصبح 
في نهاية العملية قد بلغ «ألفين وخمسين» بعلامة الموجب «+ »»٠١‏ وهذا 
دليل رقمي قطعي دال على حدوث حالة التربح والتكسب من الدين» وهو 
مناط تحريم الربا في الإسلام. 

وبهذا يتضح الفرق الفقهي الكبير بين الزيادتين التابعتين لمصطلحي 
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«الريا» و«التعويض»). حيث الربا يؤخذ كزيادة مقابل التربح من الذمة على 
أساس تكلفة الزمن المجرد أو تكلفة الفرصة البديلة» بينما التعويض يكون 
استردادًا لا زيادة فيه بالنسبة للدائن «صاحب الدين»» وإنما فيه تعويض لما 
نقص لديه بالفعل في الماضي» وضابط التعويض الفعلي في الواقع القدرة 
على إثباته وتوثيقه بالوثائق والمستندات -كالفواتير- الكاشفة عن وقوع 
خسارة فعلية ونقص حقيقي» فإذا انتفت تلك الأدلة وصار الدائن يطالب 
بالزيادة تربحًا لمجرد منافع الدين أو الانتظار في الزمن فهذا هو الربا المحرم 
شرعًا). 

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن «أجور خدمات 
القروض» للبنك الإسلامي للتنمية ما نصه: 

«أولا: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في 
حدود النفقات الفعلية. 


ثانيًا: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم 
شرعًا»" ويلاحظ أن المجمع الموقر قَيّد جواز ذلك بضابط «النفقات 


)١(‏ إن هذا المفهوم فى الفرق بين «الربا» و«التعويض» هو نفسه الذي اعتمده القانون التجاري 
الوضعىء فإن المصطلح الذي يقابل مفهوم «الربا» في القانون التجاري هو مصطلح «الفوائد»» 
بينما يتفق القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي قبله على إثبات نظرية «التعويض» ابتداء 
كمصطلح أصيلء. وقد يطلق القانون التجاري على بعض تطبيقاته مصطلح «الرسوم 
والمصاريف». وهي مصطلحات دالة على وجود الأساس المالي الحقيقيء بينما مصطلح 
«الفوائد» يعبر عن عملية «التربح من الدين»). حيث مصدر الربح هو عنصر الزمن الوارد على 
الذمة مجردًا فقط لا غير. 

(۲) انظر: مجلة المجمع. عدد ۰۲ (ج ۲ / ص 71 0).: وعدد ” (ج ١‏ / ص ۷۷). 
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الفعلية» كما فى البند الأول وهى التكاليف على أساس عمل حقيقى فعلى. 
ثم حَرم في البند الثاني ما زاد عن ذلك؛ لانه يتحول مباشر إلى التربح من 
مجرد الزمن. 

ويؤيد ذلك ما جاء في قرار آخر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن 
التمويل العقاري لبناء المساكن ما نصه: «على أنه إذا دعت الحاجة إلى 
تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها» وجب أن يُقتصر فيها 
على التكاليف الفعلية لعملية القرض»'. 

رابعًا: ما القواعد الفقبية المتفرعة عن قاعدة «الرَّيادَةُ على الدَيْنِ ريا؛ 
ترتجا لا تعويضًا»؟ 

لما كانت قاعدة «الرَيادةٌ على الديّنٍ ربا؛ َرَبْحًا لا تعويضًا» تحتل مكانة 
عظيمة في فقه الأموال» ولا سيما من حيث تعلقها بضبط وتنظيم أحكام «ربا 
الديون» في الإسلام» فقد كان من المهم تعميق معاني القاعدة من خلال بيان 
أبرز القواعد الفقهية المتفرعة عنهاء وبيانها على النحو التالى: 

القاعدة الفرعية الأولى: «التربح مِنَ الديّن ربا؛ زيادة أو خَصْمًا»: 

تكد هذه التاعدة الفرعية من القواغك الغقهية الجامعة فى بات الرياء ولا 
سيما في معالجة العديد من نوازل الربا في واقعنا المعاصر» حيث تمشت 
صنوف الربا وتطبيقاته وأدواته وفق تقنينات تنظمها الدول وترعاها البنوك 
المركزية؛ كربا القرض. وربا الدين» وربا خصم الديون والأوراق التجاريةء وربا 


.)۸١ ص‎ / ١ ص ۲۷۷۳)ء وعدد 5 (ج‎ / ٤ انظر: مجلة المجمع. عدد 5. (ج‎ )١( 
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اتفاقيات إعادة الشراء (1260), حيث توضح القاعدة أن طرق التربح من 
الديون لا تخلو إما أن تكون بصورة زيادة مباشرة على أصل مبلغ الدَيّنء وإما 
أن تكون بصورة الخصم المعجل من الدين مقابل نقل الالتزام به لطرف 
ثالث» كما أن هذا الحكم المطلق يشمل جميع صور وتطبيقات «التربح مِنَ 
الدين» قديمًا أن تخديتاء سواء ی دين تجاري أو دين مدنى. 52 قطاع مصرفى 
أو مالي أو استثماري أو تأمينى. بين الأفراد أو بينهم وبين الشركاته أو بيهم 
وبين الدولة» فجميع ذلك محرم في شريعة الإسلام» وهو ما أفاده الشطر الأول 
من القاعدة «التربح مِنَ الدَيْن ريا). 

لكن ما معنى قولنا في القاعدة «زِيادَة أو خَصُمًا»؟ إن هذا الشطر الثاني 
من القاعدة يفيدنا بأصول التربح من الديون؛ وأنها بالسبر والتقسيم تنقسم ! 
أصلين: تريح بطريق الرّيادةء وتَرَبُح بطريق الخصم. وإليك معنى كل أصل 
منهما: 

رم و 

ا الأول: 007 من الدين 3 د أي أن هدف الوصوك 
حا والوسيلة العقدية لتحقيق ذلك تعتمد على «اشتراط الزيادة المباشرة 
على رأس المال المقرّض أو الدين الثابت في الذمة»» ومنها: المعاملات 
الربوية المعروفة في زماننا باسم: القروض الربويةء أو التسهيلات الائتمانية 
المكشوفة؛ على اختلاف صورها ومسمياتها في البنوك التقليدية «الربوية». 

الاصل الثاني: التربح من الدين بطريق الخصم؛ وهو ما يسمى 
بمصطلح «ربا الخصم»» وحقيقته: «التربح من بيع الدين المؤجل بأقل من 
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قيمته معجلًا لطرف ثالث». ومن أمثلته: خصم الكمبيالات والأوراق التجارية 
المعاصرة. حيث نشت علاقة الدين بين طرفين فقط» دائن مدين» ثم يقرر 
الدائن أن يبيع دينه -مؤجل السداد- إلى طرف ثالث. وذلك لحاجته إلى النقد 
السائل «الكاش». فيقوم بنقل ملكية الدين من ذمته إلى ذمة طرف ثالث -غير 
المدين- ليحل محله. فيشتري الطرف الثالث الدين من الدائن مخصومًا؛ أي 
بآقل سن قيمة .ران مال الذين السفدق في الأجل المحدد فى المستقيل» 
فالتربح هنا ورد على دين ثابت في ذمة أحد الطرفين» وذلك عن طريق نقل 
الدائن «صاحب الحق» ملكية هذا الحق المالي الثابت له في ذمة المدين إلى 
طرف ثالث غيرهماء حيث يبيع الدائن الدَيّن إلى الطرف الثالث مخصومًا عن 
قيمته الإسمية الثابتة في الذمةء فيدفع مشتري الدين إلى الدائن مبلغًا أقل من 
قيمة الدين» ثم يستوفي الدَيّن كاملا بعد أجل يسمى «أجل الاستحقاق» فهذا 
الفرق بين المبلغ الأقل الذي دفعه الآن والمبلغ الأعلى الذي سيستوفيه في 
أجله هو هامش الربح المشروطء. ولا ريب أن هذه الآلية العقدية المسماة 
ەو 1 ل 1ه 5 5 ايك 
«خصم الدين» محرمة بجميع صورها وتطبيقاتها في الشريعة الإسلامية لانها 
من تطبيقات الرباء جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما نصه: 
«إن حسم «خصم» الأوراق التجارية غير جائز شرعًا؛ لأنه يؤول إلى ربا 
النسيئة المحرم)”2. 


6/9 (€ انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن ابيع التقسيط). «البند: ثالمًا» (رقم‎ )١( 
ذو القعدة ١157١ه/ مايو 19957م.‎ 
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والسر في تحريم «التَريْح عن طريق حَصْم الديْن» أن الدَيّْن في ذاته 
ليس مالا حقيقيًا في الإسلام» بل هو أثر ونتيجة عن تصرف ماليء وقد تمثل 
في صورة حق منفصل عن محله. فاتخاذ هذا الأثر د لتوليد الربح 
سيحقق الربح الجزئي لأطرافه» ولكنه في المقابل سيحقق الضرر الكلي على 
مستوى الاقتصاد والمجتمع» فهذا النمط من 55 لا يؤثر إيجابًا - باعتبار 
ذاته- على زيادة توظيف الأيدي العاملة ولا على زيادة إنتاج السلع والخدمات 
ولا على زيادة المشاريع والأعمال. فثبت بذلك أن الإثم الكلي الراجح لعقود 
وآلیات «الَرَيْح عن طريق خصم الدين» أعظم بكثير من نفعها 
الجزئي القاصر. 
والمثال التوضيحي للمسألة: لو أقرض شخص شخصا آخر ألما 
واتفقا على أن أجل السداد نهاية 240 يومّاء ثم أراد مالك الدين «الدائن» أن 
يُحَصّل دينه نقدًا قبل موعد الاستحقاق المتفق عليه. ا 
حتى حلول أجل السداد المتفق عليهء فيقوم هذا الدائن بحيلة؛ وهي أن ينقل 
ملكية الد إلى طرف كال سفن الاتقا رح لول أجل السدادء فيبيعه 
الكمبيالة -الورقة التجارية- بتسعمائة دينار حالة على الفور؛ أي: رصيد المبلغ 
المؤجل مخصومًا من قيمته «مائة دينار»» وهذا المبلغ المخصوم يمثل ربحية 
مشتري الدين بالأجل؛ وهو الطرف الثالث. حيث يدفع الآن تسعمائة )1٠00«‏ 
فورًا» ويقيبض الألف كاملة بعد «40) يومّاء فتكون «المائة دينار» 2٠٠١١١‏ قد 
تولدت عن التربح من ذات الدَّيْنء أي: في علاقة دائنية وعلى أساس دائني 
محله الزمن المجرد. ودون أن يوجد أصل مالي حقيقي أو أساس عيني يتمثل 
في حركة السلع والخدمات» وهذا هو عين الربا. 
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وبذلك يثبت المعنى المحظور الذي هو «المَرَبْحُ مِنَّ الدَيّن)» في هذه 
المعاملة المالية المسماة «ربا الخَصْم من الدّيّن»» والذي من خصائصه أن يقع 
بين ثلاثة أطراف؛ وهم: بائع الدين «الدائن الأصلي». ومشتري الدين «الدائن 
الجديد». والمدين الأول نفسه. وهي من أشهر أدوات وتطبيقات الربا 


الأمثلة لاحقاً. 


القاعدة الفرعية الثانية: «الدين دينان: دين تمن ودين مثْمن): 


)١(‏ تختلف صورة «خصم الديون» عن صورة «ضع وتعجل» أو الحطيطة أو ما يعرف في عصرنا 
باسم «مكافأة السداد المبكر». فإن خصم الديون يقوم على ثلاثة أطراف. ويتم فيه التربح من 
نقل ملكية الدين المستحق بالأجل» وتنشأ عن المعاملة علاقة دائنية مستمرة في مستقبل الزمن 
ولا تنقطع» بينما «ضع وتعجل» تقوم على طرفين فقط «دائن ومدين». وليس فيه نقل ملكية 
الدين على سبيل التربح لطرف ثالث وإنما تقوم على قاعدة الإسقاط المتقابل ما بين الزمن 
والثمن. كما أن العلاقة تقع منحصرة بين الطرفين فقط. وتكون نتيجتها قطع العلاقة الدائنية 
ونزع حالة التوتر بين الطرفين بالحسم والإنهاء التام» فيتلاشى الدين المؤجل بناء على التسوية 
الفورية للدين» وبذلك تزول العلاقة الدائنيةء وبناء على هذا التأسيس في الفرق بينهما فقد أجاز 
مجمع الفقه الإسلامي «ضع وتعجيل» بينما حظر «خصم الديون». ولا سيما في صورة خصم 
الكمبيالات وخصم الأوراق التجارية كافة. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في 
المسألة بالنص التالي: «الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله. سواء أكانت بطلب الدائن أو 
المدين «ضع وتعجل» جائزة شرعاء لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. 
ومادامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية» فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز؛ لأنها تأخذ 
عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية». انظر : قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره 
السابع بجدة في المملكة العربية السعودية بشأن بيع التقسيط. (رقم 55) (۷/۲) ذو القعدة 
١ه‏ / مايو 1947م, وانظر القرار كاملا على موقع مجمع الفقه الإسلامي: 
.(http://www.1ifa-aifi.org)‏ 
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تشير هذه القاعدة التأصيلية إلى أن الديُون تَبّعٌ لأصولها التي تنشأ عنهاء 
وأنها تنقسم في الفقه إلى قسمين هما: «دَيْنْ تَمَّن وَين مَنْمَّن»» فهذه القاعدة 
الفرغية تفيدنا: أن الديون. على. ضرييى؟: آولهما» ديرن تكتشا عن غود 
وتصرفات محلها «الأثمان». والثانى: ديون تنشأ عن عقود وتصرفات محلها 
«المثمنات». وفي كلتا الحالتين إذا دخل الزمن على الحق -ويقابله الالتزام- 
ققد فل إل و كن الا مرك كان وال رالو أو كاف تصدره 
«المثمن». 
والأمثلة على هذه القاعدة الفرعية كثيرة» فمثال دين «التَّمَن»: الحق 
الالتزامى الناشئ عن إقراض شخص نقودًا لآخر. فإن هذه المعاملة ينشاً عنها 
دين في ذمة المقترض لصالح المقرضء وأصل الدين ومصدره قرض نقدي 
«ثمن». وأما مثال دين «المثمن»: فهو الحق الالتزامى الناشئ عن إقراض 
شخص سيارته أو متاعه لشخص آخر. فهذه المعاملة أيضًا ينشأ عنها دين فى 
ذمة المقترض لصالح المقرض.ء وإن كان أصل الدين هنا نشأ عن قرض عين 
)١(‏ الَّمَنُ في اللغة: مفرد أثمان وأثمّن وأثمنة: وفي لسان العرب )٤۳/۳(‏ : «الشّمَنُ : ما سحن به 
الشيءَ والثمن: ثمن البيع» وثمن كل شيء: قيمته» وشيء ثمين: أي مرتفع الثمن». وأما المثمر: 
فهو: ما يقابل الثمن في المعاوضةء واعلم أن «المثمن» اسم مفعول لفعل ثلاثي لازم يتعدى 
بالهمز والتضعيف على وجهين في اللفظء فإذا يب إلى الفعل المتعدي بالهمز «أَنْمَنَ» ضبطناه 
بضم فسكون ففتح هكذا «مثْمَّن»» وأما إذا تسب إلى الفعل المتعدي بالتضعيف ١«تَمَّن)‏ فحقه 
أن يضبط بضم ففتح فشدة مفتوحة على الميم هكذا «مُتَمَّنْاء وكلاهما يصح استعماله في 
الدلالة على ذات المعنى» وهو: ما يقابل الثمن في المعاوضات. والأصل أن «الثمن» في اللغة 
يعرف بدخول الباء عليه؛ إذا كانت المعاوضة بين نقد مقابل عين أو منفعة» فتقول: اشتريت 


الدار بألف درهم» لكن إذا كانت مقايضة -أي: لا نقد فيها- جاز أن يكون كل منهما ثمتا 
والآخر مثمنًا بلا قيد. 
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«مثمن» ممثلة في السيارة. ومثل ذلك: البائع في السلم؛ والسلم «تعجيل 
الثمن وتأخير المثمن». فإن المشتري يدفع كامل * عن ال م د 
العقد. بينما يكون البائع مدينا بالعين المشتراة؛ والتي تستحق بعد أجل متفق 
عليه فهنا نشأت علاقة دَيْنٍِء ولكنه دين على أساس «مثمن»» ومثله عقود 
الاستصناع والمقاولات عند ا الأثمان فيها 0 المقمتات: 

جاء في مجلة الأحكام العدلية «الدَين: ما بشت ثبت في الذمّة ؛ كمقدار من 
الدرهم في ذمة رجلء ومقدار منها ليس 58 والمقدار المعين من 
الدراهم» أو من صبرة الحنطة الحاضرتين؛ قبل الإفراز» فكلها من قبيل 
الدين»“. ومن أجل ذلك فقد أفرد القرآن الكريم آية مستقلة لبيان ضوابط 
الديّن اشتهرت باسم «آية الدين». وهي أطول آية في كتاب الله تعالى» وفيها 
يقول الله تعالى: ييه يا الست اموا ذا تَداِيَئمُ بدن ل أجل محص 
5 ڪي 44 فتأمل كيف أطلقت الآية: تَدَِيَئمُ دين + ولم تحدد «دين 
ثمن» أو لاذين مكثمن)؟ مما يدل على أن لفظ الآية يشملهها معا كر دين 
يمثل حقا ابت التزم به طرف لصالح طرف آخر فهو يدخل تحت عموم لفظة 
«الدين»» ويؤكد ذلك أن الآية نفسها قد نصت على مصطلح «الحق» مرتين؛ 
وفي ذلك إشارة إلى أن الحق هو روح الدين وجوهره. 

فإن قيل: ما فائدة التنصيص على القاعدة الفرعية: «الدينْ دَيْنان: دَيْنْ 
؟ 


تمن ودين مُشْمَن 


.)٠١۸( مجلة الأحكام العدليةء المادة‎ )١( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۲( 
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فالجواب: إن للقاعدة فائدتين عظيمتين؛ أولاهما في التصور. والثانية 
في الحكم الشرعيء وبيان ذلك كالاتي: 

الفائدة الأولى: من حيث التصور لماهية الدَيّْن في الواقع؛ فإن هذه 
القاعدة توسع مدارك الباحث في فقه الأموال بشأن ماهية الدين ومصادر 
نشأته» وأن الديون كاستحقاقات آجلة؛ كما أنها تنشأ عن نقود وأثمان؛ وهو 
المشهور المتبادر إلى الذهن؛ إلا أن الدين قد ينشاً أيضًا عن أعيان ومنافع 
ومثمنات في تطبيقات كثيرة في الواقع المالي قديمًا وحديثاء فهذا التفصيل 
من شأنه أن يعمق فقه «الديون» وتصورها في ذهن الفقيه والباحث المعاصر 
في فقه الأموال. 

الفائدة الثانية: من حيث الحكم الشرعي؛ فما دمنا قد وصفنا الحقوق 
المنفصلة الناتجة عن الأثمان أو الحقوق المنفصلة الناتجة عن المثمنات بأنها 
«ديون»» فهذا يستلزم أن تجري عليها القاعدة الفقهية الكلية «التَرَبْح مِنَ 
الدَيّْن ربا»» ومعناها: أن «الدَيّن» إذا كان محلا للتربح والمتاجرة؛ وصار سلعة 
يتم توليد الربح منه لذاته. فإن ذلك هو الربا المحرم في الشريعة الإسلامية 
ويستوي في ذلك أن يكون الدين ناشئًا عن أصل الثمن أو عن أصل المثمن 
من عين أو منفعة أو حق متصل. 


القاعدة الفرعية الثالثة: «الحق إذا دَخَلَهُ الزَّمَنُ صِيّرُ دَيْناه وكان التربح 
عَلَيّه ربا»: 
تقرر هذه القاعدة النفيسة أن: «الحَقّ إذا دَخَلَهُ الرَّمَنْ صيْرَه ديْنا», 


ومعناها: أن الحق تابع لأصله العيني وأساسه المادي» فإذا انفصل الحق عن 
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أصله العيني حتى صار الزمن حاتلا بين الحق واستحقاق موضوعه في 
الممكثيل: فليس ذلك إلا اين حقيقة ومعنى ُْ » جاء في مجلة الأحكام العدلية 
تعريف «الدين» بأنه: «الدين: ما بشت يبت في الذمّة ؛ كمقدار من الدرهم في ذمة 
رجل» ومقدار منها لیس بحاضر› والمقدار المعين من الدراهم» أو من صبرة 
الحنطة الحاضرتين؛ قبل الإفرازء فكلها من قبيل الدين»ء كما قررت 
المجلة نفسها أنه: «ب يشترط أن يكون المقسو م عيتاء فلذلك لا يصح تقسيم 
الدين المشترك قبل القبض»”. 

والدليل الشرعي الذي يُثبت صحة هذه القاعدة: آية الديّن» وفيها قول 
الله تعالى: ا آلف لا دانم بن اک أل شک 15 سخب 
فالحقوق الناتجة عن معاملة بثمن أو بمثمن إذا دخلها الزمن فإنها تتحول إلى 
ديون» والديون لها أحكامٌ فَصَلّتها الآية الكريمة» ومن البلاغة القرآنية في آية 
الدّيّن أنها أطلقت ذكر أسباب المداينات في قوله تعالى: لإا دانم يدبن 4 
لِيَعُمّ ديون الآثمان وديون المثمنات» ثم عادت لتصف ماهية الديّن وحقيقته 
صراحة بأنه «الحق»؛ كما في قوله تعالى: ورل الى علد لعن 04 ثم 
كررت مصطلح «الحق» مرة أخرى في قوله: د ل یی ع الع 4 
فالتعبير بلفظة «الحق» مرتين مُعَرَفَا في آية الدين نفسها دليل على أن الحق 


.)٠١۸( مجلة الأحكام العدليةء المادة‎ )١( 
.)١١77( المصدر السابقء المادة‎ )۲( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۳( 

(4) البقرة: ۲۸۲. 

.۲۸۲ البقرة:‎ )٥( 
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المقصود هنا هو ذات الديّن وذلك بسبب دخول الزمن عليه وتراخيه فيه. 

ومن أعظم شواهد هذه القاعدة وأدلتها «خبر بيع الصكاك»' في عصر 
الصحابة وإ » حيث أضافت هذه الواقعة المالية للصحابة الكرام خبرة فقهية 
جديدة عاينوها في واقعهم» فقد أبصروا كيف ب 0 «الحق» من أصله فيدخله 
الزّمَن ثم يصير هذا الحق الناقص محلا للمتاجرة به استقلالا عن أصله 
العيني» فالحق فرع عن المثمن؛ فإذا انفصل الحق عن محله ودخله الزمن فقد 
استحال ديتا أو التزامًا في الذمةء ويترتب على ذلك أن جميع عمليات التربح 
من حالات الدين والالتزام في الذمة يعتبر محرمًا في شريعة الإسلام» ولذلك 
أنكر كبار علماء الصحابة هذه المعاملة المالية بالإجماع. بل وصفوها صراحة 
بأنها «الربا»» وهذا دال على عميق فقههم بمقتضيات هذه القاعدة الفقهية 
الجليلة» وبهذا ندرك أن الزمن إذا دخل على الحق فإنه يصيره دينا في الذمة, 
سواء أكان هذا النحق اشا عن تمن كما القروض النقذية مكلك أو عن ممن 
كالسلم والاستصناع وكل موصوف في الذمة يُباع بالأجل. 


لت 


(۱) وفيها أن صکوکا حَرَجَتْ للناس في رمن مَروان بِطَعَامٍ فايع النّس تلك الصكوك قبل أَنْ 
يَسْتوفُوهَاء فقال له أبو هريرة: «أحللت بيع الصكاك وفي لفظ: «أحللت الربا يا مروان» 
«صحيح مسلم»» كتاب البيوع (۲۲)ء باب (۸) (بطلان بيع المبيع قبل القبض». كما روى 
مالك في «الموطأ»: أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار, فتبايع 
الناس تلك الصكوك بينهم؛ قبل أن يستوفوهاء فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب 
النبي ية على مروان بن الحكم؛ فقالا: «أتحل بيع الربا يا مروان»» فقال : «أعوذ بالله» وما 
ذلك؟» فقالا: «هذه الصكوك تبايعها الناس؛ ثم باعوها قبل أن يستوفوها»» فبعث مروان بن 
الحكم الحرس يتتَبّعونها؛ ينزعونها من أيدي الناس يردونها إلى أهلها. «الموطأ» (۲/ :)54١‏ 
باب العينة وما يشبهها. 
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والتأصيل المقاصدي لإجماع الصحابة الكرام على حظر بيع الصّكاك أن 
الزمن وهو وعاء الأعمال وظرف المنافع» وأنه الوسيلة التي تجري من خلالها 
التجارات وتنفذ من خلالها الصنائع والأعمال وتبذل الخدمات» فمن قصد 
التربح من الحق المنفصل بقوة الزمن على أساس ثمن أو مثمن من عين أو 
عمل فإنما يتربح مما لا يعترف الشرع له بالمالية؛ لأنه وإن حقق منافع جزئية 
قاصرة لأطرافه إلا أن إثمه العام وضرره الكلي أعظم من منافعه الجزئية. حيث 
يجري التربح الجزئي دون نفع فيه حقيقي للاقتصاد. فلا تجارة ولا إنتاج ولا 
عمل» ولا رواج للسلع والخدمات. 

كما أدرك الصحابة الكرام أيضًا أن الزمن باعتباره ظرفًا ووعاء إنما 
يَحسّن أو يقح بما ينطوي عليه من العمل حستا أو ة قبا وبا ف فيه من 
نفع أو ضرء فالزمن عند الصحابة الكرام ظرف ووسيلة لا يستحق المدح أو 
الذم لذاته في نظر الشارع» وإنما الزمن وعاء لما يحتويه من خير أو شر ومن 
نفع أو ضر ومن صلاح أو فساد. ولذلك فإن الأحكام التكليفية في الشرع لا 
تتعلق بمحل الزمن ذاته ما لم يكن وسيلة إلى مقصود مشروع أو ممنوع» ومن 
ذلك أنه لا يحل أن يكون الزمن محلا مقصودًا للتربح استقلالاء لكنه إذا كان 
تابعًا لأساس عيني حقيقي جاز التربح منه. والسبب أن الزمن -مثل حروف 
الجر- يعمل في غيره ولا يعمل بذاته استقلالًا. 

خامسًا: ما الأمثلة المعاصرة على كل أصل من أصلي الزيادة على 
الدين؟ 


الأمثلة المعاصرة على الأصل الأول؛ وهو (المَرَبحُ من الدَيْن) كثيرة 
وأبرزها ما يلي: 
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أ- ربا القروض بجميع صوره وتطبيقاته في البنوك التجارية (التقليدية)ء 
ويطلق على الزيادة الربوية على القروض في القانون المعاصر مصطلح 
(الفوائد الاتفاقية). 

ب- ربا الديون بجميع صوره وتطبيقاته في البنوك التجارية (التقليدية)» 
ويطلق على الزيادة الربوية على الديون في القانون المعاصر مصطلح (الفوائد 
التأخيرية). 

ج- عمليات إعادة جدولة الديون بالزيادة نظير الزمن» ولا سيما بالنسبة 
للشركات المتعثرة بسبب وقوع الأزمات الاقتصادية» وكذلك بالنسبة إلى 
الأفراد المتعثرين أو طالبي التأجيل. 

د- ربا خصم الديون. ومنه سعر خصم الديون الذي تتحكم فيه البنوك 
المركزية» ويلاحظ أن (التربح من الدين) هنا قد حصل بطريق الخصم في 
أول العقد على مَحَلَ الدَيْنِء ويكون بين ثلاثة أطراف» فمن باع دينه على طرف 
ثالث مخصومًا مقابل ثمن أقل فهذه هي آلية (ربا خصم الديون). وحقيقتها: 
(التربح من بيع الدين المؤجل بأقل منه معجلا)» حيث حصل التربح من 
الدين نظير الزمن المجرد؛ ودون أن يصاحب توليد الربح عمل أو إنتاج 

ه- الانتفاع بالرهن» فالرهن وسيلة ضمان وحماية لآثار عقدية معينة 
وأصله الإباحة شرعاء ودليل إباحته نص آية الرهن في سورة البقرة» لكن إذا 
قبض المرتهن محل الرهن بأن حاز العين المرهونة فإنه يحظر عليه التصرف 
بالرهن مطلقاء كأن يؤجرها أو يعيرها غيره» والسبب أن يد المرتهن يد أمانة 
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فإذا وقع منه شيء من ذلك فإنه يضمنه بسبب التعدي» بمعنى أن المرتهن هنا 
يكون قد خالف مقتضى الأمانة» والنتيجة أن يده تتحول بمجرد التصرف إلى 
يد ضمان. وذلك معاملة له بنقيض قصده. 

لكن حكمة الشرع أجازت للمرتهن أن ينتفع من الرهن فقط إذا كان 
ذلك في مقابل استرداد ما أنفقه على العين المرهونة» أي من باب التعويض 
وليس من باب التربح» وهذا يتفق مع مقتضى القاعدة الفقهية هنا (الرّيادة 
على الديْن ربا؛ رخًا لا تعويضا)» فمن أنفق من حر ماله على صيانة العين 
المرهونة وإصلاحها رغم أن يده مجرد يد أمانة وحفظ وليست يد ضمان. فإنه 
يجوز له استرداد ما أنفقه وخسره من أمواله عن طريق الانتفاع من العين 
المرهونة بمنافع تقابل ما خسره المرتهن من نفقات على العين» ومستند ذلك 
القاعدة الفقهية (الغنم بالغرم). 

و/ التربح من ديون الإجارة؛ فقد يتعثر المستأجر في عقد الإجارة عن 
سداد الأجرة المستحقة عليه فتصبح ذمته مديئة بالديْن» ومحل الدَيّن هنا هو 
ذات الأجرة المستحقة عليه والتي لم يسددها للمالك (المؤجر)» فنكون هنا 
أمام دين ثابت في الذمة لصالح طرف على طرف. فلا يحل في الشرع التربح 
مطلقًا من هذا الدين الناتج عن التعثر في الإجارة. بل الواجب فصل هذه 
المديوئية وتوثيقها بصورة مستقلة عن إغادة جدولة عقد الإجارة الجديد؛ 
بحيث لا يجوز إعادة دمج مديونية الإجارة السابقة ضمن المحل المعقود عليه 
في العقد الجديد. فإن هذا من قبيل الربا المحرم شرعاء بل الواجب أن تتم 
معالجة هذه المديوثية محاسيا على أساين فصلها كدين» قل تدخل ضمن 
المنافع المعقود عليها في عقد الإجارة الجديد. 
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الأمثلة المعاصرة على الأصل الثاني؛ وهو (التعويض العادل على 
الدين): 

أ- التكاليف الفعلية لخدمات القروض الحسنة» وهو تطبيق معاصر 
يزاوله البنك الإسلامي للتنمية بشأن مصاريف القروض الحسنة التي يقدمها 
لإنجاز مشاريع تنموية لصالح الدول الأعضاء. حيث يتقاضى البنك زيادة على 
الدين متفق عليها يكون سببها العمل الحقيقي والتكاليف الفعلية» ويتمثل 
ذلك فيما يتحمله البنك من تكاليف سفر وإقامة فرق المهندسين والمشرفين 
الميدانيين الذين يتابعون جودة تنفيذ المشروع في جميع مراحله. 

وكذلك تفعل البنوك الإسلامية في بعض خدماتها الائتمانية التي تعتمد 
على التمويل بالمكشوف» ومنها عامة البطاقات الائتمانية التي تصدرها البنوك 
الإسلامية محملة بتكاليف الإصدار الفعلية التي خسرها البنك لغرض تقديم 
الخدمة» ولكن بشرط أن تكون التكاليف التعويضية فعلية وحقيقية» وأن تكون 
استيفائية وليست استرباحية» ومن صور الاسترباح المحرمة شرعا تعويض ما 
يعرف باسم (تكلفة الفرصة البديلة)ء فإنها بحسب الأصل والواقع عبارة عن 
تعويضات مقصودها تحقيق الربح من غير عوض حقيقي يقابلها. 

والضابط الفني الدقيق للتمييز بين الزيادة التعويضية والزيادة 
الاسترباحية على الدين يتجلى في السؤال التالي: هل البنك الإسلامي 
يستربح من الدين نظير الزمن المجرد؟ أم أنه لا يتعدى استيفاء وتعويض 
خسارته الفعلية نظير تقديم الأعمال الحقيقية لمصلحة الدائنين؟ ومن الناحية 


## | | الفصل الأول: القواعد الفقهية المعاصرة وتطبيقاتها بج المعاملات المالية | | ج | | ١9؟‏ | | ج 


العملية: هل يتم تحديد تكلفة الخدمة بناء على مستندات وفواتير الأعمال 
التنفيذية الفعلية وبصورة مطابقة لما خسره البنك في واقع الأمر؟ أم أن أخذ 
تلك التكاليف الإضافية يتم في مقابل خسارة البنك منافع النقد أو الدين 
خلال الزمن» أو ما يعرف بتكلفة الفرصة البديلة؟ ومن المنظور المحاسبي: 
هل حقق البنك الإيرادات مقابل تغطية مصروفات فعلية موثقة بمستنداتها قام 
بها البنك فهو لا يتعدى أن يسترد حقوقه التي خسرها بالسالب» فيصبح ناتج 
العملية صفرا؟ أم أن الإيرادات تشكل بنودًا ربحية تنعكس نتيجتها النهائية 
بصورة أرقام موجبة تظهر في قائمة الدخل؟ 

ب- استيفاء الدائن حقوقه من المدين الغني إذا كان مماطلاء فقد يلجأ 
الدائن إلى تحمل تكاليف إضافية من أجل دفع الضرر الواقع عليه بسبب 
تعدي المدين المماطل ومنعه الحق عن صاحبه الدائن» فأية زيادات على 
الدين في هذه الحالة تكون مقابل تكاليف فعلية وأعمال حقيقية يتحملها 
الدائن في سبيل استخلاص حقه واستيفاء دينه لا تكون من الربا المحرم 
شرعاء لأنها في حقيقتها لا تتعدى كونها تعويضات عن ظلم وعدوان من 
الذمة الظالمة للمدين على الدائن» ومن صور هذه التكاليف الفعلية: 
مصاريف المحاماة ومستحقات مندوبي المتابعة والسكرتارية وأية مصاريف 
استشارية أو مراسلات لم يكن ليتحملها الدائن لولا ظلم المدين له وعدوانه 
على حقوقه. 


ومما يويد هذه القاعدة قول النبى عة: ول الواجد 0 عرضة 
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وعقوبته»' فقد أجمع العلماء على جواز عقوبة المدين المماطل بناء على 
هذا الحديث» وعلى هذا فإن صورة التغريم بالمال -ما دامت فعلية وحقيقية- 
يمكن اعتبارها من قبيل التعويض عن الضرر بشرط الالتزام بحدود التكلفة 
القعلية للخسائر أو الأضران: 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه معلقاء كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب لصاحب الحق 
مقالّاء برقم (771/1), ورواه أحمد في مسنده (5/ ۳۸۸- ۳۹۹) برقم (۱۹۰۲۱)» وحسنه ابن 
حجر في فتح الباري» وكذا الألباني في مختصر إرواء الغليل» (ص۲۸۱)»ء برقم .)١5175(‏ 
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2<3( 
الدرس الثالث عشر 
أصول الجهالة المعتبرة فى الأموال ثلاثة؛ 
فى الذات وق الصفات وق التصرفات 


أولا: ما المعنى الإجمالي للقاعدة؟ 


إن الجهالة في العقود المالية على نوعين؛ معتبرة ومؤثرة في الحظر 
الشرعي» وأخرى يسيرة مغتفرة ولا أثر لها من حيث الحظر الشرعيء أما 
(الجهالة المعتبرة) في الشرع والتي تبطل العقود المالية إذا دخلت عليها فقد 
جاءت هذه القاعدة الفقهية لتضبط أحكامها وفق تأصيل ثلاثي جامع» 
وحاصله: أن الجهالة المحظورة في العقود المالية لا تخرج عن ثلاثة أصول: 
(جهالة في الذات وجهالة في الصفات وجهالة في التصرفات)» ومعنى ذلك 
أن الجهالة عبارة عن حالة من الخفاء والإبهام وعدم الوضوح تعتري المحل 
المعقود عليه في المعاوضات المالية فتعرضه لخطر الحصول من عدمه. 
ولذلك فإن الشريعة الإسلامية رصدت درجات الجهالة ذات الخطر العالي 
على العقود فحظرتها كلهاء بل ومنعت صحة العقود إذا تلبست بهاء والحكمة 
من حظر تلك الجهالات الثلاث أنها تنطوي على خطر في العقد قد يفضي إلى 
وقوع التنازع والاختلاف بين الطرفين» وذلك على احتمال حصول المعقود 
ق 

واعلم أن الأصول الثلاثة للجهالات المذكورة محظورة في الشريعة 
الإسلامية» وذلك لكونها مستمدة من ثلاثة أصول مالية كلية تحظرها الشريعة 
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الإسلامية بالنص الصريح» وهي الميسرء والغررء ولا تبع ما ليس عندك 
وبيان علاقتها بأصول الجهالة المحظورة يتضح بالآتي 

ثانيًا: ما معنى (الجبالة في الذات)؟ وما أصلها الشرعي؟ وما أبرز 
صورها؟ 

يقصد بمصطلح (جهالة الذات) أن يكون المعقود عليه مترددًا في أصل 
وجوده بين الحصول والعدم» والخاصية الأساسية التي تميز هذا النوع أن ذات 
المعقود عليه محتمل ومتردد في أصله بي بين الوجود والعدم» حيث يتم التعاقد 
بالمعاوضة على دفع ثمن معلوم مقابل مثمن احتمالي بالنسبة للمشتري. فهو 
عقد يقع على الاحتمال المطلق والمعقود عليه فيه هو الحظ المجرد. فمن 
دفع الثمن - ولو بالتراضي - فإنه لا يدري أيحصل له المثمن أم لا يحصل؟ 
تمامًا أشبه معاملات اليانصيب والمقامرات. وبهذا تعلم أن الجهالة إذا 
تعاظمت وتَضّحَمّت حتى غطت كامل المحل المعقود عليه؛ فلا يدري 
أيحصل أم لا يحصل؟ أن هذا النوع من الجهالة المحظورة هو ما اصطلحنا 
عليه (جهالة الذات): وهو عينه الميسر المحظور في الشريعة الإسلامية. 

ومعلوم أن الأصل الشرعي الدال على إثبات هذا النوع من الجهالة 
المحظورة هو ما ورد في القرآن الكريم من آيات النهي عن حظر الميسرء 
والدليل قول الله تعالى كا لذبن امثوا إا خيرُ وَالْيَتيمٌ والأصاب لزل رج من 
عَمَلِ الشَّيِطَنٍ انوه لَعَلَّكُمْ تملحو © إِنَّمَا بريد السيطن أن بوق بيتك العداوة 
ليسا ف تقر واتزير رشا ع 55 ) ال ون الصو مهل َنم سو © 4 


.٩۱ -٩۰ المائدة:‎ )١( 
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وضابط الميسر -ما أسلفنا- هو «المعاوضة على الحظ». أو هو «شراء 
الاحتمال». فالميسر معاوضة ترد على معقود عليه متردد فى أصله بين الوجود 
والعدم» فيكون كل من المتعاوضين في الميسر إما غانمًا أو غارمًا؛ على وجه 
التردد والاحتمال» ومقصودهما المراهنة على مجرد الخطرء ودون الالتفات 
إلى ذوات الأعيان والمنافع الحقيقية ولا الأعمال النافعة. 

ومن أبرز أمثلة الجهالة فى الذات فى عصرنا: عمليات اليانصيب - 
بجميع صورها وتطبيقاتها المحلية والعالمية-. وكذلك ألعاب المراهنات على 
احتمالات الفوز في المباريات وسباقات الخيول. ومنها: المراهنات بواسطة 
المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية بأسعار مرتفعة للدقيقة الواحدة» ومنها: 
عقود التأمين التجاري (التقليدي)ء والتي تقوم على دفع ثمن معلوم مقابل 
مثمن احتمالي متردد بين الوجود والعدم. وهو الخطر المتوقع واحتمال تحقق 
الضرر فالحادث قد يقع وقد لا يقع» والشركة قد أخذت ثمنًا بالمعاوضة على 
الخطر الفاحش في أصل وجوده. فتحقق محظور الميسر في عقود التأمين 
التجاري» ولذلك تصنف عقود التأمين في القانون تبعًا لما يسمى (البيوع 


الاحتمالية). 
ثالتًا: ما معنى (الجهالة في الصفات)؟ وما أصلها الشرعي؟ وما أبرز 
أقسامها وأمثلتها؟ 


يقصد بمصطلح (جهالة الصفات) أن تكون المواصفات الأساسية 
والمؤثرة في المعقود عليه مبهمة وغير واضحة ولا منضبطة. والمحل المعقود 
عليه في البيوع لا يخلو إما أن يكون (الثمن) أو (المثمن)ء فإن كلا منهما 
يقصده طالبه بواسطة المعاوضةء والعقد إذا تضمن هذه الجهالة لم يكن 
صحيحًا ولا جائرًا شرعا. 

والأصل الشرعي على حظر (جهالة الصفات) حديث «نهى عن بيع 
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الغرر»'. وحقيقة الغرر أنه (معاوضة على مجهول الصفات).: وهذا المعنى 
يسميه الفقهاء (الغرر الكثير الفاحش) أو (الجهالة الغالبة). 

وتنقسم (جهالة الصفات) إلى قسمين من جهة (الثمن) ومن جهة 
«المثمن). وبيان القسمين مع أمثلتهما على النحو التالي: 

-١‏ (جهالة الصفات من جهة الثمن)؛ حيث يشترط في المعاوضات أن 
يكون الكمخ معلومًا ومنضيطا لا غرن فيه ولا احتمال أو ترددء فإذا دخلت 
الجهالة وعدم الانضباط على عنصر (الثمن) في البيوع فقد بطل البيع لتلبسه 
بمحظور الغرر والجهالة. 

ومن أمثلة ذلك: أن يكون (الثمن) في المعاوضة تلبس بالجهالة 
المؤثرة. مثل: جهالة مقدار الثمن أصلاء أو التردد في نوع العملة التي سيتم 
أداء الثمن بهاء كما يلزم معرفة أجل السداد في البيوع الآجلةء فإذا تم العقد 
وكان الثمن مجهولا من أحد الوجوه المذكورة فإن البيع يكون غير جائز شرعَاء 
وذلك عملا بعموم حديث «نهى عن بيع الغرر). 

؟- (جهالة الصفات من جهة المثمن)؛ فلا بد للمثمن المعقود عليه في 
المعاوضات أن يكون معلومًا ومنضبطًا في صفاته. وذلك على وجه يحقق 
عدالة التبايع وينفي الخلاف بين أطراف العقد. والسبب أن جهالة الصفات في 
الشيء الذي تشتريه يعتبر موضع خطر في العقد. وهو مظنة التنازع والاختلاف 
بين الطرفين» حيث يتمسك كل طرف من الجهالة بما يحقق مصلحته بصورة 
أكبر من الطرف الآخر. فلأجل ذلك حظرت الشريعة الإسلامية الغرر في 
البيوع والإجارات كلها. 

ومن أمثلة ذلك: أن يدفع المشتري ثمنًا معلومًا لكي يتملك سيارة 
حقيقية موجودة ولكنها مجهولة المواصفات بالنسبة له فلا يدري المشتري ما 


.)١760/51١( ح (1517)ء وانظر: التمهيد لابن عبد البر‎ .)١١6917/5( رواه مسلم‎ )١( 
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هو نوع السيارة التي دفع الثمن مقابلها على وجه الدقة والتحديد. أو أنه لا 
يعلم لونها أو تاريخ إنتاجها أو عدد أبوابها أو قوة طاقتها التشغيلية» ونحو ذلك 
من المواصفات الجوهرية المؤثرة حتمًا في قيمة السلعة. 

ومن أمثلة (جهالة الصفات) أن يتم إبرام عقد استصناع من أجل تصنيع 
جهاز أو أثاث أو تصميم برنامج الكتروني أو بناء مسكن» لكن الصفات 
الجوهرية في العين المستصنعة مبهمة وغير منضبطة عرقاء ومثله تأجير دار أو 
شقة لا يعلم عدد غرفاتها ولا حدود منافعها الرئيسة. 

وأما جهالة الصفات في الشركات فبآن أبيعك حصتي بنسبة معلومة 
٠١(‏ %) مثلاء ولكنك لا تعلم كم تعادل قيمتها بالنقد منسوبة إلى أصول 
الشركة وصافي موجوداتها في الواقع. 

والغرض من اشتراط العلم ونفي الغرر والجهالة في ركني العقد 
الحصول على أعلى قدر من العدالة والكفاءة عند تقابل الثمن والمثمن معا 
وبذلك ينتفي الظلم وأكل المال بالباطل عن أوصاف العوضين في 
المعاوضات المالية» فيستقر سير المعاوضات وتصاح أحوال الناس وأخلاقهم 
تبعًا لصحة معاملاتهم من جهة عدالتها وكفاءتها وانضباط آثارها. 

ويلاحظ في خاصية هذا النوع من الجهالة أن التردد والاحتمال يدخل 
على مواصفات السلعة فقط وليس على أصل وجودهاء بمعنى أن المعقود عليه 
(ثمن أو مثمن) موجود ومتحقق في الواقع» ولكن الخطر يتعلق في صفات 
المعقود عليه وليس في أصل وجوده. وبذلك يدخل الاحتمال والتردد والحظ 
على الصفات فقط دون الذات» واعلم أن ضابط الجهالة المؤثرة في العقود هو 
مدى تأثيرها على سعرها في السوق» بمعنى أن العلم بالصفة من عدمه يختلف 


أكرة اخثلافًا ظاهرًا يؤثر فى سعر السلعة فى عرف السوق. 
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رابعًا: ما معنى (الجہالة 2 التصرفات)؟ وما أصلبها الشرعي؟ وما أبرز 
صورها؟ 


يقصد بمصطلح (جهالة التصرفات) وجود حالة من الخفاء والاحتمال 
وعدم الوضوح في نطاق ملكية البائع ومدى قدرته على التصرف في عين 
المبيع. وضابط (جهالة التصرفات): ألا تكون الملكية فيه تامة على المعقود 
عليه. فإذا كانت الملكية على الشيء ناقصة أو منعدمة فقد دخلت الجهالة - 
بحسب درجتها- على المحل المعقود. والجهالة إذا دخلت على عقد تبعها 
دخول الخطرء فالجهالة في التصرفات في العقود تعني: أننا لا ندري -على 
وجه الدقة واليقين- مدى قدرة البائع على تسليمنا أصل ما باعه لناء وهذا 
يهدد آثار العقد ونفاذه والتزاماته بعدم الانضباط والاستقرار. 

وأصل مشروعية النهي عن (الجهالة في التصرفات) حديث «لا تبع ما 
لس ك وفي لفظ «يا ابن آي لا تبيعن قي حتى تقبضه)) 
والمعنى: أنه لا يجوز لك أن تبيع سلعة أو خدمة أو حقا متصلا إلا بشرط أن 
يكون ذلك الشيء مملوكا لك ملكا تامّا وضابط الملكية التامة: أن تكون 
قادرًا ومتمكنًا على التصرف المطلق بأصل المالء فليس ثمة مانع يمنعك من 
التصرف بأموالك منفردًا بقرارك الشخصي» لكن إذا اختلت الملكية التامة 


)١(‏ رواه الخمسة» رواه أحمد (۳/ 0.5٠١‏ 5).: وأبوداود (7"587). والترمذي .)١75١(‏ والنسائي 
(؟551).: وابن ماجه (71417), وصححه ابن حزم والنووي» وصححه من المتأخرين الألباني 
كما في إرواء الغليل (5/ ۱۳۲) برقم .)١7947(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (8/ ۳۹) برقم :.)١5715(‏ والدارقطني (۳/ ۸) رقم (755).» والبيهقي (5/ 
۳)» وحسنه النووي في المجموع 8/9١‏ ). 
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للمال وتناقصت واضطربت حتى صارت قدرتك على التصرف في أصل المال 
مقيدة أو ناقصة وليست مطلقة أو تامة فهاهنا ينشاً خطر كبير في العقد. وهذا 
الخطر يتمثل في احتمال عدم قدرة البائع على الالتزام بأثر العقد وهو التسليم 
والإقباض الفعلي للأصل المعقود عليه. 

وعليه فإن الشريعة الإسلامية لا تجيز لك التربح من بيع شيء ليست 
ملكيتك عليه تامة. ويترتب على ذلك أنه إذا كانت الملكية للشيء ناقصة 
كالديون -مثلا-. أو منعدمة كتصرفات الفضولي -مثلًا- فإن بيع المبيع على 
هذه الصفة لا يجوز شرعًاء إذ كيف تبيع شيًا لا سلطة لك عليه تامة» بل كيف 
تتحمل تبعات الالتزام بتمليك وإقباض شيء أنت لم تتمكن منه في الواقع» إن 
هذا خطر ومجازفة تمنعه الشريعة العادلة. والمقصود أن العقد إذا تم على 
مثمن ملكيته ناقصة أو منعدمة فإن القدرة على التصرف فيه تكون احتمالية 
ومترددة بين الوجود والعدم» وهذه جهالة تعتري القدرة على التصرف المطلق. 
ووجودها في العقود يمنع صحتها وإباحتها من الناحية الشرعية كما دل عليه 
الحديث. 

والأمثلة على (جهالة التصرفات) في واقعنا المعاصر كثيرة ومتنوعة 
ومتشعبة. وبعضها يرجع إلى تحقق (الملكية الناقصة) في المبيع» وبعضها 
يرجع إلى تحقق (الملكية المنعدمة) في المبيع» ولنوضح أمكلة ذلك على 
النحو التالي: 

أ / أمثلة (جهالة التصرفات) على أساس (الملكية الناقصة): 

-١‏ التربح من بيع الديون كافة؛ فإن الديون على أساس ثمن أو مثمن 
جميعها تندرج تحت (الملكية الناقصة). ذلك أن الدائن يملك حقاً في المال 
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الذي هو عند المدين وتحت تصرفه. ولكن الدائن وإن كان يملك الحق 
الاسمي بالدين إلا أنه لا يملك القدرة على التصرف المطلق في أمواله بسبب 
كونها تحت سلطة وتصرف المدين» بدليل لو أن الدائن استرد دينه بطريق 
ال أن بالقوة ا وعد ق الأموال القاضة ا 
وبهذا تعلم يقيتا أن سلطة الدائن على التصرف في أمواله التي هي بيد المدين 
إنما هي سلطة مقيدة وناقصة وغير تامة» ولذلك فإن من محكمات الشريعة 
الإسلامية في الأموال أن (التربح من بيع الديون ربًا). لآن الديون في حقيقتها 
عبارة عن (حقوق منفصلة). فلا يجوز في الشرع التربح من بيعها أو من 
مبادلتهاء والسبب: أن قدرة مالك الدين على التصرف في أصل المال منقوصة 
والجهالة في التصرف المطلق فيه كبيرة وراجحة. 

۲- تداول الأسهم وسائر الحقوق المنفصلة في البورصات المالية 
المعاصرةء فإن تصرفات مالك السهم بما يقابل أسهمه في الأصول التشغيلية 
الحقيقية للشركة تعتبر ملكية ناقصة ومقيدة وضعيفةء بدليل أنه ليس لمالك 
السهم إلا أن يبيعه في سوقه أو ينتظر لجني أرباح التشغيل -إن وجدت- في 
نهاية المدة. وليس له -باتفاق القوانين المعاصرة- إلا أحد هذين التصرفين» 
وأما التصرف بأن يبيع أملاكه العينية ضمن حصته التشغيلية في الشركة فهذا لا 
قدرة له عليه البتة في عرف البورصات كافة؛ فضلًا عن كونه مما تحظره 
القوانين المعاصرة كافة» والسبب: أن مالك السهم لا يعدو أن يكون مالك 
لحق ناقص ضعيف على الشركة. ومالك الحق ليس كمالك العين في 
التصرفات. 

وطبقًا لواقع التداول وفق القيمة السوقية في البورصات يمكننا تعريف 
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(السهم) في سوق الأوراق المالة بأنه: (وخدة مالية حقوقية مشق مِنْ 
الشركة المُساهِمّة قابلةٌ للتداؤل في سُوقِها المُنَظّم). فالسهم ليس حصة 
مشاعة في الشركة كما يظنه كثير من الباحثين في الفقه والقانون والتمويل 
والاقتصاد. كلا؛ وإنما السهم وحدة حقوقية مشتقة ومنفصلة عن التشغيل 
الحقيقي للشركةء ودليل الانفصال أن لهذه الوحدة المشتقة قيمة سوقية 
تختلف اختلافًا كبيرًا عن القيمة الدفترية لموجودات الشركة في الواقع 
التشغيلي الحقيقي. 

واعلم أن التعريف الذي ذكرناه لأداة (السهم) ينطبق على جميع 
(الحقوق المالية المنفصلة) في البورصات المالية المعاصرة. وإنما الذي 
يختلف هو ذات الأصل الذي تم اشتقاق الحق منه وانفصاله عنه. ففي 
بورصات (السندات) نجد أن الوحدة التي يتم تداولها فيها تسمى (السند). 
وهي وحدات قياسية متساوية القيمة» وقد تم اشتقاقها من أصل الدين الناشئ 
بموجب وثيقة سند الدين؛ سواء أكان أذونات خزانة أو سندات دين بجميع 
أنواعهاء ومثلها تمامًا بورصات (الصكوك). حيث الصك يعبر عن وحدة 
حقوقية منفصلة. فالصكوك حقوق مالية منفصلة» وهي متساوية القيمة وقابلة 
للتداول في سوقهاء وهي مشتقة عن أصلها العيني المتمثل بموجودات 
(الشركة الخاصة) (5257). 

؟- وكذلك الأمر في بورصات العملات -ومنها الفوركس- نجد أن 
الحق المشتق هو وحدة (لوت) (101)). والأصل المشتق منه هو نفس 
العملاث: الأجنية المحجوزة والمحفظ بها لدى هيثة يورضة العملات: 
وهكذا الحال نفسه في بورصات المعادن والبضائع وزيت النخيل» حيث نجد 
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أن الحق المشتق هو الوحدة المعيارية متساوية القيمة؛ والمسماة (الرزمة أو 
الكتلة التجارية) (1206' kءه81)'.‏ سواء من المعدن أو من البضاعة 
بينما الأصل المشتق منه هو ذات المعادن والبضائع الحقيقية المكتنزة في 
المخازن المعدة لهذا الغرضء. ومثل ذلك تمامًا ينطبق على الحقوق المشتقة 
والمتداولة في بورصات الذهب والفضة والنفط ونحوهاء حيث يجري التداول 
على الحق المنفصل والمشتق من أعيان المعادن المذكورة. 

-٤‏ بل إن (صناديق المؤشرات المتداولة) وكذلك (صناديق الاستثمار 
المالي) كلها تقوم على أساس الاشتقاق والانفصال نفسه. حيث يتم استخراج 
المتوسط الحسابي لأسعار موجودات الصندوق ممثلة بمجموعة الأسهم 
المختارة ثم من هذا المتوسط الحسابي يتم اشتقاق وحدة معيارية قياسية 
تضم حقوق الأسهم المنضوية تحتهاء ويطلق على هذه الوحدة اسم (وحدات 
الاستثمار) .(Investment Units)‏ 

وعلى هذا فإذا أردت تعريف أي بورصة من البورصات المعاصرة 
المذكورة -أو غيرها- فما عليك إلا أن تستبدل جزء التعريف الذي ذكرناه 
(عن الشركة المساهمة) في تعريف السهم ليصبح (عن الشركة الخاصة) في 
الصكوك. أو (عن الديون) في البكدات» أو (عن العملات) في بورصة 
العملات» أو (عن المعدن أو البضاعة أو الذهب أو الفضة النفط أو زيت 
النخيل) في بورصاتها الخاصة. وهكذا يمكنك تعريف جميع البورصات 
المعاصرة طبقا للأساس الفني نفسه. والمتمثل في بيع الحقوق المنفصلة 


)١(‏ ومثلها التعاملات التي ظهرت مؤخرًا (۹٠٠۲م)‏ باسم (بت كوين)» حيث يتم اشتقاق وحدة 
قياسية معيارية تسمى (211ع810©12)» وذلك تبعا لتعاملات (012ع816) الحديثة. 
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والتي هي في حقيقتها عبارة عن «مشتقات مالية». 

ب / أمثلة (جهالة التصرفات) على أساس (الملكية المنعدمة): 

إن تصرف الإنسان فيما ملكيته له منعدمة لا يخلو من طريقين في 
الجملة. أولهما: ما كان أصله الإذن. وذلك بأن يكون التصرف مستندا إلى 
أساس التفويض المحدد والوكالة المقيدة» إلا أن الوكيل قد تجاوز وتعدى 
حدوده المرخص له فيها من الأصيل. فتصرف فوق حدود ما أَذن له به فهذا 
تصرف الفضولي في الفقه الإسلامي» فلا يكون هذا التصرف صحيحًا نافذًا إلا 
بشرط قبول وموافقة المالك الأصليء فإذا رفض المالك الأصلي إمضاء البيع 
بطل البيع ولزم التعويض عن التعدي والتقصير ومخالفة شروط الوكالة» وهذا 
المعنى متفق عليه بين الفقهاء. وحاصله: أنه لا عبرة بنفاذ تصرفات الفضولي 
إلا بإجازة المالك الأصلي. 

وثانيهما: ما كان أصله عدم الإذن مطلقاء فهذا يكون ضربا من الظلم 
والتعدي على أموال الغير بغير حق» وعليه فإنه لا عبرة به شرعاء كغصب المال 


وسرقته. 


)١(‏ انظر القاعدة الفقهية (المشتقات أصل البورصات) في هذا الكتاب. 
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الدرس الرابع عشر 
يجوز بيع المعدومات إذا كانت معلومات؟ 
لا إذا كانت مجهولات 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 


المعدوم هو شيءٌ لم يوجد أصلا في الواقع» ولكن الإنسان قد يحتاج 
إليه ويطلب وجوده في المستقبلء فهل يصح العقد على المعدوم؛ بمعنى أن 
يكون المحل المعقود عليه في البيع معدومًا؟ إن هذه القاعدة تقرر بوضوح أنه 
(يجوز بيع المعدومات إذا كانت معلومات» لا إذا كانت مجهولات). 
ومعناها: أن الشيء المعقود عليه إذا كان معلومًا في ذاته عرفًا ومنضبطًا في 
صفاته؛ فإنه يجوز العقد عليه بالبيع ونحوه. سواء أكان المبيع موجودًا حاضرًا 
أم موجودًا غاتبّك أم معدومًا لم يوجد أصلا في الواقع» لأن العبرة في الحل 
والحظر مدارها على معلومية المحل المعقود عليه أو جهالته» وليس المعيار 
هو الوجود والعدم» ولأجل ذلك فإن المعدوم يجوز بيعه بشرط أن يكون 
معلومًا في صفاته عرقاً. 

ولقد اشتهر عند بعض الفقهاء -قديمًا وحديئًا- أنهم يطلقون مبداً 
(عدم جواز بيع المعدوم). حتى ربما ظنه بعض المتأخرين قاعدة فقهية 
مضطردة. وهذا غير دقيق في فقه الأموال في الشريعة الإسلامية7١2.‏ ذلك أن 


)١(‏ انظر المادة )7١0(‏ مجلة الأحكام العدلية» وفيها: (بيع المعدوم باطل؛ فيبطل بيع ثمرة لم تبرز 
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الشريعة إنما أدارت الحظر والإباحة في المعاملات على مبدأ (المعلوم 
والمجهول) في المعقود عليه بينما ظن بعض الفقهاء أن الحكم يدور على 
ميدأ (الموجود والمعدوم). والصحيح الأول كما دل علية حدیے اذى عن 
بيع الغرر»217. وعلى هذا فمدار الحكم الشرعي على مبدأ العلم والبيان الذي 
يقابله الغرر والجهالة. ولا عبرة في الشرع بمبدأ (المعدوم) لذاته. فإن 
المعدوم إذا كان معلومًا ومنضبطًا بحسب العرف فإنه يجوز بيعه كما يجوز 
شراؤه» لكن المعدوم إذا كان مجهولا فلا يحل بيعه شرعًا بسبب الغرر 
والجهالة؛ وليس لمجرد كونه (معدومًا). 

وننبه هنا إلى أن مبدأ (عدم جواز بيع المعدوم) إنما هو اجتهاد كريم من 
بعض الفقهاء زاك لمقتضيات ناسبت عصرهم, وبالتالي فليس هذا الحكم 
ثابتا بطريق النصوص الشرعية» حتى ربما ظنه بعض المعاصرين نصًا شرعيًا 
أو قاعدة شرعية أو فقهية صسَلّمة ولقد صرب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره 
من المحققين هذا التوهم؛ فنبّهوا على خطأ من ظن أن الشريعة الإسلامية 
تحظر بيع المعدومات مطلقاء فأسس لقاعدة فقهية نفيسة لخصناها بنص هذه 
القاعدةء كما يمكننا التعبير عن القاعدة نفسها بصيغة أخرى مختلفة» وهى: 


6 


(یحظر بیع المجهولات مطلقًا؛ سواء كانت موجودات أو معدومات). 
والجهالة هنا تشمل جهالة الخطر وجهالة الغرر. كما يمكننا التعبير بصيغة 


أصلا). 
)١(‏ رواه مسلم (۳/ .)١1١57‏ ح »)١017(‏ وانظر: التمهيد لابن عبد البر .)١75 /7١(‏ والحديث 
جاءت رواياته عن عدد من الصحابةء وهم: علي بن أبي طالب. وابن عباس» وعمران بن 
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ثالثة بقولنا (يجوز بيع المعلومات؛ ولو كانت معدومات). وبهذا تعلم أن 
الشريعة لا تحظر مطلق بيع المعدوم؛ وإنما تحظر بيع المجهولات مطلقا؛ 
سواء أكانت موجودة حاضرة أو معدومة آجلةء وأما إذا كانت المعدومات 
معلومات؛ أي أن أوصافها منضبطة عرفا فإن الشريعة تبيح ذلك ولا تحظره 
كما دل عليه صريحًا إباحة عقد السلم في السنة النبوية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال نظرية حظر بيع المعدوم: (لا 
نسلم صحة هذه المقدمة -أي عدم جواز بيع المعدوم- فليس في كتاب الله 
ولا سنة رسوله» بل ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز. لا لفظ 
عام» ولا معنى عام وإنما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة 
كما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي موجودة» وليست العلة في المنع 
لا الوجود. ولا العدم» بل الذي ثبت في الصحيح عن النبي يياه أنه «نهى عن 
بيع الغرر). والغرو ما لا يقدر على تسليمة سواء كان موجودًا أو معدوما كالعيك 
الآبق» والبعير الشاره وتحو ذلك مما قد لا بكر على تسليمه..؛ هو غر ل 
يجوز بيعه وإن كان موجوداء فإن موجب البيع تسليم المبيع. والبائع عاجز عنه. 
والمشتري إنما يشتريه مخاطرة ومقامرة...؛ وهكذا المعدوم الذي هو غررء 
هي عن بيعه لكونه غررًا لا لكونه معدومًاء كما إذا -قال- ما يحمل هذا 
الحيوان» أو -قال- ما يحمل هذا البستان» فقد يحمل وقد لا يحملء وإذا 
حمل فالمحمول لا يعرف قدرة ولا وَصفةٌ؛ فهذا من القماں). 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية /۲١(‏ ١٤٥٠)ء‏ وفي نفس الموضع أورد ابن تيمية مسائل صّحَّحَّ 


الشارع فيها بيع المعدوم فقال: (فإنه ثبت عنه من غير وجه أنه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو 
صلاحه» ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. وهذا من أصح الحديث» وهو في الصحيح عن غير 
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وحول صحة خبر «نهى عن بيع المعدوم» قال ابن القيم: (وهذا 
الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث» ولا له أصلء والظاهر أنه 
مَروي بالمعنى من هذا الحديث -أي حديث حكيم- وغلط من ظن أن 
معناهما واحد؛ لأن هذا المنهي عنه في حديث حكيم وابن عمر ور لا يلزم 
أن يكون معدومّاء وإن كان فهو معدوم خاص كبيع حبل الحبلة» وهو معدوم 
يتضمن غررًا وترددًا في حصوله)'ء وقال أيضًا: (وهذا الذي منع الشارع 
بيعه هو الذي يكون المشتري منه على خطرء ولا ثقة لبائعه بحصوله. لا 
لكونه معدومًاء بل لكونه غررًا)2"7. 

ثانيًا: ما أدلة صحة القاعدة؟ 


-١‏ إباحة عقد السلم والاستصناع» وأصلهما في الصحيحين «من أسلف 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»" والسلم أو السلف 
بمعنى واحد وقد أجمع العلماء على جواز عقد السلم“ء وضابط السلم «بيع 


= واحد من الصحابة» فقد فرق بين ظهور الصلاح وعدم ظهوره. فأحَلَّ أحدهما وحرّمَ الآخر 
ومعلوم أنه قبل ظهور الصلاح لو اشتراه بشرط القطع... جاز بالاتفاق. وإنما نهى عنه إذا بيع 
على أنه باق؛ فيدل ذلك على أنه جَورَه بعد ظهور الصلاح أن يبيعه على البقاء إلى كمال 
الصلاح.... ويدخل في هذا ما هو معدوم لم يخلق). 

)١(‏ زاد المعاد لابن قيم الجوزيةء (0/ )۸٠۸‏ الرسالة / ط الأرناؤوط. 

(؟) المصدر السابق. (6/ .)۸٠۸‏ 

(:7) صحيح البخاري» كتاب السلم» باب السلم إلى أجل معلوم» برقم (770): وصحيح مسل 
كتاب البيوع» باب السلمء برقم .)٠١١٤(‏ 

(5) الإجماع لابن المنذر. ص7١٠.‏ رقم (٥4٤)ء‏ تحقيق: أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن 
عثمان» دار الآثار للنشر. ط۱ 5170 ١ه/؟‏ ١٠7م.‏ 
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موصوف في الذمة بثمن معجل). أو هو «تعجيل الثّمَّن وتأخير المتمن»؛‎ 
ووجه الدلالة: أن المسلم فيه معدوم زمن التعاقد. ولا سيما إذا كان من جنس‎ 
الزروع والثمار. ومع ذلك أجمع العلماء على جواز العقد عليه» وذلك على‎ 
الرغم من كونه معدومًاء ولكنه في المقابل معلوم الصفات ومنضبط‎ 
الخصائص في أصله ووصفه. فجاز العقد عليه ولو كان معدومًا لكونه معلومًا‎ 
فأشبه المثمن الموجود في البيع المطلق.‎ 

-١‏ مفهوم حديث نهى عن بيع الغرر: فقد أفاد منطوق الحديث حظر 
العقود إذا تلبست بالغرر والجهالة الفاحشة. فدل مفهومه على إباحة ما اتصف 
بالعلم وانتفى عنه الغرر ولو كان معدومًاء ودليل ذلك أن الجهالة نفسها لو 


)١(‏ تنبيه: ويستثنى من عموم هذه القاعدة (بيوع الذهب والفضة بشرط الأجل)ء ولا سيما إذا كانت 
معادن وسبائك فإنه لا يجوز شرعًا بيع أحدهما بغير شرط التقابض الفوري باتفاق الفقهاء ولو 
كان مقدار الذهب أو الفضة معلومًا ومنضبطًا بالوصف الدقيق. ففي الصحيحين قال رسول 
الله يَئيةِد (الذهب بالذهب. والفضة بالفضةء والبر بالبر. والشعير بالشعير والتمر بالتمرء والملح 
بالملح» مثلًا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء)» كما في 
صحيح البخاري (۲/ ۲٦۷)ء‏ ح ,)7١1/1(‏ وصحيح مسلم (۳/ ۱۲۱۰)ء ح (15417) وجاء في 
لفظ مسلم: (سواءً بسواء» يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد)» 
وقد انعقد إجماع العلماء على حظر ما تضمنته الأحاديث من الأحكام. كما في الإجماع لابن 
المنذر رقم »)٥٤۷(‏ ص ۳۳١٠ء‏ لكن ذهب بعض الفقهاء قديمًا وحديئًا إلى أن الذهب والفضة إذا 
كانت ملبوسات حلي فإنها لا تجري فيها ضوابط الحظر الواردة في أحاديث ربا البيوع» والسبب 
عندهم أن الربا في الذهب يدور مع علة الثمنية وجودًا وعدمّاء فإذا تراجعت علة الثمنية ليحل 
محلها علة اللبس والزينة والقنية فإنها تبقى على أصل الحل والصحة والإباحة» وفي مثل تلك 
الحلي عند القائلين بجوازه تنطبق قاعدتنا الفقهية بتمامهاء فلا يحل بيع حلي الذهب أو الفضة 
المعدومة الآن إذا كانت مجهولة الصفات. لكن يجوز بيعها حاضرة أو معدومة بشرط أن تكون 
معلومة الصفات. لأن العبرة بالمعلومية وضدهاء ولا عبرة بالمعدومية وضدها. 
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طرأت على المثمن المعقود عليه في البيع المطلق لصار بيعًا محظورًا تبطله 
الشريعة الإسلامية. لكن لما ضبطّت المواصفات فيه حسًا بالمعاينة 
والمشاهدة فقد صح البيع» فكذلك الأمر بالنسبة إلى بيع المعدوم -ومنه السلم 
والاستصناع- لما ضبطّت مواصفات المعقود عليه فيها ضبطًا نافيا للجهالة؛ 
وكان المعقود عليه مقدورًا على تسليمه فقد صح العقد عليها. 

ثالنًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ 

-١‏ جميع صور وتطبيقات عقود السلم والاستصناع قديمًا وحديمًاء 
سواء ما كان منها في القطاع الزراعي أو القطاع الصناعي أو في قطاع 
الخدمات أو في قطاع الابتكار والأعمال. 

؟- إباحة عقود التوريدات إذا كانت معلومات عرقًاء ذلك أن عقد 
التوريد يتم تنفيذه -في الغالب- على معدومات لا يحتاجها المشتري إلا في 
آجال لاحقة في المستقبل» فهي معاملة تندرج تحت باب السلم والاستصناع. 
وصورة عقود التوريدات أن يتم إبرام عقد ابتدائي (عام) ينظم هذه العلاقة 
بصفة عامة, على أن يتم إصدار أوامر التنفيذ التفصيلية (عقود خاصة) بحسب 
آجالها المتفق عليهاء فهذا العقد يقع -غالبًا- على أشياء معدومة في أعيانها 
عند إبرام العقد. ولكنها معلومات في خصائصها ومنضبطة في مواصفاتها 
الآجلة. وبذلك يكون المعدوم في عقد التوريد معلومًا بقوة عَقَدَيْهِ (العام 
والخاص). فيكون حكم (عقود التوريد) هو الجواز شرعا ابتداءً ومن حيث 
الأصلء. وذلك استنادًا لهذه القاعدة. 

؟- إباحة عقود المقاولات إذا كانت معلومات عرقًاء فإن المقاولات 
بجميع أنواعها ضرب من الاستصناع على أمر معدوم» كمقاولات المباني - 
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بجميع أغراضها- والطرق والجسور والمصانع ونحوهاء فإنها جميعًا تعتبر من 
قبيل العقد على معقود عليه معدوم الآن. ولكنه يشترط لصحة العقد عليه 
شرعًا أن تكون صفاته منضبطة عرقاء حتى لكأن الشيء المعدوم في المقاولة 
حاضرٌ الآن عند إبرام العقد. وذلك بسبب قوة العلم بمواصفاته وانضباطها 
عرقًاء وعلى هذا فعقود المقاولات تصح شرعا إذا كنت معلومات. 

؛- إباحة عقود الإجارة مع أن منافعها معدومة عند العقد عليهاء فإن 
عقد الإجارة عبارة عن (بيع منافع الأعيان). ومعلوم أن المنافع المعقود عليها 
معدومة الآن عند إبرام عقد الإجارة: ولكنها تتوالد بالاستيفاء تدريجيًا مع 
مرور الزمن» ومع أن المعقود عليه في الإجارة معدومًا إلا أن ذلك لم يمنع 
صحة عقد الإجارة في الشرع» والسبب أن هذه المنافع معلومة عرفًاء ومعلومية 
المنافع مصدره العلم بقالبها المادي ومحدداتها العينية في الواقع» فإن 
(المنافع) تابعة لأصلها العيني» وهي تستمد معلوميتها وانضباطها من انضباط 
الكيان المادي الذي يحتويهاء ولذلك لو تم العقد على منافع يجهل العاقدان 
محدداتها المادية -عرفا- فإن عقد الإجارة يكون محظورًا وغير جائز شرعاء 
وذلك بسبب تلبسه بالغرر الفاحش الذي لا يصح العقد معه. 
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(OKO 


الدرس الخامس عشر 
يجوز اجتماع العقود؛ بشرط ألا تؤدي إلى محرم 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 

تقرر هذه القاعدة الفقهية جواز اجتماع العقود وتداخلها وتركيبها من 
أجل تحقيق مقاصد للناس ومنافع لهم. وأن هذا الاجتماع العقدي أصله 
الصحة تطبيقاً لقاعدة الأصل في المعاملات الصحة والإباحة» لكن في 
المقابل إذا كان اجتماع العقود وسيلة يقصد بها الوصول إلى محظور شرعي 
كالربا وأكل المال بالباطل والميسر ونحوهاء فإن اجتماع العقود حينئذ يكون 
محرمًا في الشرع» وبهذا ندرك أن الحظر الشرعي ليس بسبب مبداً اجتماع 
العقود. كلاء وإنما السبب كونها وسيلة توصل إلى المحرم شرعا. 

ثانيًا: ما دليل صحة القاعدة؟ 

هذه القاعدة يدل على صحة معناها أحاديث عن رسول الله لاء ومنها 
ما يلي: 

-١‏ حديث أبي هريرة زا قال: «نهى رسول الله ً4 عن بيعتين في 


بيعة»('. 


)١(‏ سنن الترمذي» وقال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند 
أهل العلم» وصححه الألباني في صحيح الترمذي (۳/ )٥۳١۳‏ برقم (21771). والنسائي في سننه 
(۷ / 746) برقم »)٤٩۳۲(‏ وابن حبان في صحيحه (۱۱/ )۳٤١‏ برقم .)٤۹۷۳(‏ 
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وفي لفظ عنه «مَن باع بيعتين 27 A Te‏ أو الوا( وفي 
لفظ «نهى عن صفقتين في صفقة)2"0, 

؟- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص و قال: قال رسول الله ي: «لا 
يحل سلف وبیع» ولا شرطان في بیع» ولا ربح ما لم يضمن. ولا بيع ما ليبس 
عندك)29. 

فهذه الأحاديث برواياتها تدلنا على صحة هذه القاعدةء فأصل اجتماع 
العقود لا حرج منه ولا إشكال فيه بأصل الشرع» ما دام العقد يحقق مصالح 
الناس ويلبي حاجاتهم» ولكن في الوقت نفسه لا يجوز أن يكون ذلك وسيلة 
للوقوع في المحظورات المالية في الشريعة الإسلامية. 

ثالنًا: ما أمثلة القاعدة؟ 


إن لقاعدة (اجتماع العقود) بقسميها الجائز والممنوع أمثلة كثيرة» 
ومنها ما يلي: 
أ- تعتبر المعاملة التي سماها الشرع (بيع العينة) من أشهر أمثلة القاعدة 


)١(‏ أخرجه أبو داوود في سننه (۳/ ۲۹۰) برقم (7577), والحاكم في المستدرك (۲/ 017) برقم 
(۲۲۹۲)» وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۳۹۸) برقم (717/817) عن عبد الله بن مسعود وء وقال شعيب 
الأرنؤوط صحيح لغيره» قال الألباني: في إرواء الغليل :)٠١١ /١(‏ ورجال أحمد ثقات ". 
وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو #5. 

(۳) أحمد (ج١١/‏ ص757/ ح57171): سنن أبو داود (ج۳/ ص787/ ح٤١٠٠)ء‏ سنن الترمذي 
(ج۳/ ص۲۷٥۰ /٥۲۸‏ ح٤۱۲۳)‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح). وحسنه الألباني في إرواء 
الغليل (ج٥/‏ ص55 .)١51/-١‏ 
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في جانبها المحظور. حيث يفضي اجتماع العقود إلى غرض محرم والعينة: 
شراء السلعة من طرف بثمن مؤجل بقصد بيعها لنفس الطرف الأول بثمن 
معجل أقل منه» وسميت عيئّة لتمحض مقصود العقد في تحصيل عين النقد 
الحاضر فيهاء ودليل حظر العينة حديث: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب 
البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا 
إلى دينكم». ويلاحظ هنا: أن العينة معاملة مالية مركبة من عقدين 
صحيحين في ذاتيهماء إلا أن اجتماعهما يفضي إلى محظور شرعي؛ ألا وهو 
«القرض النقدي بزيادة مشروطة نظير الأجل». فهي حيلة على الربا الصريح 
بواسطة عقدين متعاقبين يفضيان إلى حقيقة ربا القرض. 

ب- وأما القاعدة من جانبها المباح فمن أمثلته: التجارة التي نص 
غليها القران الكويم: مقرل الله دای 1 ا کت ر عن ران 
ينك 4 ذلك أن التجارة عبارة عن عقدين متعاقبين على محل واحد 
يديرهما شخص واحد. فالتاجر يقوم بإبرام عقد الشراء بسعر أقل ليعيد إبرام 
عقد البيع للسلعة نفسها بسعر أعلى» فالتجارة عملية مكونة من عقدين اجتمعا 
على محل واحد» وحكم تعاقبهما في الشرع الإباحة بنص القرآن الكريم. 

ج- ومنه: عمليات التمويل الإسلامي المعاصرة. كالمرابحة والإجارة 
التمويلية (المنتهية بالتمليك) فهي عمليات مركبة من أكثر من عقد على محل 


.)7877( رواه أبوداود في سننه (۳/ 71/4) برقم‎ )١( 
.۲۹ النساء:‎ )۲( 
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واحد وهى جائزة شرعًا لخلوها عن المخالفات الشرعبةء وبإباحتها صدرت 
قرارات المجامع الفقهية الدولية. 
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أولّا: ما معنى القاعدة؟ 


إن هذه القاعدة مهمة في باب القبض في البيوع والتجارات الحاضرة 
كافةء ومعناها: أن القبض شرط في صحة البيع الحاضر دون الشراء فالشريعة 
الإسلامية تلزمك بقبض ما اشتريته قبل أن تبيعه» لكن على تفصيل مهم 
تبع ما ليس عندك)27؛ ونظائره بينما إجراء القبض (وهو الإقباض) ليس 
شرطًا في صحة عقد الشراء؛ أي من جهة المشتري. والسبب: أن القبض أو 
الإقباض إنما هو أثر من آثار عقد الشراءء. فينعقد الشراء صحيحًا ولو تخلف 
القبض زمنًا. 

وبهذا نعلم أن عقد البيع لا يصح لمن فقد شرط القبض (حقي 
حكميا). بينما الشراء يصح لين :فقن ذلك الشرظ» وسر الفرق بها أن 
الخلاف والتنازع بين الطرفين فقد ألزم الشارع الحكيم بالتقابض في المعينات 
من المبيعات الحاضرةء ويهذا يكون عقد البيع قد تم على مواصفات معلومة 
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0ك رواه الخمسة. وصححه ابن حرم والنووي. والآلباني كما في إرواء الغليل (/ (IY‏ برقم 
OOTY)‏ 
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ومنضبطة بالنسبة للطرفين وقت انعقاد عقد البيع» وإن لم يكن من لازم ذلك 
إقباض المبيع للمشتري فورًا. 

ولذلك قيدنا القاعدة بقولنا (في الحواضر). وفيه استثناء للمبيعات 
الآجلة؛ وأنها يصح بيعها وإن كانت معدومة أو غائبة عند إبرام العقد. ولذلك 
فقد اغتفر الشارع الحكيم هذا الشرط في بيوع الصفات المنضبطة في الأجل 
أو الموصوفة في الذمة أو مؤجلة العين؛ مثل السلم والاستصناع» فإنها بيوع 
تقع على معدومات الوجود لكنها معلومات الصفات. فانضباط الصفات 
المؤجلة في السلم والاستصناع يمنع تأثير الزمن عليها مهما طالء والسؤال: 
هل تتغير منافع المبيع المعين بتغير الزمن؟ والجواب: نعم» لكن: هل تتغير 
منافع المبيع الموصوف في الذمة بتغير الزمن؟ والجواب: كلا. 

ثانيًا: اذكر أمثلة على القاعدة؟ 

إن للقاعدة تطبيقات كثيرة في الواقع العملي. فمن ذلك ما يلي: 

أ- في عقود السلم والاستصناع يتم التعاقد على المبيع مع تقديم الثمن 
وتأخير المثمن» ويبقى العقد صحيحًا مقبولا شرعاء وذلك على الرغم من 
عدم تحقق القبض الفعلي للأعيان المشتراةء ففي هذا المثال تحققت القاعدة 
وهي أن عقد الشراء صحيح وإن لم يكن ثمة قبض للمعقود عليه عند إبرام 
العقد. 

ب- إذا كان القبض ليس شرطًا في صحة الشراء بطريق السلم 
والاستصناع فإن بيع نفس البضاعة المشتراة بالسلم والاستصناع لا يجوز ما 
لم يتم قبضها شرعاء وضابط القبض الشرعي: تمام الملك والقدرة والسيطرة 
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على ذات المعقود عليه والمثال المشهور في عصرنا هو حكم بيع البضاعة 
المستوردة وهي لا تزال مشحونة في طريقها للمشتري عبر البحرء فإن بيع 
البضاعة المعينة وهي لم تقبض مخالف لقاعدة (القبض شرط في صحة 
البيع). وهذه المعاملة غير جائزة شرعاء لأنه ينطبق عليها حديث «لا تبع ما 
ليس عندك)217. ومعلوم أن ملكية المالك للبضاعة وهي في البحر ليست تامة 
على المعقود عليه بل هي ناقصة» وقدرته منقوصة وضعيفة على التصرف فيها 
وليست مكتملة؛ بل لا يزال خطر عدم القبض قائمًاء فكيف يبيع ماكان خطر 
قيضه قائمًا وميحدملة: ولذلك نهى رسول الله 4 عن «بيع ما لا تملك». 


(۱) رواه الخمسة وصححه ابن حرم والنووي. والآلباني كما في إرواء الغليل (/ (IY‏ برقم 
(4۲(. 
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اويدف 
الدرس السابع عشر 
أصول الأعمال المصرفية أربعة؛ إقراضية 
وتبادلية وتشاركية وانتمانية 


تعتبر هذه القاعدة المصرفية المعاصرة من أهم القواعد التأصيلية 
الكاشفة عن أصول الأعمال الجارية في العمل المصرفي الحديث» حيث 
ترجع العقود والعمليات المصرفية المعاصرة إلى أربعة أصول متمايزة عن 
بعضها بحسب اختلاف طبائعها الفنية. وهي: عمليات إقراضية» وعمليات 
تبادلية» وعمليات تشاركية» وعمليات ائتمانية» ولا ريب أن هذا التباين بينها 
يشمل الجوانب الفنية وكذلك القانونية فضلًا عن الأحكام الشرعيةء والحق إن 
هذه القاعدة التأصيلية المصرفية تمثل مدخلا فنا مهما لدارسي الأعمال 
المصرفية المعاصرةء بل إن ضبط التصور الفني الصحيح لكل أصل من هذه 
الأصول الثلاثة يعتبر أساممًا ضروريًا من أجل تحقيق الإصابة في الاجتهاد 
الفقهي واستنباط الحكم الشرعي المناسب له شرعاء ذلك أن الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

أولّا: ما معنى القاعدة؟ 


تقرر هذه القاعدة أن الأصول الفنية التي ترجع إليها جميع الأعمال 
المصرفية لا تخرج عن أربعة أصول حاصرة. أولها: العمليات الإقراضيةء أي 
التي تعتمد على أساس عقد القرض بشرط الزيادة أو بدونه. وثانيها: 
العمليات التبادليةء أي التي تقوم على أسس وقواعد المعاوضة المالية في 
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الفقه الإسلامى يع وإجارة ونحوهماء وثالثها: العمليات التشاركية التى 
تعتمد على عقود المشاركة والمضاربة والوكالة في الاستثمار» ورابعها: 
العمليات الائتمانية. وهى تلك العمليات التى تعتمد على أساس التعهد 
بالسداد في المستقبل عند تحقق شرطه المتفق عليه» حيث تمر العملية 
العقدية الائتمانية كالتزام يتم تنفيذه عبر مرحلتين: الاولى: تعهد والتزام بعمل 
معين متى تحقق شرطه الاتفاقي في المستقبل» والثانية: تحول مجرد التعهد 
إلى سداد فعلى للمال على أساس عقد القرض. بشرط الزيادة أو بدونه. فهذه 
هي الأصول الثلاثة التي تدور عليها الأعمال المصرفية في نموذج البنوك 
المعاصرة. 

واعلم أن فائدة هذه القاعدة لا تنحصر في مجرد تصنيف وتقسيم 
الأعمال المصرفية إلى أربعة أصول متمايزةء فتلك فائدة ثمينة ولا ريب بيد أن 
أهمية هذه القاعدة تتعاظم من جهة تمييز الوقائع والحقائق من أجل ضبط 
وترتيب الأحكام الشرعية بناء عليهاء فإن الحكم الصحيح في الشرع لا ينهض 
إلا على أساس تصور صحيح للواقع وفهم طبيعة العقد. ومن هنا تبرز قيمة 
هذه القاعدة فى ميدان الاجتهاد الفقهى المصرفى المعاصر. 

ثانيًا: ما دليل صحة القاعدة؟ 

إن دليل (الاستقراء) عند أهل الأصول هو دليلنا على صحة هذه القاعدة 
الفقهية الكلية» وتعريف دليل (الاستقراء): (تصفح أمور جزئية ليحكم 
بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات)27: أو هو: (تتبع الجزئيات كلها أو 


(1) البحر المحيط للزركشي (4/ .)٠١‏ 
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بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعا)'». وهو حجة معتبرة في بناء 
الأحكام الشرعيةء وقد أرشدنا إليه القرآن الكريم في قول الله تعالى: ابروا 
كول الدَتصَرِ © 4ء قال الغزالي في المستصفى: (فثبت بهذا أن الاستقراء 
إن كان تامًا رجع إلى النظم الأول وصلح للقطعيات)". 


وعلى هذا فإنك إذا استقرأت جميع الأعمال المصرفية في عصرنا فإنك 
لا تكاد تجدها تخرج عن أحد هذه الأصول الأربعة. 

ثالتًا: ما تعريف العمليات الإقراضية؟ وما أحكامها الشرعية؟ وما 
أمثلتها المصرفية؟ 

أ- تعريف العمليات الإقراضية: 


هي العمليات المصرفية التي تقوم على أساس إقراضي نقدي محض 
(نقد × نقد). وجوهرها (عقد القرض) في الفقه الإسلامي. وهذه العلاقة 
الدائنية ينتج عنها طرفان هما: (دائن × مدين) بالحقوق الناشئة والمتفق عليها 
بموجب العقد. 


»)٠٤ص( التعريفات للجرجاني» (ص218).: وانظر في تعريف الاستقراء: المستصفى للغزالي‎ )1١( 
۸۸)ء البحر المحيط للزركشي‎ /١( معيار العلم للغزالي (ص۳۴١)ء روضة الناظر لابن قدامة‎ 
10؟)‎ /٤( الآيات البينات للعبادي‎ 203١ /5( 

(۲) الحشر: ۲. 

(۳) المستصفى» (ص١4).:‏ وقد صرح كثير من العلماء بصحة الاستدلال بالاستقراء على إثبات 
الأحكام الشرعية» وهو ما سار عليه الشاطبي في كتابه الموافقات» فقد استدل بالاستقراء في 
مواضع كثيرة» منها: إثبات قطعية الأصول العامة للفقه ورجوعها إلى كليات الشريعة القطعية 
.)١19 /١(‏ وإثبات حجية الإجماع والقياس وخبر الواحد /١(‏ 75)» وإثبات أن الشريعة إنما 
وضعت لحفظ الكليات الخمس ,.)75/١(‏ (۲/ ۲۲۷) وغيرها كثير. 
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ب- الحكم الشرعي: 

إذا كان القرض مشروطً بزيادة نقدية مقابل الزمن فهي معاملة محرمة 
في الإسلام لأنها من الربا المحظور شرعًاء فهي تدخل تحت عموم قاعدة 
حظر الربا في قول الله تعالى: وك اَبَأ 4ء وأما إذا كان القرض 
المصرفي المقدم لا يتضمن اشتراط الزيادة فهو (القرض الحسن). وأصله 
الحل والإباحة؛ بل الندب والاستحباب في الشريعة الإسلامية. 

ج- الأمثلة المصرفية: 

في إطار عمل البنك التقليدي (الربوي) فمن أمثلة هذا الأصل ما يلي: 

القروض المضرفية (التقدية): 

؟- الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)"“. 

؟- الودائع الاستثمارية (طويلة الأجل). 

-٤‏ السندات وأذونات الخزانة. 


۵- خصم الأوراق التجارية: 


.۲۷١ البقرة:‎ )١( 
(؟) وإن كان الأصل العقدي للمعاملة في البنك الربوي (مثل: الحساب الجاري) هو الجواز شرعاء‎ 
إلا أن الفقه الإسلامي المعاصر لا يجيز الحساب الجاري في البنك التقليدي (الربوي) لأنه من‎ 
قبيل التعاون على الحرام والإثم والعدوان» بدليل أن توظيف أموال الحساب الجاري تتجه‎ 
أساسمًا للإقراض الربوي المحرم شرعَاء فحرمت الوسيلة لكونها مؤدية إلى الحرام وإن كانت في‎ 

أصلها عملية جائزة شرعاء وهو ما فصلناه في قاعدة (الوسائل إلى الحرام). 
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بينما فى إطار عمل البنك الإسلامى فإن الأمثلة تظهر فى التطبيقات 
التالية: 

-١‏ الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)17). 

؟- منتج (القرض الحسن النقدي) الذي تقدمه بعض البنوك الإسلامية 
في إطار ضوابط وهياكل تمويلية محددة. 

رابعًا: ما تعريف العمليات التبادلية؟ وما أحكامها الشرعية؟ وما أمثلتها 
المصرفية؟ 

أ- تعريف العمليات التبادلية: 

هي العمليات المصرفية القائمة على أساس المبادلة البيعية الحقيقية بين 
(ثمن × مثمن). وجوهرها (عقد البيع) وما في حكمه من المعاوضات المالية 
كالإجارة بأنواعهاء وحقيقتها الفنية تقوم على أساس سلعي (ثمن × سلعة أو 
خدمة)» وهذه العلاقة التبادلية تنتج طرفين هما (بائع × مشتري). 

ب- الحكم الشرعي: 

الأصل الشرعى فى المبادلات البيعية ‏ فى العمليات المصرفية وغيرها ‏ 
أنها: جائزة شرعاء لكونها تنطبق عليها آلية عقد البيع المباح في الشريعة 
الإسلامية. حيث يتقابل الثمن مقابل المثمن في تحقيق مصالح ومنافع 
)١(‏ إن التكييف الأشهر لعقد (الحساب الجاري) في البنوك الإسلامية هو (عقد القرض الحسن)ء 

بيد أن الفقهاء في الشريعة وفي القانون التجاري مختلفون اختلاقًا كبيرًا في ذلك. ويصل 


الخلاف بينهم إلى خمسة أقوال متباينة» فمن قائل أنه (عقد وديعة) أو (عقد قرض) أو (وديعة 
شاذة أو ناقصة) أو (قرض شاذ أو ناقص) أو (عقد خاص مستقل لا يقاس على غيره). 
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کے ہے عد 


راجحةء وذلك استدلالا بعموم قول الله تعالى: #وأحل هايم 4 


تشترك البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية (الربوية) في تطبيق العديد 
من العمليات النضرفية التادلة ‏ وبر تلك الأمكلة ما يلى: 


5 الحوالات المضرقية (الداخليةك الخارجية: 

د خدمة ضتاديق الأمانات (الضتاديق الحديدة: 

؟- المصارفة الفورية في العملات الأجنبية (النقد الأجنبي). 

-٤‏ خدمات إدارة المحافظ (أمناء الاستثمار). 

۵- رسوم إصدار البطاقات المصرفية (السحب المباشر). 

1- رسوم عمليات السحب من البطاقات المصرفية (السحب المباشر). 
- رسوم إصدار الأدوات الائتمانية (المغطاة بالكامل). 

۸- رسوم الخدمات المصرفية بصفة عامة: إصدار الشيكات. الشهادات, 


الخدمات الإلكترونية» الاستقطاعات؛ التحصيل الإلكتروني فتح- إغلاق 
5-6 


.۲۷٠ البقرة:‎ )١( 
فائدة: يطلق في العرف المصرفي على مقابل الخدمات المصرفية التبادلية المصطلحات التالية:‎ )١( 
العمولات. ا المصروفات» ولا تسمى في العرف القانوني (فوائد)ء لأن الفائدة متولدة‎ 

عن أساس نقدي (ثمن × ثمن)؛ وليس تبادلي (ثمن × مثمن). 
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خامسًا: ما تعريف العمليات التشاركية؟ وما أحكامها الشرعية؟ وما 
أمثلتها المصرفية؟ 

أ- تعريف العمليات التشاركية: 

هى العمليات المعرفية التى تنعقد على أساس عقد الشركة أو عقد 
المضاربة أو عقد الوكالة بالاستثمار. وضابطها (المشاركة في الربح). 
وحقيقتها: اشتراك فى استحفاق؛ حيث يشترك اثنان أو أكثر فى مال أو عمل 
بهدف تحقيق الربح. 

ب- الحكم الشرعى: 

والأصل في الشركات الصحة والإباحة؛ مالم تنطو على محرم في الشرع. 

ج- الأمثلة المصرفية: 

-١‏ ودائع الاستثمار في البنوك الإسلامية. 

7 - التمويل المصرفي المجمع. حيث يشترك مجموعة من البنوك في 
تمويل مشروع كبير. 

سادسًا: ما تعريف العمليات الائتمانية؟ وما أحكامها الشرعية؟ وما 
أمثلتها المصرفية؟ 

أ- تعريف العمليات الائتمانية: 

هي العمليات المصرفية التي يقدم البنك فيها تعهدا والتزامًا لمصلحة 
عملائه بحق مالي محدد في المستقبل» وجميع الأدوات الائتمانية لا بد أن 
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تعتمد في هندستها المالية على تركيب مرحلتين تمر بهما العلاقة العقدية بين 
الطرفين» حيث تجمع الأداة الائتمانية بين الأصلين الأول والثاني من أصول 
العمليات المصرفية (تبادلية + إقراضية)» وبيان المرحلتين الضروريتين لكل 
أداة ائتمانية على النحو التالي: 

المرحلة الأولى: علاقة تبادلية» وتتضمن إصدار البنك لأداة الائتمان 
مقابل عمولة أو رسم إصدار. وأصل هذه العلاقة أنها تعبر عن معاوضة تبادلية 
تقوم على تقابل رمن + مثهن): 

المرحلة الثانية: علاقة إقراضية. وهي منطقة التعهد والالتزام بحق 
مستقبلي يتحمل البنك خطره. ويعتمد أصل هذه العلاقة على (عقد قرض) 
احتمالي في المستقبل إذا تحققت شروطه المتفق عليهاء حيث يتقابل في هذه 
العلاقة العقدية (ثمن × ثمن). 

وبذلك يتبين أن جميع الأدوات الائتمانية لدى البنوك هي عبارة عن 
عملية مركبة من مرحلتين (تبادلية + إقراضية)ء فإذا أصدر البنك أداة الائتمان 
فإنه يتقاضى عمولة إصدار فقط نظير تقديمه خدمة التعهد والالتزام لعميله 
تجاه الغير» ثم تبقى العلاقة نافذة في المستقبل ومعلقة على تحقق السبب 
الذي بموجبه ينفذ البنك تعهده بشأن تقديم الإقراض النقدي على المكشوف 
لمصلحة العميل» سواء أكان السداد لصالح العميل مباشرة في مثل عمليتي 
(السحب على المكشوف. البطاقة الائتمانية)ء أو كان السداد النقدي يقدم 
لصالح طرف ثالث - تم الاتفاق عليه سلفًا - في مثل عمليتي (خطاب 
الضمان. الاعتماد المستندي). 


ب- الحكم الشرعي: 
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الأصل الشرعي العام في العمليات الائتمانية أنها تبقى على أصل الحل 
والإباحة شرعاء فيجوز للبنك الإسلامي تنفيذ العمليات الائتمانيةء ولكن ذلك 
مقيد بشروط شرعية تفصيلية مهمة» بحيث إذا تخلفت تصبح العملية 
الائتمانية غير جائزة شرعاء وهذه الشروط تتمثل في الآتي: 

الشرط الأول: ألا يكون التعهد الائتماني نفسه محلا لتوليد الربح» 
وهذا الشرط يتعلق بمرحلة إصدار الأداة الائتمانية (المرحلة التبادلية)ء فالبنك 
عندما يصدر أداة الائتمان لا يجوز له أن يحقق الربح من هذه العملية القائمة 
على مجرد التعهد والالتزام بالحق المستقبلي في الذمة, فإذا كان مقصوده 
التربح من تنفيذ مجرد عملية إصدار أداة الائتمان فإن ذلك غير جائز شرعاء 


ممثلة بحركة سلعة أو خدمةء فتتحول العملية إلى أساس دائني والتزامي في 
الذمة. والتربح في الإسلام لا يكون إلا على وجود أساس عيني حقيقي نافع 
(سلعة- خدمة). 

لكن يجوز للبنك الإسلامي أن يستوفي تعويضًا من هذه العملية 
الائتمانية مقابل ما يخسره فعليًا من نفقات وتكاليف ومصروفات لم يتحملها 
ولم يخسرها إلا من أجل تقديم هذه الخدمة. وهو ما يعرف في الفقه 
الإسلامي المعاصر بمصطلح (التكاليف الفعلية)» ففي هذه الحالة يجوز 
للبنك استرداد ما خسره كتكاليف فعلية نتيجة تقديمه هذه الخدمة لعملائه 
ويلاحظ هنا: أن جواز ذلك من باب (تعويض الخسارة) وليس من باب 
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(تحقيق الربح)» وهذا المبدأ ينسحب على جميع العمليات الائتمانية في 
البنك الإسلامى. 


الشرط الثاني: ألا يكون القرض الائتماني نفسه محلا لتوليد الربح» 
وهذا الشرط يتعلق بالمرحلة الثانية (الإقراضية)؛ فالبنك عندما يفعل التزامه 
بالإقراض بسب تحقق شرطه. فإنه لا يجوز له أن يحقق الربح من هذه العملية 
القائمة على مجرد القرض النقدي» سواء للعميل نفسه أو لطرف آخر غيره. 
لأن التربح من القروض والمداينات من تطبيقات الربا المحرم في الشريعة 
الإسلامية بالإجماع. والسبب المقاصدي: أن تربح البنك من ذات العقد هنا 


فتتحول العملية إلى أساس دائني والتزامي في الذمةء والتربح في الإسلام لا 
يكون إلا على وجود أساس عيني حقيقي نافع (سلعة- خدمة). 

لكن يجوز للبنك الإسلامي أن ينفذ المرحلة الثانية من الأداة الائتمانية 
على أساس (عقد القرض الحسن) أي دون اشتراط أية فوائد ربوية مقابل 
الزمن المجرد, فيلتزم البنك بإقراض العميل ثم يسترد القرض بنفس مقداره 
ودون اشتراط أية زيادات استرباحية على القرضء وهذا المبدأ ينسحب على 

وبذلك يمكننا تلخيص الأحكام الشرعية للعمليات الائتمانية وأدواتها 
وذلك طبقًا لمرحلتيها على النحو التالى: 


)١(‏ انظر في تفصيل ذلك القاعدة الفقهية (الزيادة على الدين رباء تربحًا لا تعويض) من هذا 
الكتاب. 
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الأحكام الشرعية للمرحلة الأولى (إصدار التعهد والالتزام): 

-١‏ يجوز شرعا أن يصدر البنك تعهدا والتزامًا من جهته لصالح أحد 
عملائه» بحيث يتضمن إقرار البنك على نفسه بوجوب تقديم الدعم المالي في 
المستقبل» سواء للعميل نفسه أو لغيره استنادًا إلى ذمة العميل» وذلك في إطار 
شروط وضوابط معينة متفق عليها بينهماء لآن الأصل في ذلك الحل والإباحة. 

؟- لا يجوز للبنك أن يستربح عند قيامه بإصدار الآداة الائتمانيةء فكل 
تعهد يقترن به شرط الربح من ذاته فإنه يكون محرمًا في الشريعة الإسلامية. 
لآن الديف:والقناة لات لمن عالا محرا رعا ركنا اه یش ا لاج 
والبيع والمتاجرة. 

۳- لكن يجوز للبنك أن يحصل على زيادة يكون مصدرها التعويض 
الفعلي مقابل تكاليف أو خسائر فعلية حققها البنك بسبب تقديمه لهذه 
الخدمة. ويلاحظ هنا: أن مصدر الزيادة ومبرر أخذها هو (مبدأ التعويض) 
وليس (مبدأ التريح)7١©.‏ 

الأحكام الشرعية للمرحلة الثانية (تنفيذ الإقراض): 

اب اثتقيل غلك القرضن ,يقبو قرط الاد هر عن الأعمال الجائدة 
والمباحةة يل المتدوية والمسفحة شرغاء خيلا يقاعذة الأضل الأراحة. 

؟- إن اشتراط الزيادة على سبيل التربح من ذات عملية القرض نفسها 
محرم وغير جائز شرعاء ويطلق على القرض في هذه الحالة (قرض ربوي). 


)١(‏ وانظر ما ورد مفصلا عند شرح قاعدة (الزيادة على الدين رباء تربحًا لا تعويضًا) في هذا 
الكتاب. 
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وهذا يشمل حالة قبل وجود الدين (ربا القرض)» أو حالة بعد وجود الدين 
(ربا الدين)» وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يتضمن القرض اشتراط الزيادة عليه 
نظير الزمن» لأنه من الربا المحرم بالإجماع. 

۳- في حال دخول البنك في نفقات وتكاليف طارئة زيادة على أصل 
القرض وكان مصدرها مماطلة العميل وليس إعساره أو عجزه أو إفلاسه. 
بحيث تحولت ذمة العميل (المدين) إلى ذمة ظالمة ومعتدية بالممطالة عن رد 
الحقوق لأصحابهاء فإنه يجوز للبنك (الدائن) أن يتسوفي تعويضًا عادلًا 
مقابل التكاليف والنفقات الفعلية التي تكبدها بسبب مماطلة المدين الغني 
الظالم. ويلاحظ هنا: أن مصدر الزيادة ومبرر أخذها هو (مبدأ التعويض) 
و (مبداً التربح) كما أسيلفينا. 

ج- الأمثلة المصرفية: 

-١‏ خطابات الضمان (الكفالات المصرفية). 

؟- الاعتمادات المستندية. 


؟- السحب على المكشوف (جاري مدين). 

-٤‏ البطاقات الائتمانية. 

فائدة: إذا كانت الأداة الائتمانية مغطاة بالكامل» بمعنى أن البنك يلزم 
العميل بحسب وزنه الائتماني أن يقدم نقدا للبنك قبل الدخول في تنفيذ 
العملية الائتمانيةء ثم يقوم البنك بفرض سلطة (الحجز المصرفي) على هذا 
المبلغ بقوة العقد. فإن العملية برمتها تخرج من كونها أداة اثتمانية لتصبح 
عملية تبادلية فقط لا غير والسبب أن العلاقة بينهما هنا لن تمر فى المرحلة 
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الإقراضية (الثانية) مطلقاء لأن البنك سيسدد التزامات العميل من أموال 
العميل نفسه. والتي قام البنك بالحجز عليها على ذمة العملية المصرفية. 

لكن إذا كانت الأداة الائتمانية غير مغطاة (كليًا- جزتيًا) فإنه تجري 
عليها المرحلتان» حيث يقدم البنك تعهده والتزامه المجرد. فإذا تحقق الشرط 
الاتتماني فإن البنك يقوم بإقراض ذمة العميل على رصيده المكشوف. وهكذا 
تصبح حقيقة العملية الائتمانية (غير المغطاة) في المرحلة الثانية منها عبارة 
عن (عقد قرض نقدي) أي (نقد × نقد). 
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أولّا: ما معنى القاعدة؟ 

هذه القاعدة من أهم القواعد المالية في فقه الشركات قديمًا وحديثاء بل 
هي من أعظمها فائدة وآثرًا على الإطلاق. وهي أصل في بيع وتداول حصص 
الشركات وسائر الحقوق المالية المشتركة» وقد تضمنت مفاهيم تجديدية 
دقيقة وضوابط شرعية رصينة تتعلق بحصص الشركات وأحكام بيعهاء وتشتد 
حاجة الفقه لإدراك معنى هذه القاعدة والعلم بتطبيقاتهاء ولا سيما في فقه 
الشركات وأوراقها المالية المتداولة في أسواقها المالية المعاصرة. 


فقولنا (حصص) جمع حصة. والحصة هي: الجزء الشائع المعلوم 
بالنسبة إلى إجمالي أموال الشركة. فحصص الشركات أجزاؤها المشاعة. جاء 
في مجلة الأحكام العدلية (المشاع: ما يحتوي على حصص شائعة؛ والحصة 
الشائعة: هي السهم الساري إلى كل جزء من أجزاء المال المشترك)(21. ذلك 
أن دورة حياة الشركات - عمومًا - تمر عبر أربع مراحل رئيسة» فمرحلة 
التأسيس أولاء ثم التشغيل ثائيّاء فالتقويم ثالتًاء ثم التصفية رابعًاء ولما كانت 
مرحلة التشغيل تعني: اختلاط الأموال واندماجها معا بحيث لا تتميز مكوناتها 
في ماهياتها ولا تتميز في قيمها. 


4 مجلة الأحكام العدلية» المواد (۱۳۸ء 194). 
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وعلى هذا فتفيد القاعدة: أن حصص الشركات أثناء مرحلة التشغيل 
واختلاط الأموال لا يجوز في الشرع بيعها ولا التربح منها فضا عن المتاجرة 
فيهاء وأن هذا الحظر الشرعي يستمر ما لم يحصل العلم بمشتملات الحصة 
وبمقدار ما تمثله في واقع الحال» فيجب أن تعلم مكوناتها من حيث تمبيز 
أنواعها وتقويم منافعهاء وذلك على وجه ينفي الغرر والجهالة عنها عند إرادة 
بيعهاء وبذلك يتبين أن بيع حصص الشركات في الشرع يدور بين حكمين 
هما: الحل والحظرء فيجوز بيع الحصة مع العلم بمحتواهاء ولا يجوز بيعها 
مع الجهل بمحتواهاء ومدار الإباحة والحظر على مدى تحقق شرط 
(المعلومية) فيها من عدمه. وهذا هو المعنى المباشر المقصود من قاعدة (لا 
تباع حصص الشركات حتى تعلم). 

ثانيًا: كيف نحقق (المعلومية) في بيوع الحصص أثناء مرحلة التشغيل؟ 

ما دامت الجهالة المركبة تحيط بالحصة أثناء مرحلة التشغيل؛ وما دام 
جواز بيعها مناط بشرط المعلومية والانضباط في ماهيتها ومحتواهاء فإن 
تحقيق شرط (المعلومية) في بيوع الحصص لا يمكن تحقيقه - من الناحيتين 
الشرعية والواقعية - إلا بواسطة أداة قياسية تميز مكونات الحصة من جهة 
وتحدد قيمة المنافع في كل منها من جهة أخرى» وهذه الوسيلة تسمى عملية 
(التقويم) طبقًَا للأساس السوقي» ويعبر عنه الفقهاء في المضاربة بمصطلح 
(التنضيض)» والغرض من التقويم أو التنضيض (تمييز الحصص ومعرفة قيم 
منافعها منسوبة إلى معيار النقد)» وبذلك يرتفع الغرر عنها وينتفي الربا عند 
مبادلة أجزائها بالنقدء وهكذا إذا حصل العلم والتمييز التام بين ماهيات تلك 
الأصول وغرفت قيمها بواسطة التقويم السوقي فقد جاز حينئذ بيع الحصة 
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لانتفاء المحظورات الشرعية عنهاء وبهذا يعْلَّم أنه لا سبيل إلى جواز تبايع 

وإن من دقيق الفقه إدراك أنه ثمة اعتباران يتعلقان بالحصة المقصود 
بيعها. حيث تكون الحصة تتعلق بعقد (الشركة) باعتبار أصلها من جهةء ثم 
الحصة عينها تتعلق بعقد (المعاوضة) باعتبار بيعها من جهة أخرى» وفي كلا 
الاعتبارين يجب الالتزام بالقواعد العامة للعقود 8 الشريعة الإسلامية, ولا 
سيما ما يتصل بجانب المحظورات المالية مثل: الغرر والربا ونحوهماء فبيع 
الحصة مجهولة (القيمة) يستلزم الغرر في المعاوضة عليهاء فلا يحل البيع إذا 
لهذا السبب» كما أن بيع الحصة مجهولة (الذات والماهية) يستلزم (ربا 
البيوع). حيث الجهل بالتماثل بين مقادير الربويات بمنزلة العلم بحلول ربا 
التفاضل بينهاء والتفاضل بينها محظور بنص الشرع في حديث ربا البيوع» 
وبهذا يتبين أن الحظر الشرعي له تعلق بكل وجه من أوجه بيع الحصةء أما 
وجه المعاوضة فيدخله محظور الغرر. وأما وجه الشراكة فيدخله محظور الريب 
بيع الحصة من الشركة حينئذ. 

ثالثًا: ما المحظورات الشرعية المترتبة على بيع الحصة قبل العلم بها؟ 

إن السبب في عدم جواز بيع الحصة الشائعة من الشركة قبل العلم بماهية 
مكوناتها ومعرفة قيم المنافع التي تحتويها يرجع إلى أن هذه المعاملة توقع في 
ثلاث مخالفات شرعية جسيمة. وبيانها فيما يلى: 
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المخالفة الأولى: العقد على مبيع مجهول في صفاته الجوهرية 
ومكوناته الأساسية: 

ذلك أن شرط المبيع في المعاوضات أن يكون معلومًا لا مجهولا فإذا 
تم بيع الحصة وهي مجهولة في مكوناتها وفي قيم منافعها فإن البيع لا يجوز 
حينئذ» لأن المعاملة صارت من بيوع الغرر وتطبيقاته في باب الشركات» لكن 
إذا حصل العلم بمكونات الحصة على وجه ينفي الغرر والجهالة عن محتواها 
فقد جاز بيعها حينئذ» بيان ذلك: أن المشتري يدفع ثمن الحصة نقدا معلومّاء 
مقابل أن يمتلك حصة شائعة مجهولةء والجهالة هنا تتمثل في ثلاثة وجوه: 


-١‏ إن الحصة تضم مجموعا مركبًا من الأموال التي نجهل أنواعها 
باعتبار ذواتهاء فنحن لا نعلم طبائع تلك الأموال المندرجة تحتها من نقد 
أو عين أو دين أو غيرها. 

؟- كما أننا نجهل مقادير تلك الأموال المتنوعة داخل هذه الحصة. 
فلا نعلم مثا كم مقدار (النقود) في الحصة, ولا نعلم كم تبلغ الديون 
والالتزامات التي فيها (لها/ عليها) بصورة دقيقة وحاسمة:؛ بل ولا نعلم مقادير 
تلك الأعيان داخل الحصة نفسها. 

۳- ثم إننا لا نعلم أيضًا ما القيمة السوقية الحقيقية للمنافع الكامنة في 
كل أصل من الأصول المكونة لتلك الحصةء فنحن لا نعلم - مثلا - كم تبلغ 
القيمة السوقية للعقار الذي تملكه الشركة مقومًا بالنقد عند البيع» ولا نعلم كم 
بلغت القيمة السوقية للمخزون (البضاعة) لدى الشركة. وبالتالي يترتب على 
تلك الجهالات السابقة أننا لا ندري: هل الشركة أصلا رابحة أم خاسرة؟ 

والمقصود أن تراكمات الجهالة في بيع الحصة المشاعة في الشركة 
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(مرحلة التشغيل) - وعلى نحو ما فصلناه - يثبت أن الغرر فاحش وأن الجهالة 
فيها مركبة ومستحكمة. ومعلوم أن الشريعة الإسلامية تحظر بيوع الغرر 
الفاحش مطلقاء سواء أكان ذلك في عقود المعاوضات البسيطةء أم كان ذلك 
في عقود بيوع حصص الشركات. 

المخالفة الثانية: بيع الربوي بالربوي متفاضًا في الكمية: 


فالنقد (ثمن) ربوي معلوم ويقابله نقد ربوي من جنسه مخلوط مع 
غيره (مثمن مركب من الربوي وغيره». فلا ندري: هل مقدار النقد في 
العوضين متعادل ومتساوي» أم أنهما متفاضلان؟ فأنت إذا دفعت ثمنًا نقديً 
معلومًا مقابل حصة شائعة لا تعلم حقيقة مكوناتها - وفيها أجزاء ربوية - فإن 
ذلك يعني وقوع المعاوضة بين الربويات» ونحن لا نعلم على وجه الدقة هل 
هي متماثلة ومتعادلة في كمياتها أم أنها متفاضلة ومتباينة؟ 

وقد أمر الشرع الحنيف -في أحاديث ربا البيوع- ألا تتم المعاوضة بين 
الربويين إلا بشرط العلم بالتماثل بينهما في المقدار الكمي» وقد قرر الفقهاء 
في ذلك قاعدة فقهية مستقلةء ونصها (الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل)» 
ومعناها: إن عدم العلم بتساوي الكميات بين الربويين المبيعين من جنس 
واحد ينزل منزلة العلم اليقيني بوجود التفاضل بينهماء وهذه الجهالة والشك 
يفضيان إلى ربا البيوع المحرم في الشرع؛ لأنه بيع نقد بنقد مع عدم العلم 
بيقين التمائل(١2.‏ وبذلك يتضح لنا تطبيق ربا البيوع في بيع الحصة من 


)١(‏ تعتبر قاعدة (الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل) من قبيل التدبير الاحترازي والتحوط الرشيد 
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الشركة قبل أن تعلم ولا سيما أثناء مرحلة التشغيل من مراحل دورة حياة 


الشركات. 
المخالفة الثالثة: بيع الربوي بالربوي مع دخول الأجل بينهما 
(السّساء): 


ذلك أن النقد (ثمن) ربوي معلوم» ويقابله نقد ربوي مثله من جنسه 
(مثمن). فالواجب شرعًا أن تكون المعاوضة بينهما باتة وعلى الفور في 
الحال» وهو شرط (التقابض) الوارد في حديث (يدا بيد)ء لأن المعاوضة بين 
الربويات لا يجوز أن يدخلها الأجل (الزمن) مطلقاء فيقع الفصل الزمني بين 
المتعاوضين الربويين» فإن هذا التفاضل الزمني يقود نحو التفاضل الكمي 
الصريح في الواقع» والنتيجة أن بيع (الحصة) - وبعض مكوناتها المقصودة 
من نقد أو دين - إنما هو من قبيل بيع النقد مقابل نقد من جنسه مؤجل في 
الزمن؛ والجامع بينها علة الثمنية. وهذا من تطبيقات ربا البيوع المنهي عنه في 
الشريعة الإسلامية. 

رابعًا: ما أدلة القاعدة؟ 


-١‏ عموم أدلة حظر الرباء فقد ورد النهي عن الربا صريحًا في نصوص 
شرعية كثيرة من الكتاب والسنةء وأشهرها قول الله تعالى: وال اه اليم 
وَعلَ انيرا 4 ققد دلت النصوصض على أن تلبين المعاملة المالية بيوصت 


مسالك الربا ومنع الطرق الموصلة إليه. ولذلك اعتبر الفقهاء ربا البيوع من ربا الوسائل الذي 
يحترز به عن الوقوع في ربا الديون الذي هو ربا المقاصد. 
)١(‏ البقرة: .۲۷١‏ 


و 
2 
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الربا يوجب حظرها وتحريمها شرعًاء وهكذا بيع الحصة الشائعة في الشركة 
قبل تقويمها ونفي الجهالة عنها يوجب الوقوع في الربا. 

والريا المقصود هنا هو الربا بقسميه ريا البيوع (الفضل) وريا الديون 
(النساء)'ء فإن الحصة المشاعة عادة ما تنطوي على عناصر من الربويات 
كالنقد والدين» فإذا بيعت الحصة بثمن معلوم مقابل مثمن نجهل ضبط 
مكوناته في صفاتها وفي مقاديرها فإن هذه المعاوضة بين الربويات مع جهالة 
مقاديرها تعتبر من تطبيقات ربا الفضلء والدليل حديك عبادة بن 
الصامت وه قال: «الذَهَب بالدّهب. والفضة بالفضة وَالْبرُ باب والشعيرٌ 
شیر وار لن والملح بيلح منک بيذ ستواء پراي يدا بيب قل 
القت هَذو الْأَصْنَافُ فَبيعُوا كيف شينتُمء إا کان دا ی ٠ .١‏ 

وأما ربا الديون (النساء) في بيوع حصص الشركات قبل تقويمها 
فصورته أن المشتري يدفع نقدا حاضرًا (ثمن) في مقابل شراء حصة (مثمن) 
فيها نقد وغيره» وموضوع المثمن ومحتوياته لا يمكن قبضها فورًا عند التبايع. 
وإنما يتأجل القبض وجوبًا لمحتويات الحصة ومضامينها بعد أجل من الزمنء 
وهذا يوجب ربا الدين المحظور شرعا. 


وبذلك يتبين أن دليل الربا في البيوع (الفضل) والربا في الديون 


)١(‏ الحديث عن أبي سعيد الخدري يي قال: قال رسول الله : «لا تَبِيعُوا ادهب بالذّهَبء إلا 
ملا بل ولا تشفوا بَعْضَهَا عَلَى بَمْضٍء ولا تَيعُوا الْوَرِقَ بالْوَرق» إا مدلا مل وا تشفوا 
بَعْضَهًا عَلَى بَعْض» ولا تَبيعُوا مِنْهَا غات پتاجز» وانظره في صحيح البخاري برقم (7195, 
۷ في الفتح /٤(‏ ۳۷۹)» ومسلم بشرح التووي .)١١ -۸ /۱١(‏ 

(۲) رواه مسلم (۳/ ۱۲۱۱) برقم (۱۵۸۷). 
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(النساء) متحققان في بيع الحصة الشائعة من الشركة قبل تقويمها والعلم 
بمحتواهاء فلا يحل بيع الحصة حال تلبسها بالربا بقسميه المذكورين, فإذا تم 
التثبت والتحقق بالعلم التام من انتفائهما فقد جاز حينئذ بيع الحصة من 
الشركة 

د عمو ا رای جيف ورد ال م ع ون ارف 
حديث ١نهى‏ عن بيع الغرر»' وقد أجمع العلماء على اعتبار الغرر مانعًا من 
صحة العقود"» حتى قال النووي: (وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل 
عظيم من أصول كتاب البيوع» ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة)7", 
وضابط الغرر في المعاملات المالية هو: «الجهالة الغالبة على صفات 
المعقود عليه من المعاوضات بلا حاجة»» أو هو اختصارًا ‏ «المعاوضة 
على مجهول الصفات»» وصورته: إبرام عقد المعاوضة مع غياب الإفصاح 
اللازم عرقا بشأن المواصفات الجوهرية في المعقود عليه حتى ربما عقد 
العاقد على السلعة أو المنفعة وهو يعلم أن الجهالة غالبة على المواصفات 
الأساسية فيهاء فالواجب شرعًا خلو المعاملة عن الغرر. وذلك بأن يكون الثمن 
والمثمن كلاهما معلوم علمًا ينفي الجهالةء فإذا وقع العقد على هذا النحو فقد 
حكم الشارع عليه بالمنع والحظر شرعا. 

وتطبيق محظور الغرر على بيع الحصة المشاعة قبل تقويمها ظاهرء فإن 


.)1917( رقم‎ »)١١6" /۳( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع للنووي (4/ ١١۳)ء‏ والفروق للقرافي (۳/ ١٠٠)ء‏ وبداية المجتهد لابن رشد 
(165/5). 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)١1955/١١(‏ 
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الشريك إذا باع حصته المشاعة لآخر دون أن يعلم ‏ أَحَدَهُّما أو كلامّما ‏ 
الضبط التام لمواصفات الحصة التي تبايعاها من الشركة فإن ذلك يعني أن 
البيع سيقع على حصة مجهولة جهالة فاحشة ويحيط بها الغرر الكثيرء وهذا 
يوجب حظرها وعدم جواز بيعها في الشريعة الإسلامية» ولضمان صحة بيع 
الحصة المشاعة شرعًا فإن المتعين أولا العلم بمحتواها ومضامينها قبل بيعهاء 
وقد جاء في الأثر عن أبي قلابة أنه قال في الشركة بين الرجلين مضاربة: (هما 
على أصل شركتهما حتى يحْنَّسا)2!7. ولیس معنى «حتى يَحْسَسِبا) إلا تقويم 
الأصول طبقاً لأسعارها السوقية» أو ما يصطلح عليه الفقهاء باسم 
(التنضيض): 

-٣‏ عموم النهي عن بيع المغانم قبل قسمتهاء فالمغانم جمع غنيمة 
وهي ما يحصل عليه المسلم من مكاسب مادية نتيجة جهاد الأعداء فعن ابن 
عباس 5ه أن رسول الله بي في خيبر «نهى عن بيع المغانم حتى تقسم» 7 
وعند الدارمي بلفظ «نهى أن تباع السّهام حتى تَقَسّم»"ء فقد أفاد الحديث: 
أن من استحق نصيبًا من الغنيمة لم يحل له بيع نصيبه الشائع وهو لم يقسم له 
ولم يتحقق فيه الملك الشرعي. إذ كيف يبيع «الحق المنفصل» الذي لا 
يملك أصله بالفرز والقسمة؛ لا حقيقة ولا حكمّاء فيكون النصيب من الغنيمة 
احتمالي الوجود؛ لكونه قائمًا على خطر التردد بين الحصول والعدم ويترتب 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبةء كتاب البيوع والأقضية؛ باب الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاريةء برقم 
(517945) عن أبي قلابة مقطوعا. 

.)5755( رواه النسائي في سننهء كتاب البيوع» باب بيع المغانم قبل أن تقسم برقم‎ )١( 

(۳) رواه الدارمي في سننه» باب في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم» عن أبي أمامة» برقم 
(VD‏ 
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عليه أن الضمان فيه منقوص ومنتفء فإذا تحقق شرط القسمة وتميز نصيب 
الجندي من الغنيمة فقد جاز له حينئذ بيعه والتصرف فيه» وهذا يشمل أن 
تكون القسمة حقيقية أو حكمية تشبه الحقيقة من حيث نفاذها وثبوت أثرها. 

ولفظ الحديث عام يشمل فئتين؛ هما الباعة والمشترون. أما فئة 
الباعة؛ فهم الجند المالكون لتلك الحقوق المشاعة في الغنائم قبل قسمتهاء 
وأما فئة المشترين؛ فهم جمهور المتعاملين مع الجند بشراء الحقوق المتعلقة 
بالغنائم قبل قسمتهاء ولذلك وردت روايات الحديث بلفظين (بيع المغانم) و 
(شراء المغانم)» قال الشوكاني في نيل الأوطار: (قوله: «وشراء المغانم» 
مقتضى النهي عدم صحة بيعها قبل القسمة؛ لأنه لا ملك. على ما هو الأظهر 
من قول الشافعي وغيره لحد من الغانمين قبلهاء فيكون ذلك من أكل أموال 
١ :‏ 
الناس بالباطل)(٠.‏ 

n o EP‏ و 
الحصص الشائعة في الشركات فبيانه أن الحصص تمثل حقوقا ثابتة لصالح 
الشريك على شخصية الشركةء بيد أن ملكية الشريك شائعة وتصرفه ناقصء 
فالغنيمة قبل القسمة كالحصة قبل التقويم والقبض - حقيقيًا أو حكميًا -. 
والجامع بينهما الشيوع والخلطة وعدم تحقق العلم والتمايز في ماهية المحل 
المعقود عليه والدليل العملي على بطلان هذا البيع في الشرع أن المشتري 
يجهل ولا يعلم كم تساوي القيمة السوقية الحقيقية لحصته الشائعة عندما أراد 
بيعهاء وهذا غرر فاحش يبطل العقود بصريح السنة النبوية. 

€ عموم النهي في حديث القلادة» فقد روى مسلم في صحيحه عن 


)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني (05/ »١‏ ط المنيرية. 
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قصال بن عَبَيْد هله قال: أتي رسول الله كيا وهو بخيبر بقلادة فيها خرز 
وذهب» وهي من المغانم تباع» مر رسول الله ية بالَهَب الذي في القلادة 
فزع وحده ثم قال لهم رسول الله و «الذَهَب بالذّهب وزنًا ٻوڙن»(» وفي 
لفظ: اشعَرَيْتُ يوم خيبر قلادة باثي حشر دينارًاء فيها ذهب وخرن فَقَصَلتها 
فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًاء فَذَكَرتُْ ذلك للنبي يي فقال: «لا تباع 
حَنَى تُفَصّل)(" فكان فَضالة بن عَبَيّد بعدها يعلم غيره فيقول: انْرِعْ ذَمَبّها 
فاجْمَلةُ في که واجعل ذَمبَكَ في كمه ثم لا تأخْدَنَ إلا مثلا بمثل. فإني 
سمعت رسول الله َء يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا 
ابم 

فحديث القلادة يعتبر من أعظم أصول الحظر المالي في الشريعة 
الإسلامية.» وهو من تطبيقات «ربا البيوع»» فإذا كان حديث «ربا البيوع» 
يختص بالنهي عن بيع الربويات بجنسها ‏ أو بغيرها ‏ مفردة فإن «حديث 
القلادة» يختص ببيع الربويات بجنسها حال كونها مجموعة ومختلطة مع 
غيرهاء وبذلك يكون حديث القلادة أصلا في (حَظر بَيْع الرَبّويّات إذا ركيت 
مع غيرها بمِثْل جنسها)» حيث يتم مبادلة مجموع مركب من الربوي وغير 
الربوي مقابل الربوي من جنسه. 

وتطبيق حديث القلادة على النهي عن بيع الحصة الشائعة قبل تقويمها 
يتبين في كون الحصة الشائعة قبل تقويمها بمنزلة القلادة قبل فصلهاء لأن 


.)5159( صحيح مسلم (55/0) برقم‎ )١( 
.)5155( برقم‎ )٤٦ /٥( صحيح مسلم‎ )۲( 
.)5155( برقم‎ )٤٦ /٥( صحيح مسلم‎ )۳( 
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الجامع بينهما الجهالة في تمييز مكونات ربوية مجموعة مع غيرهاء ولذلك أمر 
رسول الله يك ألا يباع هذا المجموع ما لم تتميز مكوناته بالفصل والبيانء 
فنتخلص بذلك من محظورين في الشرع» أولهما: الغرر والجهالة في صفات 
(المثمن) المعقود عليه. وثانيهما: الجهالة فى مقادير الربويات المتقابلة فى 
المعاوضة» وهو ربا الفضلء وفقه هذا التوصيف النبوي الدقيق دلت عليه 

وإيضاح ذلك: أن الربويين ما داما من جنس واحد وقد تقابلا فى 
المعاوضة فإن ذلك يحتمل معه وجود «ربا التفاضل»» والقاعدة الفقهية فى 
معاوضة الربويات بأجناسها تقضي بأن «الجهل بالتماثل كالعلم 

4# 5 3 : ١ .)اه‎ 

بالتفاضل)(2, وهذا هو الأصل في بيوع الحصص مع جهالة محتواهاء وحتى 
نتيقن من وجود التماثل أو التفاضل فإنه يتعين علينا فصل الذهب عن الخرز 
في المجموع المركب أولاء وبهذا ننفي مشكلة «الغرر والجهالة» عن صفات 
مكونات القلادة. فإن تحققت مرحلة «الفصل والتمييز» فإننا نكون قد أزلنا 
«الغرر والجهالة» وعلمنا على وجه الدقة واليقين أننا أمام أحد احتمالين: فإما 
أن يكون الذهب المقابل للذهب ‏ بعد الفصل والتمييز ‏ متماثلين» فحينئذ 
تجوز المعاوضة بينهما شرعاء أو يكونان متفاضلين وغير متعادلين فتحرم 
المعاوضة بينهما شرعاء ومثله تمامًا يقال بالنسبة للحصة المشاعة. فإننا لا 
ندري هل الحصة مشتملة على عنصر النقد أو عنصر الدين» وهل هما مقابلان 
لجنسيهما على سبيل التماثل والتعادل فيحل البيع» أم قد وقع بينهما التفاضل 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير للماوردي /٥(‏ ۲۰۹)» وانظر شرح زاد المستقنع /٥(‏ ١١٠)ء‏ وانظر القواعد 


لابن رجب .)558/١(‏ 


0p‏ 00 عرقي 
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فيحرم البيع؟» ولا سبيل إلى معلومية صفات ومقادير مكونات الحصة إلا 
بالتقويم العادل» حقيقيًا كان أو حكميًا. 


خامسًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ 


-١‏ بيع الشريك حصته المشاعة قبل تقويمها والعلم بمحتواهاء فإذا 
أراد الشريك أن يبيع حصته في شركة من شركات الأشخاص المعاصرة قبل 
تقويم أصولها وموجوداتها طبع للقيمة السوقية» فهذا البيع غير جائز لاشتماله 
على محظور الغرر والجهالة بقيمة الحصة منسوبة إلى إجمالي القيمة السوقية 
الحالية للشركةء كما أن هذا البيع يفضي إلى تلبس الصفقة بربا التفاضل الكمي 
بين الربويات المتقابلة من حيث جهالة ماهية أجزاء ومكونات الحصة. وفيها 
عناصر ربوية مثل النقد والدين ونحوهما من الحقوق المؤجلة» ولكي يكون 
العقد صحيحًا شرعا لا بد من تقويم أصول الشركة ابتداء من أجل تحديد 
القيمة السوقية للحصة المراد بيعها بعد ذلك. فإذا حصل التقويم السوقي 
العادل فقد زال خطر الغرر وتبعه زوال خطر الرباء وصار البيع بهذا الشرط 
صحيحًا من الناحية الشرعية. 

۲- بيع الوارث نصيبه المشاع في التركة قبل قسمتهاء فإن النصيب من 
التركة هو ذلك الجزء المستحق للوارث على جهة الشيوع والخلطة والاندماج 
مع غيره» أي قبل ثبوت القسمة فيها وتحقق المعلومية وتمام الملك للوارث. 
فإن بيع النصيب من التركة على هذه الصفة غير جائز شرعاء لأنه من بيوع 
الغرر والجهالة الفاحشةء لكن إذا تحول النصيب إلى حالة العلم والانضباط في 


IIE‏ | | التجديد ب2 القواعد الفقهية للمعاملات المالية | | إل 
ماهيته وفي صفاته وفي قيمته السوقية مقومة بالنقد'. وصار مالكه يملكه 
ملكا شرعيًا تاا فقد جاز البيع حينئذ وصح أثره شرعًا. 

؟- تداول الصكوك في الأسواق المالية المعاصرة» فالصكوك جمع 
صك. والصك عبارة عن (وخدة مالية حقوقية مشتقَة مِنْ الشركة ذات 
الغرض الخاص (5857) قابلَةٌ للتداؤل في سُوقِها المُنَظّم). فالصكوك في 
حقيقتها عبارة عن مشتقات منفصلة ومستقلة عن أصولها العينية المتمثلة 
بموجودات (الشركة الخاصة). وبالتالي فإن حكم تداول الصك يشبه تماما 
حكم بيع الحصة الشائعة قبل العلم بها وقبل تقويم أصولها وموجوداتهاء فما 
دام الصك ‏ يشبه الحصة ‏ ويتم تداوله مع جهالة محتواه على الحقيقة وعدم 
العلم بمكوناته لا من جهة ماهياتها ولا من جهة مقاديرها النسبية ولا من جهة 
قيم منافعها الحقيقية في واقع السوق» فإن هذا البيع لا يجوز شرعاء وذلك 
لاشتماله على محظورات الغرر الفاحش» والربا بقسميه البيوع والديون» لكن 
إذا افترضنا أن الصك المعقود عليه صار معلومًا حتى زال عنه خطر محظورات 
الغرر والرباء فقد جاز بيع الصك حينئذ - بعد العلم - أسوة بالحصة المشاعة 
في الشركة 

واعلم أن هذا الافتراض الأخير ‏ الصكوك التي تعلم حقائقها - لا وجود 


)١(‏ وهذا البيع الصحيح يشمل أن تكون القسمة قد تمت بصورتها الحقيقية التي يحصل معها 
التمايز الكامل والحيازة المادية التامة عن حقوق الغيرء كما يشمل أن تكون القسمة حكمية أو 
اعتبارية» حيث تم الفصل بين الحقوق رسميًا ووقع التمايز بينها قانونيّاك فهنا يثبت الملك التام 
حكميًا على الأشياء وعلى وجه يتطابق مع القسمة الحقيقية من حيث ثبوت الحقوق مستقلة 
ونفاذ ملكيتها لأصحابها الجدد وثبوت أثر الملك التام شرعًا وقانونًا. 
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له في الواقع المالي المعاصر. بل إن قوانين الصكوك وآليات صناعتها تحول 
دون إمكان ذلك في الواقع» لأن الصكوك ما أعدت بالاشتقاق عن أصولها 
الحقيقية في السوق الأولي إلا لتكون (حقوقًا منفصلة قابلة للتداول في 
سوقها). وليسهل تداولها والتربح من المتاجرة فيها بيعا وشراء بعد ذلك في 
السوق الثانوي. حيث تبقى عند التداول متلبسة بالجهالة التامة بشأن واقع 
أصولها العينية وموجوداتها التشغيلية» فيتم تداولها في السوق الثانوي أو 
الموازي على أساس القيمة السوقية للحق المنفصل المجرد» ولا اعتبار حينئذ 
للعلم بالحقائق والأصول الحقيقية للشركة. 

وبناء على هذا التأصيل الواضح يكون بيع الصكوك المعاصرة والتربح 
عن طريق تداولها في الأسواق المالية المعاصرة من الصور غير الجائزة شرعاء 
وذلك لما تنطوي عليه من الغرر والربا بنوعيه البيوع والديون'. وبذلك 


)١(‏ لقد أدرك عدد من العلماء المعاصرين الحقيقة غير الشرعية لصكوك الاستثمار فحظروها 
ورقة له أعدها خصيصًا حول تقييم الصكوك الإسلامية ما نصه: (ولئن تحملت الهيئات 
الشرعية هذه المفاسد فى بداية إصدار الصكوك فى حين كانت المؤسسات المالية الإسلامية 
قليلةء فقد حان الأوان أن تعيد النظر في ذلك وتخلّص الصكوك الآن من هذه الأمور 
المشبوهة.... وإن هذا البحث كله كان من الناحية الفقهية البحتة, أما إذا تأملنا من منظور مقاصد 

التشريع وأهداف الاقتصاد الإسلامي؛ فإن الصكوك التي اجتمعت فيها معظم خصائص 

السندات الربوية مخالفة تمامًا لهذه المقاصد والأهداف. إن الهدف النبيل الذى حرم من أجله 
الربا هو: أن يزع محصول العمليات التجارية والصناعية فيما بين الشركاء على أساس عادلء 
وآليات الصكوك المذكورة تهدم هذا الأساس من رأسه. وتجعل الصكوك مشابهة للسندات 
الربوية سواء بسواء من حيث نتائجها الاقتصادية). وانظره في ورقة له بعنوان (الصكوك 
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يمكننا اشتقاق قاعدة فقهية مفادها (لا تباع صكوك الاستثمار حتى تعلم)» 
وذلك تفريعًا عن القاعدة الام (لا تباع حصص الشركات حتى تعلم). 


- تداول الأسهم في 00 المالية المعاصرة» الأسهم جمع سهم 


وهو: (وخدة مالية حقوقية مُشَفَةٌ مِنْ الشركة المُساهِمّة» قابلةٌ للتّداؤل في 
سُوقها المُتَظّم)» فالأسهم التي تصدرها الشركات وتعتمد تداولها البورصات 
ما هي - في حقيقتها - إلا (حقوق منفصلة قابلة للتداول في سوقها)» وقد تم 
اشتقاقها في السوق الأولي حتى انفصلت انفصالًا قانونيًا عن أصولها العينية 
النشطلة مولا المتقية E‏ ميد 
السهم وتداوله مع جهالة محتواه يشبه تمامًا حكم بيع الحصة الشائعة قبل 
تقويم أصول الشركة وموجوداتهاء فإذا ثبت العلم في موجودات السهم وزال 
الغرر وانتفث النجهالة ققد جار بيع السههم = أسؤة بالحضة ده وهلا ما لا سبيل 


= وتطبيقاتها المعاصرة)ء الاجتماع )١19(‏ للمجلس الشرعي» مكة المكرمةء بتاريخ 7 شعبان 
هه الموافق ۸ سبتمبر ۲۰۰۷ م» (ص169١).‏ 
وعلى منواله نسج فضيلة الشيخ القاضي/عبد الله بن سليمان بن منيع (عضو المجلس 
الشرعي وعضو اللجنة الشرعية الثلاثية لصكوك البحرين وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة 
العربية السعودية)» حيث قال في خاتمة ورقته حول الموضوع نفسه: (وبهذا نستطيع أن نؤكد 
بكل قناعة وثقة أن السندات النقدية وما يسمى بالصكوك الإسلامية بالصيغة المذكورة وجهان 
لعملة واحدةء واختلاف وجه إحداهما عن الأخرى من حيث الشكل لا أثر له): وانظره في 
ورقته بعنوان (الصكوك الإسلامية.. تجاورًا وتصحيحا). مقدمة لندوة (الصكوك الإسلامية 
عرض وتقويم) خلال الفترة ١١ -٠١‏ جمادى الآخرة ١57١ه‏ الموافق 75- ٠١‏ مايو 
٠‏ م تنظيم: مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالتعاون البنك الإسلامي للتنمية ومركز أبحاث 
الاقتصاد الإسلامي -جامعة الملك عبد العزيز بجدة» (ص٤).‏ 
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إلى العلم به طيلة ربع السنةء والتي تكون بين إصدار القوائم المالية الدورية, 
وبالتالي فإن بيع الأسهم والتربح منها عن طريق تداولها قبل العلم بتقويم 
موجوداتها ينطوي على محظورات شرعية كثيرة» وأبرزها الغرر والربا بقسميه. 
البيوع والديون» على نحو ما فصلناه في هذه القاعدة. 

ولإيضاح ذلك نقول: إنك إذا تفحصت مشتملات السهم (المثمن) 
ومضامينه وحقيقة ما ينطوي عليه فإنك ستدرك بيقين أن السهم عبارة عن 
(مجموع مركب يضم أصنافًا ربوية وغير ربوية معًا في صفقة واحدة)» ذلك 
أنك إذا رجعت إلى البيانات المالية المنشورة لأي شركة مدرجة أسهمها 
للتداول في البورصة. فإنك ‏ وبضرورة الحال ‏ ستعاين شيوع السهم في جملة 
من (الأصول النقدية)؛ ممثلة بالنقد في الخزينة والنقد في البنوك مع ما 
تملكه الشركة من (ديون) لها أو عليهاء بالإضافة إلى بقية الأصول بسائر 
أنواعهاء وهكذا لا يمكننا ونحن نعاين موجودات السهم والأصول التي يمثلها 
إلا أن نقر بكونها مجموعًا مركبًا من أصول متنوعة ما بين نقود وديون وأعيانء 
ثم إن تقويم موجودات السهم أثناء (مرحلة التشغيل) لا يمكن العلم بها ولا 
معرفة مكوناتها خلال ربع السنة من الناحية العملية؛ لا شهريًا ولا أسبوعيًا ولا 
يوميّاء والسبب أن القوائم المالية لا تنشر إلا ربع سنوية» وحينئذ تصبح جميع 
بياعات الأسهم طيلة التسعين يومًا - ربع السنة - محظورة شرعا وباطلة أثراء 
والسبب ببساطة أن الغرر الفاحش من جهة والربا - بقسميه البيوع والديون - 
من جهة أخرى - يحيطان بصفقات بيع الأسهم إحاطة السوار بالمعصم, 


توك 
SE‏ 
OOS‏ 


MII TA |‏ | | التجديد ب القواعد الفقهية للمعاملات المالية | 


و 85 5 : ١‏ 
فكيف يباح تداولها والتربح منها؟!('. 


)١(‏ سئل فضيلة الشيخ/ د. محمد الحسن الددو الشنقيطي -حفظه الله- عن مسألة (بيع الأسهم) 
فأجاب نصًا بقوله: (أنا أرى حرمتها مطلقّاء وخالفني المشايخ والعلماء في السعودية: أنا أرى 
أن بيع الأسهم وتداولها يوقع في ستة أمور محرمة شرعًاء أولَا: الجمع بين البيع والسلم في 
عقد واحدء ثانيًا: الصرف المجهول» ثالنًا: الصرف المؤجل» رابعًا: بيع الدين بغير اكتمال 
شروطه. خامسًا: الجهالة والغررء السادس: أن فيه شبهة القمار). 

المصدر: حوار الشيخ الددو في برنامج (المقابلة) مع أ. علي الظفيري (الجزء الأول). الوقت 
(الدقيقة: «754+17). تاريخ البث ١11//5/5١7م,‏ قناة الجزيرة. 

كما سئل -حفظه الله- في أحد مجالس العلم عن مسألة (بيع الأسهم) فأجاب نصًا بقوله: 
(بالنسبة لبيع الأسهم عمومًا ففيه مشكلات كبيرة من الناحية الفقهية؛ ست مشكلات: 

المشكلة الأولى: أن فيه الجمعَ بين الصرف والبيع» ولا يحل الجمع بينهما في صفقة واحدة» 
والقاعدة: (أن كل عقد اختلف مع غيره في طبيعته فلا يحل الجمع بينهما في صفقة واحدة). 

عقود منعنا اثنين منها بصفقة.. لكون معانيها مما تتفرق.. (أو) ويجمعها في اللفظ (جصٌ 

بيع وصرف والمساقاة شيرزكة.. نكاح قراض قرض بيع محقق» فهذه التي لا يحل الجمع بينها. 

والأمر الثانى: أن فيه صرفًا مؤجااء لأنك بعت نصيبك من هذه التجارة وفيها نقود؛ وفى نصيبك 
تفوت وهذه التقود مؤجلة» لآن صاحيها لا لها سال وقد لذت أنت الوه متائلة 
لذلك» والنبى َي يقول: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء». ويقول: «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا ا وهاء». وفى حديث عبادة بن الصامت «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر 
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح؛ مثا بمثل يذ بيد سواءً بسواء». 

والمحذور الثالث: أن فيها الصرف المجهول» فأنت تعرف أن نصيبك من هذه الشركة فيه نقود 
وفيه أعيان وفيه جزء من الاسم التجاري» والرجل اشترى منك هذا النصيب بكامله» لكن لا 
يعرف عدد النقود التي فيه» فيكون هذا صرفًا من مجهول. 

الرابع: أن فيه بيعًا من مجهول. 

والخامس: أنه قد يتضمن بيعًا للدّين» وبيع الدين يُشترط فيه اثنا عشر شرطًا» ولا تتحقق دائمًا في 
هذا. 


والوجه السادس: هو أنه يشبه القمار» بيع الأسهم دائمًا يشبه القمار؛ فيه شبه قمار) | ه. 
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وهكذا يمكننا أن نتساءل بحق: هل يمكن للمتداولين بالأسهم عند 
عقد الصفقات أن يميزوا: كم يبلغ مقدار (النقد) الذي في الشركة عند لحظة 
بيع السهم؟ وكم يبلغ مقدار (الدين) عندها؟ هل هو مساو لقيمة النقد 
المدفوع مقابل شراء السهم؛ أم هو أقل أم أكثر؟ إن هذه ا على 
الحقيقة ويستحيل ضبطها طيلة الثلاثة أشهر (ربع السنة)ء فإن من يدفع القيمة 
السوقية للسهم بمقدار (دينار واحد) ‏ مثلا - لا يدري كم يعادل ديناره على 
الحقيقة من (النقد) أو (الدين) لدى الشركةء ولا سيما أن التداول على عين 
السهم قد يجري عشرات المرات في اليوم الواحدء وذلك مع الجهل التام 
والمطلق بحقيقة موجوداته التشغيلية التي تقابله. وهذا يستلزم تلبس السهم 
بالجهالة والغرر من جهةء كما أنه يستلزم تلبس السهم بالربا بنوعيه البيوع 
والديون من جهة أخرى. لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل» وبذلك يمكننا 
اشتقاق قاعدة فقهية مفادها (لا تباع الأسهم حتى تعلم) 277, ذلك تفا 


= المصدر: الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي (اع١.wعلء ww.‏ ). دورة 
المعاملات الإسلامية ‏ (الحلقة الثانية)؛ الوقت ۱:۳۰,٥۵(‏ = ۱:۳۳,۱۰)ء بتاريخ 9/ ١‏ / ٤٠٠۲م‏ مركز 
تكوين العلماء 285:19 .(https://www.youtube.com/watch?v-KBWhLY‏ 

(1) اختلف الفقهاء المعاصرون بشأن (الحكم الشرعي لتداول الأسهم في أسواق الأوراق المالية) 
إلى ثلاثة مذاهب: أولها: الجواز والإباحة عملا بقاعدة الأصل الإباحةء وإليه ذهب جمهور 
فقهاء العصر الحديث والمجامع الفقهية الموقرةء وثانيها: يحرم تداول أسهم المضاربة قصيرة 
الأجلء لأن مقصودها هو التربح من الحظ والاحتمالء وهذا من صريح الميسر والقمارء بينما 
تجوز أسهم الاستثمار تمسكًا بأصل الإباحة» وبه قال بعض فقهاء العصرء وثالثها: يحرم شرعًا 
تداول الأسهم مطلقاء وهو قول بعض فقهاء العصر أيضاء وهذا القول الأخير الذي يحظر 
تداول الأسهم مطلقًا هو الراجح والمختار عندي بيقين والله أعلم. 
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وقد دل على صحة هذا المذهب الأخير أدلة كثيرة تجاوزت الخمسة عشر دليلا شرعيًا ظاهرًا 
من الكتاب والسنة والإجماع واعتبار المقاصد فمنها: ثلاثة أصول تحريمية قرآنيةء وهي: الربا 
وأكل المال بالباطل والميسر» مع أحد عشر دلي نصيًا من السنة النبوية المطهرةء مثل: النهي 
عن الغرر والبيعتين في بيعة وبيع المبيع قبل قبضه واجتماع السلف مع البيع ولا تبع ما ليس 
عندك. ومما يدل لمذهبنا في حظر تداول الأسهم مطلقا ما ورد بشأن إجماع كبار علماء 
الصحابة على حظر تداول الحقوق المنفصلة في حادثة بيع الصكاك وهي حادثة ثابتة في 
صحيح مسلم وموطأ مالك وغيرهماء بل إن بديهيات النظر والاعتبار بالمآلات والاستبصار 
بالمقاصد الكلية كلها تقتضي حظر بورصات الأسهم كلهاء لأن إثمها أكبر من نفعها بشهادة كبار 
علماء الاقتصاد الحديث. وانظر مذهبنا بأدلته المختصرة في: (فتوى شرعية بشأن حظر تداول 
الأسهم في سوق الأوراق المالية)» والمنشورة إلكترونيًا على الإنترنت بتاريخ ١٠/٥/١١٤٠ه‏ 
الموافق 5١/5/7١١٠7م.‏ كما في الموقع الشخصي للمؤلف (111215.60772داء10:211): قسم: 
(فتاوى بحثية مالية معاصرة). 

وانظر أيضًا قواعد فقهية مالية معاصرة في هذا الكتاب تؤصل لمذهبنا بشأن (حظر تداول 
الأسهم). ومن أبرزها القواعد التالية: (أصول الأموال ثلاثة؛ عين ومنفعة وحق متصل)»ء (أصول 
الملكيات ثلاثة؛ تام وناقصة ومنعدمة)» (أصول ضعف الملك اثنان؛ مال لم يستقر بيدك؛ 
ومال” امتنع فيه مطلق تصرفك). (الحق حقان؛ متصل ومنفصل)ء (أصول الربا ستة؛ ثلاثة من 
جهة الآثمان؛ القرض والدين والخصم» وثلاثة من جهة المثمنات؛ البيوع واجتماع السلف 
والبيع - ومنه العينة - والصكاك). (المشتقات أصل البورصات». (ثلاثة يُعتاض عنها تبعًا لا 
استقلالا؛ الزمن والحق والجهالة). (أصول الجهالة المعتبرة في الأموال ثلاثة؛ في الذات وفي 
الصفات وفي التصرفات). (لا تباع حصص الشركات حتى تعلم)» (أصول الأسهم ثلاثة؛ 


إسمية مطابقة؛ ودفترية حقيقية؛ وسوقية حقوقية). 


و 
O‏ 
0 


اويدف 
الدرس التاسسع عشر 
أصول الأسهم ثلاثة؛ إسمية مطابقة؛ 


ودفترية حقيقية؛ وسوقية حقوقية 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 


تسمى حقوق الشركاء في شركات الأشخاص (حصص)» بينما تسمى 
حقوق الشركاء في شركات المساهمة (أسهم)» وتختص الأسهم بكونها قابلة 
للتداول في سوق الأوراق المالية خلافً للحصصء وتنقسم قيم الأسهم إلى 
ثلاثة أصول رئيسة» وهي: الإسمية والدفترية والسوقية. ولكل منها وصف 
فني وحكم شرعي يختص به. 


القيمة الإسمية: وتكون عند تأسيس الشركة المساهمة» وكل سهم يمثل 
وحدة حقوقية متساويةء ومن مجموع القيم الإسمية لجميع الأسهم يتكون 
رأس المال النقدي الحقيقي الذي يدفعه الشركاء في مرحلة تأسيس الشركة, 
والسهم في هذه المرحلة يمثل بالمطابقة الفعلية مجموع الأموال التي دفعها 


)١(‏ يلاحظ أن هذا التقسيم مشهور ومتفق عليه بين تخصصي التمويل والمحاسبة المالية» وانظر: 
الإدارة التمويلية في الشركات د. محمد أيمن عزت الميداني (ص575-777).: أساسيات 
الاستثمار العيني والمالي.. د. ناظم محمد نوري الشمريء وآخرون (ص١١73).:‏ الأسواق المالية 
مفاهيم وتطبيقات د. حسني علي خريوش» وآخرون (ص 2١‏ ).: «أسواق الأسهم.. صراع الدببة 
والثیران»» أ. طارق الماضي» (ص۲۲۷). 
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الشركاء باعتبارها حصصًا حقيقية تعادل القيمة الرأسمالية التي دفعها الشركاء 
بحسب ما يدفعه كل شريك بالمطابقة» ويلاحظ أن تقويم القيمة الإسمية 
للسهم هو تقويم حقيقي ومطابق للواقع. 

ثالثًا: ما معنى (القيمة الدفترية)؟ 


القيمة الدفترية: ويتم استخراج القيمة الدفترية للسهم من خلال قسمة 
أصول الشركة بعد خصم التزاماتها على عدد الأسهم المصدرةء أو بقسمة 
حقوق الملكية (حقوق المساهمين) على عدد الأسهم المصدرة ونظرًا لأن 
بعض الأصول يتم تقويمها بطرق محاسبية مختلفة تعتمد الأساس التقديري. 
فإن القيمة الدفترية لا تكون مطابقة للواقع بنسبة ٠٠١(‏ %) مهماكانت دقتها 
المحاسبيةء وإنما هي تعتمد على تقديرات اجتهادية تحكي الواقع بصورة 
أ 

رابعًا: ما معنى (القيمة السوقية)؟ 

القيمة السوقية: ومصدر تقويم السهم في هذه الحالة يستند إلى آخر 
N n‏ وبهذا يتبين 
أن مصدر تقويم القيمة السوقية هو التدافع المستمر للعرض والطلب 
السهم. وبالتالي فلا علاقة بالقيمة السوقية بمعطيات التشغيل الحقيقي للشركة 
ولا بقيمة أصولها في الواقع» بل أثبتت الدراسات الحديثة في البورصات 


)١(‏ يستثنى من ذلك أن تتحول قيمة الأصل إلى قيمة صورية بسبب إهلاكه محاسبيًاء فإنه فى هذه 
الحالة لا تكون قيمة الأصل حقيقية في غالبهاء بل على العكس تتحول فتصبح كاذبة وباطلة في 
غاليها. 
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وجود أدلة كثيرة تؤكد قاعدة (الانفكاك والانفصال) بين السهم السوقي 
والسهم الدفتري. ولذلك نجد الاختلاف الكبير بين القيمتين والذي قد يصل 
إلى أضعاف مضاعفة, ولا سيما في زمن انتعاش الأسواق المالية» بينما في 
زمن الأزمات الاقتصادية تتراجع القيمة السوقية نفسها لتصبح أقل بكثير من 
القيمة الدفترية (الفعلية)» وقد تنهار نفس القيمة السوقية للسهم فتكون أقل 
من القيمة الإسمية التي كان عليها السهم عند تأسيس الشركة. 

وبرهان ذلك: إن تقويم موجودات السهم أثناء (مرحلة التشغيل) لا 
يمكن العلم به ولا معرفة مكوناتها خلال ربع السنة من الناحية العملية؛ لا 
شهريًا ولا أسبوعيًا ولا يوميًاء والسبب أن القوائم المالية لا تنشر إلا ربع سنوية 
وحينئذ تصبح جميع بياعات الأسهم طيلة التسعين يومًا - ربع السنة - 
محظورة شرعًا وباطلة أثرّاء والسبب ببساطة أن الغرر الفاحش من جهة والربا 
- بقسميه البيوع والديون - من جهة أخرى - يحيطان بصفقات بيع الأسهم 
إحاطة السوار بالمعصم. فكيف يباح تداولها والتربح منها؟!20. 


)١(‏ سثل فضيلة الشيخ/ د. محمد الحسن الددو الشنقيطي -حفظه الله- عن مسألة (بيع الأسهم) 
فأجاب نصنًا بقوله: (أنا أرى حرمتها مطلقاء وخالفني المشايخ والعلماء في السعودية» أنا أرى 
أن بيع الأسهم وتداولها يوقع في ستة أمور محرمة شرعًاء أولَا: الجمع بين البيع والسلم في 
عقد واحدء ثانيًا: الصرف المجهول» ثالنًا: الصرف المؤجل» رابعًا: بيع الدين بغير اكتمال 
شروطه. خاسًا: الجهالة والغررء السادس: أن فيه شبهة القمار). 

المصدر: حوار الشيخ الددو في برنامج (المقابلة) مع أ. علي الظفيري (الجزء الأول)ء الوقت 
(الدقيقة: .)۲٤+۲۳‏ تاريخ البث ۲١٠۷/٤/٠١‏ م قناة الجزيرة. 

كما ستل -حفظه الله- في أحد مجالس العلم عن مسألة (بيع الأسهم) فأجاب نضا بقوله: 
(بالنسبة لبيع الأسهم عمومًا ففيه مشكلات كبيرة من الناحية الفقهية؛ ست مشكلات: 
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وإيضاح ذلك: أن من يدفع القيمة السوقية للسهم بمقدار (دينار واحد) 
- مثلًا ‏ لا يدري كم يعادل ديناره على الحقيقة من (النقد) أو (الدين) لدى 
الشركة» ولا سيما أن التداول على عين السهم قد يجري عشرات المرات في 


= المشكلة الأولى: أن فيه الجمعَ بين الصرف والبيع» ولا يحل الجمع بينهما في صفقة واحدة» 
والقاعدة: (أن كل عقد اختلف مع غيره في طبيعته فلا يحل الجمع بينهما في صفقة واحدة). 
عقود منعنا اثنين منها بصفقة.. لكون معانيها معًا تتفرق.. (أو) ويجمعها في اللفظ (جصٌ 

بيع وصرف والمساقاة شيركة.. نكاح قراض قرض بيع محقق» فهذه التي لا يحل الجمع 

والأمر الثانى: أن فيه صرفًا مؤجلاء لأنك بعت نصيبك من هذه التجارة وفيها نقود؛ وفى 
نصيبك تقرف وهذه النقود مؤجلة؛ لأن صاحبها لا يستلمها حالاء وقد أخذت أنت النقود 
مقابلة لذلك. والنبى يي يقول: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء»» ويقول: «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا هاء وهاء»» وفي حديث عبادة بن الصامت «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح؛ مثلًا بمثل يدا بيد سواءً 

بسواء». 

والمحذور الثالث: أن فيها الصرف المجهول» فأنت تعرف أن نصيبك من هذه الشركة فيه 

نقود وفيه أعيان وفيه جزء من الاسم التجاري» والرجل اشترى منك هذا النصيب بكامله» 

لكن لا يعرف عدد النقود التي فيه» فيكون هذا صرفا من مجهول. 

الرابع: أن فيه بيعًا من مجهول. 

والخامس: أنه قد يتضمن بيعًا للدّين» وبيع الدين يُشترط فيه اثنا عشر شرطًاء ولا تتحقق 

دائمًا فى هذا. 

والونجه التنادسن+ هو أنه يشبه القمار بيع الأسهم دائمًا يشبه القمار؛ فيه شبه قمار) | ه. 

المصدر: الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي (077755.060677.20: دورة 

المعاملات الإسلامية ‏ (الحلقة الثانية). الوقت ۱:۳۰,٥۵(‏ -- ۱:۳۳,۱۰)» بتاريخ 4/ ١‏ / 15١7م‏ مركز 

.(https://www.youtube. com/watch?yv=KBWhLY Bv ٠19 تكوين العلماء‎ 


| | الفصل الأول: القواعد الفقهية المعاصرة وتطبيقاتها ‏ المعاملات المالية | | ج | | 00" | | عل 


2 2 04 


اليوم الواحدء وذلك مع الجهل التام والمطلق بحقيقة موجوداته التشغيلية التي 
تقابله. وهذا يستلزم تلبس السهم بالجهالة والغرر من جهةء كما أنه يستلزم 
تلبس السهم بالربا بنوعيه البيوع والديون من جهة أخرى. لأن الجهل بالتمائل 
كالعلم بالتفاضل» وبذلك يمكننا اشتقاق قاعدة فقهية مفادها (لا تباع الأسهم 


حتى تعلم)» وذلك تفريعًا عن القاعدة الأم (لا تباع حصص الشركات حتى 
تعلم). 

خامسًا: ما الموقف الشرعي من القيم الثلاثة للأسهم؟ 

إن القيمة الإسمية تحكي واقعًا صادقاء وبالتالي يصبح العمل بها كوسيلة 
للتقييم جائزة شرعاء وأما القيمة الدفترية فهي أغلبية من حيث مطابقتها 
للواقع» وبالتالي يكون الشك والجهالة فيها قليل ويسير ومغتفر لأن الغالب 
الأعم من المعقود عليه معلوم وأما القيمة السوقية فهي تختص بقيمة (الحق 
المنفصل) في سوقه المالي المخصوص المسمى (بورصة)» ومصدر القيمة 
السوقية ليس هو المنافع الحقيقية للأصول التشغيلية - كما في الدفترية -. 
إنما مصدر تقييمها يتحكم به تدافع قوى العرض والطلب على أسعار الحقوق 
المنفصلة (المشتقة)؛ وهذا يجعل القيمة السوقية ضريًا من الغرر والجهالة 
ومخالفة الواقع المادي للشركات» بدليل أن القيمة الدفترية تختلف اختلافً 
كبيرًا عن القيمة السوقية» ولا ريب أن تراكم تلك المخالفات الشرعية على 


هذا النمط من المعاملات يجعلها غير جائزة شرعاء وهو من أبرز تطبيقات 
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)١(‏ اختلف الفقهاء المعاصرون بشأن (الحكم الشرعي لتداول الأسهم في أسواق الأوراق المالية) 
إلى ثلاثة مذاهب: أولها: الجواز والإباحة عملا بقاعدة الأصل الإباحةء وإليه ذهب جمهور 
فقهاء العصر الحديث والمجامع الفقهية الموقرةء وثانيها: يحرم تداول أسهم المضاربة قصيرة 
الأجلء لأن مقصودها هو التربح من الحظ والاحتمالء وهذا من صريح الميسر والقمارء بينما 
تجوز أسهم الاستثمار تمسكا بأصل الإباحة» وبه قال بعض فقهاء العصرء وثالثها: يحرم شرعًا 
تداول الأسهم مطلقاء وهو قول بعض فقهاء العصر أيضاء وهذا القول الأخير الذي يحظر 
تداول الأسهم مطلقا هو الراجح والمختار عندي بيقين والله أعلم. 

وقد دل على صحة هذا المذهب الأخير أدلة كثيرة تجاوزت الخمسة عشر دليلا شرعيًا ظاهرًا من 
الكتاب والسنة والإجماع واعتبار المقاصد. فمنها: ثلاثة أصول تحريمية قرآنية» وهي: الربا 
وأكل المال بالباطل والميسرء مع أحد عشر دليلًا نصيًا من السنة النبوية المطهرةء مثل: النهي 
عن الغرر والبيعتين في بيعة وبيع المبيع قبل قبضه واجتماع السلف مع البيع ولا تبع ما ليس 
عندك. ومما يدل لمذهبنا في حظر تداول الأسهم مطلقًا ما ورد بشأن إجماع كبار علماء 
الصحابة على حظر تداول الحقوق المنفصلة في حادثة بيع الصكاك. وهي حادثة ثابتة في 
صحيح مسلم وموطأ مالك وغيرهماء بل إن بديهيات النظر والاعتبار بالمآلات والاستبصار 
بالمقاصد الكلية كلها تقتضي حظر بورصات الأسهم كلهاء لأن إثمها أكبر من نفعها بشهادة كبار 
علماء الاقتصاد الحديث. وانظر مذهبنا بأدلته المختصرة في: (فتوى شرعية بشأن حظر تداول 
الأسهم في سوق الأوراق المالية)ء والمنشورة إلكترونيًا على الإنترنت بتاريخ 5750/0/١5‏ ١ه‏ 
الموافق 7١5/7/1١١7م,‏ كما في الموقع الشخصي للمؤلف (111215.6023طء12:2[1): قسم: 
(فتاوى بحثية مالية معاصرة). 

وانظر أيضًا قواعد فقهية مالية معاصرة في هذا الكتاب تؤصل لمذهبنا بشأن (حظر تداول الأسهم). 
ومن أبرزها القواعد التالية: (أصول الأموال ثلاثة؛ عين ومنفعة وحق متصل). (أصول الملكيات 
ثلاثة؛ نامه وناقصة ومنعدمة). (أصول ضعف الملك اثنان؛ مال لم يستقر بيدك؛ ومال” امتنع 
فيه مطلق تصرفك). (الحق حقان؛ متصل ومنفصل)ء (أصول الربا ستة؛ ثلاثة من جهة 
الأثمان؛ القرض والدين والخصم وثلاثة من جهة المثمنات؛ البيوع واجتماع السلف والبيع - 
ومنه العينة - والصكاك). (المشتقات أصل البورصات»). (ثلاثة يُعتاض عنها تبعًا لا استقلالا؛ 
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والخلاصة: إن أصول الأسهم ثلاثة باعتبار تقويمهاء فهي إما قيمة إسمية 
مطابقة للواقع» وإما قيمة دفترية صادقة على الواقع بالأغلبية» وإما قيمة سوقية 
تعتمد بصورة أساسية على ما ينتهي إلى السعر المضاربي في البورصة» وعليه 
فلا علاقة للقيمة السوقية بأصول الشركة ولا بتشغيلهاء والأدلة الفنية على ذلك 
كثيرة» وهو ما يعرف باسم قاعدة (الانفكاك والانفصال) بين السهم وأصوله 
الفعلية في الواقع» وعليه فليست القيمة السوقية حقيقية» وهي لا تستند إلى 
حقائق الواقع بصدق وعدالة» وليس ذلك إلا مفهوم الباطل في الأموال كما 
ورد حظره في القرآن الكريم. 


= الزمن والحق والجهالة). (أصول الجهالة المعتبرة في الأموال ثلاثة؛ في الذات وفي الصفات 
وفي التصرفات)» (لا تباع حصص الشركات حتى تعلم)» (أصول الأسهم ثلاثة؛ إسمية مطابقة؛ 
ودفترية حقيقية؛ وسوقية حقوقية). 
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الدرس العشرون 
المشتقاث أضل البُورصَات 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 

تعتبر هذه القاعدة من أمهات قواعد التجديد في فقه الأسواق المالية في 
المعاملات المالية المعاصرة. حيث تؤصل القاعدة لحقيقة غائبة عن أدبيات 
البحث العلمي في فقه البورصات المعاصرة» وحاصلها: إن البورصات لا تقوم 
- في جميع منتجاتها ومعاملاتها ‏ إلا على أساس (المشتقات المالية)» فلا 
توجد بورصة في عالمنا المالي المعاصر إلا وهي تعتمد اعتمادًا كليا وتامّا في 
جميع مراحلها ومنتجاتها على آلية (الاشتقاق والانفصال والانفكاك) بين 
(الحق المنفصل) المقوم استقلالا في سوقه وبين أصله المادي الذي اشتق منه 
وانفصل عنه. بيد أن الذي يختلف ويتفاوت هو درجة ذلك الاشتقاق ورتبة 
هذه المشتقات فقط لا غير. 

ثانيًا: ما الأساس الفني للاشتقاق في البورصات؟ 

البورصة هي: السوق المخصص بحكم القانون لإجراء عمليات التداول 
المالي على وحدات الحقوق المنفصلة عن أصولها الحقيقية» وبهذا تعلم أن 
(المشتقات المالية)وع0611723657 151232131 عبارة عن وحدات مالية 
حقوقية تم فصلها واشتقاقها عن أصولها العينية» حتى صار لها كيان مالي 
مستقل بها؛ على هيئة وحدات مستقلة ومتساوية القيمة وقابلة للتداول في 
سوقها الخاص بهاء وبذلك يكون للفرع (المشتق) كيان مستقل عن الأصل 
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(المشتق منه)» وهذه الحالة تعرف بقاعدة (الانفكاك والانفصال والاشتقاق). 


وقد يتصور بعض الباحثين أن (المشتقات المالية) أمر طارئ على نظام 
التداول المالي في البورصات. وأن الأصل وجود البورصات دون أن توجد فيها 
(مشتقات). وأن المشتقات إنما هي معاملة مالية لا توجد إلا في مستويات 
متقدمة ومعقدة في بورصات التداول. وأنه من الممكن إصلاح البورصات عن 
طريق إلغاء (المشتقات المالية) منها فقط. والحق إن هذا كله توهم ومحض 
غلط في التصور والعلم والواقع معًاء بل إن هذا التصور القاصر لا يعدو أن 
يكون نظرية خيالية لا وجود لها في واقع البورصات المعاصرة. 

والصواب القطعي في واقع القوانين وتشريعات البورصات المعاصرة أنه 
لا وجود للبورصات -بجميع أسمائها ومجالاتها ومنتجاتها- إلا على أساس 
المشتقات ابتداءء فالمشتقات للبورصات مثل القواعد للبناء والاشتقاق شرط 
وجودي يجب أن يسبق وجود البورصة نفسهاء وبعد ذلك تبدأ عمليات 
التداول للحقوق المنفصلة (المجردة) إما بطريق المتاجرة أو الاستثمارء بل 
إننا نقرر بوضوح تام أن المشتقات بالنسبة للبورصات كالعلة والمعلولء 
فالبورصات إنما تدور على المشتقات وجودًا وعدمًاء فلا تعمل البورصات إلا 
على رحى المشتقات. بل إن نفي المشتقات عن البورصات يعني بالضرورة 
العملية والتطبيقية والقانونية زوال البورصة وانعدام التداول فيهاء وهو معنى 
القاعدة (المشتقات أصل البورصات). 

ثالنًا: ما الأدلة العملية على حالة الاشتقاق في البورصات؟ 


إن الأدلة العملية والفنية الدالة على أن المشتقات هى الأساس الذي 
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تقوم عليه جميع البورصات المعاصرة كثيرة ومتنوعة. وأبرزها ما يلي: 


-١‏ إن كل بورصات العصر الحديث - وبحكم القانون - لا بد وأن 
ال عن مرن اين الأول منهما يعرف باسم (السوق الأولي) أو (سوق 
الإصدار). والثاني يدعى (السوق الثانوي). وذلك في جميع البورصات على 


2 
3 
م 


اختلاف أسمائها وتخصصاتهاء فالسوق الأولي هو السوق المخصص رسيا 
لإجراء عملية (الاشتقاق) ابتداء وتسميته (الأولي) تعبير تقني دال على أنه هو 
الأصل الذي لا تقوم البورصة إلا عليه فلو تخلفت هذه المرحلة فإن ما بعدها 
ينعدم ويتخلف تبعًاء ولذلك وصفت المرحلة الثانية بأنها (ثانوية)» الأمر الذي 
يعبر عن تبعيتها للأولى 217 

والمقصود أن السوق الأولي تتم فيه عملية اشتقاق الحق وفصله وتمييزه 
عن أصله الحقيقي» وهو ما يشبه انتزاع الروح عن الجسد, حتى إذا تمت 


ع 
3 
م 


العملية رسميًا وقانونيًا بنجاح صدر قرار هيئة البورصة بالتصريح للحق 


)١(‏ جاء في الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ما نصه: (ينقسم سوق رأس المال 
إلى سوقين رئيسيين: السوق الأولية والسوق الثانوية» فالسوق الأولية أو سوق الإصدار هي 
السوق التي تصدر وتباع فيه الورقة المالية لأول مرة؛ سواء عند إصدار الشركة أسهم رأس المال 
عند التأسيس وبيعها للمؤسسين أو لغيرهم من المستثمرين» أو عند إصدار أو بيع أسهم جديدة 
في فترة لاحقة على تأسيس الشركة بغرض زيادة رأس المالء كما يمكن للشركة أيضًا أن تصدر 
وتبيع سندات للمستثمرينء وإذا كانت الأوراق المالية معروضة للبيع لجموع المستثمرينء فإن 
ذلك البيع يسمى «طرح عام» عناطنام عدترع06. وقد يتم عرض الأوراق المالية للبيع 
لمجموعة معينة من المستثمرين فيما يسمى «طرح خاص» 2120126126 1197266 ويسمى 
السعر الذي تباع به الورقة المالية في السوق الأولية بسعر الإصدار). انظر: الموقع الإلكتروني 
للهيئة العامة للرقابة المالية (عء.5057 .7577.152" / | :مراغط). 


يآ | | الفصل الأول: القواعد الفقهية المعاصرة وتطبيقاتها ب2 المعاملات المالية | | ى | | 61" || لق 


2 2 04 


المنفصل (سهم/ سند/ صك/ وحدة...) بالإدراج والقداول وشا في السوق 
الثانوي بعد ذلك على شاشات الأسعار. 


وبذلك يتضح أن السوق الأولي مخصص لاشتقاق الحقوق وفصلها 
عن أصولها بينما السوق الثانوي مخصص لتداول تلك الوحدات الحقوقية 
بعد تحقق فصلها وتمام اشتقاقهاء ونخلص مما سبق إلى أن تقرير قاعدة 
(البورصات تدور على المشتقات؛ وجودًا وعدمًا)» وبذلك يصبح وجود 
(المشتفات- المالية) شرطًا لوجوة. البورصات. أصالةء فضلا عن تشغيليا 
واستمرارها بعد ذلك. 


؟- ظاهرة التمايز الكبير في الخصائص بين (المشتق) الحقوقي في 
البورصة» وأصله الحقيقي العيني (المشتق منه)ء فأنت تجد للأصل (المشتق 
مث كيان ذا مواصفات وخصائص تختلف تمامًا عن كيان وخصائص الفرع 
المشتق. فالأصل العيني (المشتق منه) يُقَوَمٌ بالقيمة الدفترية (الحقيقية)» 
بينما تجد الفرع (المشتق) يوم بالقيمة السوقية (الحقوقية)» وهذا أمر مجمع 
عليه من جميع التخصصات ذات الصلة في زماننا - المالية والمحاسبية 
والاقتصادية والقانونية - وهو أن القيمة السوقية تعبر عن الأصل الحقوقي في 
سوقه المضاربي» وهذه القيمة للحق المنفصل تختلف اختلافًا كبيرًا عن 
القيمة الدفترية للمنافع الحقيقية لأصول الشركة في واقعها العملي الحقيقي. 

ب وتن آدلة القاعدة أنلك.: تجد لكل سن (المشتق) و (المشتق ست 
تشريعاته ونظمه وإجراءاته القانونية الخاصة به. ولكل منهما زبائنه الخاصون 
بحكم القانون. كما أن مخاطر الاستثمار تختلف اختلاقًا كبيرًا بينهما؛ ولا 
سيما من حيث وجود الأساس العيني الحقيقي في العملية مما يؤدي إلى 
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التباين الكبير في مخاطر الأزمة والانهيار وشدة الخسارة» وهذا يؤكد لنا 
بوضوح أن المنتجات في البورصات قاطبة لا توجّد ولا تصتع إلا على أساس 
حالة الاشتقاق والانفصال. ولذلك جزمنا بقولنا في القاعدة (المشتقات أصل 
البورصات). 

وبهذا تعلم أن منتجات البورصات المعاصرة كلها -على اختلاف 
أسمائها وموضوعاتها وأحجامها وأماكنها ومنتجاتها- لا تقوم إلا على أساس 
(المشتقات المالية)ء ولذلك فمن ظن أن البورصات تتعامل بالأشياء العينية 
الحقيقية مباشرة فقد أخطأ خطأ فادحًا في فهم طبيعة البورصة» فالبورصات 
باتت عَلَّمّا على نظام الأسواق (الحقوقية) في اقتصاديات الدول» حيث لا يتم 
فيها إلا المتاجرة والتداول بمنتجات (الحقوق المنفصلة). وذلك للتمييز بينها 
وبين (الأسواق العينية) الحقيقية» فلا وجود في البورصات للسلع والخدمات 
العينية مطلقاء بل القوانين وهيئات سوق المال ما ؤجدّت إلا من أجل منع 
وإقصاء الحالة العينية بالكلية» وذلك بواسطة فرض اشتراطات ونظم 
وإجراءات قانونية تهدف إلى المحافظة الصارمة على استمرار وبقاء (فصل 
الحق عن أصله العيني)؛ أو ما يمكن التعبير عنه مجارا بعملية (فصل الروح 
الحقوقي عن الجسد الحقيقي)ء ثم لا تزال هيئة سوق المال تراقب وتتابع 
استمرار حالة الفصل هذه تحت مسمى (الإدراج)؛ فإذا رغب حملة الأسهم ‏ 
الملاك ‏ بإجراء (الانسحاب) فإن على هيئة سوق المال أن تلزمهم بتطبيق 
الشروط والضوابط المقررة في اللوائح التنظيميةء والتي تهدف إلى (إعادة دمج 
الحق بأصله العيني)ء أو ما يمكن التعبير عنه مجارا بعملية (إعادة الروح إلى 
الجسد)ء وذلك كله وفق إجراءات وتدابير قانونية منظمة بدقة. 


يآ | | الفصل الأول: القواعد الفقهية المعاصرة وتطبيقاتها ب2 المعاملات المالية | | کج | | +" | | لق 


2 2 4 


رابعًا: ما دليل صحة القاعدة؟ 


إن الدليل على صحة قاعدة (المشتقات أصل البورصات) هو تطبيق 
دليل (الاستقراء» لواقع البورصات المعاصرة» ومعنى دليل (الاستقراء) عند 
المناطقة وأهل الأصول (تصفح جزئيات للحكم بها على الكليات)7١2.‏ حيث 
قمنا بتتبع ودراسة منتجات البورصات من واقع جملة من التشريعات المقارنة 
والقوانين المنظمة لهاء وقد حرصنا على فهم طبيعتها الحقوقية وتصور آلياتها 
التطبيقية» ولا سيما من حيث كيفية تصنيعها واشتقاقها من واقع الإجراءات 
القانونية واللوائح المنظمة لهاء بالإضافة إلى تحليل ومقارنة طرق التداول 
والمتاجرة بتلك المنتجات في مختلف بورصاتها المالية المعاصرةء وقد نتج 
عن تلك الدراسة الاستقرائية إثبات صحة معنى قاعدتنا (المشتقات أصل 
البورصات). 

خامسًا: ما موقف القانون المعاصر من قاعدة (المشتقات أصل 
البورصات)؟ 

إن الأتجاعات الخديكة للقوانين المالية نات تصدق هذه القاعدة نصا 
ومعنى» فتفرق بوضوح تام بين الحق المتصل والحق المنفصل فيما يقع عليه 
العقد. ففي باب الشركات مثلًا يطلق القانون على الحق المتصل الشائع في 
أصول الشركة مصطلح (حصة). لكن إذا انفصل هذا الحق وصار مشتقًا عن 
أصله فإن القانون يلقبه بمصطلح آخر مختلف تمامًا هو مصطلح (السهم). 


)١(‏ انظر في التعريف: المستصفى للغزالي (ص725). معيار العلم للغزالي (ص”177): روضة الناظر 
لابن قدامة /١(‏ 88)» البحر المحيط للزركشي (7/ ٠‏ » الآيات البينات للعبادي (5/ 50؟). 
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حتى إن بعض فقهاء القانون يعيبون على غيرهم من الفقهاء عدم التفريق بين 
المصطلحين وما ينطوي عليه كل منهما من دلالة خاصة تعبر عن ماهية 
مختلفة تمامًا. 
واستنادًا إلى نظرية التفريق بين الحق المتصل والحق المنفصل وما نشأ 
عنها من مفهوم (المشتقات المالية) فقد وجدنا القانون الإنجليزي يفرق بين 
شركات الأشخاص وشركات الأموال من الناحية التطبيقية الاصطلاحيةء حيث 
يطلق على الأولى )Partnership)؛‏ بمعنى التشارك أو المشاركة؛ للدلالة على 
المعنى الحقيقي للشراكة؛ ثم يشتق من هذا المصدر وصف «الشريك» فيطلق 
عليه (2232061). بينما يطلق على الثانية (رصدمدصه€). ويطلق على 
المساهم فيها لفظ e۲(‏ ط٣إ‏ N)؛‏ بمعنى عضو أو )Shareholder)؛‏ بمعنى 
حامل السهم أو المساهم. وهذا المعنى تابعهم عليه عامة القوانين 
والتشريعات المنظمة للشركات في الدول الأخرى. 
بل إن القوانين المالية المعاصرة لما لاحظت تكاثر التطبيقات المالية 
التي تقوم على أساس (الحق المنفصل) في الأسواق المالية (البورصات) فقد 
اقتضت الحاجة إلى تطوير مصطلح جامع لها يحكي طبيعتها ويعبر عن 
ماهيتهاء فبدأت القوانين والتشريعات المالية تستعمل مصطلح (المشتقات 
المالية) للدلالة - بالمطابقة - على معنى (الحق المنفصل) الذي قررناه في 
)١(‏ انظر في تفصيل الفروقات بين الحصة والسهم في كتاب: مبدأ حرية تداول الأسهم في شركات 
المساهمة.. دراسة فقهية مقارنةء د. عبد الأول عابدين محمد بسيوني» (ص۷١١)»‏ وانظر أيضا: 


الطبيعة القانونية لأسهم الشركات» د. أكرم ياملكي (ص١۳۹)ء‏ تداول الأوراق المالية.. دراسة 


oz 90 0p 
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هذه القاعدة. فالسهم في حقيقته مشتق مالي لأنه يعبر عن حق منفصل يتم 
تداوله بسعر سوقي مخصوص في سوقه المخصوص. وكذلك السند القابل 
للتداول في بورصته حق منفصل أيضاء ومثلهما الصك عبارة عن حق منفصل 
عن الشركة ذات الغرض الخاصء ووحدات الاستثمار في الصندوق عبارة عن 
حقوق منفصلة. وكذلك مصطلح (لوت) 101 فإنه دال على الحق 
المنفصل الذي يتم تداوله في بورصة المتاجرة بالعملات؛ ومنها الفو ركس» 
ومثل ذلك يقال في مصطلح (كتلة- رزمة) ء81 فإنها تعبر عن وحدة 
حقوقية منفصلة يعتمد عليها التداول في بورصات المعادن والبضائع. ومنها 
بورصات زيت النخيل» وهكذا اكتشف القانون الحديث ظاهرة (تداول 
الحقوق المنفصلة في البورصات المعاصرة) فبات يطلق عليها مصطلح 
(المشتقات المالية). 
جاء في نص القانون الكويتي المنظم لنشاط الأوراق المالية تعريف 
(المشتقات المالية) بأنها: (أدوات مالية تشتى قيمتها من قيمة الأصول 
المع مثل: الاس وال دات والس الات ویک شرا 
وهاو تاها بطريقة يقة مماثلة للأسهُم أو أيه أصول مَالِيّةٍ أخرى)' وإن هذا 
المعنى الذي قرره القانون يتطابق مع تعريفنا للحق المنفصل بأنه: (اختصاص 
بتقع مسقل عن محل" فانظر كيف عمم القانون نطاق (المشتقات 
)١(‏ قانون رقم (۷) لسنة ٠٠٠١‏ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية 
وتعديلاته (المادة :١‏ التعريفات)., ولائحته التنفيذية. المصدر: الموقع الإلكتروني لهيئة أسواق 


.(http://www.kuwaitc ¬2. org) المال الكويتية‎ 


(؟) وإن هذا التأصيل الذي ذ كرام يتطابق مع مصطلح (الاستثمار المالي) في العصر الحديث» 
وتعريفه عندي: (قصد الَرَيّحِ من مال لا يَستَمِدَ تََوِيَمهُ ين منافع أَصلِه). 
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المالية» ليشمل الأسهم والسندات والسلع والعملات» في حين أن الشائع لدى 
عامة الباحثين والفقهاء من القانونيين والشرعيين والماليين أن المشتقات 
عبارة عن (أدوات مالية معقدة) فحسب. وأنها لا تشمل الأدوات المالية 
المذكورةء الأمر الذي يعبر عن صورة من صور بساطة التصور العلمي لواقع 
البورصات المعاصرةء في حين أن قوانين وتشريعات الأسواق المالية باتت 
تدرك بيقين حقيقة أنه لا قيام للبورصات إلا على أساس المشتقات المالية 
بمختلف درجاتها. 

بل تأمل كيف ضبط القانون تعريف المشتقات المالية بقوله: (تشتق 
قيمتها من قيمة الأصول المعنيّة». فإن هذه الصياغة الحاذقة قد دلت 
بمفهومها على استبعاد القيمة الفعلية للأصول العينية التي تم اشتقاق الأصول 
المالية منهاء وهذه القيمة العينية هي التي يعبر عنها (القيمة الدفترية) نسبة إلى 
الدفاتر المحاسبية المتعارف عليها دوليًاء أي أن القيمة الفعلية للأصول 
التشغيلية وفق أساسها المحاسبي لا عبرة به في التقويم والتسعير في ميدان 
(المشتقات المالية) في جميع تطبيقات البورصات المالية المعاصرة. 


وفي دليل آخر على صحة قاعدتنا في التفريق بين (الحق المتصل 
وام لمر جا سر مير E‏ 
تعريفًا لمصطلح (الورقة قة المالية) يقول فيه نصًا: (ورقة مالية: َي صّك؛ أي كان 
شكلَهُ القانوني يُثبتْ حِصّة في عملي تَمُوِيلِيّةٍ قابلّة للتّداؤل) 27 وبموجب هذا 


)١(‏ قانون رقم (۷) لسنة ۲٠٠١‏ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية 
وتعديلاته (المادة :١‏ التعريفات)» ولائحته التنفيذية. المصدر: الموقع الإلكتروني لهيئة أسواق 
المال الكويتية .(http://www.kuwaitc ¬2. org)‏ 
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التعريف للأوراق المالية فإن القانون الكويتي لم يعد يعترف - كما كان شائعًا 
في السابق - بكون السهم يمثل حصة شائعة في شركةء بدليل أنه أضاف 
الحصة إلى (العملية التمويلية) نفسهاء وليس إلى الأصول التشغيلية الحقيقية 
للشركة, الأمر الذي يصدق ما ذكرناه بشأن مفهوم (المشتقات المالية). 

سادسًا: ما درجات الاشتقاق في البورصات؟ 

تنقسم (المشتقات المالية) المتداولة في البورصات إلى مراتب متدرجة 
ومتعاقبة باعتبار درجة بساطتها أو تركيبها في عملية الاشتقاق» وبيان تلك 
المراتب على النحو التالي: 

-١‏ المشتقات من الدرجة الأولى: حيث تنطلق البورصة في بدايتها 
بطرح (مشتقات مالية) تتسم بكونها بسيطة من الدرجة الأولى» حيث يتم 
اشتقاق الوحدة الحقوقية (الحق المنفصل) عن أصله العيني الحقيقي مباشرة, 
ومن أشهر أمثلته (الأسهم) في الأسواق المالية العاصرة. 

-١‏ المشتقات من الدرجة الثانية: ثم لا تزال تتدرج البورصة في طرح 
منتجات جديدة من (المشتقات المالية) من الدرجة الثانيةء وفيها يكون 
الاشتقاق مركبا؛ حيث يتم اشتقاق وحدات حقوقية جديدة على أساس 
الوحدات الحقوقية المشتقة قبلهاء وهنا نكون أمام ظاهرة (اشتقاق الحق 
المنفصل عن الحق المنفصل قبله)ء ونلاحظ هنا: أن الاشتقاق في الرتبة 
الثانية لا يستند إلى أصول عينية حقيقية ‏ كما في الرتبة الأولى - وإنما بات 
الاشتقاق يتفرع عن قاعدة مشتقات حقوقية قبله» ومن أشهر أمثلته (صناديق 
المؤشرات المتداولة) في الأسواق المالية العاصرة. 
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؟- المشتقات من الدرجة الثالثة: وهذه الرتبة تنبني على أساس الرتبة 
الثانية من المشتقات المالية قبلهاء بحيث نكون أمام منتجات مالية حقوقية 
مشتقة على أساس رتبتين من الاشتقاق الحقوقي قبلهاء وهنا تبرز لدينا 
(مشتقات مالية) تقع في الرتبة الثالثة» وتوصف ‏ خطأ ‏ بأنها (معقدة). 
والواقع أنها واضحة في التركيب والاشتقاق من الدرجة الثالثة» ونلاحظ هنا: 
أن الاشتقاق في الرتبة الثالثة - كالرتبة الثانية - لا يستند إلى أصول عينية 
حقيقية ‏ كما في الرتبة الأولى . ولكنه في الوقت ذاته يستند إلى قاعدة 
الاشتقاق من الرتبة الثانية» ومن أشهر أمثلة هذه المرتبة الثالثة من المشتقات 
المالية ما يعرف باسم (صندوق الصناديق) في الأسواق المالية العاصرة. 

ونؤكد ههنا على حقيقة فنية مهمة حاصلها: أن كل مرتبة من المراتب 
الثلاث لمنتجات (المشتقات المالية) لا بد لها من (سوق أولي) تمر به ابتدای 
ثم تطرح وتدرج منتجاته في (السوق الثانوي) لنفس رتبة المشتقات. وهكذا 
يصبح لكل (مشتق مالي) مرحلته التحضيرية الخاصة به» وله سوقه الأولى 
المخصص لذلك. 

وهكذا تواصل البورصات المالية في العالم سلوكها الإدماني والعبثي في 
اشتقاق الحقوق المالية الجديدةء والتي تتسع الفجوة بينها وبين الأصول 
العينية الحقيقية كلما زادت رتبة الاشتقاق والانفصال والانفكاك وإزاء هذا 
التركيب في مراتب الاشتقاق الحقوقي يحاول بعض الماليين ترهيب الباحثين 
عن حقيقة (المشتقات المالية) فيصفها بأنها (شديدة التعقيد والإبهام). 
والواقع أنها شديدة التضليل والاحتيال والعبث» ولطالما اتخذت العولمة 
المعاصرة هذه الهالة من التعقيد والإبهام ستارًا لإغراء الدهماء وإغواء 
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المستهترين من المستثمرين وأصحاب الثروات من أجل صدهم عن متابعة 
استثماراتهم وما يجري فيها على الحقيقة وفي الواقع. وقد كشفنا لك بحمد 
الله الأساس الفني الواضح الذي تقوم عليه (المشتقات المالية) المعاصرة, 
كما أثبتنا أن عملية (الاشتقاق) في البورصات بمنزلة الروح من الجسد. وأنه 
لا قيام للبورصات مطلقا إلا على منتجات (المشتقات المالية) بمختلف 
مراتبها. 

وما دمنا قد أوضحنا لك الأساس الفني لكيفية صناعة وإنتاج 
(المشتقات المالية) في البورصات طبقاً للمراتب الثلاث المذكورة: فإنه يسهل 
عليك ‏ بحمد الله أن تفهم وتتصور بدقة الرتب التالية؛ كالرابعة والخامسة 
وما بعدها من المشتقات المالية إذا ما وُجدّت في أي بورصة موجودة حاليًا أو 
في المستقبل» وهكذا تترقى البورصات في مراتب عمليات الاشتقاق فسادًا 
وخطرًاء وأساس ذلك كله أن فكرة الاشتقاق عبارة عن صورة معاصرة من 
تطبيقات المتاجرة بمنتجات (الحقوق المنفصلة). حيث يتم فصل الحق 
المالي عن أصله العيني الحقيقي. 

سابعًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ 

وفيما يلي سأعرض نماذج وأمثلة تطبيقية لمنتجات البورصات. والتي لا 
تقوم إلا على آلية (المشتقات المالية)؛ أي وفق آلية الفصل بين (المشتق) و 
(المشتق منه). وستجد شدة اتساع تلك التطبيقات وتنوعها على اختلاف 
مراتبها وأشكالها وأسمائها في بورصاتهاء وذلك على النحو التالي: 


| | التجديد بج القواعد الفقهية للمعاملات المالية | | ي 


ا0 


-١‏ أمثلة على المشتقات من الدرجة الأولى: 

ابح ارما ا لاس يات را مر ولج ابت 
المالية». ولذلك تسمى السوق التي تقوم بهذه العملية الاشتقاقية بمصطلح 
(السوق الأولى)؛ أي السوق التمهيدي لفصل الحق عن أصله العيني؛ أو ما 
عبرنا عنه مجارا بأنه (فصل الروح عن الجسد)» ومن أمثلة المشتقات المالية 
من الدرجة الأولى ما يلي: 

أ- الأسهم: وهي منتجات مالية حقوقية تم اشتقاقها من الأصول 
الحقيقية والموجودات التشغيلية للشركة في واقع عملها الحقيقي؛ فالسهم لا 
يعدو أن يكون (حصة منفصلة) عن أصول الشركة» وشرطها أن تكون متساوية 
القيمة وقابلة للتداول في سوقهاء فالأسهم تشكل درجة أولى من درجات 
عملية (الاشتقاق)» وعندما تتم عملية الاشتقاق لا يجوز قانونًا - تقويم 
السهم إلا بقيمته السوقية (المضاربية). كما لا يجوز أيضًا إجراء الصفقات 
خارج البورصة ودون الخضوع لإجراءاتها القانونيةء كما أنه لا يجوز أيض 
إتمام الصفقات بدون وسيط معتمد ومرخص له من هيئة السوق. وهذا كله 
دال بالقطع على تحقق وثبوت حالة الاشتقاق والانفكاك والانفصال بين 
السهم (الحقوقي) وأصوله التشغيلية (الحقيقية). 

وبذلك تعلم أن مصطلح (السهم) لا يعدو أن يكون لقبًا لهذا المشتق 
الحقوقي الجديد. والذي صار بعد عملية (نزع الروح من الجسد) قابا 
للتداول في بورصته الخاصة به وعليه فإن تعريف (السهم) دتا کر 
(وخدة مالية حقوقية مشتقة مِنْ الشركة المُساهمة؛ قابلةٌ للتداؤل في سُوقِها 
المُتَظّم)» وبذلك يتضح أن (السهم) ليس حصة حقيقية مشاعة في أصول 
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الشركة؛ كما يظنه كثير من الباحثين في الفقه والقانون والتمويل والاقتصاد. 
كلا؛ وإنما السهم وحدة حقوقية مشتقة ومنفصلة عن واقع التشغيل الحقيقي 
الشركة ودليل الانفصال أن صار للسهم كوحدة مشتقة ومنفصلة سوق قانونيا 
م وله قيمة سوقية تختلف اختلافًا كبيرًا عن القيمة الدفترية أو الحقيقية 
لموجودات الشركة في الواقع التشغيلي الحقيقي”. 

ب- السندات: وهي وحدات حقوقية مشتقة أيضاء ولكن المشتق منه 
ليس أصلًا عينيًا حقيقيًاء وإنما السندات وحدات معيارية حقوقية يتم اشتقاقها 
عن أصل الديد e‏ ال هر الست يهنا الم هه هو 
(الدين)» وهكذا يتم تحويل الدين وتجزئته في صورة أسناد ورقية متساوية 
القيمة وقابلة ا قي ار وغل فان تی رف (البكدات دتا د هو 
(وخدة مَالِيَةٌ حقوقية مشتفة مِنْ أصل الدين؛ قابلةٌ للتداؤل في سُوقِها 
المُنَظّم). وبذلك يتضح أن (السند) أداة حقوقية موحدة ومتساوية القيمة 


0 


)١(‏ وهذه الحقيقة العلمية تؤكدها بديهيات الدرس القانوني الحديث؛ فإن الحقوق في شركات 
الأموال - ومنها الشركات المساهمة ‏ يطلق عليها مصطلح «(السهم). وذلك للدلالة على 
الخاصية الحقوقية المشتقة أو المنفصلةء بينما نجدهم يطلقون على الحقوق في شركات 
الأشخاص مصطلح (الحصة). وذلك للدلالة على الخاصية الارتباطية الحقيقية بين الحق 
وأصله العيني. ولذلك فإن كبار فقهاء القانون ينهون عن إسباغ صفة (الشريك) 1 مالك 
السهم» بل يصفونه بأنه (مساهم)» وسبب ذلك أن مسمى (الشريك) يتصل اتصالا وثيقا باعتبار 
الشركة عدا على أساس حق عيني» مما يوحي بأهمية الدور الشخصي لمالك السهم في الشركة 
وذلك على خلاف الواقع في شركات الأموال. حيث يكون مقصودها الأعظم هو الأموال مع 
إهمال شخوص الشركاء ولذلك قد يطلق عليها اسم (الشركة المُغْفَكَة بحرف العَيّن ؛ كما 
ورد في قانون التجارة اللبناني المعدل لسنة ١٤۱۹م‏ وقد تسمى (الشركة خَفِيّة الاسم)؛ كما ورد 
في نص مجلة (الشركات التجارية) بالجمهورية التونسية» قانون (عدد 47) لسنة ١٠٠7م.‏ 


IIIE‏ | | التجديد 2 القواعد الفقهية للمعاملات المالية | | أ 


0 2 29 


وقابلة للتداول في سوقها الحقوقي المخصص لتداولها بحكم القانون. 

اج صكوك الاستثمار: وهي أيضًا مشتقات حقوقية معيارية - متساوية 
القيمة - وهي أيضًا قابلة للتداول في سوقها الخاص. وهي تشبه وحدة 
(السندات الربوية)ء بيد أن (الصكوك) عبارة عن حقوق منفصلة ومشتقة عن 
الشركة الخاصة المسماة (5257): كما يتشابه (الصك) مع (السهم) في 
تعلقهما بالشركات الحقيقية. لكن يختلف (الصك) بتقييده بتاريخ للتصفية 
والاستحقاق خلافًا للسهم. والمقصود أن (الصك) يمثل (المشتق الحقوقي 
الجديد)ء بينما الشركة الخاصة 5257 تمثل (الأصل المشتق منه الحقيقي). 
فت بذك أن اشتقاق (ضكوك. الابسمار): صف ضمن .(الحقكقات 
المالية) من الدرجة الأولى. 

وبهذا يكون مصطلح (الصك) لا يعدو أن يكون لقبّا دالا على هذا 
المشتق الحقوقي الجديد. والذي صار بعد عملية (نزع الروح من الجسد) 
قابا للتداول في بورصته الخاصة به. ولذلك فإننا نعرف وحدة (الصك) 
المتداول في بورصته بأنه: (وخدة مَالِيةٌ حقوقية مُشْتَقَةٌ مِنْ الشركة الخاصة 
۷ قابلةٌ للتداؤل في سُوقِها المُنَظّم). 

د- العملات: في بورصات العملات يتم الاحتفاظ بكميات معيارية 
موحدة بمواصفات قياسية من العملات الأجنبية المختارة» بحيث يتم اكتنازها 
أولاء ثم يتم اشتقاق حقوق مالية من تلك العملات انيا" ولكن على هيئة 


)١(‏ ومثلها التعاملات التي ظهرت حديئًا باسم (بت كوين) وما شابهها من مسميات. حيث يتم 
اشتقاق وحدة قياسية معيارية تسمى (232طء1ء810). وذلك تبعًا لتعاملات (Bitcoin)‏ 
الحديثة. 


0p‏ 00 عرقي 
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وحدات متساوية القيمة وقابلة للتداول» وهنا نكون أمام (مشتق حقوقي) تم 
نزعه وفصله عن (المشتق منه الحقيقي)ء أما هذا المشتق المالي الجديد 
فيطلق عليه مصطلح (لوت) 101 وهو يعبر عن وحلة مالية معيارية 
حقوقية» وهي تختلف اختلافًا كبيرًا عن ماهية أصله (المشتق منه)» والمتمثل 
في ذات العملات الأجنبية الحقيقية» والتي تم جلبها واكتنازها بمعرفة إدارة 
بورصة العمالات نفسها. 

وبذلك تعلم أن مصطلح (لوت) لا يعدو أن يكون لقبًا لهذا المشتق 
الحقوقي الجديد. والذي صار بعد عملية (نزع الروح من الجسد) قابا 
للتداول في بورصته الخاصة به. د نعرف وحدة (لوت) المتداولة في 


و 


بورصات العملات بأنها: (وخدة مالية حقوقية مُشْنَفَةٌ مِنْ أساس العملات؛ 
قابلةٌ للتداؤل في سُوقِها المُتَظّم) 20. 

ه- المعادن والبضائع؛ ومنها زيت النخيل: فإن بورصات المعادن 
والبضائع بجميع صورها وأنواعها وبلدانها لا تخرج عن كونها (أسواق لتداول 
المشتقات المالية) وفق رتبة الدرجة الأولى» وتتم عملية الاشتقاق من خلال 
حيازة إدارة البورصة لكميات من المعادن أو البضائم» حيث يتم أولا اكتنازها 
في مخازن مخصصة بكميات معيارية موحدة» ثم يتم بعد ذلك اشتقاق 
الحقوق المالية عن تلك الكميات المخزنة. ولكن يجب أن تكون تلك 


http://www.investopedia.com/terms/1/lot.asp وانظر تعريفها مفصاً في‎ )١( 

(۲) انظر مذهبنا بشأن حظر عمليات تجارة الفوركس بأدلته وتفصيلاته في فتوى بعنوان: (فتوى 
شرعية بشأن عمليات تجارة الفوركس في بورصة العملات الأجنبية)» كما في الموقع 
الشخصي للمؤلف «(Dralkhula1f1. con¬)‏ قسم: (فتاوى بحثية مالية معاصرة). 
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(المشتقات المالية) على هيئة وحدات كمية ضخمة متساوية القيمة وقابلة 
للتداولء كما يجب أن تتميز بلقب حقوقي جديد يعرف عادة في البورصات 
باسم (كتلة تجارية- رزمة) (115206 ع1ع20)810. 

وهنا نكون أمام (مشتق حقوقي) قد تم نزعه وفصله عن (المشتق منه 
الحقيقي). أما هذا المشتق المالي الجديد فيطلق عليه مصطلح (كتلة- رزمة) 
ع81061: وهو يعبر عن وحدة مالية معيارية حقوقية» وهي تختلف اختلاقً 
كبيرًا عن ماهية أصله (المشتق منه). والمتمثل في أعيان المعادن أو البضائع 
المكتنزة في المخازن. وتحت إشراف ورقابة هيئات البورصات ذات الصلة 
ومثل ذلك تمامًا ينطبق على الحقوق المشتقة والمتداولة في بورصات الذهب 
والفضة والنفط ونحوهاء حيث يجري التداول على الحق المنفصل والمشتق 
من أعيان المعادن المذكورة. 

وبذلك تعلم أن مصطلح 810612) لا يعدو أن يكون لقبّا لهذا المشتق 
الحقوقي الجديد. مثل: دلالة السهم والصك واللوت تمامّاء والتي صارت بعد 
عملية (نزع الروح من الجسد) قابلة للتداول في بورصتها الخاصة بهاء ولذلك 
فإننا نعرف وحدة 181061) المتداولة في بورصات المعادن ‏ وبنحوها في 
بورصات البضائع - بأنها: (وحدة مالية حَُقوقيةٌ 
البضائع؛ قابلةٌ للتداؤل في سُوقِها المُنَظّم). 

وبهذا تعلم أيضًا أن الكميات القياسية من (زيت النخيل) والمكتنزة في 
مخازنها شيء عيني مادي» بينما الحق المشتق منها يعبر عن معيار ووحدة 


6ت اماع ع 
مشتقة مِنْ أعيان المعادن أو 


(۱) وانظر تعريفها مفصلًا في: 


مزكة.1206ك1ء 0 1ط | حا/ كحمتاعع / جحامء .012 »ع جز ماوع تكطتة. كك || :صراغط. 
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تداول قياسية متساوية القيمة وقابلة للتداول في سوقهاء وهذا يعني أن 
(بورصات زیت النخيل) لا تخرج عن كونها (مشتقات مالية) ذات طبيعة 
حقوقية مجردة» وقد تم اشتقاقها وفق آلية الدرجة الأولى» ومن توهم أن 
المتعاملين في (بورصة زيت النخيل) إنما يتداولون عين الزيت نفسه فقد 
تصور شيئا من عند نفسه ولا حقيقة له في واقع البورصات قاطبة. 

؟- أمثلة على المشتقات من الدرجة الثانية: 

وتعني (المشتقات المالية) من الدرجة الثانية: أن الاشتقاق فيها يكون 
على أساس الوحدات الحقوقية المشتقة قبلهاء أو ما عبرنا عنه بظاهرة 
(اشتقاق الحق المنفصل عن الحق المنفصل قبله)ء ولهذه الرتبة الاشتقاقية 
الثانية أمثلة في واقع البورصات المعاصرةء ومنها ما يلي: 

أ- صناديق المؤشرات المالية المتداولة (8'11): وهي عبارة عن 
أوعية مالية تضم مجموعة كبيرة من الأوراق المالية المنتقاة بعناية من 
البورصة. حيث يتم شراؤها ثم تودع لدى المشتري (صانع السوق) ليكتنزها 
ويحبسها عن التداول في البورصة» ويقوم مدير المؤشر يوميًا بتسجيل 
أسعارها السوقية طبقًا لنهاية جلسات التداول؛ ومن ثم يتم استخراج المتوسط 
الحسابي اليومي لمجموع القيم السوقية اليومية للأسهم المكتنزة لديه. وبناء 
على موافقة وتنظيم وإشراف هيئة السوق يتم السماح لصانع السوق - 
المرخص له باشتقاق وحدات مالية جديدة بقيم متساوية وقابلة للتداول, 
حيث يكون لتلك الوحدات المشتقة الجديدة (الحقوق المنفصلة الجديدة) 
اسم يختلف عن أصولها التي تحتفظ بها من مجموعة الأسهم أو السندات, 
والتي هي في الواقع كانت عبارة عن (حقوق مالية منفصلة) سابقةء حتى إذا 
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تم طرح تلك (الوحدات الحقوقية) المشتقة والجديدة في البورصة تدافع 
المتداولون عليها بالمضاربة والمتاجرة فتتحرك قيمتها السوقية ارتفاعا 
وانخفاضًا مسببة ريحًا أو خسارة. 

والدليل على أن (صناديق المؤشرات المالية المتداولة) تندرج تحت 
(المشتقات المالية) أنك تجد ركني الاشتقاق موجودين. فموجودات 
الصندوق من الأسهم ‏ مثلًا ‏ تمثل الأصل المشتق منه. بينما (وحدة التداول) 
المسماة (112165 ع«ذلهإ1) هي (المشتق الحقوقي الجديد). ويلاحظ هنا: 
أن موجودات الصندوق هي في أصلها (مشتقات من الدرجة الأولى)ء وبذلك 
تكون (وحدة التداول) المشتقة على أساس المؤشر من قبيل (المشتقات من 
الدرجة الثانية)» وعلى هذا المشتق الثاني تجري عمليات التداول والمتاجرة 
لتحقيق الربح في الأجل القصير. 

وبذلك تعلم أن اشتقاق مصطلح (وحدات التداول) ( عصنل12' 
35 ) من مؤشر المتوسط الحسابي لمجموع أسعار الأسهم المدخرة لا يعدو 
أن يكون لقبّا لهذا المشتق الحقوقي الجديد, وهذه الوحدات متساوية القيمة 
وقابلة للتداول في بورصتها الخاصة بهاء ولذلك فإننا نعرف وحدة ( 11203028 
+نا) والتي يتم تداولها داخايًا في صندوق المؤشر المالي بأنها: (وخدة ماله 
حقوقية مُشتَقَةٌ مِنْ «المشتقات المالية قبلها»؛ قابلةٌ للتداؤل في سُوقِها 


عه 
د 


المتظم). 

ب- صندوق الاستثمار المالي (۴1۳): وهو عبارة عن وعاء مالي يضم 
مجموعة كبيرة:من الأوزاق الفالية المشتراة من البورضة: سفيق يكتترها مدير 
الصندوق ويحبسها مؤقنًا عند التداول في البورصة. وذلك طبقا لخطة 


ا | | الفصل الأول: القواعد الفقهية المعاصرة وتطبيقاتها ب2 المعاملات المالية | | ج | | ۳۷۷ | | € 


2 2 04 


وسياسات الأسدتيان المعدة سلا بإشراف الك المركزية وهي أسواق المال: 
ويقوم مدير الصندوق يوميًا بتسجيل أسعار الإقفال السوقية لجميع الأسهم 
التي يحتفظ بها في الصندوق. وبواسطة النظام الإلكتروني يتم بصفة يومية 
استخراج المتوسط لحسابي لمجموع القيم السوقية للأسهم المكتنزة لحساب 
الصندوق» وإن من آهم وظائف مدير الصندوق أن يقوم بإعادة تسعير (وحدة 
الاستثمار) في الصندوق» ويلاحظ هنا: أن (وحدات الاستثمار) 
نص غطاعطنوء7م1 تمثل الوحدة الحقوقية التي تم اشتقاقها من مؤشر 
المتوسط الحسابي لأسعار الأسهم المحتفظ بها في الصندوق. 

والدليل على أن (صناديق الاستثمار) تندرج تحت (المشتقات المالية) 
أنك تجد ركني الاشتقاق موجودين ومتحققين فيها بوضوح» حيث تكون 
(وحدة الاستثمار) هي (المشتق الحقوقي الجديد)ء بينما تكون (المشتقات 
المالية قبلها) والمحتفظ بها من أسهم أو سندات ‏ هي (المشتق منه). 
ويلاحظ هنا: أن موجودات الصندوق هي في أصلها (مشتقات من الدرجة 
الأول ويذلك: تكون (وحدة الاستمان المشيفة على أساش ‏ المؤشر حن 
قبيل (المشتقات من الدرجة الثانية)» وعلى هذا (المشتق الثاني) تجري 
عمليات التداول والمتاجرة لتحقيق الربح في الأجل القصير. 

وتأسسنا على ما سبق يمكننا تعريف (وحدة الاستثمار) +12565651612 
+1ن؛ والتي يتم تداولها داخايًا في صندوق الاستثمار وبمعرفة مدير الصندوق 
نفسه بأنها: (وخدة مَالِيَةٌ حقوقية مشتقة من «المشتقات المالية قبلها»؛ قابلةٌ 
للتداؤل في سُوقها المُنَظّم). 
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؟- أمثلة على المشتقات من الدرجة الثالثة: 

وتعني (المشتقات المالية) من الدرجة الثالقة: أن الاشتقاق فيها يكون 
على أساس الوحدات الحقوقية المشتقة قبلها ووفق رتبتها الثانيةء بحيث نكون 
أمام منتجات مالية حقوقية مشتقة على أساس رتبتين من الاشتقاق الحقوقي 
قبلهاء وهنا تبرز لدينا (مشتقات مالية) تقع في الرتبة الثالثة. 

ونظرًا لوضوح عملية الاشتقاق بناء على الأمثلة السابقة فسأقتصر على 
مثال واحد يوضح هذه الدرجة المتقدمة من الاشتقاق المركب» وهو تطبيق 
شائع في البورصات العالمية والعربية» ويعرف باسم (صندوق الصناديق) 
وطن ۴nd of‏ وبيان هذا المنتج المشتق من الدرجة الثالثة على النحو 
التالي: 

يعتبر منتج (صندوق الصناديق) من قبيل (المشتقات المالية) المتقدمة 
من الدرجة الثالثةء حيث تقوم على ثلاث عمليات اشتقاق مختلفة» وتتلخص 
صورة (صندوق الصناديق) أن يقوم (مدير الصندوق) المرخص له بإنشاء 
وتسويق وعاء مالي يهدف إلى استقطاب المدخرات بهدف استثمارهاء 
ويتحدد نطاق الاستثمار فقط في مجال المشاركة أو الاستثمار في (صناديق 
الاستثمار) الموجودة في السوق المحدد. ويتم ذلك عن طريق قيام المدير 
بشراء (وحدات استثمار) من تلك الصناديق المدرجة في البورصة سلقاء 
ووفق قيمتها السوقية المسعرة من قبل إدارات تلك الصناديق» ومن ثم 
وبموجب صلاحياته ‏ يقوم باستخراج المتوسط الحسابي للأسعار اليومية 
لتلك الوحدات» ومنها يشتق (وحدة استثمار) جديدة من مؤشر المتوسط 
الحسابي» كما يقوم بعد ذلك بتسعيره بصورة يومية» وهكذا من شاء أن يكتتب 
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في (صندوق الصناديق) فإنه سيجد قيمة سوقية للوحدة يصنعها المدير 
تختلف عن القيمة السوقية لوحدات الصناديق الأخرى. وكما في سائر 
الصناديق والمؤشرات فإن القيمة السوقية للوحدة سترتفع محققة ربحًا أو 
تنخفض محققة خسارة طبقًا للأساس المضاربي» والدليل على أن (صندوق 
الصناديق) يندرج تحت (المشتقات المالية) أنك تجد ركني الاشتقاق 
موجودين ومتحققين فيهاء حيث تكون (وحدة الاستثمار) في صندوق 
الصناديق هي (المشتق الحقوقي الجديد)ء بينما تكون (مجموعة وحدات 
الاستكمان) المكتتب بها من الضتاديق الأخرى هي (المشتق منه). 

وبهذا البيان الجلي يتضح أن منتج (صندوق الصناديق) يعبر عن ظاهرة 
(المشتقات المالية) من الدرجة الثالثةء كما يمكننا تعريف (وحدة الاستثمار) 
في صندوق الصناديق بأنها: (وخدة مَالِيةٌ حقوقية مشتقَة مِنْ «مشتقات 
المشتقات»؛ قابلةٌ للتداؤل في سُوقِها المُنَظَم)» ومعلوم أن (وحدة 
الاستثمار) ‏ كما أسلفنا ‏ إنما هي تطبيق للمشتقات من المشتقات المالية 

والخلاصة الجامعة: إن البورصات لا تعمل مطلقاء بل لا يجوز لها أن 
تعمل وفق قوانين الدول كلها إلا على أساس المشتقات المالية» وأنها تدور 
معها وعليها وجودًا وعدمًاء وأن المشتقات تعبير معاصر عن (الحق 
المنفصل) عن محله. وهو ما اتفق الفقهاء كلهم على حظره وعدم جواز بيعه 
والتربح منه. بل وأجمع الصحابة على حظره وتحريمه في حادثة بيع الصكاك, 
وصدَقَهم على ذلك ولي الأمر ففرض الإجراءات العملية والتدابير القانونية 
المحرّمة لتداول الحقوق المنفصلة» حتى قضى على سوق مشتقات 
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البورصات وباطل الحقوق المنفصلة في مهده. وعلى هديهم ا - سار 
الفقهاء - رحمهم الله -» فبينما حظره الجمهور باسم (حق الانتفاع)؛ نجد أن 
الحنفية أيضًا حظروه صراحة وسموه (الحق المجرد عن محله)» وجميعهم 
متفقون على حظره وعدم إباحته في ألفاظ متعددة ولكن المعنى واحد متحد 
ومتفق عليه بينهم» وقد ثبت ذلك عنهم في مقررات فقهية كثيرة تصل إلى 
درجة صياغتها في صورة قواعد فقهية صريحة وراسخة. 

ثم المشتقات على درجات ومراتب تتركب لتصل إلى ثلاث مراتب في 
الواقع العملي للبورصات المعاصرة» ففي حين نَعَبَّرٌّ الأسهم والسندات 
والصكوك عن الوحدات الحقوقية المشتقة من الدرجة الأولى» نجد أنها تجمَع 
بطريق الشراء من البورصة لتشكل موجودات منتج (صندوق الاستثمار) الذي 
هو تطبيق صريح للمشتقات من الدرجة الثانية» ومن مجموع تلك الأصول 
الحقوقية المشتقة والمكتنزة في الصندوق يتم اشتقاق وحدات حقوقية جديدة 
يطلق عليها (وحدات الاستثمار) في صناديق الاستثمار» وهذه الوحدات 
المشتقة الجديدة يتم اعتمادها بقرار رسمي من إدارة البورصة مما يسبغ عليها 
الصفة القانونية القابلة للتداولء فتصبح مشتقات من الدرجة الثانيةء تمامًا كما 
يحصل في الإجراء القانوني لاعتماد المشتقات من الدرجة الأولى بصورة 
أسهم وسندات وصكوك, وبعد ذلك يتولى مدير الصندوق التسعير اليومي 
لوحدات الاستثمار في الصندوق على أساس المتوسط الحسابي لإقفالات 
السوق على أسعان الأصول العالية المشتقة قيلها: 

وفي الدرجة الثالثة من المشتقات يأتي منتج (صندوق الصناديق) 
ليشتري كميات كبيرة من وحدات الاستثمار التي يجمعها من عدة (صناديق 


ا | | الفصل الأول: القواعد الفقهية المعاصرة وتطبيقاتها ب2 المعاملات المالية | | ك | | 58١‏ || € 


2 2 04 


استثمار). والتي تمثل المشتقات من الدرجة الثانية قبلها. ومن مجموع 
وحدات الاستثمار المجمعة من (صناديق الاستثمار) يتم اشتقاق وحدات 
حقوقية جديدة يطلق عليها (وحدات الاستثمار) في صندوق الصناديق. وهذه 
الوحدات الجديدة المشتقة يتم اعتمادها بقرار رسمي من إدارة البورصة مما 
يسبغ عليها الصفة القانونية القابلة للتداول» فتصبح مشتقات من الدرجة 
الثالثة. وبعد ذلك يتولى مدير (صندوق الصناديق) عملية التسعير اليومي 
لوحدات الاستثمار في صندوقه المجمّع. وذلك على أساس المتوسط 
الحسابي لإقفالات السوق على أسعار وحدات الاستثمار المستثمرة في 
الصناديق من الدرجة الثانية. 

وبهذا التصوير الفني الدقيق للعلاقة التركيبية بين مراتب المشتقات 
الثلاثة في البورصات المعاصرة يمكننا فهم ماهية البورصات بدقةء كما يمكننا 
فهم ما يجري فيها من عمليات اشتقاقية بدقةء إلى جانب أننا بذلك نفهم 
حقيقة الدور الاستراتيجي والضروري الذي يلعبه (السوق الأولي) في 
البورصات» حيث يمثل سوق الاشتقاق ونزع الروح الحقوقية من الجسد 
الحقيقي» كما يمكننا فهم أن الفقهاء - رحمهم الله - إنما حظروا المشتقات 
من الدرجة الأولى فقط لوضوح مبدأ انفصال الحق وتجرده عن محله فيهاء 
بيد أنهم يك لم يكونوا يتصورون إمكانية اشتقاق الحقوق المنفصلة عن 
الحقوق المنفصلة قبلهاء وهو ما حرصت هذه القاعدة الفقهية المعاصرة على 
ضبطه وتجدیده وبيانه. 


ومما سبق يتبين بوضوح: أن البورصات بجميع صورها وأسمائها 
وتطبيقاتها لا تنفك في وجودها عن أساس المشتقات الماليةء والتي تولدها 
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عمليات الاشتقاق المتوالية على الحقوق المنفصلة. وإنما تتفاوت البورصات 
عقا والاساعًا بست تركب سستريات: الاشتفاق ها الأمر يفيك لا فين أن 
(المشتقات أصل البورصات)ء بل هي وروحها وسر قيامها وانتعاشها أو 
تراجعها وانهيارها. 

ثامنًا: ما الحكم الشرعي للمشتقات بجميع مراتها في البورصات؟ 

إن الحكم الشرعي للتعامل بالمشتقات المالية في جميع البورصات 
المعاصرة هو (الحظر والتحريم) شرعاء وهذا يعم جميع المشتقات على 
اختلاف مراتبها وأسمائها ومصادرها وأماكن إصدارهاء ويستند الحظر 
الشرعي للمشتقات المالية كلها إلى أدلة كثيرة سبق بيانها في القاعدة الفقهية 
(الحق حقان» متصل ومنفصل». ولو لم يكن من أدلة حظر المشتقات المالية 
إلا إجماع الصحابة على حظر أصلها البسيط في حادثة بيع الصكاك لكفى 


ع 
3 


بذلك دليلًا عملي فصيحًا قاطعًا. 

ومن أجل ذلك فإن الصحيح الراجح بشأن جميع أدوات الاستثمار 
المالي الوارد شرحها في هذه القاعدة أنها يحظر التربح منها أو التداول 
والمتاجرة فيهاء بل لا يجوز التعامل بها من حيث المبداً في الشريعة 
الإسلامية. وتعليل ذلك أنها باتت (حقوقًا منفصلة) بذاتها ومشتقة عن 
أصولها المادية ومنافعها الحقيقية في الواقع» فتكون العاقبة الكلية أن إثم 
التداول فيها على الاقتصاد أكبر من نفعهاء فتحظر جميعها وفق المنطق 
المقاصدي للشريعة الإسلامية. 


ومن أشهر الأمكلة المغاضرة لميحظوراتك المشتقات المالية ثازلة (تدارل 
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الأسهم في سوق الأوراق المالية)» سواء بطريق المتاجرة أو الاستثمارء فإنها 
معاملة محظورة ولا تحل شرعًا بسبب توارد بضعة عشر دليلا حاظرًا 
بشأنها27. ولذلك أصبح الفقه الإسلامي المعاصر يتدرج في فهم حقيقة 


)١(‏ اختلف الفقهاء المعاصرون بشأن (الحكم الشرعي لتداول الأسهم في أسواق الأوراق المالية) 
إلى ثلاثة مذاهب: أولها: الجواز والإباحة عملا بقاعدة الأصل الإباحةء وإليه ذهب جمهور 
فقهاء العصر الحديث والمجامع الفقهية الموقرةء وثانيها: يحرم تداول أسهم المضاربة قصيرة 
الأجلء لأن مقصودها هو التربح من الحظ والاحتمالء وهذا من صريح الميسر والقمارء بينما 
تجوز أسهم الاستثمار تمسكًا بأصل الإباحة؛ وبه قال بعض فقهاء العصر. وثالثها: يحرم شرعًا 
تداول الأسهم مطلقاء وهو قول بعض فقهاء العصر أيضاء وهذا القول الأخير الذي يحظر 
تداول الأسهم مطلقا هو الراجح والمختار عندي بيقين والله أعلم. 

وقد دل على صحة هذا المذهب الأخير أدلة كثيرة تجاوزت الخمسة عشر دليلًا شرعيًا ظاهرًا من 
الكتاب والسنة والإجماع واعتبار المقاصد. فمنها: ثلاثة أصول تحريمية قرآنيةء وهي: الربا 
وأكل المال بالباطل والميسر» مع أحد عشر دليلًا نصيًا من السنة النبوية المطهرة؛ مثل: النهي 
عن الغرر والبيعتين في بيعة وبيع المبيع قبل قبضه واجتماع السلف مع البيع ولا تبع ما ليس 
عندك. ومما يدل لمذهبنا في حظر تداول الأسهم مطلقًا ما ورد بشأن إجماع كبار علماء 
الصحابة على حظر تداول الحقوق المنفصلة في حادثة بيع الصكاك. وهي حادثة ثابتة في 
صحيح مسلم وموطأ مالك وغيرهماء بل إن بديهيات النظر والاعتبار بالمآلات والاستبصار 
بالمقاصد الكلية كلها تقتضي حظر بورصات الأسهم كلهاء لآن إثمها أكبر من نفعها بشهادة كبار 
علماء الاقتصاد الحديث. وانظر مذهبنا بأدلته المختصرة في: (فتوى شرعية بشأن حظر تداول 
الأسهم في سوق الأوراق المالية)» والمنشورة إلكترونيًًا على الإنترنت بتاريخ 570/0/10١ه‏ 
الموافق 7١5/7/1١١7م,‏ كما في الموقع الشخصي للمؤلف (111215.6023طع12:2[1): قسم: 
(فتاوى بحثية مالية معاصرة). 

وانظر أيضًا قواعد فقهية مالية معاصرة في هذا الكتاب تؤصل لمذهبنا بشأن (حظر تداول الأسهم). 
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عمليات تداول الأسهم في الأسواق المالية» ولا سيما من حيث مقاصدها 
ومآلاتهاء هذا إلى جانب أن التصريح بمذهب (حظر تداول الأسهم) بات 
يتبناه ويدين به عدد من فقهاء العصر الحديث'. 


= ومن أبرزها القواعد التالية: (أصول الأموال ثلاثة؛ عين ومنفعة وحق متصل). (أصول الملكيات 
ثلاثة؛ نامه وناقصة ومنعدمة). (أصول ضعف الملك اثنان؛ مال لم يستقر بيدك؛ ومال” امتنع 
فيه مطلق تصرفك). (الحق حقان؛ متصل ومنفصل)ء (أصول الربا ستة؛ ثلاثة من جهة 
الأثمان؛ القرض والدين والخصم وثلاثة من جهة المثمنات؛ البيوع واجتماع السلف والبيع - 
ومنه العينة - والصكاك). (المشتقات أصل البورصات». (ثلاثة يُعتاض عنها تبعًا لا استقلالا؛ 
الزمن والحق والجهالة)؛ (أصول الجهالة المعتبرة فى الأموال ثلاثة؛ فى الذات وفى الصفات 
وفي التصرفات). (لا تباع حصص الشركات حتى و (أصول e‏ ثلاثة؛ إسمية مطابقة؛ 
ودفترية حقيقية؛ وسوقية حقوقية). 

)١(‏ سئل فضيلة الشيخ/ د. محمد الحسن الددو الشنقيطي -حفظه الله- عن مسألة (بيع الأسهم) 
فأجاب نصًا بقوله: (أنا أرى حرمتها مطلقاء وخالفني المشايخ والعلماء في السعودية» أنا أرى 
أن بيع الأسهم وتداولها يوقع في ستة أمور محرمة شرعًاء أولَا: الجمع بين البيع والسلم في 
عقد واحد» ثانيًا: الصرف المجهول» ثالنًا: الصرف المؤجل» رابعًا: بيع الدين بغير اكتمال 
شروطه. خامسًا: الجهالة والغررء السادس: أن فيه شبهة القمار). 
المصدر: حوار الشيخ الددو في برنامج (المقابلة) مع أ. علي الظفيري (الجزء الأول)ء الوقت 
(الدقيقة: .)۲٤+۲۳‏ تاريخ البث ۲١٠۷/٤/٠١‏ م قناة الجزيرة. 
كما سئل -حفظه الله- في أحد مجالس العلم عن مسألة (بيع الأسهم) فأجاب نصًا بقوله: 
(بالنسبة لبيع الأسهم عمومًا ففيه مشكلات كبيرة من الناحية الفقهية؛ ست مشكلات: 
المشكلة الأولى: أن فيه الجمعَ بين الصرف والبيع» ولا يحل الجمع بينهما في صفقة واحدة» 
والقاعدة: (أن كل عقد اختلف مع غيره في طبيعته فلا يحل الجمع بينهما في صفقة واحدة). 
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= عقود منعنا اثنين منها بصفقة.. لكون معانيها مما تتفرق.. (أو) ويجمعها في اللفظ (جصٌ 


مشنق). 

بيع وصرف والمساقاة شركة.. نكاح قراض قرض بيع محقق» فهذه التي لا يحل الجمع 
والأمر الثاني: أن فيه صرفًا مؤجلّاء لأنك بعت نصيبك من هذه التجارة وفيها نقود؛ وفي 
نصيبك نقود» وهذه النقود مؤجلة؛ لأن صاحبها لا يستلمها حالاء وقد أخذت أنت النقود 
مقابلة لذلك. والنبي يي يقول: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء»» ويقول: «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا هاء وهاء»» وفي حديث عبادة بن الصامت «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح؛ مثلًا بمثل يدا بيد سواءً 
بسواء». 

والمحذور الثالث: أن فيها الصرف المجهول» فأنت تعرف أن نصيبك من هذه الشركة فيه 
نقود وفيه أعيان وفيه جزء من الاسم التجاري» والرجل اشترى منك هذا النصيب بكاملهء 
لكن لا يعرف عدد النقود التي فيه» فيكون هذا صرفًا من مجهول. 

الرابع: أن فيه بيعًا من مجهول. 

والخامس: أنه قد يتضمن بيعًا للدّينء وبيع الدين يُشترط فيه اثنا عشر شرطًاء ولا تتحقق 
دائمًا في هذا. 

والوجه السادس: هو أنه يشبه القمار» بيع الأسهم دائمًا يشبه القمار؛ فيه شبه قمار) | ه. 
المصدر: الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي (اع١.‏ ع w.d‏ ). دورة 
المعاملات الإسلامية ‏ (الحلقة الثانية)» الوقت .)1:7,1١ = ۱:۳۰,٥٥(‏ بتاريخ 4/ ١‏ / 15١7م‏ مركز 
تكوين العلماء () ۰ .(https://www.youtube. com/watch?y=KBWhLY Bv‏ 
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أولّا: ما معنى القاعدة؟ 

إن هذه القاعدة الفقهية المعاصرة تقرر الحكم العام المتعلق بضمانات 
العقود فى الفقه الإسلامى قديمًا وحديئًاء فتقرر أن باب (الضمانات) فى 
العقود أوسع وأسهل وأيسر من حيث أحكامه وضوابطه الشرعية إذا ما قورن 
بأحكام وضوابط باب (مَحَالٌ العقود) - جمع مَحَلّ العقد -. فإن أدوات 
حماية العقد مقصودة تبعًا فى حين أن محال العقود وموضوعاتها المعقود 
عليها مقصودة أصالةء فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول. 

ثانيًا: ما تعريف (الضمانات) في العقود؟ 


ت 


0506 ا ا ر و د‎ > e a 
تعرف (الضمانات) في العقود بانها: (کل وسيلة يقصد بها حماية‎ 
آثار العقد). وهذا يشمل ما إذا كانت هذه الوسيلة مقصودة لحماية مصلحة‎ 
أحد طرفي العقد أو لكليهماء كما يشمل ذلك قصد حماية عموم الآثار الناتجة‎ 
عن العقد أو حماية بعضها على وجه التحديد. فالضمانات لا تنحصر لا فى‎ 
شكلها ولا في طبيعتها. بل هي تتنوع من حيث طبيعتها بحسب تطور الزمان‎ 
والمكان. ومقصودها إدارة مخاطر الآثار المترتبة على العقود.‎ 


الشرعية (النص الكامل للمعايير حتى نوفمبر ۲٠٠۷‏ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية (۳۷٤١ه).‏ 
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ثالنًا: ما هي أجزاء العقد؟ وما علاقة الضمانات بها؟ 


تعتبر صناعة إعداد العقود وفنون صياغتها إحدى أهم المهارات 
الضرورية لتنظيم وضبط الحقوق والالتزامات في عقود المعاملات المالية 
وغيرهاء ويستند بناء العقد بالجملة إلى ثلاثة مقومات رئيسة. وهي كالتالي: 

-١‏ الديباجة» وتشمل تسمية أطراف العقد وبياناتهم وعناوينهم وتاريخ 
إبرام العقد. ومكان انعقاده. والباعث على التعاقد... الخ. 

؟- بيان الحقوق والالتزامات والشروط بالنسبة لكل طرف من أطراف 
العقد, وهو صلب العقد وموضوعه ومحله. 

؟- بيان الضمانات المطلوبة من أجل حماية آثار العقد وصونها عن 
الإخلال أو الضياع. 

وبهذا يتبين أن ترتيب (الضمانات) في العقود إنما يأتي متأخراء وربما 
يفرد في ملحق مرفق ومستقل عن وثيقة العقد. وهذا دال على المعنى الذي 
ذكرناه من كون (الضمانات) تأتي تابعة للعقود. وأن مقصودها حماية آثار 
العقد عن الإخلال أو الضياع. 

رابعًا: ما الفرق بين محل العقد والضمان الوارد عليه؟ 

-١‏ فرق بين قصد محل العقد وقصد الضمان المطلوب لحماية آثار 
العقد وتحقيق غاياته. فمحل العقد هو المقصود الأصلي والأساسي من 
العقد. فهو مقصود لذاته. في حين أن الضمانات هي المقصود الثانوي في 
العقدء وهي مقصودة تبعًاء أي ليست مقصودة لذاتهاء بل هي مقصودة لكونها 
وسيلة حماية وحفظ ووقاية مما بُخاف منه مستقبلًا. 
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إن ليست الضماتات من ضرورات العقوت فد و جد العقة مجرداغه 
أية ضمانات تلحق به» لكن أسبقية وجود العقد يعتبر من ضرورات نشأة 
الضمانات» فلا يوجد ضمان من غير عقد يسبقه وينبني عليه. 

؟- يجوز التربح من محل العقد باعتبار ذاته» لكن لا يجوز التربح من 
الضمان استقلالًا باعتبار ذاته» والسبب أن محل العقد يشترط له أن يكون مالا 
من الأموال المعتبرة في الإسلام. وهي: العين والمنفعة والحق المتصل2'27, 
با لا تدرط ذلك اا الات فقن بكرن الان هذا مف 
e‏ 

خامسًا: ما دليل القاعدة؟ 


-١‏ مشروعية الضمانات وذكر عِلَلها في آيتي الدين والرهن» فقد اعتنى 
القرآن الكريم ببيان جملة من (الضمانات) للعقود على سبيل التخيير والتنويع 
في مواضع متعددة من سياقات كل من آية الدين"» وآية الرهن"» ففي آية 
الدين ورد التنبيه على علة ذكر (الضمانات) في العقود بقوله تعالى: (ذلكم 
أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا)» وقرينة ذلك أن الآية نفسها 
رفعت الجناح صراحة عن طلب الكتابة في حالة (التجارة الحاضرة). كما قال 
تعالى: (إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا 
تكتبوها). ونحو ذلك ما ورد في آية الرهن» حيث قال تعالى: (فإن أمن 
بعضكم بعضًا فليّؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه)» فقد نبهت الآية على أن 
)١(‏ انظر القاعدة الفقهية (الأموال ثلاثةء عين ومنفعة وحق متصل) من هذا الكتاب. 


(۲) البقرة: ۲۸۲. 
(*) البقرة: ۲۸۲. 
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مقصود الضمانات يتمثل في (طلب أمان الوفاء بالحقوق) في العلاقات 
التجارية أو المدنيةء حتى إنه لو تحققت هذه العلة في الواقع بأن أمن بعضكم 
بعضًا فلا جناح عليكم في ترككم أخذ ضمان الرهنء فدلت التعليلات 
الواضحة في السياقات الكريمة على أصل مشروعية الضمانات في العقود 
ابتداء وأنها مقصودة تبعًا لحماية مخاطر العقود وتحقيق درجة أعلى من 
الأمان في الالتزام بآثار العقود. 

؟- الأصل في الضمانات الصحة والإباحة شرعاء فهذه قاعدة أصولية 
تفيد أن الأصل الشرعي العام للاستعانة اباس ار حماية العقود هو 
الإباحة شرعًاء وأما الحظر فإنما هو استثناء لا يثبت إلا بدليل من الشرع» ذلك 
أن الأصل في المعاملات المالية الصحة والاباحة(). بل لقد ندب الشرع 
الحنيف إلى حفظ الحقوق وتوثيقهاء فإن من وسائل الشريعة في حفظ 
الحقوق والأموال الأمرٌ بتوثيق الديون كما في آيتي الدين والرهن في خواتيم 
البقرة/". حتى قال ابن العربي: (قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم : لما أمر الله 
سبحانه بالتوثيق بالشهادة على الحقوق كان ذلك دليلًا على المحافظة على 
مراعاة المال وحفظه. ويعتضد بحديث النبي يَكِِ: «نهى عن قيل وقال وكثرة 
السؤال وإضاعة المال»)“. وقال القرطبي: (لما أمر الله تعالى بالكتب 
والإشهاد وأخذ الرهان كان ذلك نصًا قاطعًا على مراعاة حفظ الأموال 


)١(‏ انظر قاعدة: (الأصل في المعاملات المالية الصحة والإباحة) في هذا الكتاب. 
(۲) في قوله تعالى: ليها اليرت ءامنا 5ا دایم يبنإ ككل متحي تَآحَُبُوة 4 [البقرة: ۲۸۲- ۲۸۳]. 


(۳) صحيح مسلم برقم .)۱۳٤۱(‏ 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي (۱/ .)۳٤١‏ 
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وتنميتها)7؟: ویثرتب على ذلك جواز أن ييتكر التامن فى العقود ضمانات 
جديدة لحماية حقوقهم فيهاء ا لو فر وها رس شرعية كينها ار 
يعرفها الفقهاء في اجتهاداتهم في العصور السابقة. 

؟- دلالة المنطق والاصطلاح الفقهيين» إن هذه القاعدة الفقهية (يعْتَفْرٌ 
في ضمانات العقود ما لا د e‏ 
القاعدة الفقهية الكلية التي هي أكبر منهاء ونصها: (يغتفر في التوابع 
يغتفر في غيرها)"ء ثم كلا القاعدتين تتفرعان عن قاعدة (التابع 0 
وفي كتابه الأشباه والنظائر قال السيوطي: (الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر 
في غيرهاء وقريب منها: يغتفر في الشيء ضمتا ما لا يغتفر فيه قصداء وربما 
يقال: يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل» وقد يقال: أوائل العقود تؤكد 
بما لا يؤكد به أواخرهاء والعبارة الأولى أحسن وأعم)“ فهذا يدلنا على 
أصالة المنطق الفقهي الذي قامت عليه هذه القاعدة. 

-٤‏ دلالة العقل» فإن التوابع لما كانت تفتقر في وجودها إلى أصولها. في 
حين أن الأصل لا يفتقر في وجوده إلى توابعه. فقد اقتضى ذلك أنه يتوسع 
ويغتفر في أحكام التوابع ما لا يتوسع مثله في الأصول. ولا سيما أن الأصل ما 
يُبنى عليه غيره» في حين أن الفرع التابع ينبني على غيره ويفتقر إليه. ويسقط 


.)٤۱۷ /۳( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي. (ص١30).‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم» (ص١7١)؛:‏ شرح 
مجلة الأحكام العدليةء مادة .)٤٥(‏ (ص00). 

(۳) انظر قاعدة: (التابع تابع) في هذا الكتاب. 

.)١١١ص( انظر: الأشياه والنظائر للسيوطي»‎ )٤( 
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الفرع بسقوط الأصلء فلا يتقدم عليه ولا يُفرد بالحكم. 

سادسًا: ما الضوابط الشرعية الحاكمة للضمانات في العقود المالية؟ 

إن الضابط الشرعي العام للضمانات في العقود في الفقه الإسلامي يدور 
على اصلين: 

الأصل الأول: الأصل فى الضمانات الصحة والإباحة: 

وحاصل ذلك أنه يجوز للإنسان أن يبتكر ويطور ما شاء من أدوات 
ووسائل الضمان من أجل حماية آثار العقود التي يبرمها مع الغير ولمصلحة 
نفسه» فالأصل فيها أنها مباحة شرعًا وصحيحة ونافذة أثرّاء ويترتب على ذلك 
أن من ادعى حظر أي من الضمانات فإننا نطالبه بدليل الحظرء فإن جد وإلا 
فلا عبرة بادعاء الحظرء ويبقى الحكم على أصله في الصحة والإباحة. 

الأصل الثانى: تحظر الضمانات استثناءء إما لذاتها أو لسببها أو 
لمقصودها: 

ومعنى هذا الأصل أن (الضمانات) وإن كان أصلها الإباحة شرعَاء إلا أن 
ضابط الحظر فى ضمانات العقود يتلخص فى (أن يكون الضمان مباحًا فى 
عينه وفي سببه وفي مقصوده)ء فهذه ثلاثة أصول لدخول الحظر الشرعي على 
اال الضسان ف العقود المالة وماتها على التهو الال : 

الضابط الأول: أن يكون الضمان مباحًا باعتبار أصله الذي ما وضع 
الضمان إلا من أجل حمايته. فلا يجوز تلبس الضمان بمحظور حظره الإسلام 
لعينه وذاته» كأن يتّخذ الرهن ضمانا لحقوق ناشئة عن بيع الخمر والخنزير 
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والأصنام ونحوها من محرمات العين في الإسلام. 

الضابط الثانى: أن يكون الضمان مباحًا فى ذاته. فلا يجوز اتخاذ 
الضمان إذا كان ل بأحد محظورات العقود في الشريعة الإسلاميةء مثاله: 
أن يتخذ المتعاقدان ضمانًا بصورة الربا (كسند بدين بشرط الزيادة الربوية)» أو 
بصورة القمار والميسر (كورقة اليانصيب»» أو بصورة عين مغصوبة أو مسروقة 
ونخوهاء ففي مثل هذه الحالات يبطل الضمان ويصح أصل العقد. 

الضابط الثالث: أن يكون الضمان وسيلة إلى مقصود وغاية محظورة 
وغير مشروعة. فلا يجوز اتخاذ الضمان إذا كان وسيلة إلى عقد محرم في 
الشريعة الإسلامية. مثل: أخذ رهن من أجل (عقد قرض بشرط الزيادة 
الربوية)ء أو لحماية آثار (عقد أكل مال بالباطل)ء ولا شرط جزائي يعتمد مبدأ 
تكلفة الزمن أصالة واستقلالًا لذاته دون اعتبار لتعويض أو عمل» فالضمان هنا 
وإن كان مباحًا في صله إلا أنه يحرم بسبب مقصوده وغايته وما يؤول إليه. 
لأن الوسائل لها أحكام المقاصد'. ووسيلة الحرام محرمة بسببه وإن كان 
أصلها مباحا2©. 

واعلم أن العقود إذا أقيمت على وفق الأصول والضوابط الشرعية فإنها 
لا تولد خطرًا ولا تنتج ضررًا بذاتهاء وإنما قد يطرأ عليها الخطر أو يعتريها 
الضرر من خارج بنيتها التي نظمها الشرع» ومن أجل ذلك فقد أمر الله تعالى 


)١(‏ انظر قاعدة: (الأمور بمقاصدها) في هذا الكتاب. 
22 انظر قاعدة: (يجوز اجتماع العقود؛ بشرط ألا تؤدي إلى محرم) 2 هذا الكتاب. 
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بالوفاء في العقود بقوله: ايها الت ءَامَنُوَا وهو يالَحُهُودِ 4ء ومن أعظم 
وسائل الوفاء بالعقود اتخاذ الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الأطراف الناشئة 
عنهاء وإن هذا المعنى الدقيق الذي ذكرناه يتجسد في واقعة (تضمين الصناع) 
في عصر الخلفاء الراشدين و#ه.. فقد قال الشاطبي: (إن الخلفاء الراشدين 
قَضًَا بتضمين الصناع» قال علي: لا يصلح الناس إلا ذاك)» وفي هذا رعاية 
ظاهرة لمقصد من مقاصد الشريعة» وهو حفظ الأموال من الضياع» وهذه 
الحادثة تدلنا على عميق فقه الخلفاء الراشدين وجليل رعايتهم لتطبيق فلسفة 
الضمانات بصورتها الكلية العامة حيث طبقوا مفهوم الضمانات القانونية 
العامة والتي هي أعلى وأوجب من الضمانات العقدية الخاصة بين طرفي 
العقد. ومعلوم أن مصدر القانون وقواعده الكلية الآمرة حاكم وغالب على 
نصوص العقود الجزئية بين الأطراف2"7. 

سابعا: ما أمثلة الضمانات في العقود (أدوات الضمان)؟ 

-١‏ الأمر بالكتابة» فقد أمر الله تعالى بالكتابة في العقود عمومًا وفي 
المداينات خصوصا“. وذلك من أجل توثيق الحقوق لثلا تضيع بالنسيان أو 
تكون سببًا للفسوق والطغيان على بعضء. وهذه من وسائل حماية العقود 
وآثارها المستقيلية. 


.١ المائدة:‎ )١( 

(۲) الاعتصام للشاطبي (۲/ .)١19‏ 

(۳) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية.. د. محمد سعد اليوبي (ص7١5).‏ 

4 كما ورد الأمر صريحًا في آية الدين: ایا الت اما 5ا دام يبنإ أبصل مسي تحتو‎ )٤( 
.]187 [البقرة: 785]ء وأيضًا في آية الرهن: أن بعكم بق [البقرة:‎ 
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؟- الأمر بالإشهاد. فقد أمر الله تعالى بالإشهاد في البيوع عمومًا وفي 
المدايناك خصوصاء. فقال تال شهدا | دا يسَايمَشُرٌ 4 وقال في 
الديون: اواس کٿي دوا سيين ين يَجَالِكُمْ ين لَه لم یکا بهن مج وأترأكان 
مِكّن وَصَوْنَ من ألشبَوَءٍ 4ء وعلل حكم الإشهاد بدرء النسيان في الحقوق أو 
الفسوق والطغيان في أداتها. 

؟- تشريع الرهن في المداينات» فالرهن عبارة عن (توثيق دين بعين). 
وقد جاء ذلك صريحًا في آية الرهن» كما قال تعالى: وین کنر عل سر وم 
تشو كينا رح مف 074 والمعنى: إذا تعذر أو تعسر توثيق الحقوق 
بالكتابة فيما بينكم فليكن الرهن المقبوضة بديلًا عنها في يد صاحب الحق, 
قال القرطبي في أولى فوائد آية الرهن: (لما ذكر الله تعالى النَّدْبَ إلى 
الإشهاد والكتب لمصلحة حفظ الأموال والأديان. عقب ذلك بذكر حال 
الأعذار المانعة من الكتب» وجعل لها الرهن» ونص من أحوال العذر على 
السفر الذي هو غالب الأعذار, لا سيما في ذلك الوقت لكثرة الغزو. ويدخل 
في ذلك بالمعنى كل عذر» فرب وقت يتعذر فيه الكاتب في الحضر كأوقات 
أشغال الناس وبالليل» وأيضًا في الخوف على خراب ذمة الغريم عذر يوجب 
طلب الرهن» وقد رهن النبي ڪيا درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعيرء 
فقال: إنما يريد محمد أن يذهب بمالي» فقال النبي يك كذب إني لأمين في 
الأرض أمين في السماء ولو اتتمنني لأديت. اذهبوا إليه بدرعي. فمات 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 


(۲) البقرة: ۲۸۲. 
(*) البقرة: ۲۸۲. 
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ودرعه مرهونة کيا . 

؛- الكفالة والضمان» ومعناهما: ضم ذمّة الضامن إلى ذمَّة المضمون 
عنه في التزام الحق» فيتثبت الحق في شيا E‏ ميد د E‏ 
بالوفاء. وهما من وسائل (الضمانات) الشهيرة في العقود. والتي مقصودها 
تأمين مخاطر تخلف المدين عن السداد حال انفراده. 

ه- هامش الجديّة. وهو: مبلغ مرصود من المال يلزم به الطرف غير 
المأمون في عقد تمويلي آجل لمواجهة مخاطر تعثره. بحيث يستوفى الحق من 
هذا المبلغ المرصود بضوابط اتفاقية» وهو من أدوات ووسائل (الضمانات) 
الحديثة في العقود التمويلية المعاصرة. 

*- الشيك والسند الإذني» وهي أوراق تجارية تبت حقا على شخص 
لمصلحة طرف آخرء وتمتاز بقوتها التنفيذية على المدين زيادة على مجرد 
الحق الثابت بالعقد. وهي من (الضمانات) المستخدمة تأميتا لمخاطر التعثر 
في عقود المداينات المعاصرة. 

- الشرط الجزائي وغرامة التأخير» ومعناهما: إلزام طرف بتعويض 
معلوم حال إخلاله بأداء الحق الثابت عليه. ويذهب الفقه الإسلامي المعاصر 
إلى جواز تفعيل (الشرط الجزائي وغرامة التأخير) كأحد الضمانات المهمة في 
عقود الاستصناع والمقاولات» في حين يتفق الفقهاء على حظر هذه الوسيلة 
في عقود السلم وسائر المداينات المحضة في الذمة. 


)١(‏ تفسير القرطبي (۳/ 507): وأصل الحديث في صحيح البخاري (۷/ 508) برقم (917؟) عن 
عائشة ي قالت: تۇفي رسول الله لاء ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير. 
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ثامنًا: ما الأمثلة التطبيقية للقاعدة؟ 

وا ا ضهان ا عرق و 
للتربح من العقد. كمن داين غيره بدين وأخذ عليه سند يثبت حق الدائن بما 
في ذمة المدين: فإن هذا السند بالدين لا يجوز ولا يغتفر فيه أن يكون محلا 
للتربح في عقد البيع بالأجل» في حين أنه يجوز استعماله كأداة ضمان للعقد. 

؟- ومثله: جواز اتخاذ أداة (الشيكات) كضمانات لعقود القروض 
الحسنة أو البيوع الآجلةء في حو بعل كاذه داه للتربح في معاوضة 
مالية. 

؟- ومثله: جواز اتخاذ أداة (الشرط الجزائي أو غرامة التأخير) كضمانات 
للعقود في البيوع الآجلة إذا قامت على أساس العمل كعقود الاستصناع 
والمقاولات. في حين يحظر شرعا اتخاذ أداة (الشرط الجزائي وغرامة 
التأخير) محلا للتربح والتكسب في عقود المداينات المالية المحضة؛ لأنها 
تكون حينئذ من قبيل الربا المحرم في الإسلام. 

4- ومثله: جواز اتخاذ وسيلة (الكفيل) كضامن في عقود القروض 
الحسنة أو البيوع الآجلة. في بحرم معط افا نيد واا ا للتربح من 
ذاتها في معاوضة مالية. 

۵- ومثله: جواز اتخاذ أداة (الضامن) كأداة حفظ ووسيلة حماية في 
عقود القروض الحسنة أو البيوع الآجلة. في حين يحظر اتخاذ مبداً (الضمان) 
محلا للتريح هه الذاته فى معاوضنةهالية. 


| | التجديد بج القواعد الفقهية للمعاملات المالية | | ي 


ا0 


تاسعا: ما أثر الضمانات في العقود؟ 

إن الغرض الأساس من اتخاذ الضمانات للعقود هو حماية آثارها من 
الإخلال أو الضياع» وعلى هذا فإذا وقع الإخلال بآي من الحقوق العقدية جاز 
تفعيل الضمانات من أجل تعويض الخسارة الفعلية لصاحبها الذي تغرمهاء 
وبهذا يتبين أن أثر الضمان يتمثل في (التعويض العادل) للحقوق الثابتة 
بموجب التعاقد. فالشرع الحنيف يعترف بدور الضمان 2 التعويض واسترداد 
الحقوق بعدالة. لكن الشرع الحنيف نفسه يبطل في المقابل أن يكون 
المقصود من ذات الضمان (التربح والمتاجرة) كأحد آثاره. فإن وقع ذلك فإن 
الشرع يحرمه لسبب من أسباب الحظر المالي في الإسلام» كالربا وأكل المال 
بالباطل ونحوهما. 

والخلاصة: إن باب (الضمانات) من تطبيقات مقصد حفظ المال في 
الشريعة الإسلامية. والأصل فيها الصحة والإباحةء فلا يحظر منها إلا ما تلبس 
بمحظور شرعي إما لعينه أو لوصفه وسببه أو لمقصوده. وأنها من حيث 
الضوابط والأحكام أوسع من أحكام (المحل المعقود عليه) في العقود. وذلك 
بسبب كون الضمانات مقصودة تبعًا للعقد من أجل حمايته وصون آثاره عن 
الخلل والضياع» فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصولء وبالتالي فإن 
الضمانات ليست مقصودة أصالة لذاتها في العقود. بل هي مقصودة حفظً 
لقوق واناد لغري الال ولسف يعد للتربح أو التكسب أو المتاجرة 
باعتبار ذاتها. 
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;<( 
الدرس الثاني والعشرون 
الضَّمَان من الأخطار؛ يَحَرْمُ بَيْعْهُ؛ 
ويُشْرَعْ التكافل عليه 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 

إن هذه القاعدة الفقهية المعاصرة تنظم الحكم الشرعي لنظم التأمين في 
العصر الحديث. ذلك أن التأمين إما نظام تجاري (تقليدي) أو نظام إسلامي 
(تكافلى). وكلاهما يعتمد على مبدأ (الضمان من الأخطار). حيث يقصد 
المتعاملون الأمان ودفع الأخطار المحتملة على البعض بواسطة جمع الأقساط 
المأخوذة من الكل» حيث الكل يشترك في تحمل أخطار البعض. أو ما يعرف 
بنظرية الأعداد الكبيرة» وهدف (الضمان من الأخطار) هدف مشروع وغاية 
سامية تقبلها قواعد الشريعة الإسلامية وتحرص عليها المقاصد الشرعية 
الكلية» إلا أن الشريعة أيضًا تتدخل في الحكم على الوسائل التي توصل إلى 
هذا الهدف السامى» فتحل الوسائل النافعة وتحظر الوسائل الضارة. 

ثانيًا: ما حكم (الضمان من الأخطار)؟ 

إن (الضمان من الأخطار) وسيلة لتحقيق هدف مشروع» ويختلف 
حكم الوسيلة إباحة أو حظرًا بحسب تلبسها بالمحظورات المالية في الشريعة 

أ: التربح من الضمان: وتفيدنا القاعدة أنه (يحرم التربح من ضمان 
الأخطار)» فان مطلب الأماق أو الضمان من الأخطار إذا كان محلا لتقن 
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الربح بواسطة بيع الأمان أو المتاجرة بالأمان فهذه الوسيلة محرمة شرعَاء وهو 
ما يعتمد عليه نظام شركات التأمين التجاري (التقليدي) في العصر الحديث. 
0 ا (المؤمّن) تبيع الأمان للناس» وفي المقابل العميل (المؤْمّن له أو 
عليه) يشتري الأمان بثمن يدفعه لها يُسمى (قسط التأمين)» فأصبح العقد 
عبارة عن معاوضة مالية موضوعها احتمالي؛ أي أن المثمن ‏ الذي هو وقوع 
الخطر ‏ محتمل ومتردد بين الوجود والعدم» وهذا عين الميسر المحرم في 
الإسلام. كما أن المواصفات الأساسية لطبيعة الخطر المحتمل مجهولة تماما 
وغير معلومة. حيث لا يدري المتعاقدان مواصفات ما تعاقدا عليه. فمقدار 
الخطر المحتمل مجهول الصفات. والمعاوضة على محل تحيط به الجهالة 
هو أيضًا محرم شرعاء لأنه من بيوع الغرر فو فى الشريعة الإسلامية.» ولذلك فإن 
عقد التأمين في القوانين Ne a.‏ 
ب: التكافل على الضمان: حيث تفيدنا القاعدة بأنه (يجوز التعاون 
على ضمان الأخطار)» ومعنى ذلك أن سعي الجماعة نحو تحقيق هدف 
(ضمان الأخطار) جائز شرعًا؛ ولكن بشرط أن يلتزموا بآليات التكافل 
والتعاون والتآزر فيما بينهم» وليس على سبيل التربح بيعًا وشراء لأن الأصل 
في المعاملات الصحة والإباحة» ولآن المحظورات المالية كالميسر والغرر 
منتفية في هذا السلوك التكافلي. وهو المبداً الفقهي الذي يقوم عليه نظام 
التأمين الإسلامي المعاصر» حيث يسوده النظام التكافلي والتعاوني بين (هيئة 
المشتركين) من حملة الوثائق؛ ولا يهدفون إلى الربح فيما بينهم» وبحسب 
القاعدة الفقهية فإن (باب التبرعات أوسع وأخف من باب المعاوضات)» 
ان المعاوقات ما على المشاخة والآثرة ب الاس بها الشترعانت دة 
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على الإحسان والعطاء والمسامحة فيما بينهم. 

ثالنًا: ما دليل القاعدة؟ 

إن الدليل الشرعي على صحة هذه القاعدة ما ورد في (حديث 
الأشعريين) - قبيلة الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري وه وفيه: «إن 
رين إ6 موا في از أذ قلطا اهم ادي جتثرا ما كان 
عِنْدَهُمْ في وب واحد ثم اقْتَسَمُوهُ بيهم في إِنَاءٍ واحد بِالسَويّة». فقد كانوا 


« ل 


الله كي إلى إقرار صنيعهم التكافلي هذاء حتى قال: «فَهُمْ مني وَأنَا مه 
ويلاحظ هنا: أن الشخص من الأشعريين قد يعطي القليل ويأخذ الكثير من 
الطعام أو المال» أو العكس» وهذا يتضمن الغرر الواضح إلا أنه يغتفر هنا لأن 
المقام مقام تبرعات تكافلية وليس مقام معاوضات تجاريةء والتبرعات أوسع 
من المعاوضات. 

رابعًا: ما أشهر تطبيقات القاعدة في العصر الحديث؟ 

إن أشهر تطبيقات القاعدة في المعاملات المالية المعاصرة يتمثل في 
نظام التأمين بنوعيه الإسلامي (التكافلي) ويقابله التجاري (التقليدي)» فقد 
قام التطبيق غير الشرعي للتأمين المعاصر على قاعدة (المتاجرة بالمخاوف 
وبيع الأمان من الأخطار)ء بينما نشأ نظام التأمين الإسلامي أو التكافلي حديئًا 
(۱۹۷۹ء)» حيث استطاعت شركات التأمين الإسلامية أن تقدم الخدمة 


)١(‏ صحيح البخاري (ج۸/ ص۳۸۷). 
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التأمينية على أساس إدارة محفظة الشراكة التكافلية بين مجموعة (حملة 
الوثائق)» ولا يعني ذلك عدم تربح المساهمين (حملة الأسهم) مقابل 
تقديمهم خدمات الإدارة التأمينية للمشتركين» فكان تطوير نظام التأمين 
الإسلامي في العصر الحديث إبداعًا عمليًا استراتيجيًا نتج عن جهود التعاون 
الرشيد بين خبراء التأمين المسلمين والفقهاء المعاصرين. 

خامسًا: ما القاعدة الفقهية بشأن منتجات التأمين الإسلامي 
والتجاري؟ 

إن القاعدة الفقهية التي تعطينا الحكم الشرعي الواضح بشأن «منتجات 
التأمين المقارنة» في العصر الحديث هي: (إن جميع منتجات التأمين 
الإسلامي جائزة شرعاء بينما جميع منتجات التأمين التجاري غير جائزة 
شرعًا). ومعنى القاعدة: أن الأصل في جميع منتجات التأمين الإسلامي 
المعاصرة أنها جائزة شرعاء بما في ذلك منتجات التأمين على الحياةء لأنها 
تقوم على مبدأ المشاركات التكافلية غير الربحية» وفي المقابل فإن الأصل أن 
جميع منتجات شركات التأمين التجاري (التقليدي) غير جائزة شرعاء لأنها 
عقود معاوضات احتمالية تشتمل على محظورات شرعية كالميسر والغرر 
ومخالفات شرعية أخرى. 

سادسًا: اذكر تطبيقات مالية معاصرة أخرى على القاعدة؟ 

بالإضافة إلى نظام التأمين بنوعيه الإسلامي والتجاري توجد أمثلة 
وتطبيقات أخرى على القاعدة الفقهية (الضمان من الأخطار؛ يحرم بيعه 
ويشرع التكافل عليه)» ومنها ما يلي: 
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أ- نظام الضمان الاجتماعي أو نظام التأمينات الاجتماعية؛ وهو: نظام 
اجتماعى تنظمه تشريعات قانونية خاصة فى الدولة الحديثة» ويهدف إلى 
تحقيق الأمن الاقتصادي وضمان مستوى دخل يليق بالكرامة الإنسانية للفرد 
وأسرته» وذلك عن طريق استخدام مجموعة من الأساليب الفنية التي تهدف 
إلى توفير دخل بديل للمشترك في حالات البطالة أو المرض أو الإصابة أو 
العجز أو الشيخوخة أو الولادة ‏ بالنسبة للمرأة العاملة ‏ أو الوفاةء فالمشتركون 
بقدمون. الأشتراكاث: التأميتية المعلومة للجهة المخولة يذلك قات وى 

وتظهر أهمية نظام التأمينات الاجتماعية من جهة أنه يحتاج إليه الناس 
على اختلاف أعمالهم ومستوياتهم المادية والاجتماعيةء كما تحتاج إليه الدول 
أيضًا في تأمين مستوى معيشة مناسب لرعاياهاء الأمر الذي ينعكس مباشرة 
على أمنها الدلخلى: فان أساس التأمية يراد مه طلب الآمن المستقيلك من 
الأخطار المحتمل وقوعها على الإنسان. ونظام التأمينات الاجتماعية يعمل 
على تحقيق ذلك. 

وبناء على ما سبق فإن الحكم الشرعي لنظام الضمان أو التأمينات 
الاجتماعية هو الجواز والإباحة شرعاء وذلك لأنه نظام يقوم على أسس 
تكافلية وتدابير تعاونية لا تهدف إلى الربح» فهو نظام يقوم على قاعدة فقهية 
معاصرة» ولفظها: (أمان الأخطار يجوز التعاون عليه). 

ب- نظام استبدال الراتب التقاعدي» وهو نظام تطبقه بعض مؤسسات 
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التأمينات الاجتماعية. وعلى الرغم من أن النظام التعاوني للتأمينات 

الاجتماعية جائز شرعاء إلا أن هذه المعاملة المسماة (استبدال الراتب 

التقاعدي) غير جائزة شرعًاء والسبب أنها من التطبيقات المعاصرة للإقراض 
الربوي بفائدة مشروطة نظير الزمن المجرد. وهذا هو عين الربا المجمع على 

تحريمه في الشريعة الإسلامية. 

وصورة هذه المعاملة: أن تقوم المؤسسة بتقديم مبلغ مالي للعميل 
بقيمة أقل» على أن يتم ترصيد المبلغ ديتا عليه في ذمته ويلتزم برده بقيمة 
أعلى مقسطًا على آجال معلومةء ولهذه المعاملة صورتان؛ أولهما: الاستبدال 
المؤقت: وتنتهي هذه المعاملة بمجرد سداد الدين متضمتا القرض النقدي مع 

الزيادة المشروطة نظير الزمن» وقد تستغرق مدة السداد ١6/1١١/6(‏ سنة)» 

والثانية: الاستبدال مدى الحياة: وهو من القروض الربوية الفاحشة. حيث 

يلتزم العميل (المقترض) بسداد أقساط شهرية بمبلغ معلوم» إلا أن هذا السداد 
يستمر ملتزمًا بسداده شهريًا لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية» ولو بلغ 
أضعافًا مضاعفة, ولا ينقطع التزامه بالسداد إلا بالوفاة فهذه الصورة الثانية من 

(استبدال الراتب التقاعدي) قد جمعت الربا والغرر وأكل المال بالباطل. 

)١(‏ انظر دراسة علمية للمؤلف بعنوان: (استبدال الراتب في التأمينات الاجتماعية أو بيع المعاش 
التقاعدي)» وهي دراسة فقهية معاصرة مع التطبيق على الفتاوى الصادرة عن وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت» منشورة بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» مجلس النشر 
العلمي بجامعة الكويت (العدد ٠٥‏ السنة .7١‏ جمادى الأولى ٠٤۲۷‏ ه/يونيو ١٠٠۲م)ء‏ وقد 


أثمرت هذه الدراسة ‏ بحمد الله تغيير الفتوى الرسمية الصادرة عن لجنة الفتوى بوزارة 
الأوقاف بالكويت من الإفتاء بالإباحة إلى الإفتاء بالحظر والمنع. 
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فإن قيل: ألا يبيح هذه المعاملة (الربوية) كونها تقدمها مؤسسة حكومية 
تكافلية لا تهدف للربح؟ 

فالجواب: إن (الربا)؛ وهو (الزيادة المشروطة على أصل القرض أو 
الدين نظير الأجل) لا يبيحه كون المؤسسة المالية ذات غايات تكافلية أو 
خيرية أو زكوية أو وقفية» فإن الربا محرم كله. ولا تحلله المقاصد النبيلة 
والأهداف الكريمة والغايات الحميدة. 

ج- مؤسسات الضمان الدولية» وهي مؤسسات دولية تنشؤها الدول 
لأغراض تقديم خدمات التأمين لإدارة أخطار الصادرات وعمليات التجارة 
البينية بين الدول» ولاسيما ضد مخاطر البلدان وأخطار الحروب ونحوهاء 
والحكم الشرعي لهذه المؤسسات الدولية للضمان تخضع للقاعدة الفقهية 
السابقة نفسهاء فتحرم إذا كانت تبيع الأمن من الأخطارء وتجوز إذا كانت 
تتكافل ضد الأخطار. 

د- مؤسسات إعادة التأمين» وهي مؤسسات تأمين كبيرة وظيفتها 
(التأمين على شركات التأمين)» فهي مؤسسات ذات رؤوس أموال ضخمة 
تتولى إدارة مخاطر محافظ التأمين لدى شركات التأمين المباشر. وبالتالي فهي 
مؤسسات لا تتعامل مع الأفراد وإنما تتعامل مع شركات التأمين» والحكم 
الشرعي لشركات إعادة التأمين يخضع للقاعدة الفقهية السابقة نفسهاء فتحرم 


)١(‏ وتعتبر (المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات) أول شركة ضمان إسلامية 
دولية (1145م). وهي عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» وهي تعمل طبقا لأساس 
التعاون على دفع الأخطار وليس المتاجرة بها. 
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إذا كانت تجارية (تقليدية) تبيع الأمن من الأخطارء وتجوز إذا كانت إسلامية 
تتكافل ضد الأخطار, وبهذا الحكم الشرعي صدرت قرارات المجامع الفقهية 
الدولية. 

ه- صناديق الضمان الاجتماعى التابعة للمؤسسات العامة أو 
الخاصة» وهي نظام أو برنامج تأمين داخلي خاص بإحدى المؤسسات العامة 
أو الخاصة» ويقدم خدمات تأمينية محدودة للمنتسبين والعاملين بالمؤسسة, 
والحكم الشرعي لهذه الصناديق والمحافظ التأمينية الخاصة يخضع للقاعدة 
الفقهية السابقة نفسهاء فتحرم إذا كانت تبيع الأمن من الأخطار» وتجوز إذا 
كانت تتكافل ضد الأخطار. 

و- الجمعيات الاجتماعية» مثل: جمعيات الموظفين والجمعيات 
التعاونية الشعبيةء وهي أنظمة مدنية يبتكرها أفراد المجتمع فيما بينهم» وغاليًا 
لا تأخذ الصبغة القانونية الرسمية» ويكون غرضها التعاون والتكافل بين 
مجموعة من الأشخاص لتحقيق منافع مالية محددة أو دفع أخطار مادية 
محتملةء والحكم الشرعي لهذه الجمعيات الاجتماعية يخضع للقاعدة الفقهية 
السابقة نفسهاء فتحرم الجمعيات إذا كانت تبيع الأمن من الأخطارء وتجوز إذا 
كانت تتكافل ضد الأخطار. 
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قصد الجوائز فى المعاوضات يحرم أصالة؛ ويجوز تبعَا 

أولّا: ما معنى القاعدة؟ 

وهذه قاعدة فقهية معاصرة تنظم أحكام الجوائز التي تُرصّد للمسابقات 
التجارية أو ما يعرف بالسحب على الجوائز في الأسواق والمحلات التجارية 
ومعناها: أن عقود الشراء التي ترد على مبيعات الجوائز يدور حكمها إباحة 
وحظرًا على قصد المشتري من إبرام عقد المعاوضة. فإن كان قد قصد 
الجائزة أولاء ثم السلعة المشتراة تابعة لها في المعاوضة فهذا غير جائز. لكن 
إن قصد السلعة أصالةء ثم الجائزة تبعًا فهذا جائز شرعاء وعلى هذه القاعدة 
تدور أحكام بيوع السحوبات المعاصرة على الجوائز كلها. 

ثانيًا: اذكر أحكام قصد الجوائز في المعاوضات؟ 

لا يخلو قصد الجوائز من إحدى حالتين؛ لكل منهما حكم شرعي خاص 
بهاء وبيانهما كالآتي: 

الحالة الأولى: قصد احتمال الفوز بالجائزة أصالة؛ مع احتمال الفوز 
بالعين تبعا: 

في هذه الحالة يكون الباعث الأصلي للمشتري عندما أقدم على الشراء 
هو الرهان على احتمال الفوز بالسحب على الجوائز» ولولا أن الشرط يلزمه 
بشراء سلع بقيمة معينة لما فعل ذلك لأن الانتفاع بالسلع نفسها بالنسبة له 
أمر غير مقصود ولا مطلوب ولا مرغوب أصلاء ولكنه اضطر للشراء كوسيلة 
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إلى هدفه الأساسي وهو دخول السحب والمشاركة باحتمال الفوز بالجائزة 
فيكون الأصل عنده شراء الحظ والاحتمال» بينما السلع أمر تابع وثانوي وليس 
مقصودًا لدى المشتري» فهذه الصورة محرمة شرعًاء. لأنها من تطبيقات 
الميسر والقمار فى الشريعة الإسلامية. والميسر هو «شراء الحظ» أو «شراء 
الاحتمال»» والهندسة المالية للميسر (ثمن × مثمن احتمالي)» فتبين أن 
الحالة الأولى محرمة شرعًا بدليل الميسر والقمار. 

الحالة الثانية: قصد العين أصالة؛ مع احتمال الفوز بالجائزة تبعًا: 

إذا قصد المشتري إبرام عقد الشراء» وكان قصده الحصول على السلع 
ذاتها والانتفاع بمنافعها الحقيقيةء وأما قصد احتمال الفوز بالجائزة فهو أمر 
ثانوي وقد جاء تابعًا لحاجة الشراء فهذا جائز شرعًاء والسبب أن الهندسة 
المالية للعقد أصبحت (ثمن × مثمن حقيقى) ممثلا فى سلعة أو خدمة 
معلومةء فهذا عقد البيع الصحيح والمعتبر شرعاء فإذا ورد على هذا العقد 
الصحيح في أصله احتمال الفوز بالجائرة فإن هذا الاحتمال تابع للأصل 
الصحيح الجائز شرعا والتابع تابع. 

ثالنًا: ما الأمثلة المعاصرة للقاعدة؟ 

توجد العديد من الأمثلة والتطبيقات المعاصرة لقاعدة (قصد الجوائز 
فى المعاوضات المالية). وأبرزها ما يلى: 

أ- الجوائز المرصودة لمن يشتري بمبلغ معين في مجمعات الأسواق 
والمحلات التجارية والجمعيات التعاونيةء فإذا قصد المتعامل العقد على 
احتمال الفوز بالجائزة فهو ضرب من الميسر المحرم شرعًاء وإن قصد الشراء 
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الحقيقي والحصول على منافع السلع فهو من البيع الجائز شرعاء فإن فاز 
بالجائزة تبعًا للعقد الصحيح فهي مباحة الأخذ والانتفاع» لأن التابع تابع. 

ب- الجوائز المرصودة على ودائع البنوك التقليدية (الربوية) وكذلك 
البنوك الإسلاميةء فإنها تخضع للقاعدة نفسهاء فالبنك يحتجز المبلغ مدة 
معلومة فينتفع بتشغيله لنفسه. والعميل المودع لن يخسر مبلغ الوديعة» وإنما 
يخسر منافع القوة الشرائية التي دفعها للبنك نظير الحظ والاحتمال» وهذا 
ضرب من الميسر والقمار؛ حيث تتم المعاوضة على الحظ والاحتمالء فالثمن 
الذي يدفعه العميل يتمثل في (خسارة العميل منافع القوة الشرائية للنقود). 
بينما يشتري العميل في المقابل احتمال الفوز بالجائزة» فهذه معاوضة تعتمد 
على الخطر والاحتمال والحظ فهي من الميسر الصريح. 

لكن لو قصد العميل ابتداء حفظ أمواله لدى البنك بهدف صونها عن 
السرقة أو التلف أو الضياع» ثم جاء قصد الاحتمال والحصول على الجائزة 
تابعا للأساس العيني الحقيقي فإن ذلك جائز شرعاء لأن التابع تابعم» وهذا 
بطبيعة الحال إنما يختص بالبنوك والمؤسسات الإسلامية لا غير لأن التعامل 
مع البنوك والمؤسسات غير الإسلامية محظور في أصل التعامل معهاء وذلك 
لاعتمادها على الربا أخذا وإعطاء. 

ج- المشاركة في المسابقات عبر الاتصال الهاتفي أو إرسال رسالة 
نصية» بحيث تكون تكلفة الدقيقة أو الرسالة مرتفعة الثمن» فالعملية عبارة عن 
(ثمن × مثمن احتمالي)ء وهذا عين الميسر والقمار المحرم شرعا. 
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5 الدرس الرابع والعشرون 56 
الزكاة تدور مع وصف الغنى وجودا وعدمًا 


هذه القاعدة تعد من أعظم القواعد الفقهية الضابطة لفقه الزكاة قديمًا 
وحديئًا. بل إنها من ضرورات التجديد فى باب الزكاة برمته» والغفلة عنها ‏ ولا 
سيما عند الفقهاء المعاصرين ‏ مما يوجب الاضطراب فى تصور أصول الزكاة 
ابتداء؛ فضلًا عن إنزال أحكامها على نوازلها في مختلف الوقائع والأعصار, 
حيث تقدم القاعدة صياغة فقهية جديدة للعلة الشرعية التي تدور عليها فريضة 
الزكاة في الإسلام» فتقرر القاعدة بأن علة وجوب الزكاة هي (وصف الغنى). 

4 5 پ2 2 5 
وهي علة صحيحة للحكم تبَّهّنا الشرع عليها في مواضع متعددة من نصوص 
الكتاب والسنة» فيثبت وجوب الزكاة بثبوتها وينتفي بعدمهاء لأن الحكم يدور 
مع علته وجودًا وعدم ولذلك جاءت القاعدة رافظ (الزكاة تدور على وصف 
الغنى وجودًا وعدمًا). 

أولّا: ما معنى القاعدة؟ 

تفيدنا هذه القاعدة أن الزكاة عبادة مالية معللة» وأن لفريضة الركاة علة 
شرعية مخصوصة ومعتبرة نبهت عليها نصوص الشرع الحنيف. فالزكاة لا 
تجب فى مال من الأموال إلا إذا تحقق فيه (وصف الغنى). والغنى وصف 
ظاهر معلوم مشتهر في اللغة وفي العرف العام بين الناس. إلا أن الشرع 
الحنيف ضبط هذا المصطلح (وصف الغنى) في باب الزكاة بضوابط مادية 
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وكمية قابلة للقياس في الواقع» والهدف من ذلك أن تصبح علة وجوب الزكاة 
منضبطة وقابلة للفحص والقياس والتحقق منها في الواقع مهما اختلف الزمان 
والمكان وظروف الوقائع والأحوال» وعلى هذا الوصف المادي الظاهر القابل 
للقياس يصبح التكليف بالزكاة معلومًا ومعقولًا بعلة شرعية ظاهرة ومنضبطة 
في كل عصرء فجاءت القاعدة بلفظ (الزكاة تدور مع وصف الغنى وجودا 
وعدمًا)» ومعناها: إن المال المعين عند مالكه إما أن تتحقق فيه علة وصف 
الغنى - بشروطه الأربعة - فيثبت فيه تبعًا حكم وجوب الزكاة على هذا المال 
المعين» وإما أن تنتفي هذه العلة عن المال فلا تجب الزكاة فيه حينئذ. لأن 
الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

وإن أثر هذه القاعدة ينطبق على جميع الأشخاص الأغنياء مهما 
اختلفت طبائعهم وصفاتهم وعوارضهم» فسواء أكان الشخص رجلا أو امرأة؛ 
کبیا أو ضغيرا؟ عاقلا أو مجنوناً؛ نیما أو غيرء؛ داتنًا أو مديئاء وسواء كانت 
الشخصية حقيقية طبيعية - كشخصية الرجل الفرد أو المرأة - أو كانت 
الشخصية اعتبارية معنوية ‏ ممثلة بمؤسسة أو شركة أو دولة ؛ فإن الزكاة تجب 
عليهم جميعًا أو لا تجب؛ بحسب تحقق علة (الغنى) في آموالهم فإذا ؤجدت 
علة (الغنى) فقد وجبت الزكاة في هذا المال بغض النظر عن شخص مالكه. 
وإذا انتفت هذه العلة فلا تجب الزكاة حينئذ في هذا المال» وهذا غاية في 


الدقة والانضباط والاضطراد في الواقع العملي والقانوني المعاصر. 
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ثانيًا: ما دلالة وصف (الغنى) بين اللغة العربية والشريعة الإسلامية؟ 


أصل الغنى في اللغة العربية: الكفاية". وضده الفقر”"2, قال ابن 
فارس: (الغين والنون والحرف المعتل؛ أصلان صحيحان» أحدهما يدل على 
الكفاية. والآخر صوت فالأول: الغنى في المالء يقال: غني يَغنى غنى» والغتاء 
بفتح الغين مع المد: الكفاية)". وقال أبو عبيد: (أغنى الله الرجل حتى غني 
غنى؛ أي صار له مال» وأقناه الله حتى قي قنى» وهو أن يصير له فيه من 
المال)“ء وقال ابن سيدة: (الغنى مقصور. وضده الفقر)ء ويذلك يتضح 
أن الغنى والفقر ضدان في اللغةء وأن الكفاية هي الحد الفاصل بينهماء إلا أن 
هذا الحد الفاصل غير منضبط في ذاته. آي أن حد الكفاية معنى غير منضبطة 
بدقة في أصل اللغة» وإنما هو معيار مرن يضبطه العرف بحسب قرائنه في كل 
زمان ومكان. 


وأما في استعمال العرف العام بين الناس فإن مصطلح (الغنى) وصف 
مشهور ومستعمل وشائع الدلالة فيما بينهم» فالغنى معروف في كل مجتمع 
وشخصه معروف في اصطلاح العرف العام فالغني هو ذلك الشخص - 
الطبيعي أو الاعتباري ‏ الذي يكون عنده فائض مالي يَدَخْرُهِ ولا يضطر إلى 
استخدامه في حاجاته الأساسية مدة من الزمن» حتى يظهر أثر غناه عليه في 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس /٤(‏ ۳۹۷)»ء مادة (غ ن ى). 

(۲) قاله ابن سیده» ونقله عنه في لسان العرب لابن منظور /١١(‏ 45). 
(۳) معجم مقاييس اللغة لابن فارس /٤(‏ ۳۹۷)» مادة (غ ن ى). 

.)٩٤ /١١( لسان العرب لابن منظور‎ )٤( 

.)45 /١١( المصدر السابق‎ )٥( 


0p‏ 00 عرقي 
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ظاهر أحواله» فهو يجد سَعَةَ في الرزق ويسارًا في المال يزيد عن حد الكفاية؛ 
حتى إنه ليصل إلى حالة يدخر فيها المال ويكتنزه لعدم حاجته إليه في واقعه 
العملي. لكن إذا دققنا النظر في ضابط الغنى في العرف وجدناه 0 
فضفاضا عامًا وغير منضبط بدقة. ففي ظاهر الحال قد يبدو الشخص غنيً 
والواقع أنه مسكين أو فقير يكتم عجزه وحاجته وفقره. 

وأما مصطلح (الغنى) في باب الزكاة فقد جعلت له الشريعة الإسلامية 
دلالة مخصوصة مقصودة تتميز عنها في اللغة العربية» فقد رَسَم الإسلام 
لوصف الغنى في الزكاة شروطًا ووضع له قيودًا وضوابط تضبطه وتعرف به 
وتبينه في الواقع بأوضح صورة وأجلى بيانء فالمال الفاتض في باب الزكاة لا 
يوصف بأنه (غنى) إلا إذا تحققت فيه أربعة ضوابط شرعية دقيقة مصدرها 
القرآن الكريم والسنة النبوية» وقد وضعها الشارع الحكيم للتمييز بين وصف 
الغني الذي تجب معه الزكاة» وبين ما دون وصف الغنى؛ مما لا تجب فيه 
الزكاة. 

ثالنًا: ما العلة الشرعية لوجوب الزكاة في الإسلام من منظور أصول 
الفقه؟ 

لم يقف الشرع الحكيم عند مجرد الأمر بفريضة الزكاة» وإنما زاد بأن 
بين لنا -تنبيها- أن العلة التي من أجلها تجب الزكاة في الأموال إنما هي 
وصف (الغنى)ء فهذا الوصف تولى شرع بيانه في نصوص متعددة» وهو 
أيضًا وصف مناسب لفريضة الزكاة بيقين الفطرة والعقل والواقع» حيث أمر 
الشارع الحكيم بأن تؤخذ الزكاة من فة الأغنياء فترد إلى فئة الفقراء ولم 
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يكتف بذلك؛ بل ضبط حدود هذه العلة الشرعية المنصوصة في الواقع بشروط 
ومواصفات تعمل بإعجاز على مر الأزمنة واختلاف الأمكنة وتبدل الأحوال. 
وذلك لكيلا يقول قائل: إن الله فرض علينا حكم وجوب الزكاة؛ ولكنه لم يبين 
لنا كيف نطبقها ونعمل بها في الواقع العملي. فجاء النص بالتنبيه على علة 
الزكاة. ثم بادر الشارع نفسّه إلى وضع المقاييس والضوابط العملية التي 
تكشف لنا بوضوح ويقين تام؛ متى تكون هذه العلة قد تحققت ومتى تكون 
قد تخلفت في الواقع؟ 


ومن أجل التحقق من ثبوت العلة أو عدم ثبوتها فقد شرع الإسلام أربعة 
أوصاف ومقاييس حاسمة تضبط تحقق (وصف الغنى) فى المال المعين طبقَا 
لواقعه العملى» وهى: (إباحة المال» والملك التام, وبلوغ النصاب» وحولان 
الحول)'ء فهذه المقاييس الأربعة تضبط مفهوم الغنى بالمعلومية التامة في 
كل زمان ومکان» حتى إذا ما تحققت هذه الضوابط والمقاييس مجتمعة علمنا 


)١(‏ وأدلة الشرع على الضوابط الأربعة ستأتي» وملخصها كالآتي: دليل (إباحة المال) قول الله 
تعالى: #أَنفِفُوا من كت ما كَسَبَشُمَ 4 [البقرة: 7717], وفي الحديث «إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيبًا»» وضابط (الملك التام) قوله تعالى: #خُذ من ميم صَدََةَ طَهَرُهُمَ © [التوبة: »]٠١١‏ وفي 
حديث البخاري «ليس المسكين الذي ترده التمرة ولا التمرتان؛ وإنما المسكين الذي لا يجد 
غنى يغنيه»» ودليل (بلوغ النصاب) فقد فصله الشرع بحسب نوع المالء ما بين ربع العشر في 
النقدين ‏ وما في حكمه . وكذلك أنصبة زكاة الإبل والبر والغنم والزروع والركاز؛ فجميعها 
منصوصة في السنة النبوية» وأما دليل (حولان الحول) فهو الأصل في زكاة الأموال لحديث «لا 
زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»» ومنه حول الحصاد في الثمار كما في قوله تعالى: 
اواتوأ حَقَهُ يَوْمَ حَصكاوو ‏ [الأنعام: »]٠١١‏ وبهذا يتبين أن الضوابط أو الشروط أو المعايير 
الأربعة التي تفسر لنا ضابط (وصف الغنى) في الزكاة قد تولى الشرع بيانها وتحديدها بدقة 
بضوابط حاكمة لكل زمان ومكان. 
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يقينًا بأن الزكاة قد وجبت في هذا المالء لكن إذا تخلف واحد منها أو جميعها 
فإن ذلك يدلنا على أن هذا المال لم يكلفنا الشرع بأن نخرج الزكاة منه. 

وهذا يشبه في الأحكام الشرعية (ترتيب الحكم التكليفي على تحقق 
الحكم الوضعي)ء فالشرع وضع وصف «الغنى) - بضوابطه الأربعة - علامة 
على وجوب الزكاة شرعًا في هذا المال» تمامًا مثل تصريح الأصوليين بأن 
زوال الشمس من كبد السماء نحو الغروب علامة وضعها الشرع تدلنا على 
ثبوت التكليف بوجوب أداء صلاة الظهر. ورؤية هلال رمضان علامة وضعها 
الشرع تدلنا على ثبوت الحكم بوجوب صيام الشهر» وهكذا يكون الحكم 
الوضعي من الشرع علامة على ثبوت الحكم التكليفي كما هو مقرر في علم 
أصول الفقه. 

وبهذا يتبين أن الشرع لم يكتف بتقرير علة (وصف الغنى) في زكاة 
المالء وإنما أحكم وأتقن وضبط لنا حدود هذه العلة بأربعة شروط قياسية 
دقيقة نص عليهاء ومقصود الشرع من هذا البيان الكريم أن يقدم للمكلفين 


ع 
3 
- 


(فعيارا) شرع صا داكا ومقاسا مرحم مادا مقطا قلا ج 
على المسلم تطبيقه عند حساب الزكاة في كل زمان ومكان. 

رابعا: ما الأدلة الشرعية على أن وصف الغني هو علة الزكاة في 
الشريعة الإسلامية؟ 

إن الأدلة الشرعية الدالة على صحة القاعدة كثيرة ومتنوعة. وهى أدلة 
تثبت تعليل وجوب الركاة بوصف الغنى. ونلخصها بأدلة إجماليةء وأخرى 
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أ- الأدلة الشرعية الإجمالية: 


-١‏ حديث معاذ المشهور في الزكاةء وهو دليل صريح يدل على تعليل 
وجوب الزكاة بوصف (الغنى)ء فإن النبي ي لما بعث معاذا إلى اليمن داعي 
ومعلمًا ومفتيًا وقاضيًا؛ أوصاه فقال: (فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في 
أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم). وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ 
مسلم: (تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)2"17. 

ووجه الدلالة: أن رسول الله لاء أرسل رسوله معاذا وه في مهمة 
رسمية تنفيذية إلى بلاد اليمن» وأمره بتعليمهم أن معيار وجوب الزكاة 
المفروضة عليهم في الشرع مداره على وصف (الغنى)ء فقال له (تؤخذ من 
عَنِيّهم) أو (من أغنيائهم)» فنبهنا على العلة الضابطة لوجوب الزكاة بلفظ 
الجنس المفرد المضاف (غنيهم)؛ كما نص على العلة ذاتها بلفظ الجمع 
المضاف للجماعة (أغنيائهم). وفي تنصيص الحديث على هذا الوصف نفي 
لأي وصف آخر سوى (الغنى)ء ثم زاد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ المعيار ضبطًا 
وإيضاحًا أعمق؛ حيث ذكر وصمًا مضادًا آخر يقابل (الغنى)؛ ألا وهو وصف 
(الفقر)» وبذلك يكون الحديث قد دل بمنطوقه وبمفهومه - مجتمعين - على 
إثبات أن وصف (الغنى) هو علة وجوب الزكاة في الأموال كافة7"). 


)١(‏ أصله متفق عليهء البخاريء كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي بي أمته إلى توحيد 

ل برقم »)1۸٤۸(‏ ومسلم» كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإيمان. 
برقم (19). 

(۲) وبنحو هذا التقابل بين وصفي (الأغنياء والفقراء) جاء قوله تعالى: ‏ راء اريت أحص روا 
ف سیل َه تيمت را ف الأ يسمه الاه فيا يس العم تَقَرِمُكُم 
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-١‏ حديث تعريف المسكين» فقد ورد في السنة النبوية تعريف 
مصطلح المسكين ‏ الذي هو أعلى درجتي العجز المالي في الشرع ‏ 
بنفي وصف الغنى عنه» ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة به قال: قال 
رسول الله يلِِ: «ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان؛ ولكن المسكين 
الذي ليس له غنى)217: وفي لفظ له: «المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه)7). 

ووجه الدلالة: أن رسول الله ية ضبط لنا تعريف (المسكين) بأنه 
(الذي ليس له غنى) أو هو (الذي لا يجد غنى يغنيه)؛ أي لا يجد كفاية من 
الما ا للك كو اديع قد تن E‏ أن رض 
الغنى هو الحد الفاصل والمعيار المنضبط في التفرقة بين الغني من جهة وبين 
المسكين والفقير من جهة أخرى. 

-٣‏ حديث أفضل الصدقة. وفيه أن رسول الله بي قال: «أفضل 
الصدقة ماكان عن ظهر غنى) 277 وفي لفظ «خير الصدقة ما آبقت 6 

ووجه الدلالة: إن خير درجات الصدقة وأفضلها أجرًا وثوابًا عند الله 
وأطيبها عاقبة في الدنيا والآخرة هي تلك التي تترك وراءها غنى زائدا عن حد 


= بع لامنتذرت الكاءى تاا وا فاون حبر رك ابر عي 9© 4 [البقرة: ۲۷۲]. 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة. باب قول الله تعالى: 
۷۳] برقم .)١517/5(‏ 

(۲) ذكره في نفس المصدر السابق» وقبل الحديث السابق. 

(۳) صحيح البخاري (۱/ 751) برقم (1750), صحيح مسلم (۳/ 45). 

)٤(‏ خرجه الطبراني (۱۲/ )١58‏ برقم :.)١7777(‏ والديلمي في الفردوس (۲۹۰۳)» وصححه 


الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم .)١5750(‏ 
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الكفاية» ففيه تنبيه إلى أن وصف الغنى هو المعتبر والمقصود لذاته في باب 
الصدقة والزكاةء وهل المقصود غنى الغني المتصدق أم غنى الفقير المتصدق 
عليه؟ كلاهما تفسير صحيح تشمله دلالة الحديث2)17. 

ب- الأدلة الشرعية التفصيلية الواردة في بيان أحكام الزكاة: 


إن تفحص النصوص الشرعية الواردة في تحديد أنصبة الزكاة في الأموال 
المختلفة يشهد باعتبار وصف الغنى كشرط لوجوب الزكاة في الإسلام» فمثلًا 
نصاب زكاة المال يعادل )۸٥(‏ ديثارًا ذهبياء بمعنى أن من كان عنده فائضًا 
ماليا يبلغ بالعملة المحلية هذا المقدار» وقد بقي هذا الفائض على حاله مدة 
سنة كاملة متصلة؛ فإن الزكاة حينئذ تجب عليه فيه» ولا ريب أن وجود مثل 


هذا المبلغ الكبير مرصودًا ومدخرًا على أنه كنز للحاجة. ودون أن يضطر مالكه 
لاستهلاكه مدة عام كامل؛ لا شك إن في ذلك دليلًا قاطعًا على ثبوت وصف 
الغنى بالنسبة لمالكه. بدليل أنه لم يحتج لأمواله المكتنزة طيلة السنة الماضية. 

ومثله: نصاب الثروة الزراعية؛ ففى الحديث (ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة). ومقدار هذا النصاب فى الأوزان المعاصرة يعادل أكثر من 


)١(‏ أما التفسير الأول للحديث فهو: أن يتصدق المتصدق بالمال؛ ويكون قد أبقى عند نفسه مالا 
فائضًا ‏ احتياطيًا - يرصده لما يزيد عن الوفاء بحاجات أهله هو ومن يعول» حتى إن المال الذي 
يبقيه ينبغي أن يصل إلى حد استغناء نفس المتصدق وعياله عن الحاجة إليه عند اتخاذ قرار 
الصدقةء ففى هذا التفسير مراعاة لغنى المتصدق نفسه ولأهله؛ وهذا غاية فى الاحتراز والحكمة 
في إذارة ميخاطنالديخل اة لشن ولاسر وأنا اتسين الغاتي هي .ما ذهب إليه بحن 
الشراح من مراعاة حال الفقير عندما يتم التصدق عليه» فيكون المعنى: إن خير الصدقة ما 
أغنيت بها الفقير نفسه عن سؤال غيرك؛ وضابطها أن ينقلب الفقير غنيا يدخر المال لحاجات 
نفسه ولأسرته بسبب صدقتك عليه. 
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(50 كغم)؛ أي ما يزيد على نصف طن من الطعام» وهذا مقدار كبير أيض 
بالنسبة للشخص وأسرته في عرف آهل الحرث والزرع» مما يدل على أن مالكه 
يتصف بأنه على ظهر (غنى)» ومثله أيضًا: نصاب الثروة الحيوانية» ففي 
الحديث (في كل أربعين شاةً شاةً)؛ فإن من ملك أربعين رأسًا من الغنم يعلفها 
طيلة عام كامل فإن ذلك دال بيقين على أنه غني بهاء بدليل أنه لم يحتج طيلة 
السنة الماضية إلى بيعها ولا إلى إنفاق ثمنها في حاجاته الأصلية. فدل على أنه 
غني بها وأنه ليس فقيرًا البتة» وهذا ما يشهد به عرف أهل الغنم ويصدقه العقل 
ويشهد به الواقع في جميع الأعراف. وقل مثل ذلك في سائر الأنصبة الشرعية 
الأخرى. 

والخلاصة: إن الأدلة الشرعية التي عرضناها ‏ الإجمالية منها والتفصيلية 
- تدل بالنص الصريح تارة وبمقتضاها العملي في واقعها تارة أخرى على أن 
وصف (الغنى) هو العلة الضابطة لوجوب الزكاة في الإسلام» بل إن النبي كيا 
قد أمر معاذا عندما أرسله إلى اليمن بإعمال هذا الوصف الظاهر المنضبط في 
العرف وهو (الغنى). والحق إذنا اقتصرنا على ذكر بعض الأدلة الشرعيةء ولولا 
خشية الإطالة لاستقرأنا سائر الأدلة الشرعية الواردة في أنصبة الأموال الزكوية 
كلها؛ والتي تدل على تعليل وجوب الزكاة بوصف «الغنى). ليحصل عندنا 
العلم اليقيني بأنها علة شرعية؛ وضعها الشارع الحكيم لإعادة توزيع القوة 
الشرائية في المجتمع» فتبعث الروح في حركة الأموال والأعمال كافةء بل إنها 
علة منصوصة بالشرع نفسه. وبالتالي فهي ليست علة اجتهادية أو ظنية مجردة. 
وهذه من أعظم ثمرات هذه القاعدة في الدرس الفقهي المعاصر. 
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خامسًا: ما هي شروط علة وصف الغنى التي توجب الزكاة في المال؟ 

إن علة وجوب الزكاة هي (وصف الغنى). وهذه العلة لا تنهض وتعمل 
في الأحكام إلا إذا تحققت لها ضوابط وشروط أربعة مصدرها الشرع» وبيان 
هذه الشروط على النحو التالي: 

الشرط الأول: إباحة المال: 

وضابطه: أن يكون المال حلالًا في ذاته وفي طريق اکتسابه» أي أن 
يكون المال الذي تجب الزكاة فيه حلالًا طيبًا في يد صاحبهء فلا تجب الزكاة 
في مال يحرمه الشرع لعينه وباسمه كالخمر والخنزير والأصنام» أو يحرمه 
الشرع بسبب كيفية اكتسابه وطريقة الحصول عليه. كأن يكون المال قد حازه 
الشخص بطريق السرقة أو كسبه بطريق القمار أو الربا ونحو ذلك ودليل هذا 
ارط a E 78 ol‏ 
اكالم ين رض 4" فدل مفهوم القيد بالوصف في الآية على أن المال 
إذا لم يكن طيبًا فلا تنفقوا منه. إذ الواجب شرع إعادة الحقوق إلى أصحابها. 
وبمعناها حديث (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا27. 

الشرط الثاني: الملك التام: 


وضابطه: أن يكون مالك المال قادرًا على التصرف المطلق فيه» وذلك 
بأن يكون مالك المال قادرًا على التصرف فيه بصورة مطلقة وبحرية تامةء فلا 


)١(‏ أما إباحة المال في عينه وذاته فهذا موضع اتفاق بين الفقهاءء وأما إباحته باعتبار سببه وطريق 
اكتسابه ففيه خلاف بين الفقهاء. 

(؟) البقرة: /751. 

(۳) أخرجه مسلم (۲/ ۷۰۳)ء برقم (۱۰۱۵). 
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يحول دون تصرفه في أمواله عائق بيد غيره بحيث يستلزم استئذانه فيه. وشرط 
الملك التام يعبر عنه الفقهاء بمصطلح: (ملك الرقبة واليد). ودليله: آية 
د ِن اميم صَدَهَةٌ 4ء وقد نقل ابن هبيرة إجماع الفقهاء من جميع 
المذاهب على هذا الشرط0©. 

ويقابل شرط (الملك التام) وصف (الملك الناقص). حيث يملك 
الشخص الحق في المال ولكنه لا يملك القدرة في الواقع على مطلق 
التصرفات فيه. ومعنى ذلك: أن يملك الشخص المالَ على وجه لا يقدر معه 
على القيام بمطلق التصرفات فيهء كلا وإنما بعض تصرفاته في المال مقيدة 
وموقوفة على إذن غيره في الواقع» وعلى هذا فإنه لا زكاة في مال ملكيته 
ضعيفة وناقصة وليست تامة مطلقة» والنتيجة أن كل مال تكون يد صاحبه 
بغارلة وميد عن ارت المطاق وه من الجر كه مال ارا 
ملكا ناقصًا وليس تامّاء وبالتالي لا تجب الزكاة فيه بالإجماع. 

الشرط الثالث: بلوغ النصاب: 


النصاب: مقدار من المال حدده الشرع بحيث إذا بلغه تصبح الزكاة فيه 


)١(‏ جاء في الموسوعة الفقهية - الكويت (ج9/ ص”7) تحت مصطلح (ملك) ما يلي: (ينقسم 
الملك باعتبار حقيقته إلى ملك تام وملك ناقص. والملك التام هو ملك الرقبة والمنفعة» 
والملك الناقص هو ملك الرقبة فقطء أو المنفعة فقطء أو الانتفاع فقط). والجمهور يعبرون عن 
هذا الشرط في الزكاة بمصطلح (الملك التام). بينما يعبر عنه الحنفية بمصطلح (الملك 
المطلق)ء وانظره: الموسوعة الفقهية نفسها (ج۲۳/ ص75- ۲۳۷). 

.١١7 التوبة:‎ )۲( 

(۳) الإفصاح لابن هبيرة .)١195 /١(‏ 
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واجبة» وهو علامة وضعها الشرع تدل على كثرة المال» فمن بلغت أمواله هذا 
الحد الأدنى فقد وجبت الزكاة عليه» ومن لم تبلغ أمواله حد النصاب كثرة فإن 
الزكاة لا تجب عليه حينئذ» وعليه فإن بلوغ النصاب عبارة عن معيار كمي 
وحاصله: أن يبلغ المال مقدارًا كثيرًا حدده الشرع بدقة» ودليل هذا الشرط 
نصوص الشرع الواردة في تحديد أنصبة الزكاة في الأموال الركوية. 

الشرط الرابع: حولان الحول: 

الحول هو: السنة المالية الكاملة» وحولان الحول أي مرور سنة قمرية 
كاملة على المال المخصوص البالغ للنصاب» وعلى هذا فلا تجب الزكاة في 
المال إذا لم يمر عليه حول قمري كامل (هجري». فالزكاة بحسب هذا الشرط 
لا تجب إلا في حساب ختامي مضى عليه سنة قمرية كاملة. وهي علامة 
وضعها الشرع تدلنا على استقرار المال بيد صاحبه وطول زمن ادخاره واكتنازه 
عنده» ودون أن يحتاج إليه في حاجاته ونفقاته خلال السنة الماضية. واعلم أن 
في اجتماع شروط وجوب الزكاة في مال الغني دليلا واضحًا على أن الزكاة 
راعت مصلحة الغني قبل أن تراعي مصلحة الفقير. 

وبذلك يتبين أن (حولان الحول) عبارة عن ضابط زمني قدره الشرع. 
وهو علامة دالة على بقاء المال مدة طويلة من الزمن تدل على أن صاحبه ما 
اکتنزه وادخره إلا لكونه قد استغنى عنه ولم يحتج لصرفه على حاجاته 
الأساسية. وذلك مدة طويلة تصل إلى (705) يومًا. 


فا التعول :فى الأموال والعجاراف كيو ال القعزية الكايلة كما ورد 
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الحديث: «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول»)ء ونقل ابن هبيرة 
الإجماع عليه" وأما الحول في الزروع والثمار فهو يوم الحصاد. ودليل ذلك 
ا تك سكماك إن 

واعلم أن الأصل الشرعي في حساب حول الزكاة في عصرنا هو اعتبار 
السنة الهجرية وعدد أيامها )٠٠٤(‏ يومًا تقريبًاء لكن يجوز لأغراض التسهيل 
المحاسبي معادلتها بما يقابلها من السنة الميلادية (770) يومًا تقريبًاء فيراعى 


فرق الاك عشر یوما )١١(‏ تقريبًا حيث تقل أيام السنة الهجرية عن أيام السنة 
الميلادية» فينعكس الفرق على تعديل نسبة ربع العشر من (7,5 %) بالهجري 
لتصبح ۲,١۷۷(‏ %) بالميلادي“. وهو من الاجتهادات الفقهية المعاصرة. 


وبهذا يتبين أن الشرع الحكيم فَصَّل لنا علامة وجوب الزكاة في الأموال 
على وجه 8 اتباعه وتطبيقه في كل زمان ومکان» فلم يترك فريضة الزكاة 


/۲( برقم (۱۷۹۲)». وأبو داود‎ )017١ /۱( أخرجه الترمذي (۲/ ۱۸) برقم (1۳۱)» وابن ماجه‎ )١( 
وقال ابن الملقن في البدر المنير:‎ .»)۷۲۷١( برقم‎ )١٠١ /5( والبيهقي‎ »)٠١۷۳( برقم‎ ٠ 
هذا الحديث مروي من طرق (أحسنها) من حديث علي بن ابي طالب ويه 0 2 داود‎ 
والبيهقي في سننهماء من حديث الحارث الأعور وعاصم بن ضمرة عن علي و باللفظ‎ 
.)۷۸۷( برقم‎ )۲٠١ /۳( المذكور قال الألباني في إرواء الغليل (صحيح) كما في‎ 

(۲) الإفصاح لابن هبيرة .)١195 /١(‏ 

.٠٤١١ الأنعام:‎ )۳( 

)٤(‏ يمكن التوصل إلى النسبة المذكور )%۲,٥۷۷(‏ بإحدى معادلتين هما: 

.)۲,٥۷۷( = ٥۰۲ × 4ه"‎ + ٦٠ الأولى:‎ 

الثانية: 356 × ٥٤ + ۲,٥‏ = (لالاه,؟). 

وانظر: دراسة علمية حديثة غير منشورة بعنوان: (حساب الزكاة باعتبار السنة الميلادية)؛ د. صلاح 
الدين أحمد عامر. 
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مجملة أو مبهمة أو غير منضبطةء وإنما ضبطها بعلة الغنى بشروطها الأربعة 
القياسية المذكورةء كما فصل لنا أحكام الزكاة في إطار ثمانية محاور تفصيلية 
تضبط نظام الزكاة كله. بل إن الشارع أحكم البيان فنص صراحة على ما لا زكاة 
فيه من الأموال» وبذلك أقام الشرع الحجة على الأمة ببيان واضح وتعليم إلهي 
وهداية تامة» حتى يعبد المكلفون ربهم َك بإقام الزكاة على بصيرة في كل 
زمان ومكان. 

سادسًا: أين نجد تنصيص الفقهاء على إثبات أن وصف الغنى هو علة 
وجوب الزكاة؟ 

قد يتبادر إلى ذهن الباحث في الفقه المعاصر أن وصف الغنى لم يرد 
اعتباره علة للزكاة في مدونات الفقه الإسلامي قديمًاء ومنهم من يتطرق إلى 
ذهنه ما هو أبعد من ذلك» فيتوهم أن الزكاة عبادة لا تقبل التعليل أصلاء وهذا 
غير سديد لا في أصول الشريعة ولا فقهها ولا في مقاصدهاء بل الصحيح أن 
الزكاة عبادة مالية معللة» وأن علتها التي نبهت عليها نصوص الشريعة هي 
(وصف الغنى)ء وهذا ظاهر في أصول الاستنباط الشرعي ومبادئ الاستدلال 
الفقهي. 

والدليل على ذلك أن جماعة من أعيان الفقهاء المتقدمين وعبر عدة 
قرون سالفة أدركوا هذا المعنى الدقيق الواضح والمستنبط من نصوص الشرع. 
فصرحوا في كتبهم أن علة الزكاة هي (وصف الغنى) مما يدل على شهرته فيما 
بينهم» واعلم أن هذه الحقيقة الشرعية والأصولية الواضحة بشأن تعليل الركاة 
رغم كونها شائعة ومشتهرة عند الفقهاء المتقدمين إلا أنها قد تخفى على كثير 
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من الفقهاء المتأخرين فضلا عن المعاصرين منهم» وسوف أورد طائفة من 
النقول التي تثبت هذه الحقيقة الشرعية والأصولية عن أعيان الفقهاء. وهي 
نقولات تثبت شيوع اعتبار (وصف الغنى) علة لوجوب الزكاة عند الفقهاء 
المتقدمين وفي كتبهم عبر عدة قرون من تاريخ الفقه الإسلامي. وإليك تلك 
النقولاات: 

-١‏ في [ القرن الخامس ] قال أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد 
الجبار السمعاني (5/4ه) في كتابه قواطع الأدلة في علم الأصول'١2‏ ما نصه: 
(قد يجرى الخلاف في صفة العلة. وهو علة وجوب الزكاة فعندنا - يقصد 
الشافعية -؟ ملك النصات غلة لوجوب الركاة من غير اعتبان صفة الغنى 
وعندهم - يقصد المالكية -: ملك النصاب المغني علة). 

؟- في [ القرن السادس ] قال أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (٥٠٠ه٠‏ 
ه) في كتابه تحصين المآخذ ما نصه: (فإن قيل: الزكاة منوطة بالغنى» قال 
رسول الله كَل «أعلمهم أن عليه صدقة تؤخذ من أغنيائهم. وترد في 
فقرائتهم». والمحتاج كيف يكون غنيا؟ قلنا: الغنى في الزكاة مضبوط من جهة 
الشرع بصورة ملك النصاب مع استمرار الحول عليه لا بحالة المكلف. بدليل 
ما إذا احتاج إليه للنفقة» وهو باعتبار وجود صورة النصاب غني» فلا يتبع 
الأحوال في الإيجاب عليه أما الصرف إليه يتبع فيه الأحوال). 

؟- في [ القرن السادس ] قال علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن 


.)1 7/50 )١( 
0 الت‎ )۲( 
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أحمد السمرقندي (574 ه) في كتابه ميزان الأصول في نتائج العقول ما 
نصه: (وأما اختلافهم في صفة العلة: أن ملك النصاب بصفة كونه مغنيا ناميا 
علة وجوب الزكاة عندنا - يقصد الحنفية -. حتى لا يكون نصاب المديون 
المستغرق بالدين علة» وعنده - يقصد الشافعي -: ملك النصاب النامي علة 
بدون صفة الإغناء وعند مالك: ملك النصاب المطلق علة» بدون صفة كونه 
07 

4- في [ القرن السابع ] قال أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن الكريم 
نجم الدين الطوفي الصرصري (17١/اه)‏ في كتابه شرح مختصر الروضة7): 
(وكذا الكلام في مجرد ملك النصاب» يقال: وجدت علة وجوب الزكاةء لأن 
ملك النصاب مقتض له. وإن لم يتحقق الوجوب إلا بعد حؤول الحول» ولكن 
بملك النصابء انعقد سبب الوجوب). وفيه قال أيضًا :)۳۸٤/۳(‏ (وقال 
القرافي: المناسب ما تضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة. فالأول يعني 
تحصيل المصلحة كالغنى هو علة وجوب الزكاة لتضمنه مصلحة الفقراء ورب 
المال» والثاني: - يعني درء المفسدة - كتحريم الخمر). 

4- وقال الطوفي أيضًا في موضع آخر من نفس الكتاب”: (وبالجملة 
فهذه أمثلة تقريبية إن لم تكن تحقيقية» ومن ذلك قولنا: الغنى مناسب لإيجاب 
الزكاة مواساة للفقراءء ودفعًا لضرر الفقر عنهم, فالغنى هو الوصف. وإيجاب 
الزكاة هو الحكم. ومواساة الفقراء هي الحكمة. وكل حكم شرعي تعليلي» فلا 
م 


.)6 575/١١ (؟)‎ 
.(TAVY /Y) إضرة‎ 
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بد له من سبب مناسب يقتضيه. ومن حكمة هي الغاية المطلوبة منه تترتب 
عليه). 

5- في [ القرن الثامن ] قال: أبو إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد 
اللخمي الشاطبي (١۷۹ه)‏ في كتابه الموافقات'١2:‏ (فإذا قلنا: الدين مانع من 
الزكاة؛ فمعناه أنه سبب يقتضي افتقار المديان إلى ما يؤدي به دينه» وقد تعين 
فيما بيده من النصاب؛ فحين تعلقت به حقوق الغرماء انتفت حكمة وجود 
النصابء. وهى الغنى الذي هو علة وجوب الزكاة؛ فسقطت» وهكذا نقول في 
الأبوة المانعة من القصاص؛ فإنها تضمنت علة تخل بحكمة القتل العمد 
العدوان, وما أشبه ذلك مما هو كثير). 

۷ في [ القرن التاسع ] قال أبو علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي 
ثم الشوشاوي السَمْلالي (849ه) في كتابه رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب”7؟: (قوله: والمناسب: ما تضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة 
فالأول: كالغنى» علة فى وجوب الزكاة المتضمن للمصلحة بالغنى» فإنه علة 
لوجوب الزكاة؛ لأن الغنى مناسب لوجوب الزكاة لما فيه من المواساة للفقراء 
فالمصلحة على هذا هى المواساة. وقيل: المصلحة ها هنا هى تطهير النفس 
من رذيلة البخل؛ لأن المال محبوب بالطبع فلا يبذله لله تعالى إلا من غلبت 
عليه محبة الله تعالى وخلص إيمانه. ولهذا قال ل: «الصدقة برهان». أي 
دليل على صدق الإيمان وخلوصه. ومثل المؤلف الوصف المتضمن للمفسدة 
بالإسكار, فإنه علة لتحريم الخمر؛ لأن الإسكار مناسب للتحريم» لما فيه من 


CV) (1) 
.)۰ (ه/‎ )( 
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خلل العقل). 

سابعًا: ما أهمية القاعدة في فقه الزكاة المعاصرة؟ 

إن قاعدة (الزكاة تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا) تمتاز بكونها 
تعيد أسلوب عرض فريضة الزكاة في الإسلام وفق منهج تأصيلي معاصرء 
حيث تقدم عبادة الزكاة على أساس علتها الشرعية (وصف الغنى)؛ والتي 
يدور عليها حكم وجوب الزكاة وجودًا وعدمّاء ویمکننا تلخيص أبرز جوانب 
أهمية القاعدة وأثرها في فقه الزكاة المعاصرة من خلال العناصر التالية: 

-١‏ إن هذه القاعدة تجدد التأصيل الشرعي والفقهي لفريضة الزكاة في 
الإسلام» فتجدد دراسة مسائله وتطبيقاته على أساس وصف الغنى» وهو 
وصف كلي منضبط ذو منطق سهل وواضح» ولا سيما أنه تأصيل يتفق مع 
فطرة المال وغرضه المجتمعي وغاياته الاقتصادية ومقاصده الكلية التي خلق 
الله المال من أجل تحقيقها. 

؟- إن هذه القاعدة تستلهم روحها ومنطوقها من صريح النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة النبوية بالمطابقة» وهذه أصالة شرعية يتسم بها 
هذا التجديد الفقهي الكامن في تأصيل هذه القاعدة الفقهية. 

؟- إن تعليل فريضة الزكاة بعلة (الغنى)؛ وإثبات أن الشرع قد نبه عليها 
بلفظها في نصوص متعددة» وأنها وصف ظاهر ضبطه الشرع نفسه بضوابط 
مادية قياسية في الواقع بدقة. فلا ريب إن ذلك يؤكد أن الزكاة عبادة مالية 
معقولة المعنى وقابلة للفحص والقياس والتحقق منها في الواقع العملي في 
كل زمان ومكان. فالاسترشاد بهذه العلة الظاهرة المنضبطة من شأنه أن يساعد 
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الباحث المعاصر على تحري الحق وإصابته في مستجدات الزكاة المعاصرة, 
وأن ينفي عامة الخلاف المنتشر في مسائلها المعاصرة» ولا سيما في مثل 
الخلاف العريض الوارد في مسألة (زكاة الدين)ء فإذا علم الباحث أن وصف 
الدين لم يرد اعتباره من الشرع في باب الركاة» وإنما المعتبر (وصف الغنى) 
بشروطه الشرعية فإن ذلك يسهل عليه اعتبار ما اعتبره الشرع وإهمال ما أهمله 
الشرع» فتنضبط عنده التطبيقات والنوازل وفق شرع الله وحكمه ومقاصده. 

4- إن النص على وصف الغني ‏ علة لوجوب الزكاة ‏ يقتضى بمفهومه 
إلغاء ونفي ما عداه من الأوصاف العارضة الأخرى؛ مثل أن يكون صاحب 
المال رجلا أو امرأة؛ كبيرًا أو صغيرا؛ عاقلا أو مجنونا؛ سفيها أو ضعيفًا أو 
ما أو يديمًا أو غيره» ول أن وكون ضاحب المال اا او مدي وكل: أن 
تكون شخصيته حقيقية طبيعية - كشخصية الرجل الفرد أو المرأة ‏ أو تكون 
شخصيته اعتبارية معنوية - ممثلة بمؤسسة أو شركة أو دولة . ومثل: أن يكون 
المال ذهبًا أو فضة؛ بعملة محلية أو أجنبية» فإن العبرة في الزكاة في جميع ما 
سبق تتوقف على تحقق وصف الغنى في تلك الأموال المعينةء وبالتالي فإن 
من ادعى وصفاً يقيد به الزكاة غير علة وصف الغنى فإنه يطالب بإقامة الدليل 
على دعواه. ومن ذلك اشتراط (وصف الدين) أو (وصف النماء) أو نحوهما 
من الأوصاف التي لا تثبت بدليل شرعي» فضلا عن كونها غير منضبطة في 
ذاتها. 

۵- إن تعليل الزكاة بوصف الغنى بشروطه يمكن إثباته والتحقق منه 
بسهولة في واقع الميزانيات للشركات المعاصرة» حيث توضح الميزانية (قائمة 
المركز المالي) في جانب (الموجودات) منها مجموعة الأصول التي تمثل 
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(ممتلكات الشركة) فى نهاية السنة الماليةء فما على المحاسب المعاصر إلا أن 


يتحقق من بنود الأصول النقدية (النقدان). و الأصول التجارية (عروض 
التجارة). والأصول الاستثمارية حسب أرصدتها النهائية الواردة في الميزانية 
ثم يتحقق من أنها جميعًا تعبر عن ملكيات تامةء فإن وجد منها بنود ملكيتها 
ناقصة فإنه يستبعدها من حساب الزكاة وما بقي بعد ذلك من بنود تملكها 
الشركة ملكا تام هو الذي تجب الزكاة فيه بنسبة ربع العشر. 
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)١(‏ انظر تطبيق ذلك مفصلًا في دراساتنا المنشورة بشأن (محاسبة زكاة الشركات طبقًا لوصف 
الغنى في الشريعة الإسلامية). وهي دراسات شرعية ومحاسبية وقانونية أصدرتها جمعية 
المحاسبين والمراجعين الكويتية ۸٠٠۲م‏ والتي تبلورت بصورة أول شهادة مهنية دولية 
متخصصة ومعتمدة من قبل الجمعية في مجال محاسبة الزكاة المعاصرة باسم (شهادة محاسب 
زكاة معتمد). 
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أولا: ما معنى قاعدة (زكاة الدين تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا)؟ 

إن هذه القاعدة الفقهية المعاصرة تقدم مدخلا جديدا لدراسة مسألة 
(زكاة الديون). حيث تجدد تأصيل المسألة من بوابة تعليل الزكاة بوصف 
(الغنى) في الشريعة الإسلامية» وتستبعد في المقابل وصف (الدين) الذي 
أهمله الشرع» وبالتالي فالزكاة لا تتعلق بالدين في ذاته؛ ولا باعتبار أوصاف 
طرفيه؛ أعنى الدائن أو المدين» كلا؛ وإنما يتعلق وجوب الزكاة من عدمها بما 
إذا كان أي من الدائن أو المدين غنيًا بأمواله في اصطلاح الشرع من عدمه. 
فالعبرة بوصف الغنى المنضبط بدقة في الشرع نفسه. وليست بوصف الدين 
غير المنضبط. بل إن الشرع أهمل اعتباره في الزكاة. فوجب اتباع الشرع فيما 
أعمل وفيما أهمل. 

ولإيضاح ذلك نقول: إذا كان (الدائن) غنيًّا بمال مدخر لديه طيلة العام 
الماضي فإن الزكاة تجب عليه في المال الذي هو فيه غني بنظر الشرع. ولا 
نلتفت حينئذ إلى الدين الذي بذله لغيره؛ لأن ملكيته عليه صارت ملكية ناقصة 
ولست تامة. ولان المال ليس بيده ولا هو تحت تصرفه المطلق؛ فكيف يغرم 
ما لم يغنم؟!. وهكذا حكم زكاة (المدين)؛ فإن وصفه كمدين لا يتعلق به 
حكم الزكاة بالشرع» كلا؛ وإنما تجب عليه الزكاة أو لا تجب؛ باعتبار ما إذا كان 


7 
3 
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غنا بممتلكاته المادية وفق معيار الشرع أم لا ولا عبرة حينئل بکون ذمته 
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مشغولة بالدين لدائنه أو لغيره لأن العبرة بالواقع المادي الملموس عنده وهو 
كونه قد ادخر مالا أو استثمره لمدة سنة كاملة وهو غني به. 

وعلى هذا فإنه متى تحقق وصف الغنى لدى أي من الدائن أو المدين 
فإن الزكاة تجب عليه في أمواله التي كان غنيًا بها وعنها طيلة الحول الماضيء 
ولا ريب إن تأسيس مسألة (زكاة الديون) على علة الغنى يتفق مع صريح 
ألفاظ نصوص الكتاب والسنة. وهو مسلك تأصيلي أوثق بالشرع وأصلح 
وأجدى وأعدل ‏ في تطبيقات الواقع - من مجرد اعتبار وصف الدين ذاته. أو 
على أحوال طرفيه؛ الدائن والمدين» وتبقى العبرة فى الزكاة بوصف الغنى لا 


6 


رضت الل 

ثانيًا: ما مفهوم الدَّيْن لغة واصطلاحا؟ 

الذيخ فى اللغة: حمس من الانقباد رادل من دان الرجل بدين ديا 
من المداينةء ويقال: داينت فلاتًا إذا عاملته بالدين؛ إما أخذا أو عطاء. وكل 
شيء لم يكن حاضرًا فهو دین» وأدنت فلانًا أدينه آي أعظفه د م 
أدنت: أقرضت وأعطيت دي . 

وأما الدّين في اصطلاح الفقهاء ففيه تعريفات؛ أشهرها قول ابن نجيم: 
(الدَيّْنُ لَرُومُ حى في الدّمّة): وهذا يعم سائر أنواع الأموال وكذلك الحقوق 


.)۲١ /۲( معجم مقاييس اللغة‎ .)١577/١7( لسان العرب‎ )١( 
.)١۲١ معجم مقاييس اللغة (؟/‎ »)١57/١7( لسان العرب‎ )۲( 
.)۲١ /۲( معجم مقاييس اللغة‎ .)١777/١7( لسان العرب‎ )۳( 
.)١۲١ معجم مقاييس اللغة (؟/‎ »)١57/١7( لسان العرب‎ )٤( 


0p 02 0p 
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غير المالية؛ كصلاة فائتة وزكاة وصيام. كما يشمل أيضًا ما ثبت بسبب قرض 
أو بيع أو إجارة أو إتلاف أو جناية أو غير ذلك واعلم أن الحق هو أصل 
الديون كلهاء فكل حق دخله الزمن فإنه يصيره ديتا في الذمة. ولذلك عبر 
القرآن الكريم عن حالة الدين بلفظ (الحق) في موضعين من آية الدين" كما 
نبهت الآية على أن الحق له مالك يختص به وهو الشخص (الذي له الحق). 
ويقابله طرف آخر هو الشخص (الذي عليه الحق)؛ ولا ريب أن وصف القرآن 
أدق وأحكم» وبذلك يكون الدين عبارة عن حق باختصاص منفصل يتبع 
العقود والتصرفات. 

وبهذا يد يتبين أن الديْن علاقة مالية بين طرفين؛ أحدهما دائن معطي؛ وهو 
الباذل لمال على سبيل المداينةء فهو الذي له الحق اسمّاء ويملك الحق 
باسترداد ماله بعد زمن» والآخر مدين آخذ؛ وهو الذي عليه الحق؛ لأنه قيض 
المال أو تحمل عبء الالتزام بأداء الحق بعد أجل والأصل في الدائن أنه غني 
كما أن الأصل في المدين أنه فقيرء إلا أن هذا الواقع كثيرًا ما يتبدل؛ ولا سيما 
في واقعنا المعاصرء فقد يكون الدائن (المعطي) مفتقرًا وذا عجز مالي؛ كما 
أنك قد ترى المدين ‏ في المقابل ‏ غنيًا وذا فاتض مالي بل ربما كان لهذا 


/۲( وانظر الفروق للقرافي‎ .»)٤٠١ /۳( والعناية شرح الهداية‎ .)٠١ /7( فتح الغفار شرح المنار‎ )١( 
وما بعدهاء نهاية المحتاج (۳/ ۱۳۰). وما بعدهاء أسنى‎ :)757 /١( منح الجليل‎ » 5 
والزرقاني على‎ .)٠١ /١( العذب الفائض شرح عمدة الفارض‎ .)٥۸١ .٠٠١ /١( المطالب‎ 
.)١5 والقواعد لابن رجب (ص؛‎ .»)۳۹۸ /١( خليل (۲/ 175 ۱۷۸)ء وشرح منتهى الإرادات‎ 

(۲) انظر: القاعدة الفقهية الفرعية الثالثة بلفظ: (الحق إذا دخله الزمن صيره دينا؛ وكان التربح عليه 
ربا). وهي تابعة للدرس الثاني عشر: قاعدة: (الزيادة على الدين ربّاء تربحًا لا تعويضًا). 

(۳) البقرة: ۲۸۲. 
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المدين ‏ فردًا أو شركة ‏ مدخرات مالية ضخمة يملكها ملكا تامًّا وهو بها من 
سادة الأغنياء في عرف بلده؛ ثم تراه مديتا بالحقوق المالية لغيره. 

ومعلوم أن استدانة الغني للمال ليس من فقر وعوز؛ كلاء وإنما استدان 
من أجل توسيع أعمالة التخارية أو الاستثمارية. أو الأسكيلاكة؛ وهذا حال 
غالب الشركات في العصر الحديث» كما هو حال الكثيرين من رعايا الدول 
الغنية المعاصرة؛ حيث يكون المواطن مديئًا وغنيًا في وقت واحد وعلى مدى 
أعوام كثيرة» والسؤال هنا: هل تجب الزكاة في مال الدّيْن؟ ثم من الذي يلرم 
بأداء الزكاة في مال الدَيْن؛ أهو الدائن أم المدين؟ وما هي علة وجوب الزكاة 
في مال الدين؟ إن هذه الأسئلة عليها مدار بحث (زكاة الدين)» ولا سيما في 
زمائنا المعاصر. 

ثالنًا: كيف نطبق علة الغنى في الزكاة على الدَّيْن؟ 

إن الغنى في نظر الشرع عبارة عن وصف مادي يتعلق بذات المال من 
جهة وسلوك صاحبه فيه من جهة أخرى» بينما الدين وصف حقوقي يتعلق 
بذمة الشخصء فلا يصح إِذَا تسليط النظر إلى ذمم أطراف الدين؛ أعني الدائن 
والمدين أو المقرض والمقترض» كلا؛ وإنما الشارع الحكيم جعل وصف 
الغنى - بضوابطه الأربعة - سببًا لوجوب الزكاة بالمال» فحيثما ثبت وصف 
الغنى في مال فقد تبعه وجوب الزكاة. وذلك بقطع النظر عن كون صاحب 
المال داثنًا أو مديئا. لأن العلة في زكاة الدَيّن تدور مع وصف الغنى وجودًا 


وعد 
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أما الطرف الدائن (المعطى)؛ فقد اتفق الفقهاء ‏ بل أجمعوا ‏ على 
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اشتراط (الملك التام) لوجوب الزكاة في المال'ء والدائن (المعطي) صارت 
ملكيته ناقصة على أمواله التي صارت بيد المدين له بهاء فتسقط الزكاة عن 
الدائن في مال الدين الذي صار بيد غيره» وعلى هذا فمن أوجب الزكاة في مال 
الدائن على دينه فقد ناقض أصله في مذهبه. بل ناقض الأصل المجمع عليه 
بين الفقهاء أعني (شرط الملك التام) لوجوب الزكاة في المالء لكن إذا كان 
الدائن (المعطي) غنيًا بأموال أخرى يملكها بشروطها الأربعة فإن الزكاة تجب 
عليه حينئذ بسبب وصف (الغنى)؛ لا بوصف (الدين). وبذلك يصبح معيار 
الركاة بالنسبة للدائن هو غناه الذي يملكه ملكا تاما؛ وليس ذَيْنْهُ الذي يملكه 
ملكا ناقصا" وبهذا يصبح الحكم الشرعي لزكاة الدائن تلخصه قاعدة (لا 
زكاة على دين الدائن مطلقا). 

وأما الطرف المدين (الآخذ)؛ فقد صار هو الحائز للمال وهو الذي 
قبضه وصارت ملكيته عليه تامة» والدليل الحاسم المعاصر على ثبوت الملكية 
التامة للمدين أنك ترى مال الدين وقد دخل في حسابه البنكي الشخصي - فردًا 
أو شركة_..وله فيه مطلق الحرية بالتضرقف فيه استعمالا واستغلال واستكمارا 
وإنفاقا وحبسًا ورهتا وغير ذلك من تصرفات الملاك في أملاكهم وبهذا 


.)١957 /۱( الإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 

(؟) يقصد بمصطلح (الملك التام) في الزكاة: أن يكون المال مملوكا لصاحبه وتحت حيازته 
وتصرفه وخاضعًا لسلطته طيلة الحول الماضي» وضابطه: (قدرة مالك المال على التصرف 
المطلق فيه)ء ويعبر عنه الفقهاء بمصطلح (ملك الرقبة والمنفعة) أو (الرقبة واليد). وانظر: في 
الموسوعة الفقهية الكويتية (ج۳۹/ ص”) تحت مصطلح (ملك)ء قال ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى (۲۹/ 178) ما نصه: (الملك التام يملك فيه التصرف في الرقبة بالبيع والهبة» ويورتث 
عنه. ويملك التصرف في منافعه بالإعارة والإجارة والانتفاع وغير ذلك). 
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يصبح الحكم الشرعي لزكاة المدين تلخصه قاعدة (على المدين زكاة الدين 
إن كان قد وضعه في مال زكوي تحققت فيه شروط زکاته). ونبين معنى هذه 
القاعدة في الآتي: 

-١‏ إن المدين هنا لا يخلو إما أن ينفق المال الذي استدانه في حاجاته 
الأصلية ونفقاته الشخصية ‏ هو أو أسرته ؛ كأن ينفق أموال الدين في شراء 
سيارة أو تعمير دار أو نفقات علاج ونحوها من الحاجات الأساسية؛ فإن 
الزكاة ترتفع حينئذ عن هذا المدين بسبب زوال وصف الغنى عنه. فاقتضت 
حكمة الشارع ألا يثقل كاهل المدين العاجز بالركاة لأنه هو الأولى بالزكاة من 
غيره» ولآن تكليفه بها فيه مشقة وحرج وعسر لا يطيقه أصلا بسبب عجزه 
وافتقاره. 

؟- لكن إذا كان هذا المدين غنيا؛ بأن كان يملك أموالا فائضة عن 
حاجاته الأساسيةء ثم إنه قد ادخرها (نقدا) في حسابه البنكي الجاري؛ الذي 
هو أمارة الملك التام في عصرناء وكانت تلك الفوائض قد بلغت نصايًا وحال 
حولها؛ فإنه لا يمكن لعاقل أن يدعي بأن هذا المدين ليس غتيّا بل اللغة 
والشرع والعرف متفقون على أن هذا المدين غني لأنه يملك ويدخر طيلة 
السنة رصيداً يزيد عن حد الكفاية ويفيض عن حاجاته الأساسيةء بدليل أنه 
استغنى عن تلك الأموال الفائضة وأبقاها مرصودة ومودعة في حسابه البنكي 
لمدة تزيد على اثني عشر شهرًا كاملة ٠٠٠(‏ يوما)» بل إن هذه الأموال لم 
تنقص - ولو مرة واحدة ‏ عن هذا النصاب الكثير طيلة السنة الكاملةء فهذا 
دليل عملي قاطع على ثبوت وصف الغنى في أموال هذا المدين. 


0p‏ 00 عرقي 
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ويدل على صدق هذا المعنى: أن هذا المدين لو كان مفتقرًا لأمواله 
بالفعل لهجم عليها ولأنفقها في ضرورياته وحاجاته الأساسية هو أو أسرته 
ومن يعول» ولكن نظرًا لآنه غني ‏ بفضل الله عليه فإنه لم يحتج لهذا المال 
المدخر في حسابه البنكي» بل أبقاه كثيرًا مكتنرًا ومحبوسًا فائضًا عن حاجاته 
الأساسية طيلة عام كامل» وعندها تنشأ على هذه الأموال الفائضة لدى المدين 
حقوق شرعية أخرى تتعلق بوجوب زكاته لصالح الفقراء والمساكين وسائر 
المصارف الثمانية» وسر ذلك أن العبرة بوجوب الزكاة في الشرع إنما هي 
نوصت الف له برضت الاي فلا ا دلت عله التصوصض. الشرعية 
المحكمة من الكتاب والسنة, 

*- ومثل ذلك: لو أن المدين اقترض الأموال الكثيرة - واشتغلت بها ذمته 
- ثم دفعها في ميدان التجارة (كعروض التجارة)ء أو استثمرها في ميدان 
الإجارة (المستغلات)» فإن سلوكه هذا دال بيقين على أنه مستغن في حاجاته 
الأساسية عن هذا المال طيلة السنة الماضية؛ بدليل أنه قد حال E‏ 
على هذا المال الفائض عن حاجاته الأصلية» والذي استثمره في حاجاته 
التوسعية المتصلة بالغنى. لأن هذا ينافي سلوك المفتقر والمحتاج» فلا ريب 
أن مثل هذا السلوك الاستغنائي (الاستثماري) تتجه نحوه النصوص الشرعية 
فتوجب فيه الزكاة؛ ركاب لحقوق المصارف الثمانية في المجتمع» والسبب أن 
هذا المدين قد صار غنيًا بالمال؛ بل هو مستثمر يتطلع إلى تعظيم غناه وتكثير 
ثروته بواسطة الاستدانةء وهذا المسلك المالي ينتهجه الكثيرون من الأفراد 
والشركات؛ وهم الذيم يستدينون على ظهر غنى وليس عن حال افتقار وعجز, 
وشتان بين الحالتين من حيث وجوب الزكاةء فإن الزكاة في الدين تدور مع 
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الغنى وجودًا وعدمًا. 

والمقضوه أن مال المدين إذا قلست وصف (الغق )4 بان كان المال 
(مباحًا في ملك تام بنصاب حال حوله) فقد وجبت زكاته بربع العشر نقد أو 
تجارة أو إجارة ‏ بحسبها . ولا يؤثر بذلك أن تكون ذمة المدين مشغولة 
بأضعاف هذا الدَيّن لصالح جهات متعددة أخرى» وهذا هو مراد من قال من 
الفقهاء إن (الدين لا يمنع الزكاة). أي أن ثبوت الدين واشتغال الذمة به شيء؛ 
ووجوب الزكاة على المال الموصوف بالغنى في الشرع شيء آخر منفصل عنه. 
والسبب أن هذا حق الفقراء في المال المكتنز عنده على سبيل الاستغناء سنة 
كاملة. وإن اختلفت صفة اكتنازه؛ ما بين نقد أو تجارة أو إجارة» ففي النقد 
تجب على أعلى رصيد حال حوله. وفي التجارة على القيمة السوقية للأصلء 
وفي الإجارة تجب الركاة على الإيرادات الإيجارية دون القيمة الرأسمالية 
للأصل المستأجر. 

وعلى هذا فإننا نقرر قاعدة مهمة في العلاقة بين وَصْفَي الدَيْن والغنى؛ 
وحاصلها: (الغنى والدين وصفان منفصلان؛ قد يجتمعان وقد يفترقان). 
فالشخص قد يكون داتنًا غنيا أو دائنًا فقيرًاء كما أن المدين في المقابل قد 
يكون غنيًا أو فقيرًا بحسب ما لديه من الغنى؛ فلا تلازم بين الغنى والدين ولا 
تعارض البتة بين أن يكون الشخص مديتًا أو داتتاء ثم يكون غنيًا باعتبار وفرة 
أمواله» ذلك أن الغنى وصف مادي حقيقي ملموس» بينما الدَيّن وصف معنوي 
ا ا مرک كها أن الكى وو علق يعدم الال ماد 
وصف يتعلق بذمة الشخص نفسه. وشتان بين صفة الذمة المعنوية للشخص 
وصفة العين المادية للمال. 
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وبهذا التحرير الدقيق والمنضبط بضوابط الشرع الحنيف يزول الخفاء 
وتنقشع غمامة الاضطراب في مسألة (زكاة الديون)» حيث يستقيم تعليل 
الحكم بإعمال الشرع لما نص عليه وصرح به. مقابل إلغاء ما أهمل الشرع 
اعتباره مطلقاء ولأن علة الغنى وصف منضبط يتلبس به المال دون الدين, 
فيتم محاكمة المال في ذاته هو؛ ولا عبرة حينئذ بانشغال ذمة الشخص بالدين 
من عدمه» فلا عبرة بكون الشخص دائنًا أو مديئًا؛ ولا بكونه مقرضًا أو 
مقترضاء فإن هذه أوصاف ثانوية تبعية لم يعتبرها الشرع» وإنما الذي اعتبره 
الشرع بالنصوص علة للزكاة هو وصف (الغنى). 


رابعًا: ما دليل القاعدة؟ 


-١‏ دليل النص» فقد ورد وصف الغنى مقترتًا بنصوص الزكاة في 
مواضع من الكتاب والسنة» وفي ذلك تنبيه واضح على أن هذا الوصف يصلح 
علة لوجوب الركاة. وهذا من مسالك التعليل المعتبرة في أصول الفقه» سواء 
مسلك التنبيه أو مسلك تعليق الحكم بالوصف. فالشارع الحكيم نبهنا على 
إعمال وصف (الغنى) لوجوب الزكاة في المال» كما قدم لنا إفصاحًا آخر 
لمزيد من الضبط والإحكام فقرر أربعة ضوابط رئيسة يمكننا بواسطتها الحكم 
بيقين على السؤال التالي: هل المال المعين بلغ د الغ عند مالكه أم لا؟, 
وفي المقابل نجد الشارع الحكيم لم يأمرنا باتخاذ وصف (الدين) علامة تدلنا 
على وجوب الزكاة من عدمهاء بل أهمل ذلك ولم يلتفت إليه. وبذلك يكون 
اعتبار الشرع لوصف الغنى وإهماله لوصف الدين دليلًا ظاهرًا على صحة 
القاعدة. 


وحول هذا المعنى يقول الزركشي: (على فقيه النفس ذي الملكة 
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الصحيحة؛ تيع ألفاظ الوَحييَن الكتاب والستة واستخراج المعاني مِنهُماء و 
جعل ذ لك داه وله مملوءة وورد البحرّ الذي لا يُنْرّف. وكلما ظفْرٌَ بآية 
طن ماهر غل مھا واا من اوعاب 


؟- دليل الاستقراء"» فإننا إذا استقرأنا جميع الأموال التي أمر الإسلام 
بتزكيتها وجدناها يصدق عليها وصف الغنى» وإن اختلفت أنواع تلك الأموال. 
ولكننا في المقابل لم نجد الشارع الحكيم قد أدار وجوب الزكاة من عدمه على 
وصف الدين في أي من الأموال الركوية» بل لم يرد في الشرع أصلا ما يدل 
على اعتباره بموجب نص شرعي؛ على نحو ما ورد في الغنى. 

؟- فقدان شرط الملك التام بحق الدائن". فإن الدائن الذي أعطى 
المال ويطلب استرداد حقه بالأجل لا يصح تكليفه بالزكاة في مال الدين من 
حيث الأصل» لأن شرط الملك التام بات في حكم المجمع عليه في الفقه 


(۰ /5( البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي‎ )١( 

(۲) الاستقراء أحد طرق الاستدلال عند الأصوليين» لكنه يفرد بالبحث لكونه أخص من الاستدلال 
وتعريفه: (تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزتيات)» أو هو: تتبع 
الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعاء وينقسم الاستقراء إلى تام 
وناقصء والحاصل أن القاعدة الفقهية إذا ثبتت بطريق الاستقراء نظرناء فإن كان الاستقراء تام 
فالقاعدة حجة يستدل بها على أحكام الفروع باتفاق العلماء» وسواء قلنا أفاد القطع أو الظنء 
وهذا موضع اتفاق بين الأصوليينء أما إذا كانت القاعدة الفقهية إنما ثبتت بطريق الاستقراء 
الناقص - لا التام - فهو طريق يفيد الظن. والظن يصلح مناطا للاحتجاج البحر المحيط 
للزركشي (5/ :.23١‏ التعريفات للجرجاني (ص18١):‏ شرح الكوكب المنير (5/ »)٤۱۸‏ نهاية 
الوصول للهندي (8/ .)505٠‏ 

(۳) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (ج۳۹/ ص7”). 
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000 والحق إن هذا هو مقتضى قول الله تعالى: '#حُذْمِنَأموفِمَ صَدَكَةٌ 
رم ورکیم يها وَصَلِ لصوت سکن َم واه سَعِيعٌ عي 4 فقد 
أضاف 0 لأصحابها المالكين لها ملكا صحيحًا تامًا ومستقرًا بأيديهم. 
وليس ملكا ناقصاء وعلى هذا فإ نكل قول يقول بإلزام الدائن بالزكاة ‏ على أي 
وجه من الوجوه ‏ فإنه لا بد وأن يكون قد خالف أصول مذهبه الفقهي. بل 
خالف اتفاق الفقهاء ‏ أو إجماعهم ‏ على اشتراط الملك التام لوجوب الركاة. 

كما تعلم في المقابل أن المدين إذا قبض مال الدين فقد ملكه ملكا 
تاماه فإن بقي غنيًا به بالضوابط الأربعة - فقد وجبت الزكاة في المال الذي 
اانه وحصت خال الفال فده إن كان تقذ أو تجارة أو إجارة وذلك لغوت 
مقتضيات نصوص الشرع بالزكاة في أمواله. وأما إذا أنفق المدين مال الدين 
في حاجاته الشخصية ‏ أو الأسرية ‏ فإنما ذلك استهلاك منه للمال يسقط 
الزكاة عنه» والسبب الجوهري هو أن وصف الغنى قد زال عنه وانتفى. 

خامسًا: ما أصول الخلاف في مسألة (زكاة الدين) قديمًا وحدينًا؟ 

إن الباحث في مسألة (زكاة الدين) يدرك عمق الخلاف وشدة تناقض 
المذاهب فيه. فضلًا عن اتساع نطاق تشعب الأقوال وتعددها بين الفقهاء 
قديمًا وحديثاء حتى إن الآثار المنقولة بالمعنى عن السلف من الصحابة 85 
جاءت متعارضة ومتناقضة217. وكذلك الخلاف المنقول عن الفقهاء في 


.)۱۹٩ /۱( الإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 
.٠١١ التوبة:‎ )۲( 
.)۲۳۹ -۲۳۸ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (ج۲۳/‎ )١( 
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مذاهب الفقه الإسلامي» فضلا عن الخلاف المشهود بين فقهاء عصرنا سواء‎ 
أكانوا أفرادًا أو مؤسسات إفتائية وهيتات شرعية دولية(').‎ 

فقد اختلف السادة الفقهاء القائلون بنظرية (زكاة الدين) اختلافًا عظيمًا 
لا يمكن حصره ولا تنظيمه. حيث انتشر الخلاف وتضاعفت الآراء تشعبًا 
وكثرة يصعب على الباحث المعاصر جمعها وإحصاؤها إلا على سبيل الشك 
وعدم اليقين» فربما تكون ثمة أقوال أخرى لم تصلنا في عصرنا مما هو منثور 
في التراث الفقهي غير المطبوع. وإن الباحث في مسألة (زكاة الدين) يدرك 
غمق الخلاف وتناقضه وشدة تشعبه بين الفقهاء قديمًا وحديكًا: حى إن الآثار 


المروية بالمعنى عن السلف جن جاءت متناقضة في النقل عنهم» حتى ربما 


)١(‏ يكفي الباحث المعاصر أن يقارن بين نص (قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي بمؤتمره الثاني بجدة. رقم /١( )١(‏ ۲) بشأن زكاة الديون. بتاريخ ٠١ -٠١‏ 
ربيع الآخر ۱٤۰٩٩‏ ه الموافق ۲۲- ۲۸ كانون الأول -ديسمبر- ١۱۹۸م)ء‏ مع نص ما ورد في 
(قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: الدورة الحادية 
والعشرین» 575/1/55١ه‏ الموافق ۲۷ ديسمبر 7١١7م)»‏ ليدرك الفرق الكبير بين ما قرره 
المجمعان الموقران في المسألة تأصيلًا واستنتاجًاء وأنهما جاءا مختلفين تمامًا في الأسس 
والقواعد والنتائج» بل إنك إذا قارنت ذلك بمقررات الندوات الفقهية ودليل إرشادات محاسبة 
الزكاة الصادرة عن بيت الزكاة الكويتي فإنك ستجدها تدور في فلك الاضطراب والخفاء نفسه. 
وهذا على الرغم من وجود فارق زمني بين القرارين الدوليين يصل إلى نحو ثلاثين عامّاء مما 
يؤكد حالة الخفاء والاضطراب وعدم الوضوح في تصور تأسيس المسألة ابتداء فضلا عن 
تأصيلها الشرعي» ولم تزل مسألة (زكاة الديون) حتى وقتنا الراهن تعتبر من أشكل مسائل الزكاة 
المعاصرةء بل لا زالت إفتاءات المفتين تعاني من ضبابية شديدة تعم التصور والحكم معا 
وانظر تفصيل الخلاف بين هيئات الفقه المعاصرة في دراستنا الموسعة بعنوان (التجديد في 
فقه الزكاة المعاصرة). 
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قل لنا القول وضيده عن الصحابي الواحد؛ أو عن التابعي الواحد. فضلا عن 
أئمة المذاهب والفقهاء ممن بعدهم, كما انتشر الخلاف وتوارثه المتأخرون 
عن المتقدمين من الفقهاء في عموم المذاهب الإسلامية؛ ولا زال الباحثون في 
الفقه المعاصر يقترحون آراء ويقدمون نظريات في محاولة لمعالجة أزمة (زكاة 
الدين)؛ وهي لا تخلو ‏ في الغالب - من ضعف وارتباك وتناقض» ولا تزال 
مؤسسات الزكاة ‏ الدولية والمحلية ‏ وهيئاتها الشرعية تواجه أزمة حقيقية في 
تحرير القول الراجح بشأن مسألة (هل في مال الدين زكاة؟). وماهية الدين 
الذي تجب زكاته. وهذا الخلاف الكبير يعم فقهاء عصرنا سواء أكانوا أفرادًا 
أو مؤسسات إفتائية وهيئات شرعية محلية أو دولية. 

وسأشير فيما يلي إلى عشرة أصول كانت ولا تزال مثارًا للاختلاف في 
مسألة (زكاة الدين). ثم هذه الأصول يتولد عن الجمع بين بعضها مذاهب 
وأقوال يتعذر جمعها والإحاطة بها في عصرناء وهكذا تتعدد المذاهب في 
زكاة الدين وتتداخل تفاريعها على نحو عجيب لا نكاد نجد له نظيرًا في 
خلافيات الفقه الإسلامي كله. بل إننا نرجح أنه لم يختلف الفقهاء على مر 
الفقه الإسلامي في مسألة مثل اختلافهم في مسألة زكاة الدين» والسبب في 
ذلك إنما يرجع إلى بناء المسألة والاجتهاد فيها على الرأي والعقل دون الشرع 
والوحي» وبيان الأصول الخلافية العشرة في مسألة (زكاة الدين) تتمثل في 
الآتي في الأصول التالية: 

-١‏ أجل الدين؛ هل الدين الثابت في الذمة حال مستحق الأداء على 
الفور آم أنه دين مؤجل السداد في وقت متفق عليه في المستقبل؟ 
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؟- حال المال الذي تعلق به الدين؛ هل هو مال ظاهر أم مال باطن؟ 

؟- حال المدين؛ هل هو شخص مليء باذل أم هو معسر جاحد؟ 

۵- الإقرار بالدين: هل الدين على مقر به آم هو على جاحد له؟ 

1- نطاق الوجوب: هل تجب الزكاة عن سنة واحدة ماضية أم تجب عن 
جميع السنوات الماضية؟ 

۷- وقت وجوب الزكاة؛ هل تجب الزكاة في الدين عند قبض الدين فور 
أم أن المال المقبوض ينشأً له حول جديد من وقت قبضه وتمام ملكه؟ 

۸- طبيعة منشأ الدين في أصله؛ هل هو دين نشأ عن تعامل مدني غير 
ربحي - أم أنه دين نشأ عن تعامل تجاري مقصوده الربح في أصله؟ 

9- الدين المحتسب في الزكاة: هل يخصم الدين الواجب سداده في 
السنة القادمة فقطء أم أن الدين يخصم بكامله مهما طالت السنوات؟ 

-٠‏ اعتبار أرباح الدين التجاري: هل الدين التجاري يشمل احتساب 
أصل الدين مع إضافة أرباحه الموزعة على سنوات الدين» آم يخصم متوسط 
أرباح الدين عن السنوات القادمة؟ 

وهكذا تتفرع أصول الخلاف الفقهي إلى عشرة أصول خلافية كليةء ثم 
منها تتفرع الأقوال والمذاهب بضم أصلين معا لتكوين قول مختلف عن 
أصول الخلاف العشرةء كما يمكنك أن تفرع الأصول عن بعضها بحسب تنوع 
الحالات والاعتبارات وأوصاف الأشخاصء فيفضى الأمر كما أسلفنا إلى 


خلاف كبير منتشر لا يكاد ينحصر أو ينضبط أو يتمايز وفق قانون مستقيم ولا 
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اھت ساف على ين ی طلا و کا له مز سر م عات مداق ددس راس مت ن اس ی 
من اتيف راد مق عند الشاقية ردح ال | بيني ا تعفد ين سبي ا 


كد الس رجه ف لقا سربق ارحرة ايت يز سهد 


سادسًا: ما الأدلة الدالة على بطلان (نظربة زكاة الدين)؟ 


لقد نه الشرع الحنيف على اعتبار (وصف الغنى) علة لوجوب الزكاة 
في المال» حيث برز ذلك التنبيه في نصوص القرآن الكريم والسنة النبويةء بينما 
أهمل الشرع في المقابل اعتبار (وصف الدين) في نصوص الزكاة» بل لم 


)١(‏ لقد دعا بعض الفضلاء من الفقهاء المعاصرين إلى الرفض الأكيد أو التحفظ الشديد لأي 
اجتهاد جديد فى مسألة (زكاة الديون) على خلاف ما انتهت إليه إحدى الهيئات الشرعية الدولية 
ارف وف الح عل ا رما فيك :جياه الجديد من يعات بوآقاق سلبية على الواقة 
المالي المعاصرء وقد عجبت لذلك أشد العجب» إذ لا ريب عندي أن هذا التصلب الفقهي يعني 
محاولة قفل باب الاجتهاد في مسألة زكاة الديون في العصر الحديث» وهو ما لا يقره الشرع ولا 
يرتضيه أحد من الفقهاء مطلقاء وإنما أشرت لذلك هنا لبيان شدة الاضطراب والخفاء في 
المسألة؛ والذي أدى إلى جنوح بعض الفضلاء إلى هذا المسلك السلبي في باب الاجتهاد. 
وبالجملة فإن التأصيل الشرعي والفقهي الذي قدمناه للمسألة كفيل بإزالة هذا الاضطراب ونفي 
الخفاء المحيط بالمسألة» ولكل مجتهد في الحق نصيب من الأجر إن شاء الله. 
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يلتفت إليه بالكلية. لا في آيات القرآن الكريم ولا في أحاديث السنة النبوية, 
ولم يثبت في ذلك أثر صريح منقول عن أحد من الصحابة اء وبذلك يتبين 
أن (نظرية زكاة الدين) لا تعدو أن تكون مجرد رأي فقهي واستحسان عقلي 
تبناه فقهاء قديمًا وتابعهم عليه من جاء بعدهم» وأن هذا الرأي الفقهي لا دليل 
عليه في نصوص الشرع» فالشرع أعمل (وصف الغنى) في الزكاة وأهمل في 
المقابل (وصف الدين)ء فوجب اتباع الشرع فيما أعمل وفيما أهمل. 

واعلم أن مذهب إبطال (نظرية زكاة الدين) قال به جماعة من فقهاء 
الصحابة بإ في المأثور عنهم. وتبناه عدد من سادة التابعين وأئمة الفقه 
الكبار في تاريخ الحضارة الإسلاميةء فهو مذهب عائشة وعبد الله بن عمر 
بن الخطاب وء وبه قال عكرمة وحماد بن أبي سليمان وربيعة الرأي» وهو 
مذهب الظاهرية. وبه قال الشافعي صريحا في مذهبه القديم» وهو إحدى 
الروايتين عند الحنابلةء وإليه مال ابن تيمية وغيره» حيث ذهب كل أولئك 
الأعلام إلى أنه لا زكاة في الدين. 

وبهذا يتبين أن القول ببطلان زكاة الدين ليس مذهبًا غريبًا وليس رايا 
شاذا ولا قولا مبتدعًا فى الفقه الإسلامى. وإنما هو مذهب أصيل تمتد جذوره 
إلى الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين» بل إن هذا المذهب هو الألصق 
بنصوص الشرع والأليق بمقاصده والأوفق بأصوله وقواعده الكلية» سواء في 
)١(‏ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (۲۳/ ۲۳۸) و(77/ »)۲٠١ -٠٤١‏ البيان للعمراني /١(‏ 


7» روضة الطالبين للنووي (5/ ١۳۳)ء‏ المغني لابن قدامة (5/ 777- ١۲۷)ء‏ المحلى لابن 
حزم (59457/4). 
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بات الكاة خضو صا أو فى تات الأموال عمومًا. 

ما ورد عن الأئمة الأربعة وابن حزم بشأن عدم وجوب الزكاة في الدين: 

أولّا: من ثبت عنه القول بعدم وجوب الزكاة في الدين صراحة: 

-١‏ الإمام الشافعي :ف في مذهبه القديم: 

قال الشافعي في القديم فيما نقله الزعفراني عنه: «ولا أعلم في وجوب 
الركاة فى الدين خبرًا يثبت» وعندي أن الركاة لا تجب في الدين؛ لأنه غير 
مقدور عليه ولا معين)(1). 

ee MY 7 ۹ 

۲ الإمام أحمد بن حنبل ¥ في إحدى الروايتين عنه'. 

؟- الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري #ة: 

قال في كتابه «المحلى»: «ومن كان له على غيره دين فسواء کان حال أو 
ذلك سواء ولا زكاة فيه على صاحيه. ولو أقام عله سئين حتى يقيضه.» فإذا 
تفه استائف جرا كسار افر اف ولا فرق» فان فقن مھ ما لا ت ف 
الزكاة فلا زكاة فيه» لا حينئل ولا بعل ذلك -الماشية. والذهب» والفضة فی 
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ذلك سواء-ء وأما النخل والزرع فلا زكاة فيه أصلًا؛ لأنه لم يخرج من زرعه 


)١(‏ انظر: «البيان» للعمراني (۱۳/ )591١‏ وما بعدهاء و«المهذب» .)07٠8١ /١(‏ و«روضة 
الطالبین» (۲/ .)١195‏ 

(۲) حاشيتا قليوبي وعميرة (۲/ »)5٥٩‏ و«الفروع» )/ (EVV‏ و«المبدع في شرح المقنع» 
(۲/ /ا؟5). 
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ولا من ثماره...»('. 

وقال أيضًا: «إذا خرج الدين عن ملك الذي استقرضه فهو معدوم عنده 
ومن الباطل المتيقن أن يزكي عن لا شيء. وعما لا يملك. وعن شيء لو سرقه 
قطعت يده؛ لأنه 8 ملك غیره»). 

ثانيًا: من ثبت عنه عدم وجوب الزكاة في الدين ما لم يقبض: 

: الإمام أبو حنيفة 8ه‎ -١ 

فقد جعل الديون على ثلاث مراتب: 

دين قوي: وهو ما يكون بدلا عن مال كان أصله للتجارة لو بقي في 
ملكه. 

حكمه: لا يلزمه الأداء ما لم يقبض أربعين درهمًاء فإذا قبض هذا 
المقدار أدى درهمّاء وكذلك كلما قبض أربعين درهمًا. 

ودين وسط: وهو أن يكون بدلا عن مال لا زكاة فيه لو بقي في ملكه 
كثياب البذلة والمهنة. 

حكمه: لا يلزمه الأداء ما لم يقبض مائة درهم فحينئذ يؤدي خمسة 
دراهم. 

ودين ضعيف: وهو ما يكون بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع 
والصلح عن دم العمد. 


)١(‏ «المحلى) (5/ ١؟١5)‏ وما بعدها. 
(۲) «المحلی» (5/ .)5١9‏ 
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حكمه: لا تلزمه الركاة ما لم يقبض ويحول الحول عنده. 
؟- الإمام مالك نجه : 


فإنه له يوجب الزكاة في الدين إلا بعد قبضه ولعام واحد فقط. ففی 
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«المدونة» قال أشهب: قال مالك: «والدليل على ذلك أن الدين يغيب أعوامًا 
ثم يقبضه صاحبه فلا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة. العروض تكون عند الرجل 
للتجارة فتقيم أعوامًا ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة. فكذلك 
الدين وذلك أنه ليس عليه أن يخرج زكاة الدين أو العروض من مال سواه» ولا 


4 : 2 2 3 0 1 
ج زكاة من شيء عن شيء غيره»( 1 


.)° انظر: «بدائع الصنائع» (؟/‎ )١( 

(۲) «المدونة» .»)٠١ /١(‏ وأما المالكية فالديون على تفصيل بعضها ليس فيه زكاةء 
ويمكن تقسيمها من حيث وجوب الزكاة وعدمها إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ديون لا زكاة فيها على الدائن مطلقّاء فإذا قبضها استقبل بها الحول» وهذه 
الديون هي: الديون التي لم تنشأ عن معاوضة كميراث بيد الوصي على تفرقة التركة, 
وكذلك الديون التي أصلها ثمن عروض قنية لم يقصد بها التجارة إذا باعها صاحبها 
بدين. 

القسم الثاني: الديون التي تجب فيها الزكاة على الدائن يوم قبضها لسنة فقط. هي الديون 
التي أصلها قرض إذا لم يؤخر قبضها فرارًا من الزكاة: والديون التي أصلها ثمن عرض 
تجارة لتاجر محتكرء والديون التي أصلها عرض تجارة لتاجر مدير وكان الدين غير 
مرجو السداد. 

القسم الثالث: الديون التي تجب فيها الزكاة كل عام وهي الديون المرجوة للتاجر المديرء 
فيقومها المدير كل عام ويزكي قيمتها. انظر: «الكافي» لابن عبد البر /١(‏ ۲۹۳)ء 
«المقدمات الممهدات» -۲۸١ /١(‏ ١۲۸)ء‏ «الشرح الصغير على أقرب المسالك» /١(‏ 
۲- 775), حاشية الدسوقي -55757/١(‏ 5594). 
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الخلاصة: أن أئمة المذاهب الأربعة منهم اثنان أثر عنهما القول بعدم 
وجوب الزكاة في الديون أصلاء وإن كان قد أثر عنهما القول بالضد. وهما: 
الإمام الشافعي في القديم والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنهء واثنان منهم 
مؤدى قولهما هو عدم إيجاب الزكاة في الدين لاشتراطهما القبض لإيجاب 
الزكاةء وهما: الإمام أبو حنيفة, والإمام مالك. 

وأما أدلة بطلان (نظرية زكاة الدين) فهي كثيرة ومتنوعة» وسنكتفي 
ببيان اثني عشر دليلًا منهاء وذلك على النحو التالي: 

)١‏ لا دليل في نصوص الشرع يوجب الزكاة في الدين: 

إن هذا الدليل على بساطته وسهولته يعتبر من أقوى الأدلة الشرعية 
الدامغة على بطلان (نظرية زكاة الدين)» وخلاصته أنه ليس في نصوص الشرع 
الحنيف. لا كتابًا ولا سنة صريحة ما يدل على وجوب الزكاة في الدينء 
ومعلوم أن الزكاة عبادة توقيفية لا تثبت بالاجتهاد. وإنما يثبتها النص من 
الشرع الحكيم نفسه. ولذلك قال الإمام الشافعي و8له: (ولا أعلم في وجوب 
الزكاة في الدَيّْن خبرًا يثبت» وعندي: أن الركاة لا تجب في الدين» لأنه غَيْرُ 
مقدور عليه ولا مُعَيّن)27. وعلى هذا فمن أوجب الزكاة في الدَيّن من 
اهاد ار ت عر د قر ا اال الصوح را ارا 
الصحيح من الشرع الحنيف نفسه. حتى يصح له إثبات دعواه على الشرع. 
وإلا كان مثبتا في أحكام الشرع التوقيفية ما لا يستند إلى نص صريح فيه حتى 


)١(‏ نقله عنه الزعفراني وانظر النقل عن الشافعي في كتاب: البيان في مذهب الإمام الشافعي 
للعمراني (۳/ ۲۹۱). 


توك 
0 
وت 
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جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن زكاة الديون ما نصه (أولا: 
أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ية يُْفصّل زكاة الديون)27. 

يؤكد ذلك أن القرآن الكريم خصص أطول آية منه وهي (آية الدين)7) 
من أجل ضبط وتنظيم ظاهرة المداينات في مجتمع الصحابة ##5.. والسؤال 
هنا: كيف يستقيم أن تنظم الشريعة أحكام الديون في أطول آية من القرآن 
الكريم وتبين أحكامه بل وأثره حتى لما بعد الممات. ثم لا نجد القرآن الكريم 
يتحدث عن وجوب الزكاة في الدين ولو في بعض آية واحدة منه. فلا ريب أن 
قصد إهمال الشرع إيجاب الزكاة في الدين ولو بنص واحد فيه دليل قاطع على 
أن لا مدخل للزكاة في الديونء لأنها حقوق تبعية وآثار عقدية وليست أموالا 
بذاتهاء فمن ادعى وجوب الزكاة في الدين قيل له: إذَا كيف لم يوجبه الشرع 
الحنيف صراحة رغم قيام الداعي لبيان ذلك فإن تأخير البيان عن وقت 


الحاجة لا يجوز في الشرع» مما يدل على أن القول بنظرية (زكاة الدين) لا 


.)1986/١5405( لسنة‎ )۲/۱( )١( قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم‎ )١( 


5 ت ر ر مه EY‏ ر ل 5 3 
(۲) هي قوله تعالى: ایا الت اموا إ5 دانم دن اک صل مسي ا ڪ بوه وليك نکم كاتا 


فوص 2 ع ررض راس I‏ ¢ سو رو موق عمد ے نرم ےوہ مک دس 2 تر ےو لوده جه 
ادل ولا یاب کاب أن يحب حكما عَلَمَهُ اه مب وَلْبْمَلِلٍ الى ءَيه الح ولي آله َيه وَلايَبَحَسَ 
جو ہے ےا عر ي سر 2 كم ب 2 چک ددري > و > وہ بتو ٢‏ اوو مسح 6سمء 2ه وم 
مه سيا وإ ن كان الى عله ألْحَقٌّ سَفِيهًا أو صَعِيِمًا أو لا يَسَتَطِي أن يمل هو ملسملل وليه مدل وَأسَتَشَيِدوأ 


رودء رار فد رم سك 1 > 20 


ب له سے وار ر 4 4 .م م«سهم لاما سل > م ه حك اجر 
55 مع جر کے ھر ص ر ص 2 ر بجر وسره 4 7-2 2 چ ہر ص چرس و a2‏ 
حدتما الع ولایاب آلنہداء لدا ما دعو ولا شمو أن تكبو صَغِيرًا أَوَحكَبِيرا إل أجلي دكم أفسط عند أله 

قد 


5 0 
ده - 0 
59 


ہے له ب چک ےہ ور کی و سے رک 8 و رس مهم روء بردم رر ےو 2+6 ست و و ر 
وأقوم لِلشَّهلِدَةِ واد ألا رابا إلا أن تکرب تجدرة حاضرة تد روتها بینڪم فلس علیکر جتاح ألا تَكنْبوها 


€+ ویره اس سے رو دآ ری وسر س روو > ي < رو يي وړو و و ےق رمي یړ وکر وص سو روو 
وأشه دوا إذا تبايعتم ولا یضار کاب ولا سم ون تقعلوا وَإِنّه موقا بكم واتقواالله وڪم 
وق 2 رھ * هم 2 5 له م را م وده > A‏ عون ر ۴ 
اه واه يڪل سىء ميم @% [البقرة: ۲۸۲ ۾ اها الزن ءامنا تفقوا مِن يبت ما 
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يعدو أن يكون رأَيًا فقهيًا لا دليل عليه من نصوص الشرع الحنيف. 

؟) الزكاة عبادة والأصل في العبادات التوقف لحين ثبوت الدليل: 

الزكاة عبادة مالية وشعيرة إلهية يتقرب العبد بها إلى الله ويد وتقضي 
القاعدة الفقهية أن الأصل في العبادات المنع والحظر والتوقف حتي يثبتها 


الدليل الصحيح الصريح. فلا يحل ولا يجوز شرعا اقتراح عبادة بمحض 
الرأي واستحسان العقل» بل يجب إثبات أحكام الزكاة بناء على أدلة شرعية 
صحيحة وثابتة ومعتبرة بصريح الشرع, وإلا فالأصل مبع الإضافات البشرية 
على مقام العبادات الشرعية» ولا سيما في حكم رئيس يتعلق بفريضة الزكاة 
التي هي أوسط أركان الإسلام الخمسة» وذلك على عكس باب العقود 
والشروط في المعاملات المالية فإن الأصل فيها الصحة والإباحةء والنتيجة أن 
من ادعى (وجوب الزكاة في الديّن) فقد أتى بحكم لم يأت به دليل متيقن 
بالشرع يثبت دعواه. ومستند ذلك أن اليقين لا يزول بالشك وأن الأصل في 
العبادات المنع والتوقف. 

۳) الدَّيْنُ ملك ناقص ولیس ملكا تامًا: 

إن الفقهاء مجمعون - في جميع المذاهب قديمًا وحديئًا - على أن من 
شروط وجوب الزكاة (شرط الملك التام)”؟. وهم أيضًا متفقون على أن مالك 
الان اما ولك اتحى باتسفاء محقه فى الكمكقيل» وان هتا ال عارة عن 


ملك ناقص وليس ملكا تامًاء بدليل أن الدائن يملك الحق القانونى (الاسمى) 


.)195 /١( الإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 


0p‏ 00 عرقي 
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فقط بالمال» ولكنه لا يملك القدرة على التصرف المطلق بعين المال في 
الواقع» بل إن قدرته ضعيفة وتصرفاته مقيدة وملكيته ناقصة على عين مال 
الدين» والسبب المنطقي الواضح أن مال الدين إنما هو بيد المدين وتحت 
تصرفه وفي حيازته المادية الخاصة به. وربما هلك المال كله بيد المدين أو 
هلك المدين نفسه وصار الحق كله معرضًا للضياع» بل لو حاول الدائن (مالك 
الى استدرواة الدية يقير الطرق القانوقية رادام العو الفا ب لعن 
بذلك معتديًا ظالمًا جانيًا يستحق العقوبة الرادعة. فثبت أن ملكية (الديون) 
كلها تعتبر من قبيل الملك الناقص وليست من قبيل الملك التام» وهذا المعنى 
واضح وصريح عند جميع المذاهب الفقهية والقانونية قديمًا وحديثاء وعلى 
هذا فمن أوجب الزكاة في الدَيّن فقد خالف أصول الشرع ومحكمات الفقه 
وإجماع الفقهاء على اشتراط (الملك التام) لوجوب الزكاة في المال. 

وإن من أفضل من تكلم من الفقهاء المتقدمين عن تفصيل تطبيقات 
ضعف الملك وأثره في عدم وجوب الزكاة في المال الإمام الغزالي في كتابه 
الوسيط» فقد أولى شرط (الملك) في الزكاة عناية خاصةء فأسبغ عليه تفصيلا 
يحتاجه الباحث والمفتي والمجتهد في كل عصر» حيث فرق الغزالي بين مبداً 
(ثبوت الملك) من جهة, ومبدأ (كمال تحققه في الواقع) من جهة أخرى. 
فذكر (الشرط الرابع: أن لا يزول ملكه في أثناء الحول) ويقابله (زوال الملك 
بالكلية)» ثم ذكر (الشرط السادس: كمال الملك). والذي يقابله (الملك 


هيو مه 
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الناقص أو الضعيف)'. 


)١(‏ فقد فصل الغزالي أسباب ومراتب ضعف الملك باعتبار ذاته فقال: (ومثار الضعف ثلاثة أمور, 
الأول: امتناع التصرف. وله مراتب. الأولى: المبيع قبل القبض إذا تم عليه الحول. قطع صاحب 
التقريب بوجوب الزكاة لأنه قادر على التصرف بالقبض وتسليم الثمن» وقال القفال: لا تجب 
لضعف ملكه وامتناع تصرفه مع إذن البائع» الثانية: المرهون إذا تم الحول عليه فيه أيضًا 
وجهان. لامتناع التصرف. الثالثة: المغصوب والضال والمجحود الذي لا بينة عليه فيه ثلاثة 
أقوال» أما من حبس من ماله وجبت الزكاة عليه لنفوذ تصرفه. الرابعة: من له دين على غيره إن 
كان مليئا وجبت الزكاة. وحكى الزعفراني قولًا أنه لا زكاة في الديون» وإن كان معسرًا فهو 
كالمغصوب. وإن كان مؤجلا بسنين فمنهم من ألحقه بالمغصوب» ومنهم من ألحقه بالغائب 
الذى لا يسهل إحضاره. فإن أوجبنا ففي التعجيل وجهانء والأصح أنه لا يجب» لأن الخمسة 
نقد تساوي ستة نسيئة ففيه إجحاف. 

المثار الثانى: تسلط الغير على ملكه. وله مراتب. الأولى: الملك فى زمان الخيار هل هو ملك زكاة؟. 
فيه خلاف لضعفه بتسلط الغيرء فإن كان المالك منفردًا اجار لم يتجه الخلافء الثانية: اللقطة 
في السنة الثانية إذا لم يتملكها الملتقط. في وجوب زكاتها خلاف مرتب على السنة الأولىء 
وأولى بأن لا تجب لتسلط الغير على التملكء الثالثة: إذا استقرض المفلس مائتي درهم وبقي 
مره قولان» أحدهما: تجب لوجود الملك. والثانى لا لعلتين» إحداهما: ضعف 
الملك لتسلط مستحق الدين على إلزامه تسليم المال إليه والثانية: لأدائه إلى تثنية الزكاة إذ 
تجب على المستحق باعتبار يساره بهذا المال» وعلى هذه العلة لا يمتنع الوجوب إن كان 
المستحق مكاتيًا أو ذميًّا أو كان المال سائمة اك قدر الدين أقل من النصاب. لأنه لا يؤدي 
إلى التثنية» ولو كان لبا للش نع الزكاة بالدين قولًا واحدا. 

واكرالش ابو سيف أن علة تثنية الركاة تة تقتضى الإسقاط. وهو بعيد» وزاد بعض الأصحاب قولًا 
الا وهو أن الدين يمنع الركاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة» وهو بعيد. الرابعة: إذا ملك 
نصابًا زكاتيًا فقال: «لله علي أن أتصدق بهذا المال»» فانقضى الحول قبل التصدق» ففيه خلاف 
مرتب على الدين» وأولى بالسقوط لتعلق الحق بعين المال. ولو قال: جعلت هذا المال صدقة أو 
جعلت هذه الأغنام ضحايا فلا يبقى لإيجاب الزكاة وجه متجه. ولو قال: «لله علي التصدق 
بأربعين من الغنم «فهذا دين لله تعالى؛ فهو مرتب على دين الآدميين؛ وأولى بأن لا تسقط 
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)٤‏ الدَّيْنُ ليس مالا متمولًا في الإسلام: 


إن الديّن في حقيقته عبارة عن التزام وأثر يثبت في الذمة نتيجة 


تصرفات تجري في الأموال» ولذلك لم يُسَمٌ القرآن الكريم (الدَيْنَ) مالا في 
كنات الله کال كاذه وإضنا أطلق غا رالد تصريحًا مصطلح (الحق) في 
موضعين من آية الدّيّن(١).‏ وذلك في قوله تعالى (وليملل الذي عليه الحق) 
وقوله: (فإن كان الذي عليه الحق). وهذه البلاغة القرآنية واللطيفة الإلهية 
مفادها أن الديّن شيء وأن المال شيء آخر مختلف عنه تمامّاء فالديْنَ لا يصح 
أن يكتسب وصف (المالية) في شريعة الإسلام» بمعنى أن الديّنَ ليس مالا 
متمولاء وهذا الحكم ثابت ومستقر بإجماع العلماء قديمًا وحدينًا. فلا يحل 


= الزكاة. ولو كان عليه دين الحج كان كدين النذر.... 
المثار الثالث: عدم استقرار الملك» وله مرتبتان» الأولى: إذا انقضى على المغانم حول قبل 
القسمة ففي الزكاة ثلاثة أوجه. أحدها: يجب للزوم الملك. والثاني: لا لأنه لم يستقر إذ يسقط 
بإسقاطه» والثالث: إن محض حبس مال الزكاة وجب» وإن كان في المغانم ما ليس زكاتيًا فلا 
إذ الإمام ربما يرد الزكاتي بالقسمة إلى سهم الخمس ولا زكاة فيه الثانية: إذا أكرى دارًا أربع 
سنين بماتة دينار نقداء ففيما يجب في السنة الأولى قولان» أحدهما: تجب زكاة المائة كما في 
الصداق قبل المسيس إذ لا فرق بين توقع رجوع الأجرة بانهدام الدار وبين توقع رجوع الصداق 
بالطلاق. والثاني: يجب في السنة الأولى زكاة ربع المائة. وفي الثانية تجب زكاة الخمسين 
لسنتين» ويحط عنه ما أدىء وفي الثالثة: زكاة خمس وسبعين لثلاث سنين ويحط عنه ما أدى. 
وفي الرابعة: زكاة المائة لأربع سنين» ويحط عنه ما أدى لأنه الأجرة هكذا تستقر به بخلاف 
الصداق. فإن تشطره بطلاق مبتدأ لا يقتضيه العقد. والرجوع هاهنا مقتضى المعاوضة)ء وانظره 
في: الوسيط في المذهب. أبو حامد الغزالي (۲/ -٤۳۷‏ 574). تحقيق: أحمد محمود 
إبراهيم» محمد محمد تامر. (دار السلام - القاهرة). ط. الأولى .١511/‏ 
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شرعًا أن يصير الدَيْنُ محلا لتوليد الأرباح» كما يحرم أيضًا بيعه أو شراؤه أو 
المتاجرة به بإجماع العلماء قديمًا وحديعًا. 

والسؤال المنطقي هنا: كيف يوجب الإسلام الزكاة فيما لا يعترف 
بماليته أصلاء بل الإسلام يحرم مبدأ (مالية الدَيّن) ويبطله ابتداء» ويلقبه بأنه 
الربا الذي هو من أكبر الكبائر في الإسلام. وهذا موضع إجماع بين العلماء 
ذلك أن الدين عبارة عن حق والتزام وأثر في الذمة مترتب على تصرفات 
الأموال» فكيف يجوز أن يكون أثر التصرف بالمال في ا م في ذاته 
للزكاة. وعلى هذا فمن أوجب الزكاة في الد فقد أت له وصف (المالية) 
ضمناء وهذا صريح في مخالفة نصوص الشرع ومقتضيات الواقع. 

) لا عبرة بالدَّيْن في زكاة الثروتين الحيوانية والزراعية عند جماهير 
الفقهاء: 

ومن الشواهد الفقهية الدالة على (بطلان نظرية زكاة الدين) فى الثروة 
النقدية وما ينفرع عنها أننا وجدنا جماهير الفقهاء قديمًا وحديثًا لا يلتفتون 
إلى أثر الدين في زكاة الثروة الحيوانية ولا في زكاة الثروة الزراعية» بل 
جمهورهم متفقون على عدم اعتبار الديون فيهاء لن الدين في حقيقته عبارة 

عن التزام وأثر یڈ يثبت في الذمة نتيجة تصرفات تجري في الأموالء وفرق بين 

اشتغال. الذمة ا واشتغال الأموال بالزكاة فيها طبقا لشروط الشرع 
وضوابطه. 

)١‏ النماء في الدَيّن ربا: 

يذهب بعض الفقهاء قديمًا وحديئًا - وهو مذهب السادة الحنفية 
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رحمهم الله وتابعهم عليه آخرون ‏ إلى اشتراط وصف (النماء) لوجوب الزكاة 
في المال» بمعنى أن يكون المال ناميا بالفعل أو قابلًا للنماء بالقوة وإن لم ينم 
بالفعل في الواقع» وعلى الرغم من كون وصف (النماء) لا يعدو أن يكون 
اقتراحًا فقهيًا اجتهاديّاء وأنه لم يرد في إثباته نص شرعي» وأنه مصطلح ليس 
منضبطًا في تعريفه ولا في دلالته العملية» لا في واقع الفقهاء المتقدمين ولا 
المتأخرين» إلا أن تطبيق شرط (النماء) يبطل وجوب الزكاة في مال الدين 
بطلانًا تامّاه والسبب ببساطة أن الدين لا يقبل النماء بإجماع علماء الإسلام 
لأنه حق ثابت في الذمة وليس مالا متمولاء بدليل أن من أجاز التربح من الدين 
وطلب نماءه وجعله محلا لتوليد الربح فقد خالف الإجماع الراسخ قديمًا 
وحديثاء والنتيجة أنه لا يجوز بل يحرم في الشرع أن يكون الدَيْنُ محلا قابلا 
للنماء باعتبار ذاته. لا بالفعل ولا بالقوة. حقيقة ولا حكماء وهذا الحكم 
القطعي مجمع عليه في الفقه الإسلامي قديمًا وحديثاء فكيف يجعل الدين - 
وهو لا يقبل النماء شرعًا وفقها - من الأموال الزكوية التى تجب فيها الزكاة؟! 

۷ لا يُجِمَعٌ على الدائن غرْمَيْن بلا دليل من الشرع: 

إن إيجاب الزكاة على الدائن في مال الدين ينطوي على تغريمه بعْرْمَيْن 
اثنين» فالدائن بسبب إرفاقه يكون قد خسر منافع رأس مال الدين سنة كاملة, 
وهذا غرم ظاهر بلا شك ثم هو يغرم أيضًا بإيجاب الزكاة عليه بسبب مال 
معدوم بالنسبة له وليس بيده ولا هو تحت تصرفه. وربما أفلس المدين أو 
أعسر وصار معدمًا فيكون الدائن بذلك قد خسر منافع الدين كله طيلة العام ثم 
هو أيضًا يتحمل عبء الزكاةء وهو في جميع ذلك لا يملك المال بل إنه قد 
خسر منافعه طيلة الحول الماضيء فكيف يُجمّع على الدائن المحسين التكليف 
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بعْرْمَيْن وبلا دليل من الشرع. 

۸ مظنة الإفضاء إلى الثنيا في إخراج الزكاة: 

ومن النتائج العملية الفاسدة لهذا الرأي أن إيجاب الزكاة في الديّن قد 
يفضي إلى الوقوع في محظور الثنيا في الزكاةء وجه ذلك: أن المدين (الآخذ) 
إذاكان ظاهر حاله الغنى فإن الدائن (المعطي) سيزكي الديوستست هذا الرأق: 
ثم إن هذا المدين (الآخذ) إذا كان يملك مالا كثيرًا يبلغ نصايًا وقد ادخره 
لنفسه وتحت حيازته أكثر من عام كامل فإنه سيبادر ديانة وتعبدا إلى إخراج 
زكاة هذا الكنز الكثير الذي ملكه ملكا تام التصرف عامًا كاملًا. وبذلك يكون 
المال. الواحد قد وقعت زكاته مرتين: والكنية أو الازدواج في زكاة المال 
الواحد لا يصح في الشرع» وذلك لعموم حديث «لا ثنى في الصدقة»'ء ولا 
ريب أن هذا من شديد التناقض والاضطراب بين النظرية والتطبيق عند 
القائلين بنظرية زكاة الدين. 

٩‏ شدة الاختلاف الفقهى وتكاثر الآراء العقلية فى زكاة الدين: 

ومن أمارات فساد (نظرية زكاة الدين) ما اهمها من خلاف واسع 
واضطراب شديد بين المذاهب والآراء في كل زمان ما بين القديم والحديث. 
حتى إن الباحثين المتأخرين باتوا يعجزون عن ضبط الخلاف وإحصاء 
المذاهب فيه. وما ذلك إلا دليل على فساد أصل النظرية واعتمادها على 
مصدر العقل دون النقل» ومن عجيب الخلاف في المسألة أنها صف ضمن 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال (487).: وأخرجه أيضًا ابن زنجويه في 
الأموال (١۷١٤٠)ء‏ والمصنف لابن أبي شيبة (۳/ .)۲٠۸‏ 
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نوادر المسائل التي لا يمكن حصر الخلاف فيهاء وأن الاختلاف فيها لم يقف 
عند مجرد المذاهب الكلية العامة. بل إنك لتعجب من سعي بعض الفقهاء 
المعاصرين- هيئات وأفراد - إلى اشتقاق أقوال واختراع مذاهب جديدة في 
زكاة الدين لا أساس لها مطلقًا في خلافيات الفقهاء قديمّاء فضلًا عن 
مخالفتها لظواهر نصوص الشرع الحكيم أصلا. 

ولقد طال الخلاف في المسألة محاور رئيسة تتفرع عنها خلافات كثيرة. 
فقد اختلف الفقهاء في محل الزكاة في الدين» هل تجب في الدين المعجل أم 
المؤجل آم في كليهما؟ ثم اختلفوا في وصف (المدين). هل هو المليء المقر 
بالدين؛ أم هو المعسر الجاحد للدين؟ ثم اختلفوا من الذي يجب عليه إخراج 
زكاة الدینء أهو الدائن أم المدين؟: ثم اختلفوا كيف يُرَكَّى الدَين؛ هل يُرَكَى 
عن كل حول مطلقا؟ أم يَرَكيه فقط عند قبضه؟ ثم اختلفوا أيضًا في أثر 
الماضي على زكاة الدين» بمعنى أن من قبض مال الدين بعد سنين: هل يزكيه 
مرة واحدة فقط عن سنة واحدة متى قبضه؟ أم يزكيه عن جميع السنوات 
الماضية؟ أم لا يزكيه أصلًا وإنما يستقبل به حولا جديدا؟ وفي عصرنا طرح 
المعاصرون فرقا جديد مفاده: هل الدين تجاري أم مدني؟ 


)١(‏ ومنه اختراع الرأي الغريب المبهم الذي انتهى إليه بيت الزكاة الموقر في الندوة التاسعة بسلطنة 
عمان 1م والذي لا يزال واضعوه يعجزون عن تفسيره من الناحيتين الفقهية الشرعية 
والمحاسبية المالية» ومداره على فكرة (خصم الأرباح المؤجلة من الديون)ء ولم يتنبه القائلون 
به إلى أنهم وقعوا في فخ التأسيس لمبدأ الرباء حيث تم الفصل بين أصل الدين وربحه. وذلك 
طبقًا لآليات الطريقة التقليدية الربوية في العمليات التمويلية المعاصرة. وهو ما حظره وأبطله 
صراحة مجمع الفقه الإسلامي في البيوع الآجلةء وانظر: أحكام وفتاوى الزكاة (الإصدار )١١‏ 
۷ / ۲۰۱۹. بيت الزكاة - مكتب الشؤون الشرعية. (ص١4- .)٤١‏ 
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وأعجب من ذلك أن النقولات المحكيّة عن الصحابة ودين 
وتابعيهم جاءت مضطربة ومتناقضة. حتى ريما قل لنا القول 6 عن 
الصحابي الواحد؛ أو عن التابعي الواحد» وذلك بسبب اختلاف فهم من روى 
عنه. كما انتشر الخلاف وتوارثه الفقهاء من عموم المذاهب الإسلاميةء بل لا 
زال بعض الفقهاء المعاصرين - هيئات ومؤسسات وأفراد ‏ يقترحون آراء 
ويقدمون نظريات ويخترعون أقوالًا جديدة في مسألة (زكاة الدين)» علمًا أنه 
لم يقل بها أحد ممن سبقهم من الفقهاء في جميع الأعصار السالفةء وجميعها 
آراء عقلية محضة لا تخلو من ضعف وتناقض» حتى إنه ليتعذر على الباحث 
إحصاؤها بسبب كثرتها وخفاء تفاريعهاء وذلك بسبب شدة تداخلها وتناقضها 
واضطرابهاء هذا ولا تزال مؤسسات الزكاة ‏ الدولية والمحلية - وهيتاتها 
الشرعية ومؤتمراتها العلمية تواجه أزمة حقيقية في تحرير القول الراجح بشأن 
مسألة (هل في مال الدين زكاة؟). فضلًا عن عموم المفتين والباحثين 
المعاصرين 

وإن السر في هذا الاضطراب ‏ من وجهة نظرنا ‏ يكمن في خطأ المدخل 
الفقهي الذي يلج منه الفقيه إلى المسألة؛ فإن كثيرًا من الفقهاء يدخلون إلى 
بحث المسألة من بوابة (الدين)» فيسلطون النظر إلى زكاة الدائن وزكاة 
المدين؛ كل بحسب وصفه على حدةء فهم إِذَا يسلطون النظر ابتداء إلى ذات 
الديّن وأطرافه. وهذا مدخل اجتهادي غير سديد في أصول الزكاة لأنه يركز 
على وصف (الدين) كأساس في بناء حكم الزكاة في المسألة» والصحيح الذي 
دل عليه الشرع أن زكاة الدين يجب النظر إليها من مدخل وصف «الغنى) 
وجودًا وعدمّاء لأنه هذا هو الوصف الذي نص عليه الشرع واعتمده ليكون علة 
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لوجوب الزكاة. في حين أن الشارع نفسه أهمل اعتبار وصف (الدين) في 
الزكاة. 

)٠١‏ تعليق فريضة الزكاة على خفاء وإبهام في الواقع: 

من الفقهاء من علق إيجاب الزكاة فى الدين على سؤال حاصله: (هل 
المدين مليء باذل آم معسر جاحد؟). وهذا يتضمن تعليق الزكاة على أمر خفي 
باطن وحال مبهم في الواقع, بل على شك واحتمال وتردد» حيث يحرص 
المدينون عرفا وعادة على كتمان حقيقة أحوالهم المادية» ويتحرون عدم 
بشأن فقر المدين أو غناه إلا بسؤال المدين نفسه. ومعلوم أن كشف ستره 
بسؤاله عن فقره منكر شرعًا وقبيح عرفا وطبعًا. 

والصحيح - شرعًا وعرفًا وطبعًا وواقعًا - أن يُقال: إن الدائن المعطي 
قد عبد الله بتحريك المال وتمليكه لأخيه المدين» فترتفع الركاة عنه لأن 
التصرف بالمال لم يعد في سلطته ولا هو بيده ولا تحت تصرفه طيلة السنة 
الماضيةء فلا زكاة عليه إذا فى مال الدين» بل كيف يكلف زكاة مال هو فى 
حوزة غيره وتحت ملكه وسلطانه وتصرفه المطلق مدة عام كاملء ولاريت أن 
مثل هذا الرأي الفقهى ضعيف فى ذاته وفى واقعه وفى تطبيقه. فإن إقامة 
القطعيات في الشرع على الظنون والاحتمالات ليس من سنن شريعة الإسلام 
التى جاءت بالمحكمات الواضحات والمعجزات الباهرات. وهو معارض 
لنسق الإحكام والإتقان والإعجاز في فريضة الزكاة» والتي شرعها الله على 
غاية العدل ومنتهى الحكمة. 
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١‏ حالة الشك والارتياب وعدم اليقين ببراءة ذمة المسلم من واجب 
الركاة: 

الإسلام دين الفطرة والأصل في عبادة الزكاة السهولة واليسر وقابلية 
الحساب والإيتاء بالنسبة لكل من وجبت عليه في كل زمان ومكانء بيد أن 
إقحام نظرية (زكاة الدين) في حساب الزكاة يجعلها من أشد ما تكون عسرًا 
وصعوبة وغموضًا واضطرابًاء وهذه الحالة المزمنة مما نشهده في واقعنا 
المعاصر توجب عقلًا وواقعًا حالة الشك والريبة وعدم اليقين فيما يتعلق 
ببراءة المسلم الذي انشغلت ذمته بالتكليف الشرعي بفريضة الزكاة. والحق إن 
حالة الشك والارتياب وعدم اليقين لا تصلح لتحقيق فطرة الله في عبادة 
الزكاة في الأموالء فضلا عن كونها لا توصل في الواقع إلى درجة اليقين بصحة 
حساب الركاة» ولا على الوجه الذي تبراً به الذمة بيقين. 

)١١‏ معارضة مقاصد الشريعة في الديون: 

ومن مبطلات هذا الرأي وأمارات فساده أنه يخالف بل يصادم مقصد 
الإرفاق والإحسان في الديون والحقوق الآجلةء كما أنه يتناقض مع مقصد 
حفظ المال في الإسلام وبيان ذلك يتضح من المخالفات المقاصدية التالية: 

أ- معارضة مقصد الإرفاق والإحسان في القرض الحسن: 

فالشرع الحكيم حثنا صراحة على بذل القرض الحسن. بل أمرنا الله 
بالقرض الحسن صراحة بقوله: مإوأَوْضوا آله مرا حا 4 وتلطف إلى 
عباده بنفع عباده بذاته العلية فقال تعالى: إن دا الى قرش آله قرسا حَسَنَا 


.٠١ المدثر:‎ )١( 
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سمه له 4 وفي ذلك نصوص أخرى مشهورة من الكتاب والسنة"» 
ووجه الدلالة: أننا إذا كلفنا المقرض - وهو محسن بالإرفاق - بإخراج الزكاة 
عن مال الدين الذي تفضل به على أخيه فقد عاقبناه على معروفه وإحسانه 
وامتثاله لأمر الله تعالى بالقرض الحسن» وبذلك نعاقبه بالزكاة بلا نص صريح 
في حين أن الله يأمره بالقرض بصريح النص» فنجمع عليه عَرْمَيْن ونعاقبه 
بعقوبتين» فيكون المقرض المحسن قد خسر منافع المال بإقراضه سنة كاملة, 
ثم هو يخسر أيضًا مبلغ الزكاة عن مال لا يملكه ولا يملك منافعه طيلة العام, 
فلا ريب أن في ذلك مصادمة لنصوص الشرع بمقتضى الرأي والاجتهاد 
وكأننا نقول للمقرض المحسن: إياك أن تقرض أموالك لأحد. بل 
ادَّخِْرُها لنفسك بأمان أو استثمرها لمصلحتك بيقين» وبذلك تكون (نظرية 
زكاة الدين) قد نجحت في مصادمة مقصود الشرع وقطعت سبل الإحسان 
والمعروف بالقرض كما أمر الله. حتى إنها لتصد أصحاب الأموال عن الإرفاق 
والإحسان والإقراض الحسن برمته. فتأمل هذا التنافر الشديد بين المقصدين. 
فالله الحكيم الرحيم يحض عباده صراحة على قرض الناس قرضًا حستاء وهذا 
المذهب العقلي بنرك كن هده الدعرة الاليزة من النانعية العملية اللطيفية 
فيوجب الزكاة على المقرض في مال خسر منافعه سنة بلا نص من الشرع. 
)١(‏ البقرة: .٠٤٠١‏ 


(۲) ومن الأدلة حديث (قرض المال مرتين بمنزلة الصدقة). وفي لفظ: (من أقرض ورقًا مرتين كان 
كعدل صدقة مرة)» وفي لفظ أيضا: (إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة). 
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فثبت بذلك بطلان (نظرية زكاة الدين) من جهة مصادمتها لمقصد 
0 الحسن في الإسلام. حيث إن هذا الرأي الاجتهادي مما يفضي إلى 

منع المحسن من تقديم أية قروض حسنة لأشخاص آخرين في المستقبل؛ 
ومن ثم الإعراض عن هذا الحض والإرشاد الكريم الذي رَعْبَّ فيه الشارع 
الحكيم وأمر به. 

ب- القول بزكاة الدين يعارض حث الشرع على إنظار المعسرين 
والتصدق عليهم: 

ومن منظور مقاصدي آخر فإن الشرع الحكيم حثنا على الإحسان في 
الديون والحقوق الآجلةء كما ندبنا صراحة إلى إنظار المدين المعسر. بل حض 
على التصدق عليه في أدلة مشهورة20؛ منها قول الله تعالى: # ون كانت دو 
وتر إل مسرو وآ تصَدّفُوأ حك من نكر تم موت 04 ووجه 


)١(‏ ومما جاء في فضل إنظار المعسر حديث (من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله). 
وحديث (من أنظر معسرًا كان له كل يوم صدقة: ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم 
صدقة). وفى الصحيحين أن رسول الله عل قال: كان رجل يداين الناسء فكان يقول لفتاه: إذا 
يتا مع فتجاوز غنه. لعل الله آن يعجار عتا قال: فلق الله فعساوة غنه» وغيرها مين الأدلة: 

(1) البقرة: ۲۸٠‏ وههنا لطيفة وفائدة مهمة تضمنها سياق الآية الكريمة فإن هذا السياق الإلهي 
الكريم يدل على حكم فقهي مهم. وحاصله: جواز إسقاط دين المدين المعسر مقابل الركاة 
الواجبة على الدائن الغني» فلو أن شخصًا وجبت عليه الزكاة بماتة مثلاء وله دين على مدين 
سير كيش ا بات قال أنه يمرن ل ديق الم إلى زكاة غير بها الدمة 
شرعاء والدليل فقه السياق المنصوص فى الآية الكريمة» ووجه الحكمة هنا: أن ذمة الدائن تبرأ 
بأداء الزكاة على مستحقهاء وفى الوقت 97 فإن ذمة المدين تبرأ أيضًا بإسقاط الدين عن ذمته 
والآية في ذلك تشبه منطق مسألة (ضع وتعجل) التي أجازها فقهاء العصر. وبذلك تكون الآية 
قد أرشدت إلى تطبيقات الإحسان فى الديون والحقوق الآجلة. فكلفت الدائن بإنظار المعسر 
ثم حضته على الصدقة عليه مراعاة لعجزه وحاله. 
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الدلالة: إن حث الشارع الحكيم على إنظار المعسر والتصدق عليه لا يستقيم 
في منطق التكليف ولا حكمة التشريع مع أمره بالزكاة عن مال الدين» بدليل أن 
الشرع الحكيم كلف الدائنَ بإنظار المدين المعسر والتصدق عليه بموجب آية 
صريحة فصيحة: ولكن الشرع نفسه لم يكلف الدائنَ بزكاة مال الدين بنص 
صريح من آية أو حديث» هذا مع كون حق الزكاة أوجب وأعلى في أصل الشرع 
من مجرد الإحسان على المدين المعسر بإنظاره والتصدق عليه بالإسقاط من 
دَيْنِِ مما يدل على بطلان نظرية زكاة الدين من المنظور المقاصدي. 

ت- مخالفة مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية: 

فإن تكليف الدائن بالركاة على دينه يستلزم تغريمه بربع العشر (7,5 ./) 
من قيمة مال الدينء فلو افترضنا أن المدين حبس المال عنده -- وهو مليء 
باذل - أربع سنين فإن ذلك يعني أن الدائن سيخسر ٠١(‏ /) من قيمة مال 
الدین» أي أنه سيخسر العْشرٌ من ماله کاملاء وهو حاصل ضرب (7,5/ × ٤‏ 
سنوات)» وعلى فرض أنه لم يقبض دينه ثماني سنين فذلك يعني أنه سيخسر 
(7 /) من قيمة مال الدين» أي أنه سيخسر حمس ماله. فدل ذلك بوضوح 
على أن القول بزكاة الدين يستلزم نقصان المال وتضييعه وإتلافه اجتهادًا ودون 
نص شرعي: 

والخلاصة: إن الشرع اعتبر وصف (الغنى) -- بشروطه الأربعة - 
لغرض حساب الزكاةء ولكنه أهمل في المقابل اعتبار وصف (الدين)ء والنص 
على وصف الغنى ‏ علة لوجوب الزكاة ‏ يقتضى بمفهومه قاعدة عكسية مهمة. 
وحاصلها: أن الشرع قد استبعد وألغى كل ما عدا (وصف الغنى) من الأوصاف 
العارضة الأخرى؛ وذلك مثل أن يكون صاحب المال: دائتا أو مديتاء بدين 
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حال أو بدين مؤجل» بعملة محلية أو أجنبية» ناشئ عن أصل نقدي أو ناشئ 
عن أصل سلعي. في عقد تجاري أو في عقد مدني. وسواء أكانت أشخاص 
المتداينين حقيقية (طبيعية) أو معنوية (اعتبارية). وسواء أكان أحدهما - أو 
كاذهما .رجلا أو اراق سثيها أو ضعيفا أو صخرل عاقلا أو.مجتوناء ويذلك 
يتبين أن جميع الأوصاف المذكورة - وغيرها - إنما هي أوصاف ثانوية وتبعية 
وعارضة ولا اعتبار لها في وجوب الزكاة من عدمهاء والدليل على ذلك أن 
الشرع أهملها جميعًا في الزكاة» واقتصر على اعتبار وصف الغنى -- بشروطه - 
فقط لا غير» وعلى هذا فكل من ادعى علة غير وصف (الغنى) في وجوب 
الزكاة يلزمه إقامة الدليل على صحة ذلك وانضباطه واعتباره من قبل الشرع 
نفسه» وهكذا يتبين لنا بيقين أن (زكاة الدين تدور مع وصف الغنى وجودًا 
وعدمًا). فلا عبرة بوصف الدائن ولا بوصف المدين ولا حتى بوصف الدين 
نفسه» وإنما العبرة بتحقق وصف الغنى - بشروطه الأريعة - لأحدهما أو 
لكليهماء وهذا غاية في الدقة والانضباط والعدل من المنظور الشرعي 
والقانوني والاقتصادي والمحاسبي. 

سابعًا: ما أهمية القاعدة في فقه الزكاة المعاصرة؟ 

إن لقاعدة (زكاة الدين تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا) أهمية 
كبرى في الفقه المالي المعاصر بصفة عامة. وفي فقه الركاة ومسائلها 
المعاصرة بصفة خاصةء ذلك أن إعادة تأسيس النظر في (زكاة الدين) على 
أساس علة (الغنى) كفيل بنفي غالب الخلاف المنتشر في المسألة قديمًا 
وحديثاء ومن ثم إعادة بناء الحكم على أساس علة مادية ظاهرة ومنصوصة 
وواضحة وملائمة» بل ومنضبطة بضوابط الشرع نفسه. وبناء على التأصيل 
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الذي ذكرناه فإنه لا يليق بالفقه الإسلامي المعاصر أن يترك فريضة الزكاة 
مسرحًا لاقتراح الحلول وتضارب الفهوم وتعدد التصورات» وهي الركن المالي 
الأعظم من أركان الإسلام وقد أولاها الباري جل وعلا في كتابه العزيز عناية 
تفصيلية خاصة. وكذلك جاءت السنة النبوية شارحة ومفسرة لتطبيقاتها 
العملية في الواقع'١2.‏ 


بل إننا نقرر- بيقين تام أن كل محاولة للاجتهاد في مسألة زكاة الدين إذا 
قامت على أساس النظر العقلي المجرد والرأي الاجتهادي المحض بعيدا عن 
هداية النصوص الشرعية ودلالاتها المرعية؛ فإن هذا الاجتهاد محكوم عليه 
بالخطأ في المنهج ابتداء» كما أن أي اجتهاد في (زكاة الديون) يهمل ما اعتبره 
الشرع من وصف (الغنى)ء ويعمل - في المقابل ‏ ما أهمله الشرع من وصف 
(الدين) فإنه لا بد وأن يضطرب ويتخبط فتتناقض عنده الأحكام والنتائج تبعًا 


لاضطراب التأصيل الشرعى فى أصل المسألة7١2.‏ وهذا ما يفسر لنا حالة الخفاء 


)١(‏ من أمثلة ذلك أن دليل الإرشادات الصادر عن بيت الزكاة الموقر قد سلكت مسلكًا غريًا 
وحادنًا على الفقه في مسألة (زكاة المدين)ء فقد أوجب الزكاة في الدين المؤجل. حيث يُقتطع 
من إجماليه ما يستحق على المدين في السنة القادمة فقطء ثم يخصم من إجمالي الرصيد 
النقدي عنده. ثم يزكي صافي الرصيد النقدي بعد خصم مستحقات سداد الدين للسنة القادمة 
فقط. والحق أن هذا مذهب تلفيقي حادث ولا قائل به من السلف أو الخلف. ومما يبطل هذا 
المذهب: أن فريضة الزكاة مقيدة بشرط (حولان الحول)ء فالركاة لا ترد إلا على حساب ختامي 
انتهى حوله وتمت سنته» بينما جاء مذهب بيت الزكاة ليحسب الزكاة آخذا بالاعتيار بعض 
العناصر والأحداث في السنة القادمة في المستقبلء وهذا من صريح المعارضة لشرط (حولان 
الحول) المجمع عليه في الإسلام. 

)١(‏ من شواهد ذلك أن القرار الفقهي الصادر عن المجمع الفقهي الموقر بمكة المكرمة قد اشتمل 
على محاولة جديدة لتقسيم الديون إلى ديون تجارية تجب زكاتها؛ وديون غير تجارية لا تجب 
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والاضطراب والتناقضات الكثيرة في أحكام زكاة الديون قديمًا وحديثًا. 


= زكاتهاء وهذا اجتهاد كريم ومعتبر ولا ريب» بيد أن هذا التقسيم ينطوي على معنى مشتبه في 
ذهن الفقيه» وهذا المعنى يكشفه السؤال التالي: كيف يكون الدين تجاريا؟ وهل يجوز في 
الشرع أن يكون الدين تجاريا؟ء ولقد انعكس هذا المعنى المحظور شرعًا على صياغة القرار 
الفقهي الدولي الصادر عن (المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمةء الدورة الحادية والعشرین» 15/١575/1١ه‏ الموافق ۲۷ ديسمير ۲٠١۲م)»‏ حيث 
اشتمل نص القرار على مخالفة شرعية تأصيلية جسيمةء وإليك النص: (وخلص أعضاء 
المجمع إلى أن زكاة الدين المؤجل تشمل صورًا كثيرة من أشهرها في هذا العصر تجارة 
التقسيط على اختلاف مقاصدها من حيث قصد التمويل أو قصد الحصول على السلعة. 
واختلاف أنواع السلع التي تجري عليها العقود. واختلاف أشكالها من حيث طرقها ونسبهاء 
وبينوا أنه يمكن أن تعامل الديون المؤجلة معاملة عروض التجارة» ولذا فهي تنقسم بحسب 
قصد التجارة إلى قسمين: القسم الأول: ديون تجارية؛ وهي ما نشأ لقصد التجارة وكان للأجل 
فيه أثر في اليمن. فهذا تجب زكاته كتجارة التقسيط. القسم الثاني: ديون غير تجارية؛ وهي ما 
لم ينطبق عليه الضابط السابق؛ لهذه لا زكاة فيها كالقرض الحسن المؤجلء ومؤخر الصداق. 
ودين الميراث): ووجه الشاهد هنا عبارة: (وبينوا أنه يمكن أن تعامل الديون المؤجلة معاملة 
عروض التجارة). فإن هذا البيان التأصيلي لا شك أنه خطأ فادح في الشرع والفقه معَاء بل هو 
تأسيس باطل من أصله لمصادمته محكمات الشرع» لأنه ببساطة يقوم على التسليم والقبول 
بمبدأ كون (الديون) سلعًا وعروضا تجارية» وهذا هو عين الربا المجمع على حظره في شريعة 
الإسلام. ولا شك عندنا أن هذا المعنى الباطل الذي تسلل إلى ذهن بعض الفقهاء ‏ الكرام - 
حتى أدرجوه في الصياغة ليس مقصودًا عندهم أصلاء وإنما ذلك من عيوب الصياغة وآفة 
الاستعجال في إصدار القرارء وإلا فهم براء من هذا التأسيس الباطل والمصادم لحظر الربا في 
الإسلام» والمقصود أنني سلطت الضوء على هذا الخلل الجسيم لكي أثبت أن تناول الفقه 
الإسلامي المعاصر لا زال يعاني من حالة الاضطراب والخفاء والإبهام» وربما التساهل في طرح 
الرؤى والاقتراحات العقلية المجردة لحل مشكلة (زكاة الديون)ء وكما ترى فإن الاختلاف في 
الاجتهاد في المسألة لم يقتصر على النتائج والأحكام وإنما شمل التأصيل والتأسيس لأصل 
المسألة ابتداء. 
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واعلم أن الخلاف قد كثر حول مسألة (زكاة الدين) قديمًا وحديثاء كما 
اضطرب فيها النقل عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة 
اضطرايًا عظيمًا. حتى صار الفقه الإسلامي المعاصر يقترح آراء ويقدم 
نظريات حول مسألة (زكاة الدين) لا تخلو ‏ في الغالب ‏ من ضعف وتناقض» 
وكثير منها لا أصل له في الشرع» ولا ريب أن تأصيلنا الذي أودعناه القاعدة 
الفقهية (زكاة الدين تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا) كفيل بالجمع 
والتأليف بين أطراف الخلاف كلهاء وإعادة رصفها على أساس ألفاظ الشرع 
ونصوصه الصريحة. ووفق تأصيل علمي متين وتعليل شرعي واضح وأساس 
منضبط فإن وصف «الغنى) هو أساس مادي ووصف ظاهر قابل للتحقق 
والقياس في الواقع العملي. وإن هذه العلة المنصوصة بالشرع (وصف الغنى) 
من شأنها أن تنفي جميع عناصر الخلاف بين الفقهاء في مسألة زكاة الدين, 
لأنها سترجع تطبيقات زكاة الدين كلها إلى أساس مادي واحد وقانون شرعي 
مستقیم» وهذا من أجل فوائد هذه القاعدة الفقهية. 

ثامتا: ما الأثر المقاصدي للقاعدة؟ 

إن التاصيل الذي ضمناه نص القاعدة الفقهية (زكاة الدين تدور مع 
وصف الغنى وجودًا وعدمًا) هو الأليق بمقاصد المال وغايات الزكاة في 
الشريعة الإسلامية» فإن إدارة وجوب الزكاة على أساس (وصف الغنى) أمر 
منطقي ومناسب وظاهر المصلحة في المال شرعًا وعرقاء فالزكاة تؤخذ ممن 


كان غنيًا بالمال فى الزمن الماضى ‏ بضوابطه الأربعة . وهذا غاية فى العدل 


والمصلحة والمناسبةء ذلك أن الغرض الاقتصادي الأسمى للزكاة إنما يكمن 
في بعث الروح في الطاقة المالية ذات الكفاءة التشغيلية المتدنية بحيث تنشط 
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الأموال في تنمية الأعمال والتجارات فينتفع الاقتصاد بحركتها ونشاطهاء في 
حين أن الدين عبارة عن مال تم تحريكه وانتقاله للغير بالفعل» بدليل أن المال 
صار تحت سلطة المدين ومطلق تصرفه. فكيف نطالب الدائن بزكاة مال 
تشغيله ومنافعه بيد غيره. 


ومن أجل تعميق الرؤية المقاصدية لهذه القاعدة الفقهية المعاصرة 
فسأفصل بيان الأثر المقاصدي بالنسبة إلى كل طرف من طرفي العلاقة 
الدائنية؛ الدائن والمدين. وذلك على النحو التالي: 

أ: الآثر المقاصدي بالنسبة للدائن (المُعطي): 

-١‏ إن هذه القاعدة الفقهية تنسجم في مقاصدها ودلالاتها مع الترغيب 
الإلهي بالإقراض الحسن, كما قال تعالى: ین د الى قر اله قرسا سسا 
كيو أن اندانا E‏ و يقبن تتفل و ركو ك 1136 وقوله: 
ر 1 جو م کہ ل ئ 1 004 فإن 
رفع وجوب الزكاة عن الدائن يحضه على المزيد من بذل أمواله بطريق 
الإقراض الحسن للغيرء لأن الدائن بتنازله عن منافع أمواله لغيره إنما يكون قد 
عَبَّدَ الله بتحريك المال في المجتمع وبذله للمحتاج إليه. فكيف يعبد الله 
بتحريك المال اختيارا؛ ثم يُعاقب بالزكاة فيه إجبارا؛ وهو لا يملكه ملكا تاما؛ 
وليس تحت تصرفه المطلق ولا سلطته التامة؟!. 

بل إن الأثر العكسي السالب والمذموم إنما يحصل عند إيجاب الركاة 


.7 464 البقرة:‎ )١( 
.٠١ التغاين:‎ )۲( 


0p‏ 00 عرقي 
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على الدائن (المقرض) رغم خسارته منافع أمواله طيلة زمن القرض؛ فإن هذا 
الحكم ينطوي على حثه وتوجيهه نحو الامتناع عن تقديم المزيد من القروض 
الحسنةء ومن ثم ترك هذا السلوك الكريم الذي رغب فيه وحض عليه الشارع 
الحكيم. 

؟- إن هذه القاعدة الفقهية تشجع الدائنين على إنظار المعسرين» وهذا 
يتفق مع صريح قول الله تعالى: وین کے ص ذو عرق فَنْظِرَهُ إل متسرق وان 
افوا خی لكر إن کنر كر ١4‏ ولو أننا ألزمنا الدائن بالركاة عن 
الدين الذي لا يملكه ملكا تامًا لأدى به ذلك إلى الامتناع أصا عن إنظار 
المعسر والرفق بالمتعثر خوقًا من ثبوت الزكاة عليه في حقه» بل وريما سعى 
الدائن إلى حمل المدين بالمن والإحراج والأذى على الوفاء بالدين عاجلا؛ 
خشية أن يتلبس بفريضة الزكاة في مال لا يملكه هو ولا يستمتع به في 
مصالحه الخاصة. بل يملكه ويستمتع بمنافعه غيره. 

؟- إن هذه القاعدة الفقهية تتفق مع قاعدة (الغرم بالغنم)» و قاعدة 
(الخراج بالضمان)'. فإن الدائن لما غرم منافع المال فقد غنم سقوط الزكاة 


بدك وو 


عنه فيه. في حين أنه لو امتنع عن مداينة الآخرين فقد غنم منافع أمواله. فيغرمة 


۲۸٠: البقرة‎ )١( 

)١(‏ أصل القاعدة حديث عائشة #25: «أن رجلا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم» ثم وجد 
به عيبا؛ فخاصمه إلى النبي ب فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي» فقال: 
رسول الله ية «الخراج بالضمان». رواه الشافعي في مسنده :.)١84(‏ أبو داود في السئن ("/ 
5 ابن حبان في صحيحه /١١(‏ ۲۹۸)ء الحاكم في المستدرك (7/ 218. الدارقطني في 
سننه (۳/ .)٥۳‏ 
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الشرع ‏ مقابل ذلك بإيجاب الزكاة عليه. وهذا السلوك العادل يعزز حالة 
التكافل والتعاون بين الأغنياء والفقراء في المجتمع» بل هو غاية العدل 
والميزان» ولا ريب أن جمع الفقدين على الدائن في وقت واحد؛ أعني فقد 
منافع أمواله. وفقد المال المخرج منه زكاة على مال ليس بيده ولا هو تحت 
تصرفه؛ لا ريب إن في ذلك ينطوي على غبن ظاهر ونوع ظلم؛ لأن فيه الجمع 
بين عَرْمَيّن على الدائن» بينما المدين يستمتع بِالعْنْميْن معّاء حيث المال تحت 
ملكه وتصرفه؛ ثم هو لا زكاة عليه فيه. ولا ريب أن هذا لا يليق بشريعة أرحم 
الراحمين وأحكم الحاكمين» بل ميزان العدل يقتضي أن يكون الغرم بالغنم. 

4- إن هذه القاعدة الفقهية تتفق مع مقتضى العقل وصحيح النظر, 
فالركاة إنما تتبع عين المال» فتجب على من كان المال بيده. ومن كان يأكل 
117 تالداكة ملک فاقضة لأن الال ب تت اص ول هر بيهولا 
يأكل مُهَنَه فكيف يُلزْم بفرض الزكاة على شيء لا يملكه بالأصل ملكية تامة 
إن هذا لا يستقيم في منطق العقل ولا صحيح النظر. 

۵- ثم إن هذه القاعدة تقضي بما هو أصلح وأحظ للفقراء وبيان ذلك: 
أن أصحاب الأموال لو بذلوا أموالهم بإقراضها للفقراء والمحتاجين لاستغنى 
الجميع» لأن الفقير إذا ملك المائة دينار بطريق القرض الحسن؛ فإنه سينفقه 
في جلب حاجاته. ولن يكون حينئذ بحاجة إلى قبض الدينارين والنصف 
بطريق الزكاة» في حين أن إيجاب الزكاة على الدائن يحمله على تثمير المال 
المائة دينار عنده ولمصلحة نفسه» ثم يعطي الفقير فقط ربع عشرها وبعد 


)١(‏ هذا اللفظ مروي عن إبراهيم النخعي (إنما الزكاة على الذي يأ كل مُهَنَآمُ). وهو مروي عن حماد 
وقيس بن سعد وعن عطاء أيضًا. 
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حولان الحول عليها. 

5- إن القاعدة الفقهية تتفق مع تأصيل الزكاة في جميع المذاهب 
الفقهية المعتبرة» حيث أناطت وجوب الزكاة بوصف الغنى في الشرع والذي 
من مقوماته (الملك التام) للمال» وإن القول بإيجاب الزكاة على الدائن في 
أمواله التي خرجت عن ملكه فيه مخالفة صريحة للأصل المتفق عليه بين 
المذاهب الفقهية جميعهاء وهو شرط تحقق (الملك التام) في المال المراد 
تزكيته. وقد تقل الإجماع على ذلك كما مر قريبّاء وبهذا يتبين أن إيجاب الزكاة 
في مال الدائن الذي ملكيته عليه ناقصة فيه تناقض واضح وصريح بين 
التأصيل والتطبيق. وهذا ما يغفل عنه كثير من الفقهاء قديمًا وحديئًا. 

ب: الأثر المقاصدى بالنسبة للمدين (الآخذ): 

-١‏ إن هذه القاعدة الفقهية تردع المدين غير الرشيد عن التساهل في 
طلب الاستدانة ابتداء إلا لحاجة حقيقية وغرض فعلي صحيح. لأنه إذا علم أنه 
سل تة راس الهاق الذي ادات كما سيتحمل کات ےم كان هذا 
به فإن هذا من شأنه أن يحمله على مراجعة قرار الاقتراض قبل الدخول فه. 

؟- إن هذه القاعدة الفقهية تحض المدين على تعجيل الوفاء بالديون 
وأداء الحقوق في أسرع وقت» وألا يماطل أو يؤخر الديون بلا سبب فعلي ولا 
حاجة حقيقيةء فإنه إن فعل ذلك بلا مسوغ من حاجة أو فقر فإن الزكاة ستلحق 
المال الفائض الذي بيده وإن كان مديتاء في حين أن رفع الزكاة عن المدين قد 
يغريه باستغلال أموال الناس وحبسها عنده بحجة أنه لا زكاة عليه فيهاء وهذا 
من شأنه الإخلال بأخلاقيات التكافل والتعاون في المجتمع. فكان من 
مقتضى فقه المقاصد أن تتوجه الزكاة إلى المدين بما غنى به وتحت يده من 


E‏ | | :ا Ell‏ | | التجديد ب2 القواعد الفقهية للمعاملات المالية | | ق 


0 0 0 


أموال الناس» فكأن الشرع يخاطبه فيقول له: أخرج الزكاة عن أموال الغنى الذي 
بيدك وتحت تصرفكء فإن أبيت الزكاة فاردد إلى الناس حقوقهم في أسرع 
وقت وقبل حولان الحول. لأن الغرم بالغنم» فتبين أن إيجاب الزكاة على 
فوائض أموال المدين هو الأعدل شرعًا والأرشد عقلاء بل إنه هو السبيل 
الأصلح للدائن المحسن بإرفاقه للمدين. 

۳- إن هذه القاعدة تقطع الطريق على المتحايلين من المقترضين 
بالقرض الحسن لغرض الاستثمارء فلو أن شخصًا اقترض لكي يستثمر بمال 
غيره فإن عدالة الشرع تجبره على زكاة المال المستثمر عنده. إذ لو قلنا بمنع 
الزكاة عن المدين مطلقا لفتحنا بايا عظيمًا للمتحايلين على الزكاة بطريق 
الاقتراض لغرض الاستثمار» ولضاعت بذلك حقوق المستحقين للزكاة 
بمصارفهم الثمانية» ولا سيما حقوق الفقراء والمساكين. وهكذا نجد أن 
قاعدة (الغرم بالغنم) تتفق مع مقتضى هذه القاعدة, فالمدين إذا غنم الغنى 
بالمال فإنه يتعين عليه تحل غرامة الزكاة فيه. لكن أن يقال له: غنمت المال 
وغنمت معة أيضًا رفع الزكاة؛ فهذا مما لا يستقيم مع قانون العدل الذي جاء 
به الإسلام. 

5- إن هذه القاعدة الفقهية تتناغم ‏ بكفاءة ‏ مع واقع المدينين 
التجاريين من الأفراد والشركات في زماننا المعاصر. فإن من الشائع المعلوم أن 
غالبية الشركات لا تكاد تخلو من ديون عليها لصالح الغيرء فإذا رفعنا الركاة 
عنهم فقد عطلنا النصيب الأعظم من الزكاة في المجتمع» ولسمحنا بالنتائج 
السلبية المشار إليها في العناصر الثلاثة السابقة» في حين أن إلزام الشركات 
بالزكاة على ما هي غنية به من الأموال من شأنه أن يسهم بمكافحة ظاهرة الفقر 
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المتزايدة في المجتمعات بفضل العولمة المعاصرة. 

ه- كما إن هذه القاعدة تسهل على الشركات المدينة المعاصرة طريقة 
احتساب زكاتها. حيث لا زكاة إلا على مال يتحقق فيه وصف «الغنى) 
بالشرع» ولا مدخل للديون مطلقا في باب الزكاة فلا ريب أن هذا يمنح 
الإدارة المالية والمحاسبية استقرارًا في فهم عدالة الزكاة ووضوحها وانضباطها 
وكيفية حسابها بدقة. فى حين إن تكليف الإدارة المالية والمحاسبية بتفحص 
الديون الجيدة أو الرديئة أو المعدومة إنما يخضع لمعايير تقديرية واعتبارات 
ضبابية» ولا يليق مثل ذلك في مقام الزكاة. ولا سيما أن تلك التقديرات قد 
تخضع ‏ عادة ‏ لأهواء المتنفذين في مجالس الإدارات» أو لأهداف التجميل 
المالي للبيانات المالية المنشورةء مما هو معلوم وشائع في عرف غالب البلاد 
فى عصرنا الحديث. 

تاسعا: ما الأمثلة المعاصرة للقاعدة الفقهية؟ 

إن إحكام فقه هذه القاعدة من شأنه أن يساعد الفقيه والمفتي والباحث 
على حل العديد من معضلات زكاة الديون المعاصرة» وسبب ذلك أنها قاعدة 
تقيم معيارًا واضحًا وثابتا ومنضبطًا تدور عليه الزكاة كلها وجودًا وعدماء 
فوصف الغنى هو علة وجوب الزكاة بصريح تنبيهات الشرع الحكيم نفسه. 
بينما الشارع الحكيم أهمل اعتبار وصف (الدين) كعلة لوجوب الزكاة» فوجب 
على المجتهد والمفتي أن يتبع الشرع فيما أعمله وفيما أهمله معَاء فيطرح 
وصف (الدين) ويعمل بوصف (الغنى) تبعًا لمسلك الشرع. 


ولغرض تعميق فهم القاعدة وضبط معناها قبل الدخول في تطبيقاتها 
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المعاصرة أرى أن نقدم لها بصياغة أخرى موازية تسهل لنا فهم الأمثلة التي 
تليهاء وحاصلها (لا زكاة إلا في ملكية تامة لا ناقصة)ء فهذه القاعدة مستلة من 
شرط (الملك التام) عند الفقهاء وهو أمر مسلم ومتعارف عليه بين المذاهب 
الفقهية كلها. حتى نقل ابن هبيرة إجماع الفقهاء من جميع المذاهب على هذا 
الشرط”'. بيد أن إبراز هذا الشرط في هيئة قاعدة مستقلة من شأنه أن يسهل 
على الفقيه والباحث الوصول إلى حكم المسائل المعاصرة في زكاة الديون 
قاطبة» فما على الباحث إلا أن يفحص المال المنظور فيه؛ فإن كان مملوكا 
ملكا تامًّا لصاحبه فعليه زكاته. وأما إن كان يملكه على سبيل الملكية الناقصة 
فإنه لا زكاة عليه فيه لأن الركاة لا تجب إلا عند ثبوت شرط الملكية التامة. 

وفيما يلي سأستعرض عددًا من مسائل وتطبيقات زكاة الديون 
المعاصرة» كي تكون بمنزلة الاختبار لصحة القاعدة وسلامتها وانضباطها 5 
الواقع العملي لمختلف المسائل والنوازل المعاصرةء وبيان الأمثلة المعاصرة 
للقاعدة يتضح مما يلي: 

-١‏ زكاة الديون كلهاء الحالة منها والمؤجلة: 

إن جميع تطبيقات الديون تصلح أن تكون مثالا على القاعدة فالديون 
إما أن تكون حالة السداد؛ أي: حل زمن سدادها وصارت واجبة الأداء على 
الفور. وإما أن تكون مؤجلة. وهي التي يجب سدادها في زمن محدد في 
المستقبلء ثم التأجيل في الدين أيضًا على أنواع: إما أن يتم الاتفاق على تأخير 
كامل الدين في أجل معلوم محدد في المستقبلء وإما أن يكون التأجيل على 


.)195 /۱( الإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 
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صورة التقسيط وترتيب الدفعات في آجال مستقبلية» فجميع هذه الأنواع من 
تطبيقات الديون التي تدخل تحت نطاق القاعدة. 

واعلم أن الملكية لأموال الديون كلها تعتبر ملكيتها ناقصة بالنسبة إلى 
مالية الدائن (المعطي). وليست تامة مطلقةء بدليل أن الدائن لا يملك 
التصرف المطلق في مال الدين طيلة مدة بقائه بيد المدين (الآخذ). وبالتالي 
فإن الزكاة تسقط عن الدائن في مال الدين نفسه بسبب فقدان شرط الملك 
التام» وإن كانت الزكاة قد تلحق الدائن إذا كانت لديه أموال أخرى هو فيها غني 
- في نظر الشرع ؛ فعندها تجب عليه الزكاة في أمواله التي هي تحت تصرفه 
ويملكها ملكا تامًاء وذلك باعتبار وصف (الغنى) ولیس باعتبار وصف 
(الدين). 

وأما بالنظر إلى مالية المدين (الآخذ) فإن ملكيته على مال الدين الذي 
قبضه تامة وتصرفه فيه مطلق» ولذلك فإن الشريعة ستراقب استخدام مال 
الدين بيد المدين طيلة زمن الحول؛ فإن أنفقه هذا المدين في استهلاك أو 
إنشاء لاجا الشخصية له أو لأسرته رن کان يشعري يهسيارة أو يودي :به 
ديتا أو يسدد به أجرة سكن أو تعليم أو علاج ونحو ذلك؛ فإن الزكاة لا تجب 
حينئذ على هذا المدين في مال الدين بسبب إنفاقه له في صورة مالية غير 
زكوية. 

لكن في المقابل إذا استخدم المدين (الآخذ) مال الدين في ادخار نقدي 
حتى حال عليه الحول؛ أو كان قد وضعه في استثمار تجاري (عروض تجارة) 
أو استثمار إيجاري (مستغلات). فإن الزكاة تجب عليه حينئذ بحسب 
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استخدامه مال الدين الذي كان عنده طيلة الحول الماضي» فتجب عليه الركاة 
بنسبة ربع العشر (967,0). ففي النقود تجب الزكاة على إجمالي الرصيد 
النقدي المدخرء كما تجب في التجارة على القيمة السوقية للعروض التجاريةء 
وفي الإجارة تجب على صافي الريع دون قيمة الأصل» وذلك كله مع اعتبار 
تحقق الملك التام وبلوغ النصاب وحولان الحول. 

والخلاصة: إن الأصل الراسخ في نصوص الشرع بشأن زكاة الديون 
جميعها إنما تنظمه القاعدة الفقهية (زكاة الدين تدور مع وصف الغنى وجودًا 
وعذمًا): ومعنى ذلك آنا لا نلتفث إلى وصف الدين باغتبار ذاته. كما لا 
نلتفت إلى وصف الدائن أو المدين؛ كلا؛ وإنما العبرة في وجوب الزكاة تعتمد 
على تحقق وصف (الغنى) في الأموال من عدمه. وذلك بغض النظر عن 
وصف الدين أو وصف الدائن أو وصف المدين» فالركاة إنما تجب على من 
كان المال عنده وفي يده وتحت سلطته وتصرفه على سبيل الملكية التامة 
بينما لا تجب الزكاة على من كان المال ليس في يده ولا تحت تصرفه المطلق 
على سبيل الملكية الناقصة» والسبب ببساطة أن نصوص الشرع أعملت وصف 
الغنى في الزكاة؛ بينما أهملت وصف الدين فيه. والتزام هداية الشرع في 
إعماله وإهماله متعين. 

؟"- زكاة ديون المعاوضات على المعدومات: 

من التطبيقات المهمة في زكاة الديون المعاصرة مسألة (زكاة ديون 
المعاوضات على المعدومات). حيث يكثر في الواقع التجاري المعاصر عقود 
المعاوضات لغرض إيجاد معدومات معلومة المواصفات» وهو ما نجده في 
عقود السلم والاستصناع» سواء على الأعيان أو المنافع أو الحقوق الموصوفة 
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في الذمة. فالمشتري يدفع الثمن معجلا؛ فيصبح دائنا؛ لأنه يطلب حقه 
باستلام المثمن المعدوم المتفق عليه. ويقابله البائع للمعدوم عندما يقبض 
الثمن معجلًا ‏ في السلم والاستصناع ‏ ليصبح مديئًا بالمثمن المعدوم 
المستحق في أجل معلوم» ومعلوم أن المعدومات عبارة عن مبيعات ليست 
حاضرة الآن» بل هي معدومة وغير موجودة الآن. ولذلك يسعى المتعاقدون 
إلى إيجادها وتوفيرها بعد أجل. 

والسؤال هنا: هل تجب الزكاة في (ديون المعاوضات على 
المعدومات)؛ بمعنى: هل تجب الزكاة على الدائن (المعطي للمال)؛ والذي 
هو العميل الطالب للسلعة المعدومة؟ أم تجب الزكاة على المدين (الآخذ 
للمال)؛ وهو من التزم بتسليم السلعة المعدومة بعد أجل؟. إن إجابة هذا 
السؤال نجده في نص القاعدة الفقهية (زكاة الدين تدور مع وصف الغنى 
وجودًا وعدمًا)» فإننا في (ديون المعاوضات على المعدومات) لا نلتفت إلى 
وصف الدين نفسه. كما لا نلتفت إلى وصف أطرافه الدائن أو المدين» وإنما 
العبرة بتوافر وصف (الغنى) في (معاوضات المعدومات). وبيان ذلك في 
الآتي: 

أما الطرف الدائن (مشتري المعدوم)؛ فإنه لا زكاة عليه في المال الذي 
دفعه وعجل سداده من ثمن السلعة المطلوبة في المستقبل» والسبب أن ملكيته 
لمال الدين قد صارت ملكية ناقصة وليست تامةء ومعلوم أن الزكاة إنما تجب - 
باكفاق الفقياء:. عل مال رط أن بكرن مرکا ملكا اما ودا لا کون 
على الدائن في مال المعاوضة على المعدوم زكاةء لكن الدائن نفسه إذا كانت 
لديه أموال أخرى هو فيها غني ‏ في نظر الشرع ‏ فإن الزكاة تكون واجبة عليه 
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في أمواله التي هي تحت تصرفه ويملكها ملكا تامّا وحال عليها الحول وكانت 
نصابًاء لآن الزكاة تتبع وصف (الغنى) ولا تتبع وصف (الدين). 

وأما الطرف المدين (بائع المعدوم) ‏ في السلم والاستصناع ‏ فإنه لا 
يخلو من حالتين؛ الحالة الأولى: أن يوظف المال في عملية إيجاد المعدوم 
المطلوب إنشاؤه. فهذا المدين بالمعدوم لا زكاة عليه في مال الدين هذاء 
والسبب أنه حول صفة المال الزكوي (النقد) إلى مال غير زكوي (تحت 
الإتشاع» فلا ركاة على هذا الديه حيقذ» والحالة الخانية: أن رطف مال الديق 
في ادخار (نقدي) أو في استثمار تجارة أو إجارةء ففي هذه الحالة يكون مال 
الدين قد تحول إلى وصف مال زكوي تجب الزكاة فيه. فعلى الرغم من كونه 
مديتًا إلا أنه كان يملك المال ملكا تامًّا وكان غنيًًا به خلال الحول الماضيء 
بدليل أنه قصد نماءه وتنميته وتعظيمه وتكثيره؛ مما يدل بيقين على أنه غني 
ولم يحتج إلى المال في حوله الماضيء فثبت بهذا أن الزكاة إنما تجب على 
مال الدّين في المعاوضات على المعدومات لا باعتبار وصف الدينء وإنما 
تجب الزكاة باعتبار تحقق وصف (الغنى) عند المدين. 

والخلاصة: إن زكاة الديون في المعاوضات على المعدومات؛ سلما أو 
استصناعًا إنما تجب على من تلبس بوصف الغنى بشروطه الأربعةء بينما لا 
تجب الزكاة على تخلف عنه أحد شروط وصف الغنى في الإسلام» وهكذا 
تجب الزكاة على من كان المال عنده؛ وليست تجب على من كان المال ليس 
عنده؛ وإن كان مستحقاً له في المستقبل» ولك أن تقول: لا زكاة إلا في ملكية 
تامة كاملة؛ لا جزئية ناقصة» فالعبرة بالزكاة في الشرع بوصف الغنى لا بوصف 
الدين» والسبب ببساطة أن نصوص الشرع اعتبرت وصف الغنى وأعملته في 
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نصوصها الكثيرة صراحة؛ بينما أهملت اعتبار وصف الدين في الزكاةء والتزام 
هداية الشرع في إعماله وإهماله متعين. 

۳- زكاة ديون المعاوضات التجارية (التسهيلات التجارية): 

يشكل قطاع التجارة والتجزئة ‏ الوسطاء التجاريون داخل أي اقتصاد ‏ 
الشريان الاقتصادي الأبرز في العصر الحديث» حيث يضطلع هذا القطاع 
بتوفير احتياجات المجتمع من السلع والخدمات ‏ الأعيان والمنافع - سواء من 
داخل الاقتصاد نفسه أو من خارجه. وفي ظل سياسات العولمة المصرفية 
المعاصرة ‏ والتي تهمل الإنتاج - فقد تضخم قطاع التجزئة والتجارة بصورة 
كبيرة مقارنة بقطاع الإنتاج في عامة اقتصاديات الدول» حتى أصبح هذا 
القطاع قد يستحوذ على نسبة غالبة في الناتج المحلي الإجمالي تصل في 
بعض الدول إلى .)96/١(‏ 

ويختص مصطلح (المعاوضات التجارية) ببيوع الأعيان والمنافع 
والحقوق المتصلة إذا كانت معينة وحاضرة وموجودة في محل العقد؛ أي 
ليست معدومةء وتعتبر عمليات المداينات التجارية أو ما يتعارف عليه التجار 
بمصطلح (التسهيلات التجارية) أساسًا استراتيجيًا وضروريًا في تنشيط 
التعاملات البينية فيما بين التجار داخليًا وخارجيًاء فالأصل الغالب في التاجر - 
فردًا أو شركة ‏ أنه لا يخلو؛ إما أن يكون دائنًا (طاليًا)؛ أو مديئًا (مطلوبًا)؛ أو 
هما معا (طالبًا ومطلوبًا في نفس الوقت). فالديون في تجارات التجزئة 
ضرورة عملية في الواقع» حتى إنها قد تكون في بعض الأعمال التجارية بمنزلة 
الروح من الجسد. 
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والسؤال هنا: هل تجب الزكاة في (ديون المعاوضات التجارية)» وفي 
عبارة أخرى (هل على ديون التسهيلات التجارية زكاة؟). والجواب نجده 
واضحًا صريحًا في القاعدة الفقهية (زكاة الدين تدور مع وصف الغنى وجودًا 
وعدمًا)» ففي العلاقات التجارية لا نلتفت إلى وصف الدين باعتبار ذاته. كما 
لا نلتفت إلى وصف الدائن أو المدينء كلا؛ وإنما العبرة في وجوب الزكاة على 
التجارة والتجار ‏ أفراد وشركات ‏ إنما تكون تبعًا لتحقق وصف (الغنى) في 
أموالهم من عدمه. وذلك بغض النظر عن كون التاجر دائنًا أو مديتا أو هما معًا. 

وتطبيق ذلك على طرف التاجر إذا كان دائمًا أن يقال: إن كل تاجر بذل 
أموالا لغيره ‏ بصورة نقود أو أعيان أو منافع ‏ فهو دائن (معطي). لأنه أصبح 
يملك حقا دخله الزمن فصيره دينَاء فهذا التاجر تحولت ملكيته لما بذله من 
الأموال إلى ملكية ناقصة وليست تامة» بدليل أنه لم يعد يملك التصرف 
المطلق بأموال الدين؛ لأنها صارت بيد المدين وتحت تصرفه وفي حسابه 
البنكي» وعليه فلا زكاة على الدائن في أموال الدين التي صار يملكها ملكية 
ناقصة» وبهذا يتين لنا أنه لا زكاة على الدائن باعتبار ذات مال الدين» لكن لو 
كان للدائن أموال أخرى هو فيها غني ‏ في نظر الشرع -؛ فعندها تجب عليه 
الزكاة في أمواله الأخرى التي هي تحت تصرفه ويملكها ملكا تام وذلك 
باعتبار وصف (الغنى) وليس باعتبار وصف (الدين). فهذا تطبيق القاعدة 
على التاجر الدائن. 

وأما تطبيق ذلك على طرف التاجر إذا كان مدينا؛ فإن التاجر المدين 
(الآخذ) إذا قبض أموالا ‏ بصورة نقود أو أعيان أو منافع ‏ فقد أصبح مالكا لها 
ملكية تامة» وهي بيده وتحت تصرفه المطلق طيلة زمن الحول. وعندئذ ينظر 
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إلى طريقة استخدامه وكيفية توظيفه لأموال الدين» فإن كانت في أصول 
عر ع اع ع 1 

استهلاكية (فنية)؛ كشراء سيارات أو أجهزة لصالح الشركة أو مصاريف صيانة 
وإنشاءات توسعية للنشاط أو مرتبات ونحوها فلا زكاة على هذا التاجر المدين 
حينئذ» والسبب ببساطة أن المال قد تحول من طبيعته الزكوية إلى طبيعة أخرى 
لا تدخلها الزكاة. كالأصول الاستهلاكية (القنية) والحاجات الإنشائية؛ مثل: 
توسيع مساحة المحل نفسه أو بناء دور آخر أو تجهيز محل جديد. ففي جميع 
ذلك تسقط زكاة مال الدين لأنها قد صّرفّت فى أصول وموجودات لا تدخلها 
الزكاةء فانتفى وصف الغنى فانتفت الزكاة تبعًا له. 

* حالتان للتاجر المدين فى التسهيلات التجارية: 

وههنا حالتان عمليتان لا يخلو منهما التاجر المدين في واقع 
(التسهيلات التجارية) قديمًا وحديثاء وإليك بيان الحالتين مع بيان حكم 
الزكاة فيهما: 

الحالة الأولى: إذا قبض التاجر البضاعة من المصدر ‏ مصنعًا كان أو 
مُوَردَا - طبقا لنظام (التسهيلات التجارية) فإنه سيكون مدينًا للبائع بالأجل 
بثمنها لحين تصريفها في السوق» فإن باعها فورًا بالنقد وسدد ثمنها للمصنع 
أو المورّد فقد انقطع الدين» فالزكاة في حق هذا التاجر إنما تجب على أمواله 
التي هو بها غني في نظر الشرع» فإذا أسفر التدقيق الزكوي في نهاية السنة 
المالية عن وجود مجموعة (أموال نقدية + عروض تجارية) بلغت نصايًا 
وحال عليها الحول وكانت مملوكة ملكية تامة فإن الزكاة تجب فى هذا 
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وبهذا يتبين أن كون التاجر مديتا لفترة زمنية خلال الحول الماضي لا 
يعني عدم وجوب ب الا عليه في الأموال الزكوية التي كان بها غنيًًا طيلة السنة 
المالية الماضيةء لأن القاعدة تقضي بأن (زكاة الدين تدور مع وصف الغنى 
وجودًا وعدمًا)» لكن لو أن هذا التاجر المدين نتج عنده بعد إجراء التدقيق 
الزكوي في نهاية السنة المالية أنه لم يوجد عنده (أموال نقدية) بقيت نصايًا 
مستمرًا طيلة السنة المالية المنتهية» كما أنه لم يوجد عنده (عروض تجارية) 
نقيت مكنرة عئذه حق مرت عليها سنة مالبة كاملة» فان هذا التاجر لا تحت 
عليه الزكاة حينئذ بالكلية» والسبب ببساطة أن وصف (الغنى) الذي هو علة 
وجوب الزكاة لم يتحقق عنده. لأن الشرع ضبط لنا وصف (الغنى) 
بمواصفات حاسمة ودقيقة. وهي الملك التام وإباحة المال وبلوغ النصاب 
وحولان الحول» فإذا توافرت هذه المواصفات في المال فقد وجبت زكاته. 
وإلا فلا تجب وفق معيار الشرع» وحينئذ لا يحل ولا يجوز شرعا لأحد أن 
يفتئت على الشرع؛ فيوجب الزكاة في مال لم يوجب الشرع نفسه زكاته» بل لم 
تتحقق فيه ضوابط وجوبها فيه. 

الحالة الثانية: إذا قبض التاجر البضاعة من المصدر ‏ مصنعًا كان أو 
مُوَردًا - طبقًا لنظام (التسهيلات التجارية) فإنه سيكون مديئًا بثمنها للمصدر 
لحين تصريفها في السوق» ثم إذا قام هذا التاجر المدين ببيع تلك البضاعة 
بالأجل أيضًا إلى تاجر تجزئة في محل تجاريء فالنتيجة أن هذا التاجر سيكون 
متلبسًا بالوصفين معا؛ فهو مدين للمصنع أو المووة . + بثمن البضاعة؛ وهو في 
الوقت ذاته دائن (معطي) بالنسبة لتاجر التجزئة في المحل التجاري. 


والسؤال المفروض هنا: ما حكم الزكاة في حالة التاجر ذي الوجهين في 
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علاقة دائنية تجارية؛ وقد تلبس بوصفي الدائن والمدين معًا طيلة السنة المالية 
الماضية؟. والجواب: تجده في نص القاعدة الفقهية (زكاة الدين تدور مع 
وصف الغنى وجودًا وعدمًا)» ومعنى ذلك أن التدقيق الركوي على أموال هذا 
التاجر إذا أسفر عن وجود أموال زكوية كان بها غنيًا خلال الحول الماضي؛ 
بحيث توافرت في تلك الأموال مواصفات الشرع الأربعة المذكورة؛ فإن الركاة 
تجب حينئذ في مال هذا التاجر؛ والتي كان بها غنيّا في نظر الشرع طيلة السنة 
المالية المنتهية. ولا عبرة حينئذ ولا أثر لكونه دائنًا أو مديتا في وقت واحد. 
لأن الشرع حكم بالزكاة على أساس وصف الغنى وليس على وصف الدين. 

وتطبيق ذلك في الواقع العملي للتاجر أن يقال: إن كون التاجر مديتا 
ودائتا طيلة الحول الماضي لا يعني عدم وجوب الزكاة عليه في الأموال الزكوية 
التي كان بها غنيًا طيلة السنة المالية الماضيةء لأن القاعدة تقضي بأن (زكاة 
الدين تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا). لكن لو أن هذا التاجر المدين 
نتج عنده بعد إجراء التدقيق الزكوي في نهاية السنة المالية أنه لم يوجد عنده 
(أموال نقدية) بقيت نصايًا مستمرًا طيلة السنة المالية المنتهيةء كما أنه لم 
يوجد عنده (عروض تجارية) بقيت مكتنزة عنده حتى مرت عليها سنة مالية 
كاملةء فإن هذا التاجر لا تجب عليه الزكاة حينئذ بالكلية. 

وسبب عدم وجوب الزكاة عليه أن وصف (الغنى) الذي هو علة وجوب 
الزكاة لم يتحقق عنده ولم يثبت في ماله» لأن الشرع ضبط لنا وصف (الغنى) 
بمواصفات فنية حاسمة ودقيقة» وهي الملك التام وإباحة المال وبلوغ النصاب 
وحولان الحول» فإذا توافرت هذه المواصفات في المال فقد وجبت زكاته. 
وإلا فلا تجب وفق معيار الشرع» وكما أسلفنا فإن هذه المواصفات الشرعية 
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إذا تخلفت عن المال فإنه لا يحل شرعًا لأحد أن يفتئت على الشرع فيوجب 
الزكاة في مال لم يوجب الشرع نفسه الزكاة فيه. 

* اعتراض وجواب: 

- بيان الاعتراض: 

إنه بعد عرض الحالة الأخيرة قد يتطرق إلى الذهن سؤال منطقى 
حاصله: كيف لا توجبون الزكاة فى مالية هذا التاجر الملىء (الشركة التجارية)؛ 
علمًا بأن أصولها التجارية المدارة وفق نظام (التسهيلات التجارية) قد تبلغ 
الملايين الكثيرة؛ وإن كانت دائرة ما بين دائن ومدين؛ فكيف يعقل أنه لا زكاة 
عليه؟ 


- جواب الاعتراض: 

إن من أهداف الزكاة ومقاصدها الاقتصادية الكبرى أنها وسيلة إلهية 
غرضها تحريك الأموال وبعث المناشط والأعمالء فالزكاة أداة استراتيجية في 
مكافحة التضخم وزيادة الإنتاجية وتوظيف الأيدي العاملة» فإذا وصل التاجر 
إلى حالة من النشاط الاقتصادي تحقق هذه المعاني والغايات الاقتصادية 
السنامية فان الشرعة الأسلامية بإعجازها وكمالها سقط الركاة عنه: قاتا 
والسبب أن هذا السلوك التجاري الرشيد قد أحدث رواجًا وتداولًا كفوا 
للأموال في المجتمع» حتى إنه وصل إلى تخفيض التضخم وزيادة الإنتاجية 
وتوظيف الأيدي العاملة» وهو عين ما تريده الشريعة من تشريع الزكاةء فما دام 
سلوك التاجر قد حقق ذلك فعليًا بسلوكه التجاري الرشيد فإن الإسلام يسقط 
عنه الزكاةء لأنه قد حقق أهدافها الاقتصادية وجنى ثمراتها للمجتمع. 
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ولإيضاح ذلك نقول: إن هذا التاجر (الشركة التجارية) وإن بدا لنا في 
مقياس العرف والواقع أنه غني ومليء. إلا أنه في باب الركاة لا يراه الشرع غنيًا 
بحسب المواصفات التي وضعها الشرع لضبط حالة الغنى» فهذا التاجر غني 
في عرف الناس واصطلاحهم ولكنه لم يتحقق فيه وصف الغنى في عرف 
الشرع ولا في اصطلاح الزكاة؛ وهذا هو سر الجواب. فإن هذا التاجر في نظر 
الشارع الحكيم لم يثبت ‏ من خلال التدقيق الزكوي السنوي ‏ أنه قد ملك 
فائضًا ماليا زكويًا بلغ نصايًا وحال عليه حول كامل خلال السنة المالية 


الماضية. 


والدليل المادي على ذلك أن ما يملكه من الثروة التجارية بصفته داتنًا 
إنما يملكه ملكا ناقصًا ضعيفًاء وليست ملكيته في ديونه التجارية على الغير من 
قبيل الملكية التامة المطلقة» والفقهاء ‏ كما أسلفنا ‏ متفقون على أن الركاة لا 
تجب في المال إلا بشرط الملكية التامة'. حتى نَقَلَ بعضهم الإجماع على 
ذلك" فإذا سقط هذا الشرط في حق التاجر أو الشركة التجارية فقد سقط 
حكم وجوب الزكاة بأمر الشرع نفسه» وهذا هو سر عدم وجوب الزكاة في 
(ديون التسهيلات التجارية)» وبهذا تكون العلامة الوضعية التي وضعها 
الشارع علامة على وجوب الزكاة قد انتفت وتعطلت ولم تعد موجودة في حالة 
هذا التاجر. فوجب أن تنتفي الزكاة تبعًا لانتفاء سببها وشرطها الشرعي. 
)١(‏ انظر تفسير (الملك التام) في الموسوعة الفقهية الكويتية (ج۳۹/ ص””7) تحت مصطلح 


(ملك). 
(۲) نقله ابن هبيرة في كتابه الإفصاح (۱/ .)۱۹٩‏ 
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وقد يخطئ بعض الفقهاء الكرام عندما يعامل الديون التجارية معاملة 
عروض التجارة. بل هذا خطأ كبير؛ فإن الديون في الشريعة الإسلامية ليست 
أموالا تقبل المتاجرة فيها كسائر عروض التجارةء بل إن ذلك هو عين الربا 
المجمع على تحريمه في الإسلام؛ ار وي سار الس ا 
الذمة يوم اا إلا آن مال الديوق الست نهذ ل عار فة وال اة 
لأنها ستكون حينئذ من تطبيقات الربا في الإسلام. 
فإن قيل: وهل يتفق هذا الرأي مع مقاصد الشريعة وغاياتها الاقتصادية؟ 
فالجواب: إن هذا التاجر ‏ الطبيعي أو الاعتباري ‏ يساهم بكفاءة عالية في بعث 
روح الحركة والرواج للسلع والخدمات في الاقتصاد. كما أنه نسل که هذا يدور 
التجارة في الاقتصاد ويتحمل مخاطر المداينات فيهاء فهو سلوك عيني يعزز 
نشاط الاقتصاد ويقوي رواجه ومبادلاته. والشارع الحكيم يت يشوف لان يكون 
المال متداولًا في السوق بين الجميع» لأن هذا الرواج يكافح التضخم في 
الأسعار ويدرؤا الكساد عن السوق. فإذا حقق التاجر هذا الهدف الاقتصادي 
فإنه يستحق من الشرع إسقاط الزكاة عنه. والسبب أنه قد نفع الاقتصاد نفع 
عظيمًا يزيد عن حجم النفع الجزئي الذي يحققه أداء مقدار الزكاة. 
ومن زاوية أخرى؛ فإن هذا التأصيل الذي ذكرناه هو الأعدل والأوضح 
والأسهل والأكثر انضباطًا بالنسبة إلى واقع أعمال الشركات ومحاسبتها 
)١(‏ وهذا الخلط هو ما وقع في نص قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي بمكة المكرمة (الدورة الحادية والعشرین» 55/١575/1١ه‏ الموافق ۲۷ ديسمبر 
5 حيث ورد فيه العبارة التالية: (وبينوا أنه يمكن أن تعامل الديون المؤجلة معاملة 
عروض التجارة)» وقد علقنا عليه فيما سبق فيكتفى به. 
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الماليةء إذ ما على المدير المالي أو المحاسب إلا أن يتفحص الحسابات 
الختامية للشركة من أجل معرفة الأرصدة النقدية أو عروض التجارة أو عوائد 
التأجير (المستغلات)» والتحقق من بلوغها بمتجموغها تضانًا مملوكا ملكا اما 
حال حوله» فيضرب الناتج وفق قيمته النقدية بربع العشر (7,0 %)؛ أو يقسم 
الناتج على أربعين ليتوصل إلى معرفة القدر الواجب إخراجه زكاة وتعبدا لله 
تعالى. 

ومن مجموع ما سبق تعلم أن النظريات الفقهية القائلة بضرورة البحث 
والتحقق من مدى ملاءة المدين أو عدم ملاءته إنما هي نظريات فقهية مجردة 
لا محل لها في اعتبار نصوص الشرع الحكيم. بل إنها تلحق حرجا واسعا 
ومشقة عظيمة في تطبيقها من الناحية العملية في الواقع؛ ولذلك اضطرت 
الإدارات المالية إلى اختراع مقاييس اجتهادية وغير منضبطة للتمييز بين 
الديون الجيدة وغير الجيدة, فلا يليق بفريضة الله في الزكاة أن تكون معلقة 
على أمر خفي ومستور ومحتمل في الواقع» بل ومتردد بين الصدق والكذب 
المجردين» بل إن المدينين في العادة يحرصون على إخفاء حقيقة أحوالهم 
طبقا وفطرة» بل إنك لو سعيت في ذلك لعد ذلك منك عدوانًا على سرية 
العملا وخصوصيات المديئين: وعندها يكون. التاجر والمحاسب والمدقق 
المالي أمام ما يشبه الطلسمات التي يعجزون في الواقع عن فهمها وحلها 
فضلًا عن إمكانية تطبيقهاء ولا سيما عندما تحتدم المداينات وتتزاحم 
التسهيلات التجارية بين التجار؛ أفرادًا وشركات. 

والخلاصة: إن الزكاة في ديون التجارات الحاضرة أو ما يعرف بمداينات 
(التسهيلات التجارية). إنما تجب على من كان المال عنده؛ وليس على من 


| | التجديد ب2 القواعد الفقهية للمعاملات المالية | | ل 


0 


كان المال له. أي أن من كان المال بيده فعليًا وتحت تصرفه المطلق فهو الذي 
تجب عليه الزكاة لآنه غتى بالمال حفاً فى مهاج الشرعه بيقما لا جب الركاة 
على من سيؤول له المال بعد ذلك لأن العبرة في الزكاة بوصف الغنى لا 
بوصف الدين» ودليل ذلك أن الشرع في نصوص الزكاة أعمل وصف الغنى 
مرارًا وتكرارًاء ولكنه أهمل في المقابل اعتبار وصف الدين فيهاء وواجب 
المسلم أن يتبع هدي الشرع في إعماله لما اعتبر وفي إهماله لما ترك. 

5- زكاة ديون الأغنياء: 

وإنما ألحقتها بما قبلها لشدة مناسبتهاء وقد يطلق عليها بعض الفقهاء 
مسألة (هل الدين يمنع الزكاة؟)» وهي من المسائل التي لا تزال تشكل على 
كثير من الفقهاء في العصر الحديث» وسبب الإشكال فيها دخول عنصر الدين 
في حكم الزكاة. وحاصل المسألة: هل نعتبر الدين في حساب الزكاة؛ أم نهمله 
ونلغيه بالكلية؟؛ ولنمثل لذلك بمثال كاشف عن المقصود بدقة وإتقان» فلو أن 
شخصا ‏ فردًا أو شركة كان مديئًا بعشرة آلاف دينار لصالح بنك أو غيره» وقد 
التزم بسدادها مقسطة خلال عدة سنوات قادمةء ثم إنه في المقابل وفي نفس 
اللحظة يمتلك في حسابه البنكي الجاري رصيدا نقديًًا حال عليه الحول 
الماضي بكامله؛ وقدره عشرة آلاف دينار أيضًا؛ فهل يقال: لا زكاة عليه في 
رصيده النقدي لأنه يقابله دينه بنفس القيمةء فيتعارضان ويتساقطان؛ فلا 
تجب الزكاة في هذه الحالة؟ أم يقال: إن الدين المستقبلي بعشرة آلاف لا عبرة 
به في الزكاةء بينما العشرة آلاف دينار التي تمثل فيها وصف (الغنى) الحقيقي 
فإنها تجب الزكاة فيها حينئذ؟ 


والصحيح الذي لا ريب فيه هو الجواب الأخيرء وذلك طبقا لقاعدة 


0P 902 0p 
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(زكاة الدين تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا)» فإن الزكاة في المثال 
العشرة آلاف نقداء وقد حال عليه عام كامل» ولم ينزل عن حد النصاب في 
الشرع» فهذا المال يصفه الشرع بأنه غنى؛ فتجب الزكاة فيه بلا أدننى شك أو 
ريب» وذلك امتثالا لنصوص الشرع في الزكاة. 

وأما ما يتصل بدين العشرة آلاف والتي يجب أداؤها في مستقبل الأيام؛ 
سواء في هذه السنة التالية أو ما بعدها فإن ذلك كله دين لا عبرة به» ولا يؤثر 
مطلقًا في حكم وجوب الزكاة من عدمهاء لأن الديون آثار تابعة للعقود 
ا تعلقت في ال ا ا 0 لا تقع إلا على 
0 الحول في الشريعة 578 وبالتالي فلا تعلق لوجوب الزكاة على 
دين نجهل عاقبته وسلوكه في المستقبل. 

ه- زكاة ديون المستحقات المعلقة على شرط فى المستقبل: 

من التطبيقات المعاصرة لزكاة الديون ما نصطلح عليه (ديون 
المستحقات المعلقة على شرط). فإن بعض الأشخاص - الطبيعيين أو 


٠١ تعتبر قروض التسليف العقارية الحكومية مثالا جيدًا للمسألة» فقد يكون المواطن بتاريخ‎ )١( 
ديسمبر ١٠٠۲م مديئًا لمؤسسة التسليف الحكومية بمبلغ قدره (خمسون ألف دينار)» ويستغرق‎ 
سدادها مقسطة على مدى ثلاثين سنة. وفي هذا التاريخ نفسه وجد المواطن في رصيده البنكي‎ 
مبلا من المال قدره (خمسون ألف دينار)» فالصحيح: أنه لا عبرة بوصف الدين وإنما العبرة‎ 
بوصف الغنى. والنتيجة أن الزكاة تجب على الرصيد البنكي المدخر لأنه مال غنى تجب زكاته‎ 

بنص الشرع. بينما لم يعتبر الشرع نفسه وصف (الدين) أساسًا في زكاة الديون. 
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الاعتباريين - تثبت لهم حقوق ولكنها معلقة على حصول شرط معين متفق 
عليه فى المستقبل. وهذه الحقوق إما أن يكون مصدرها القانون أو العقد 
الاتفاقي أو الفعل النافع أو الفعل الضارء فهذه الحقوق المستقبلية وإن كانت 
مقررة لأصحابها إلا أنها تبقى معلقة على أمر مستقبلي, وبالتالي فإنها ليست 
ملكية تامة ولا كاملة التصرف بالنسبة له. وإنما تبقى ملكيتها ناقصة وهزيلة 
واحتمالية؛ فقد تحصل وقد لا تحصلء لأنها بمنزلة الديون في ثبوتها بالاسم 
فقط دون الفعل وواقع الحال. 

والسؤال هنا: هل تجب الزكاة فى (المال المستحق المعلق على شرط 
فى المستقبل)؟ والجواب: إن هذا الاستحقاق المستقبلى عبارة عن حق 
مملوك ملكية ناقصة وليست تامة» وكل مال ملكيته ناقصة لا تجب الزكاة فيه 
لأن شرط المال الركوي ‏ باتفاق الفقهاء ‏ أن يكون مملوكا ملكا تامّاء وإن 
جميع المستحقات المستقبلية والمعلقة على شرط عبارة عن ملكيات ناقصة, 
بدليل أن أصحاب تلك الحقوق لا يملكون السلطة على التصرف المطلق فيها 
الآن. 

ومن أمثلة المستحقات التى لا تجب فيها الزكاة لكونها معلقة على شرط 
في المستقبل ما يلي: 

أ- مكافأة نهاية الخدمة للموظفين» فإن كل موظف نظامي له حق 
يكسيه إياه القائرن ویتمئل باه بحل عن كل س عمل ما بغادل مث 
قيمة (راتب شهر واحد) - أو أقل أو أكثر .. إلا أنه لا يحق له المطالبة بهذه 
المستحقات إلا بعد نهاية عمله وحصوله على إخلاء الطرف من العملء فهذه 
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المكانأة رن كاتنت ک يقرره القانون ال اف هفل اي اة 
ديتا على الشركة لصالح الموظف» وما دامت ملكية الموظف لهذا المال ناقصة 
وليست تامة فإنه لا تجب الزكاة على الموظف مقابل مكافأته المستحقة له 
عند نهاية خدمته. فإذا قبضها ضمها إلى سائر أمواله آنذاك وشرع في حساب 
حول جديد لهاء ثم قد تجب الزكاة عليه أو لا تجب بحسب تحقق وصف 
الغنى في أمواله. 

ب- مؤخر صداق الزوجة» فإن حق الزوجة بمهرها المؤخر ثابت 
ومحدد بمقداره المعلوم في ذمة الزوج» ولكن هذا الحق معلق إما بطلاق 
الزوجة أو بوفاة زوجهاء فهو حق ملكيته ناقصة وليست تامة, بدليل أن الزوجة 
قبل تحقق هذا الشرط لا تملك المطالبة ولا التصرف المطلق بهذا المالء لأن 
المال وإن كان لها في المستقبل إلا أنه ليس بيدها الان ولا هو تحت مطلق 
تصرفهاء فلا تجب الزكاة عليها فيه حينئذ. 

-٦‏ زكاة الأموال الغائية: 

فإن مما يلحق بقاعدة (زكاة الدين) مسألة الأموال التي كانت مملوكة 
لأصحابها ثم فقدوها لأي سبب كان. حتى تحولت ملكيتهم عليها إما ناقصة 
أو متعدمة بالكلية: فهذه الأموال المفقودة أو الغافة جميعها لا تجب الركاة 
فيهاء لأن الملكية فيها ضعيفة وهزيلة وليست تامة» فمن أمثلة هذا النوع: مال 
الضمار والمال التاوي والمال الضال والمال المفقود. وكذلك المال المسروق 
والمغصوب وكل مال فقد صاحبه سلطة التصرف المطلق فيه. 
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/ا- زكاة ديون البنوك الإسلامية؛ ومؤسسات التمويل وشركات 
النقسيط: 

إن من أشد النوازل تعقيدًا وخفاء واضطرابًا بالنسبة لعموم هيئات 
الرقابة الشرعية المعاصرة فضلا عن المجامع الفقهية وهيئات الزكاة العالمية 
مسألة: (كيف يزكى البنك أمواله وديونه؟)17؟2. إذ إن وظيفة الوساطة النقدية 
تستحوذ على أعمال البنوك قاطبةء فتحتم عليها أن تكون دائنة ومدينة معًا طيلة 
الاما 

أما المودعون ‏ بصفة عامة ‏ فإن البنوك تتعهد برد الودائع لهم عند 
المستقبل» بينما نجد أن البنوك على الجانب الآخر تكون دائنة تجاه عملاء 
التمويل من سائر الأفراد والشركات والدول. فتطالبهم بأداء التزاماتهم 
والحقوق التي عليهم لصالح البنك. وهكذا لا تنفك جميع البنوك عن التلبس 
بضفق الدائنخ والمدين معا على طول السنة المالية: 


والقاعدة الفقهية (زكاة الدين تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا) 


)١(‏ نقصد بطبيعة الحال (البنوك الإسلامية)ء وأما البنوك التقليدية (الربوية) فإن عملياتها لا تدخلها 
الزكاة أصلاء والسبب أن شرط إباحة المال وكونه حلالًا من الناحية الشرعية غير متحقق في 
أعمال البنك وعملياته. وبالتالي فلا تجب الزكاة على مال محرم الأصلء. كما قال تعالى: 
# ايها لذ ءامنا أنَفِفُا من طَيبَتِ ما كَسَبَُمَ © [البقرة: 19]» وفي الحديث: «إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيبًا»» ومعلوم في عصرنا أن الغالبية العظمى من أعمال البنك التقليدي إنما تقوم على 
آليات الاقتراض والإقراض الربوي» سواء في جانب الودائع أو التمويل أو الخدمات المصرفية أو 
الاستثمار؛ وحتى التأمين» ولآن الزكاة لم تشرع لمعالجة واقع محرم الأصل في الشرعء بل 
الواجب الإقلاع عن المحرم فورًا وتطهير الواقع منه ومن مفاسده وأضراره على المجتمع. 


oz 90 0p 
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تعرفنا بمنهجية الإسلام في احتساب زكاة البنوك في العصر الحديث» فإذا ما 
أردنا حساب زكاة البنك فإن الواجب أن نتحقق أولًا من تطبيق وصف (الغنى) 
في أموال البنك» وطبقًا لضوابطه الأربعة» وهي الملك التام وبلوغ النصاب 
وحولان الحول وإباحة المال؛ فإذا ثبتت هذه الصفات في أموال البنك فقد 
وجبت الزكاة فيهاء وهكذا يكون البنك غنيًا - فقط ‏ بأمواله التي بلغت نصايًا 
وحال عليها الحول وكانت ملكيته عليها تامة من مختلف الأموال الزكوية التي 
تضمها ماليته الشخصية خلال السنة الماضية؛ وذلك مثل: النقد وعروض 
التجارة وصافي عوائد الإجارة وأرباح العمليات المصرفية والتمويلية 
والاستثمارية 6 وقد تضيف بعض البنوك أموال الثروات الحيوانية 
والزراعية إذا استثمرت فيهاء فهذا المجموع الركوي ‏ بأصوله الثمانية المعتبرة 
- تجب الزكاة فيه على البنك دون أدنى شك في ذلك. 


رر و 


والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: خد من أمَوَهِمَ صَدَمَدٌ هره 
برهم يبا 4ء وفي الحديث: «فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في 
أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم»» وفي لفظ مسلم: (تؤخذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم). وعلى هذا فالبنك إذا ثبت اتصافه ه بالغنى حسب 
مفهوم الشرع في باب الزكاة وطبقً لمواصفاته الأربعة قد تف الركاة: فى 
أمواله. وإلا فلا. 


٠١ التوبة:‎ )١( 

)١(‏ أصله متفق عليه البخاري» كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي َي أمته إلى توحيد الله 
-تبارك وتعالى-» برقم (۸٤1۸)ء‏ ومسلم, كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإيمان. برقم .)١9(‏ 
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وأما علاقة الديون بأموال البنك الإسلامي؛ بأن يكون دائتا أو مديئًا فهذه 
أوصاف لا أثر لها في حساب زكة البنوك الإسلامية مطلقاء ودليل ذلك أن 
الشرع في نصوصه أهمل اعتبار وصف الدين في الزكاة؛ كما ات ت في المقابل 
اعتبار وصف الغنى في الزكاة» والتزام هداية الشرع في إعماله وإهماله متعين, 
ولآن الدين أثر ونتيجة تنشأ عن تصرف عيني حقيقي» والشريعة الغراء تعتمد 
في حساب الزكاة على الأموال المعتبرة في الشرع فقطء وأما الديون فإنما هي 
توابع وآثار وليست أصولا في ذواتهاء ولذلك اعتبر الإسلام أن التربح من بيع 
الديون هو أساس الربا الذي حرمه الشرع منذ تنزل الوحي زمن الجاهلية. فدل 
ذلك كله على أن العبرة في الزكاة بوصف الغنى لا بوصف الدين» فهذا هو 
تأصيل زكاة البنوك الإسلامية من منظورها الشرعي. 

ولفهم تأصيلنا من المنظور المالي والمحاسبي نقول: إن الزكاة لا تجب 
إلا على حساب ختامي؛ أي لا تجب الزكاة إلا على ذمة مالية اختتمت عملياتها 
وانتهت في سنة ماضية؛ وهذا هو معنى شرط (حولان الحول) لوجوب الزكاة 
وكما أن صافي الربح ينعكس على صافي القيمة الدفترية للسهم الواحد. وهذا 
الصافي يمثل موجودات الأموال بعد خصم الديون حتى نهاية السنة المالية 
فكذلك الشأن في زكاة البنوك فإنها لا تدخل إلا على البنود المحاسبية التي 
تعبر عن وصف الغنى حسب منظور الشرع. 

وأما تأصيل المسألة من المنظور القانوني فحاصله: أن الزكاة لا تدخل 
إلا على يملكه البنك ملكية تامة ومطلقة طيلة زمن الحول الماضي. فخرج 
بذلك جميع الملكيات الناقصة؛ ولا سيما الديون التي تكون لصالح البنك على 
الغيرء ولنضرب لذلك مثالا مركزيًا يوضح تطبيق القاعدة الفقهية على مسألة 
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زكاة ديون البنوك. حيث ستتتبع علاقة الودائع وكذلك التمويلات لدى البنك 
مع بيان حكم وجوب الزكاة فيهاء وذلك على النحو التالي: 
أ- حكم الزكاة على الودائع المصرفية بنوعيها؛ الجارية والاستثمارية: 


تنقسم ودائع البنوك الإسلامية إلى نوعين رئيسين هما: الحسابات 
الجارية (تحت الطلب). والحسابات الاستثمارية (طويلة الأجل). وبيانهما 


أ/أ: الحسابات الجارية (تحت الطلب)؛ فإن ملكية العميل الذي أودع 
أمواله في الحساب الجاري لدى البنك الإسلامي تعتبر ملكية تامة ومطلقة 
بدليل أن العميل يملك التصرف المطلق فيهاء بينما تكون ملكية البنك للمال 
ناقصة وضعيفة واحتمالية» بدليل أن العميل قد يسحبها فجأة مباشرة؛ وفى أي 
وقت وبدون إشعار ولا سابق إنذارء يدويًا أو إلكترونيًا؛ ولذلك سميت (الودائع 
تحت الطلب)ء وبناء عليه فإن الزكاة تجب في هذه الحالة على العميل المودع 
فى رصيد حسابه الجاري إذا توافرت فيه شروط الغنى فى الزكاةء وهى إباحة 
المال والملك التام وبلوغ النصاب وحولان الحول. فإذا تمت تلك 
المواصفات فى حسابه الجاري فقد وجبت فيه الزكاة على العميل؛ وإلا فلا. 

أرب: الحسابات الاستثمارية (الودائع طويلة الأجل)» وهي على عكس 
سابقتها تمامًاء حيث البنك يملك الوديعة الاستثمارية ملكية تامة؛ كما تكون 
تصرفاته فيها مطلقة كتصرفات الملاك في أملاكهم الخاصةء بينما نجد العميل 
المودع تتحول ملكيته بمجرد إبرام عقد الوديعة لتصبح ملكية ناقصة وضعيفة 
وليست تامة. بدليل أن يد العميل مغلولة وقدرته على التصرف في آمواله 
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ناقصة» بل إنه إذا أراد استرداد أمواله يتعين عليه الاستئذان كتابيا؛ وبموجب 
إشعار قانوني يتوجه به إلى البنك؛ يلتمس فيه من البنك الإفراج عن وديعته 
المحتجزة لغرض الاستثمار» ويكون البنك بعدها بالخيار في ردها على الفور 
أو على التراخي بحسب المنصوص في عقد الوديعة الاستثمارية. حيث تنص 
بعض بنود عقود الودائع الاستثمارية أنه يحق للبنك الاحتفاظ بالمال وعدم 
تسليمه الفور لصاحب الوديعة إلا بعد مدة زمنية كافية» وقد تصل إلى شهر أو 
ثلاثة أو ستة شهور في بعض العقود. 

بل إن العميل ليس من حقه أن يعلم كيف يتم توظيف أمواله ولا في أي 
مجال استثماري» ولا حجم المخاطر التي تحيط بهاء بل ولا حق له بالسؤال 
عن أي شيء من ذلك كله. وهذا ما يثبت أن ملكية البنك على الودائع 
الاستثمارية تامة» بينما ملكيتها بالنسبة للعميل ضعيفة وناقصة» وهكذا فإن 
المسؤولية الشرعية في وجوب الزكاة تتحول في الودائع الاستثمارية من 
اختصاص العميل المودع إلى اختصاص البنك ومسؤوليته» والسبب ببساطة 
أن الزكاة تتبع من كان غنيًا بالمال وكانت ملكيته عليه تامة وسلطته فيه نافذة 
ولا ريب أنه البنك في هذه الحالة. 


وإذا علم ذلك فإن البنك الإسلامي يتعين عليه شرعا أن يجري التدقيق 
الزكوي على استخداماته لأموال الودائع الاستثمارية كلهاء فيتحقق من 
مجالات توظيفها خلال السنة الماضية؛ فما تم توظيفها منها في أحد الأموال 
الزكوية الثمانية فإن الزكاة تلحقها بحسب نوع المال وحكم الشرع في مقدار 
زكاته. وأما ما تم توظيفه من أموال ودائع الاستثمار في أموال غير زكوية 
كالأصول الاستهلاكية الثابتة (القنية) أو في المشاريع تحت الإنشاء فإن هذه 
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التوظيفات لا تحتسب في وعاء الزكاةء وبهذا يمكن للبنك الإسلامي أن يدير 
زكاة ودائع الاستثمار عنده على هذا الأساس التأصيلي الواضح من وصف 
الغنى الذي أقامه الشرع في نصوصه. وضبطه بشروطه الأربعة» ولا عبرة حينئذ 
بتردد البنك بين وصفي الدائن والمدين مطلقاء لأن الشرع اعتبر الغنى وأهمل 
الدين في الزكاةء والتمسك بهداية الشرع فيما أعمل وفيما أهمل متعين. 

ب- حكم زكاة تمويلات البنوك؛ وشركات التمويل والتقسيط: 

تنقسم عمليات التمويل في البنوك الإسلامية - وشركات التمويل 
والتقسيط الإسلامي - إلى قسمين: تمويل مع الملكية التامة» وتمويل مع 
الملكية الناقصة» وبيان النوعين وحكم الزكاة فيهما على النحو التالي: 

ب/أ: التمويل مع بقاء وصف الملكية التامة للبنك: 

إن التمويلات المصرفية التي تؤول إلى أن يكون البنك مالكا للمعقود 
عليه ملكية تامة تجب الزكاة فيها بحسب نوع المال الزكوي الذي انصبغت به 
ومثال ذلك: عمليات الإجارة المنتهية بالتمليك في البنوك الإسلامية. حيث 
يحتفظ البنك ‏ بصفته مالكا ومؤجرًا - بملكية العقار أو السيارة وفق أسس 
وقواعد الملكية التامة في الفقه الإسلامي. بينما تنتقل ملكية المنافع فقط 
للعميل بصفته مستأجر. ويتحتم عليه أداء الأجرة نظير استغلال العين» ففي 
هذا التمويل تجب الزكاة على البنك الإسلامي ‏ وكذا شركة التمويل والتقسيط 
- طبقا لركاة المستغلات في الفقه الإسلامي» حيث يتعين على المؤسسة أن 
تحسب صافي الإيرادات الإيجارية؛ أي بعد خصم مصروفاتهاء ومن النتيجة 
تخرج الركاة بنسبة ربع العشر (7,0 %). 


| | التجديد ب2 القواعد الفقهية للمعاملات المالية | | ل 


0 


ب/ب: التمويل مع بقاء وصف الملكية الناقصة للبنك: 

وأما التمويلات المصرفية التي تتحول فيها ملكية البنك الإسلامي ‏ وكذا 
شركة التمويل والتقسيط ‏ لتصبح ملكية ناقصة فإن الزكاة تسقط عن البنك 
بسبب زوال شرط الملك التام للبنك على المعقود عليه وقد قدمنا سلف أن 
الملك التام شرط متفق عليه لوجوب الزكاة بين جميع العلماء قديمًا وحديثاء 
بينما تجب الزكاة على البنك فقط في مجموع متحصلات الأقساط البيعية 
المستحقة له في مواعيدهاء فيزكيها بعد قبضها كسائر الأموال المستفادة وفق 
الشروط الأربعة للغنى في الزكاة. 

وبهذا ندرك أننا إزاء هذا النوع من التمويل مع حالة زوال الملكية التامة 
وبقاء الملكية الناقصة أننا أمام علاقة دائنية صرفة: فالبنك يكون دائتا بالحق 
المستقبلي» بينما العميل يكون مديتا بحقوق البنك عليهء وبهذا تنتقل مسوؤلية 
إخراج الزكاة شرعًا من البنك (الدائن) بسبب نقصان ملكيته وعدم تمامها 
لتتجه مباشرة إلى العميل (المدين) الحاصل على التمويل العيني؛ والذي ملك 
المال ملكا تامًّا بواسطة التمويل الإسلامي. 

وأما هذا العميل المتمول (المدين) فإنه لا يخلو: إما أن يستهلك العقار 
أو السيارة كأصول ثابتة لديه فهذه أموال قنية واستهلاك؛ فلا زكاة على صاحبها 
فيها. وإما أن يوظف هذا المدين العقار أو السيارة كعروض تجارة أو 
كمستغلات فتلحقه الزكاة حينئذ بحسب الأصل الزكوي الذي صيّرٌ المال 
عليه» وعلى فرض أن هذا المدين بالتمويل الإسلامي باع العين التي اشتراها 
بالأجلء ثم ادخر أموالها عنده حتى حال عليه الحول فإن الزكاة تلحقه هنا 


و 
2 
- 
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أيضًا لأنه ملك نقدًا تحققت فيه شروط وصف الغنى فتجب الزكاة فيه تبعًا 
ذلك 

وهكذا نجد أن القاعدة الفقهية (زكاة الدين تدور مع وصف الغنى 
وجوةًا وعد تمل اساسا علما وكنيعا :قينا وط وام للف 
تطبيقات الديون في فقه المعاملات المالية المعاصرة. كما تجيب عن جميع 
الأمثلة والتطبيقات المعاصرة لزكاة الديون بجميع صورها وأنواعها وفق قانون 
منضبط ومنهج قويم. 
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لدت 
الدرس السادس والعشرون 
زكاة الاستثمار تتبع الملك التام 


أولّا: ما أهمية هذه القاعدة؟ 


إن هذه القاعدة الفقهية المعاصرة تحرر الحكم الشرعي بشأن إحدى 
أعظم النوازل الفقهية في الزكاة المعاصرة. وهي نازلة (زكاة الاستثمار) في 
العصر الحديث. وتكمن صعوبة هذه النازلة من عدة وجوه على النحو التالي: 

-١‏ إن الفقه الإسلامي لم يعرف تقنين مصطلح (زكاة الاستثمار) 
بخصوصه كأحد أصول الأموال الركوية» أي أسوة بزكاة النقدين وزكاة عروض 
التجارة وزكاة المستغلات. كما أن الفقه لم يضبط مفهوم مصطلح 
(الاستثمار) من حيث تعريفه وبيان مفهومه. فضلًا عن كون الفقهاء لم يبينوا 
حكم الزكاة في الاستثمار في حكم عام. لكن نجد في المقابل أن الفقه 
الإسلامي عرف أشكالًا وأنواعًا متعددة من تطبيقات وعقود (الاستثمار)» كما 
تعامل معها بحسب تعدد العقود وأنواع الأموال التي تنطوي عليهاء بل وصنع 
الفقه الإسلامي لهذه الآليات عقودًا فقهية خاصة يصطلح عليها الفقهاء بأنها 
(عقود مسماة). فتارة يتم الحديث عن الآستكمار بزاسطة عقد (الشركة): أو 
عقد (المضاربة). أو عقد (الوكالة)ء أو عقد (الإجارة)» وجميعها وسائل 
عقدية تتضمن معنى (الاستثمار) في عصرناء ولذلك فقد تعرض الفقهاء 
لبحث حكم الزكاة حال تعلقها بكل عقد من العقود المذكورة. 

-١‏ لقد تبوأ مصطلح (الاستثمار) موقع الصدارة في عالم المال 
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والأعمال في عصرناء وصار له مفهوم عام وأدوات وعقود خاصة باسمه» بل 
صارت له وسائل تقييم وأدوات قياس ومخاطر مستقلة» ورغم ذلك إلا أن 
واقع هذا المصطلح يعاني في الواقع من اضطراب شديد في ضابطه وتحديد 
خصائصه وماهيته. فهو مضطرب في دلالته وضبطه وتشخيصه إلى حد بعيد 
في مجالات القانون والمحاسبة والتمويل في العصر الحديث. والسبب أنه 
ينطوي على العديد من الأدوات المختلفة في ماهياتها وفي طبائعها وفي 
آلياتهاء ولكن يتم الجمع بينها -- رغم اختلافاتها - تحت مصطلح واحد هو 
(الاسكمار). 

۳- وفي الإطار المحاسبي فإن مصطلح (الاستثمارات) بات يحتل 
مكانة مشهودة وحضورًا مهما في جانب الموجودات (الأصول) التي تظهر في 
ميزانيات الشركات» ويعني: استثمار الشركة أموالها لدى غيرها بهدف تنميته 
وتحقيق الربح منه. وقد يتم الإفصاح عن بعض أدوات الاستثمار صراحة 
فين يترد الأصول: من الميزاتة تقديرًا اعا وها سن «الأمؤال اة 
المعتبرة في عصرنا/' ومثله أيضًا مصطلح (الاستثمار) بالنسبة للمالية 


)١(‏ يطلق علم المحاسبة على هذا الأصل مصطلحات (استثمارات)ء كما يستخدم علم المحاسبة 
اصطلاحين رئيسين للدلالة على عمليات الاستثمارء أولهما: مصطلح (أصول متاجرة). ويقصد 
به كل استثمار ينوي صاحبه الاحتفاظ به لأقل من (40) يومّاء وثانيها: مصطلح (أصول متاحة 
للبيع)» وتطلق على كل استثمار ينوي صاحبه الاحتفاظ به لمدة زمنية تزيد عن (40) يومّاء 
وبحسب هذا الرأي المحاسبي السائد حاليًا فإن تصنيف الاستثمارات يدور على عنصرين هما: 
نية الاحتفاظ ابتداع ثم 0 الزمن (40) يومًا بعد ذلك. وبذلك تدرك أن مصطلح 
(الاستثمارات) في المحاسبة المالية يعتبر من المفاهيم المشكلة والمضطربة بل وغير الناضجة 
فقد تدخل تحته أصول ذات طبيعة (تجارية) أي (عروض تجارة)ء وقد ينتظم أصولا ذات 


0 
5 
1 


| | التجديد به القواعد الفقهية للمعاملات الالية | | لا 


الخاصة بالأفراد. وعليه فإنه لا بد لهذا المصطلح الحادث عرفًا من اجتهاد 
ينظم حكم زكاته شرعا. 

4- إن مصطلح (الاستثمار) فى عصرنا تتعدد أدواته وتختلف صوره 
وأشكاله وألقابه اختلافًا كبيرّاك حيث نجد منها: ودائع الاستثمار في البنوك 
وصناديق الاستثمار. ومحافظ الاستثمار. وصكوك الاستثمارء فض عن 
الاستثمار عن طريق شراء حصص فى شركات زميلة أو تابعة. وكذلك 
الاستثمار بواسطة عقود المضاربة في الفقه الإسلامي أو بواسطة عقود شركات 
المحاصة في قوانين الشركات المعاصرة» وهو كثير في واقع الشركات أو 
الأفراد. حيث يقدم صاحب الفائض أمواله إلى من يستثمرها له نيابة عنه 
بواسطة أحد العقود المالية ينطوي على جملة كبيرة من العقود المتعددة 


= طبيعة (استثمارية)» وقد يشمل أيضًا أصولًا أخرى ذات طبيعة (استهلاكية) أي (قنية وعوامل). 
وهذا التعدد المادي في ماهيات وطبيعة عناصر الاستثمار لا يمكن التسليم بإدراجها هكذا جملة 
تحت مصطلح واحد» فإن هذا مما يتعارض مع مبدأ الإفصاح في نظرية المحاسبةء ومن جهة 
أخرى فإن التمييز بين الاستثمارات على أساس نية الاحتفاظ وزمن الاحتفاظ مشكل أيضاء فإن 
النية أمر خفي لا يطلع عليه أحد. ولا يمكن قياسه أو إثباته في الواقع» بل قد يكون اعتبار النوايا 
الخفية في تصنيف المصطلحات سببًا مباشرًا للتلاعب والتضليل والتدليس في الإفصاح» ومن 
جهة ثالثة فإن اعتبار مقياس (40) يومًا يعتبر ضعيف وهزيل في التفريق بين أنواع الاستئمارء 
إذ لقائل أن يقول لم لا نعتمد بدلا منها )١١(‏ يومّاء أو )۱۸١(‏ يومًاء أو حتى سنة كاملة على 
وفق مبدأ الفترة المحاسبيةء وسر هذا الهزال يرجع إلى أن المحاسبة المالية كعلم اجتماعي باتت 
تنحاز في جانب عظيم منها إلى واقع محاسبة الأسواق المالية وعمليات تداولات الحقوق 
المنفصلة في البورصات المعاصرةء ولذلك لا يزال واضعوا معايير المحاسبة الدولية في حيرة 
واضطراب وشك إزاء هذه الأسس التصنيفية الهزيلة» بل إنهم يتطلعون إلى تطويرها بصورة 


جذرية في أقرب فرصة. 
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والآليات المتباينة والتي يتم تنفيذ الاستثمار بواسطتهاء مثل: عقد الشركة 
وعقد الوكالة وعقد المضاربة وعقد الإجارة وغيرهاء فكيف يعطى حكم واحد 
في قاعدة فقهية واحدة لجميع تلك العقود والآليات المتباينة؟. فإن ذلك مما 
يزيد الأمر تعقيدأ وصعوبة. 

-٥‏ إن الفقه الإسلامي المعاصر لم يقدم جوابًا واضحًا ولا ضابطًا كي 
حاسمًا بشأن الموقف من زكاة أوعية الاستثمار المعاصرة, الأمر الذي بات 
يوجب التجديد والاجتهاد في بيان حكم نازلة (زكاة الاستثمار). بحيث 
يستوعب الحكم جميع صور الاستثمار وتطبيقاته المعاصرة قديمًا وحديئا 
ومستقبلًاء وهذا ما يزيد موضوع القاعدة أهمية وحاجة. 

والخلاصة: إن من متطلبات التجديد في فقه الزكاة المعاصرة إفراد 
مصطلح (الاستثمار) استقلالاء وإعلانه كأحد أصول الأموال الزكوية في 
العصر الحديث» وإن وجوب الزكاة في أدوات الاستثمار تدور مع شرط الملك 
التام وجودًا وعدمّاء وهو ما تقرره بوضوح القاعدة الفقهية (زكاة الاستثمار 
تتبع الملك التام). 

ثانيًا: ما معن القاعدة؟ 

إن قاعدة (زكاة الاستثمار تتبع الملك التام) تقرر حكمًا فقهيًا كليً 
حاصله: أن أدوات الاستثمار في العصر الحديث مهما تجددت أشكالها 
وأسماؤها واختلفت آلياتها فإنها جميعًا تخضع لشرط (الملك التام) من حيث 
وجوب الزكاة فيها من عدمهاء فالقاعدة أدارت حكم (زكاة الاستثمار) تبعًا 
لشرط الملك التام وجودًا وعدمًاء فمن ملك مال الاستثمار ملكا تامًّا وتحققت 
فيه بقية شروط وصف الغنى فإنه يكون هو المكلف شرعا بأداء الزكاة فيه 
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وهو المخاطب بعمومات نصوص الشريعة الآمرة بوجوب أداء الزكاةء وشرط 
(الملك التام) مجمع عليه بين الفقهاء قديمًا وحديثاء وقد نقل ابن هبيرة 
إجماع الفقهاء من جميع المذاهب على اعتبار هذا الشرط لوجوب الزكاة في 
المال(1؟» وأمارة ذلك أن من ملك أموال الاستثماز ملكا تاا فإنه هو القادر 
غلى مظلق التصرف فية» فناسب ذلك أن يكون المتصرف بالمال بشرط الملك 
التام هو المكلف شرعًا بركاته. سواء أكان هذا المستثمر شخصا اعتباريً 


كالشركات. أو كان شخصًا طبيعيًا كالأفراد. بينما فى المقابل لا تجب الزكاة 
فى حن مخ يملك المال ملكا تاقصًا فى غلاقة استثمارية» فمهما اختلفت 
أدوات الاستثمار المعاصرة في أسمائها وفي آلياتها فإن الضابط الحاكم 


لركاتها جميعًا هو القاعدة الفقهية (زكاة الاستثمار تتبع الملك التام). 
والسؤال المهم هنا: من الذي تجب عليه الزكاة في أوعية الاستثمار 
المعاصرة؟. والجواب: إن هذه المسألة تعتبر من مواقع الاضطراب في الفقه 
المعاصرء والضابط الحاسم فيها جميعًا ‏ مهما اختلفت أسماء تلك الأوعية 
الاستثمارية وصورها وآلياتها العقدية ‏ تلخصه القاعدة الفقهية المعاصرة: 
(زكاة وعاء الاستثمار تتبع الملك التام)» فالملك التام يسميه الفقهاء (ملك 
الرقبة واليد معا)ء وقد يستبدلون (اليد) بقولهم (التصرف) أو (المنفعة). 
واعلم أن لعملية الاستثمار عدة أشكال تعرف بأدوات الاستثمار. وهي 
تختلف من حيث آلياتها التنفيذية أو من حيث العقد أو النظام العقدي الذي 


.)195 /۱( الإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 
انظر: الموسوعة الفقهية - الكويت (ج۳۹/ ص”7”) مصطلح (ملك).‎ )۲( 
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تستند إليه. فقد يصطلح العرف على تسمية أداة الاستثمار باسم (وديعة 
استثمارية) أو (صندوق استثماري) أو (صك استثماري) أو (محفظة 
استثمارية) أو بأية اصطلاحات وألقاب أخرى يخترعها واقع الاستثمار 
المعاصر, إلا أن جميع تلك الأوعية الاستثمارية تخضع للقاعدة الفقهية (زكاة 
الاستثمار تتبع الملك التام» وتدور معه وجودًا وعدمًا)» فهذه القاعدة الفقهية 
تضع ضابطًا فقهيًا دقيقاً وحاسمًا وجامعًا لحكم الزكاة بالنسبة لجميع أوعية 
وآذوات الاستكمار المعروفة قديما أو حديثا أو مسقا 

والتطبيق العملي للقاعدة: أننا لا نلتفت إلى شكل الوعاء الاستثماري؛ 
لا من حيث اسمه ولا صفاته ولا عوارضه؛ وإنما نسلط النظر في الزكاة على 
تحقق معيار (الملكية التامة) في الوعاء الاستثماري. فإن من يملك المال 
ملكية تامة هو الذي تجب E‏ الزكاة فيه فإذا كان الوعاء الاستثماري له 
شخصية اعتبارية مستقلة؛ وهي التي تملك المال المستثمر ملكية تامة فإن 
الزكاة تجب على شخصية الوعاء الاستثماري؛ فيتعين على إدارته أداء فريضة 
الركاة وا وافية وكاملة بلا نقص أو إهمال أو تسويف. وفي المقابل فإنه لا تجب 
الزكاة على المستثمرين في أموالهم التي أودعوها بقصد الاستثمار في هذا 
الوعاء الاستثماري» والسبب أن ملكية المستثمرين أصبحت ناقصة وقاصرة 
وليست تامة» وتطبيق هذا الضابط من الناحية العملية أن يقال: هل يملك 
المستثمر سلطة التصرف المطلق بالمال أم أنه يحتاج إلى استئذان رسمي قبل 
تحصيل أمواله والتصرف فيها؟ 

ولنمثل بالمثال التالي: شخص استثمر أمواله عن طريق الاشتراك في 
إنشاء شركة» فأبرم عقد الشركة وصار يملك فيها حصة معلومة مشاعة» فهل 
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تجب الزكاة على شخصية الشركة أم تجب على شخصية الشريك نفسه. فإذا 
طبقنا القاعدة وجدناها توجب الزكاة على شخصية الشركة فقط لأن الشركة 
هي التي تملك المال ملكا تامًّا وتتصرف فيه تبعًا لذلك (ملك الرقبة واليد 
حسب تعبير الفقهاء)''2. بينما نجد أن هذا المستثمر الشريك ملكيته على 
التصرف في أمواله مقيدة وضعيفة وناقصةء لأن شخصية الشركة حالت بين 
الشريك وبين تصرفه في حصته المستثمرة. وعندها تكون القاعدة الفقهية 
الحاكمة لزكاة الشركة هي: (زكاة الشركة عليها لا على الشركاء). والسبب أن 
ملكيات الشركاء ناقصة بينما ملكية الشركة على أموالها تامة. وهكذا يمكننا 
إجراء هذا التأصيل الفقهي والقانوني المنضبط على كل علاقة استثمارية مهما 
كان اسمها أو شكلها ومهما كان العقد الذي ينظمهاء سواء سميت أداة 
الاستثمار باسم (صك استثمار) أو (صندوق استثمار) أو (محفظة استثمارية) 
أو (وديعة استثمارية).. الخ. 

والخلاصة: إن الزكاة في أوعية الاستثمار إنما تجب على من ملك مال 
الاستثمار ملكا تامًاء فإذا تحقق وصف الغنى في المال بشروطه الأربعة وهي 
(إباحة المالء الملك التام» بلوغ النصاب» حولان الحول) فإن الزكاة تكون 
واجبة حينئذ على من ملك مال الاستثمار ملكا تامّا وتصرف فيه بمطلق 
التصرفات المتفق عليهاء وسواء تحقق هذا الوصف في حق صاحب المال 
الأصلي بأن كان هو المالك التام للتصرف بالمال فإن الزكاة تجب عليه حينئذ 


)١(‏ جاء في الموسوعة الفقهية - الكويت (ج۳۹/ ص””7) تحت مصطلح (ملك) ما يلي: (ينقسم 
الملك باعتبار حقيقته إلى ملك تام وملك ناقصء والملك التام هو ملك الرقبة والمنفعة 
والملك الناقص هو ملك الرقبة فقط, أو المنفعة فقط, أو الانتفاع فقط). 
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في ملكه التام» أما إذا كان الملك التام بيد الشخص أو الجهة المكلفة 
االاستتمار © ردا أو شركة أو بنك - فإن الزكاة تجب على المفوض 
ثالنًا: ما تعريف مصطلح (الاستثمار) في القاعدة؟ 


يقصد بمصطلح (الاستثمار) في هذه القاعدة ومن واقع التطبيق العملي 
المعاصر: (كل مال يُقصّد تنميته عن طريق الإذن بتصرف الغير فيه). 
فالأصل أن يباشر الشخص استثمارَ أمواله وتنميتها بنفسه. سواء بواسطة 
التجارة أو عن طريق الإجارة -- بيع المنافع - أو بطريق تنمية الأصول ذاتهاء 
أي أن يقصد الشخص نماء أمواله في أصلها لكي تزداد ثروته وينمو ربحه. 
لكن في المقابل قد يلجأ الشخص - لأسباب ودواع كثيرة - إلى شخص آخر 
غيره فيطلب منه تثمير أمواله وتنميتها أي استثمارهاء سواء مقابل أجر أو بغير 
أجر. وقد يكون هذا المكلف بالاستثمار عبارة عن شخص طبيعي كسائر 
الأفراد العاديين» وقد يكون المكلف بالاستثمار شخصية اعتبارية (شخص 
معنوي). مثل: البنوك والشركات والهيتات» وفي حالة تكليف الغير باستثمار 
المال لا بد أن تنشأ علاقة عقدية تضبط ماهية هذه العلاقة وتبين قواعدها 
وأحكامهاء فقد يكون العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين عقد شركة أو عقد 
مضاربة أو عقد وكالة أو عقد إجارة ونحوهاء وجميعها آليات عقدية ينظمها 
الفقه الإسلامي وقواعد القانون المدني. 


.)1917/5( لسنة‎ )٤۳( انظر: مجلة الأحكام العدليةء و القانون المدني الأردني رقم‎ )١( 
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رابعًا: ما أدلة القاعدة؟ 

يستدل على صحة القاعدة بعموم الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث 
النبوية الشريفة الدالة على وجوب الزكاة في كل مال تحقق فيه وصف الغنى 
بشروطه الأربعة» مثل قول الله تعالى: ن ئلم ك فلو هرهم ورکیم 
يا 74 وقوله تعالى: ویش السو واا الك وكيا ازو مأ 
يحون 4 وفي الحديث الشريف: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في 
نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره)27. وهذا عام في كل صاحب ذهب 
وفضة بغض النظر عن نوع شخصيته. وفي الحديث لما بعث رسول الله حي 
معاذا إلى اليمن أمره فقال: (فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم 
تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم). وهذا لفظ البخاري» وفي لفظ مسلم: 
(تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)“. ووجه الاستدلال: أن زكاة عمليات 
وأوعية الاستثمار كلها إنما تتبع من ملك المال ملكا تامًاء وتوافرت فيه 
الشروط الأربعة لوصف الغنى» سواء أكان المالك صاحب المال الأصلي أو 
المكلف بالاستثمار, لآن الزكاة تتبع وصف الغنى وجودًا وعدمًا. 


.٠١١۳ التوبة:‎ )١( 

(۲) النور: ٥٦‏ وقد يستدل من تكرارات (وآتوا الزكاة) في مواضع كثيرة شهيرة في القرآن الكريم 
على إثبات وجوبها في جميع محالها وأشخاصها الطبيعيين والاعتباريين على اختلاف أحوالهم 
وصورهم» وإلا فإن حكم الشرع على المكلفين يثبت بنص واحد منهاء لكن حكمة التكرار 
تفضي بهذا السر التشريعي. 

(۳) رواه مسلم (؟/ 1۸۰) برقم (۹۸۷). 

.)۱۹( برقم (۱۳۹۵)» ومسلم (۱/ 00) برقم‎ )۱۰٤ /۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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خامسًا: هل ملكية (الاستثمار) بالنسبة لأرباب الأموال تامة أم ناقصة؟ 

إذا استقرأنا أدوات الاستثمار وتفحصنا عقودها وآلياتها في الأسواق 
المعاضرة فإننا ستدرك أن غالييتيا العظيى عدر ملكيات آريات الأموال ها 
ناقصة وليست تامةء بمعنى أن شرط (الملك التام) ليس متحققا في غالبية 
أوعية الاستثمار التي تتعامل فيها الشركات المعاصرةء بدليل أن الملك التام 
والقدرة على مطلق التصرفات إنما تكون بيد المفوض باستثمارهاء شريكا كان 
هذا المفوض أو عامل مضاربة أو وكيلاء ومثال ذلك: الشركات بجميع 
أسمائها وأنواعها. وصكوك الاستثمارء وصناديق الاستثمار» والمحافظ 
الاستتمارية على أساس المشبارية. أو الوكالة. وكذلك ودائع الاستثمار في 
البنوك على أساس المضاربة أو الوكالة» فالأصل في هذه الأوعية الاستثمارية 
المعاصرة أن ملكية أرباب الأموال (المستثمرون) تصبح ملكية ناقصة: بينما 
ينتقل الملك التام ليصبح لدى (جهة الاستثمار) نفسهاء لأنها هي التي تملك 
التصرفات المطلقة على توظيف تلك الأموال لديها. 

وعلى هذا فالاستثمارات التى تظهر عادة فى جانب الأصول من ميزانية 
الشركة يكون ملكها ثاقصًا وليس تامّاء وبالتالى فإن الركاة لا تجب على الشركة 
في استثماراتها التي هي بيد الغير وتحت سلطته وتمام تصرفه» بل تنتقل 
مسؤولية زكاة المال السغمر على المتساط غليها المالك لها ملكا تاماء وهذا 
غاية العدل والاستقامة في إقامة الزكاة وحسن أدائها بعلم ويقين. 

لكن في المقابل توجد بعض أوعية الاستثمار القليلة جد في الواقع» 
والتي تقوم على أساس الملك التام بالنسبة لأرباب الأموال» وذلك عندما يكون 
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زت المال هر المالك التصرف المطلق مما تكرن (تحية الأمكمار) مجرد 
أجير ووسيط تنفيذي بالعمولة فقط لا غيرء بدليل أن هذا الأجير لا يملك 
اتخاذ قرارات الاسعمار استقلالا عن مراجعة. واستكذان رب المال 
(المستثمر)» وصورتها أن أعهد بأموالي إلى شخص أجير يتولى تنفيذ عمليات 
الاستثمار بناء على أوامري التي أصدرها له فالعقد هنا عقد إجارة عمل ويد 
الأجير يد أمانة لا يد ضمان» فهنا تجب زكاة المال علي أنا دون الأجير. 
ومثالها في واقعنا المعاصر (المحافظ الاستثمارية المبرمة على أساس 
عقود الإجار بالعمولة)ء كما إن واقع الأسواق لا يزال يطور - حاليًا ومستقبلًا - 
أدوات استثمار تقوم على أساس الملك التام» الأمر الذي يوجب إبرازها والتنبيه 
عليها. ولذلك جاءت قاعدة (زكاة الاستثمار تتبع الملك التام) لتشمل في 
صياغتها طبيعة الملكية في جميع صور وتطبيقات أدوات الاستثمار المعاصرة. 
سادسًا: ما الحكمة الاقتصادية من القاعدة؟ 


إن نقل مسؤولية الزكاة في جميع أوعية (الاستثمار) على من يملك 
المال ملكا تامًّا طيلة السنة الماضية ينطوي على التحقيق الأمثل والتطبيق 
العادل لمقصود الشرع بفرض الزكاة على أصول الثروة المالية في ذاتها وعند 
من كان الملك التام بيده إذ ليست العبرة بوصف الاستثمار في ذاته» وإنما 
العبرة بمن كان يملك المال ملكا تاا وهو يتسلط على كامل التصرفات فيه 
ومن منظور الزكاة فإن مالك التصرف بالمال هو الأعلم حتمًا بكيفية توظيف 
الأموال المستثمرة ومدى تحقق وصف الغنى فيها من عدمه طيلة العام 
الاق يك إن اهب الفال الأصلى (المستغير) لا يماك سلظة التصرف 
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بالمال لأنه جعله تحت سلطة غيره ليتصرف فيه بموجب العقد. فصار هذا 
المفوض بالاستثمار هو الأعلم بتفاصيل ودقائق توظيف أمواله. 

وخير مثال شاهد على ذلك في عصرنا استثمار الأموال بواسطة (ودائع 
الاستثمار) في البنوك الإسلاميةء فإن المودع لا يملك التصرف بأمواله طيلة 
أجل لعل ا : البنك. إلا أن يطلب الإذن من البنك بإقالته وكسر 
الوديعة المصرفيةء وللبنك حينئذ حق القبول أو الرفض أو التأجيل بحسب 
مقتضى شروط العقدء ونتيجة لذلك فإن المودع لدى البنك لا يعلم أين 
استثمر البنك أمواله وفي أي المجالات. كما أنه لا يعلم أيضًا مدى تحقق 
وصف الغنى في توظيفات الأموال» فهل وظف البنك أمواله في أصول تجب 
زكاتها أم وظفها في أصول لا تجب زكاتهاء فدل ذلك بيقين أن مقام العدل 
والغرم بالغنم يقتضيان أن الزكاة تجب على من ملك التصرف بالمال ملكا 
تامّاء وهو البنك في مثال الوديعة الاستثماريةء بينما العميل المودع لا تجب 
عليه الزكاة في أمواله المستثمرة لدى البنك. لأن ملكيته على أمواله طيلة العام 
ناقصة وليست تامة. 

ويصدق ذلك من المنظور المقاصدي أن الزكاة تهدف إلى رفع كفاءة 
توظيف المال وتحصيل منافعه ودرء مفاسد حبسه وركوده واكتنازه. وذلك 
بغض النظر عن شخص المالك الأصلي للمالء لآن الزكاة تجب على من كان 
المال بيده وتحت ملكه وتصرفهء ولآن الزكاة تدور مع وصف الغنى وجودًا 
وعدمًاء فالواجب ألا نغتر بظاهر مصطلح (الاستثمار) من حيث إضافته لمالك 
المال الأصليء بل الواجب التحقق ممن كان يملك المال ملكا تاماه وذلك 
بالنظر في الآلية العقدية التي تنظم العلاقة العقدية في عملية (الاستثمار). 
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سابعًا: ما القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعدة (زكاة الاستثمار تتبع 
الملك التام)؟ 

وههنا قواعد فقهية تفصيلية متفرعة عن القاعدة الفقهية (زكاة 
الاستثمار تتبع الملك التام)ء وبيان تلك القواعد الفقهية الفرعية على النحو 
التالي: 

القاعدة الفرعية الأولى: زكاة الودائع المصرفية تتبع الملك التام: 

تختلف الودائع في البنوك الإسلامية بحسب نوع العقد الذي تقوم عليه 
في واقع القانون المعاصر فمنها الحسابات الجارية والتي يصطلح عليها في 
قوانين التجارة المعاصرة باسم (وديعة النقود) كما تسمى أيضًا (وديعة تحت 
الطلب)» ومنها الودائع الاستثمارية طويلة الأجل» والتي تقوم على عقد 
المضاربة أو الوكالة بالاستثمار وبالتالي فإن الزكاة في كل نوع من الودائع 
المصرفية إنما تجب على من يملك التصرف المطلق والتام بأموال الوديعة, 
وعلى هذا فالقاعدة العامة في الودائع المصرفية - بل وفي سائر أوعية الاستثمار 
المعاصرة - أن زكاة أوعة الابتضيار قحب على من يلك المال ملكا تاماه قمن 
تسلط:غلن ذات المال واشقيد ‏ يملكية الفصرك فيه طيلة الحول فإنه يكن هو 
المكلف شرعًا بركاته متى تحققت سائر شروطه» وذلك عملا بقاعدة الغرم 
بالغنم» ولأنه مال تحقق فيه وصف الغنى الذي هو علة وجوب الزكاة في 
الإسلام» وعلى هذا يمكننا تصنيف الودائع المصرفية إلى نوعين رئيسين: 

النوع الأول: حسابات جارية (ودائع تحت الطلب): 


إن هذا النوع من الودائع الجارية إنما تجب زكاتها على أصحابها 
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المودعين لهاء والسبب أنهم هم المالكون لها على الحقيقة» فهم يتصرفون 
فيها بمقتضى الملك التام والتصرف المطلق في أي وقت يشاء المودع من ليل 
أو نهارن ومن غير أن يحتاج لاستئذان أحد بذلك التصرف. ولذلك يطلق 
عليها في العرف المصرفي (حسابات جارية) أو (ودائع تحت الطلب)ء وذلك 
تعبيرًا عن سلطة المودع فيها على أمواله وسرعة تحريكه لها بحسب قراره هو 
سحبًا أو إيداعاء بينما البنك في المقابل لا يملك الحق بأن يحول بين 
أصحاب الحسابات الجارية وبين أموالهم فيهاء فإن فعل ذلك فقد ارتكب 
مخالفة توجب التعويض أو التغريم. 

جاء في قانون النقد والبنك المركزي الكويتي (مادة 47) ما نصه: (تلتزم 
البنوك الإسلامية برد الودائع تحت الطلب كاملة لأصحابها عند طلبهاء ولا 
تحمل هذه الودائعم بأي خسائ). ولذلك فإن ملكية البنك منقوصة 
وضعيفة, بدليل أن العميل يمكنه التصرف المطلق فى أمواله ‏ ماديا أو 
إلكترونيًا - في أي وقت يشاء وبلا قيد أو شرط» وليس ذلك إلا الملك التام 
بالنسبة للعميل. 

النوع الثاني: حسابات استثمارية (ودائع بإشعار طويلة الأجل): 

إن الودائع الاستثمارية تقوم على مبدأ استقلالية البنك بالتصرف بأموال 
المودعين في تلك الودائع المعدة لغرض الاستثمار» وعلى نحو تتسلط فيه يد 
البنك على أموال الوديعة الاستثمارية بموجب عقد المضارية أو عقد الوكالة 


(۱) قانون رقم (۳۲) لسنة 1974 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية 


وتعديلاته. 
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سواء في مقررات الفقه الإسلامي أو في نصوص القانون المدني» والقاعدة أن 
زكاة الودائع الاستثمارية إنما تجب على البنلك نفسه لأن ملكيته عليها تامة 
بموجب عقد الاستثمار الموقع بينهماء وبالتالي فإن الزكاة لا تجب على 
العميل صاحب الوديعة الاستثمارية (المودع) لأنه إنما يملك حقوقًا مجردة 
وملكيته على أمواله ملكية ناقصة وليست تامة» والزكاة لا تجب إلا في مال 
ملكه تام بيد صاحبه» وهذا الشرط قد انعقد عليه إجماع العلماء قديمًا وحديثًا 
كما أسلقتا. 

ومن الأدلة القانونية القاطعة في الواقع على نقصان ملكية المودع على 
أمواله في الوديعة الاستثمارية أنك تجد البنك يقوم بإجراء شهير اسمه 
(الحجز) على أموال الوديعة بصورة قانونية باتة» وذلك (الحجز القانوني) من 
شأنه أنه يغِل ويمنع يد المودع عن التصرف المطلق في أمواله. والتي هي 
محجوزة لدى البنك ومقيدة بغرض استثمارها بمعرفة ة البنك نفسه» فلا يملك 
المودع سلطة على التصرف المطلق بأمواله كما كان من قبل. 

والمثال التالي يؤكد ذلك ويصدقه في الواقع المصرفي المعاصر: فلو 
أن شخصًا يملك حسابين باسمه. أحدهما: حساب جار (تحت الطلب)» 
والثاني: حساب استثماري (طويل الأجل)» ثم دخل إلى حساباته على 
الموقع الإلكتروني للبنك بهدف تحويل رواتب الموظفين في شركته فإن 
النتيجة أنه يمكنه تنفيذ التحويلات من حسابه الجاري (تحت الطلب) فقط لا 
غير» ولكنه في المقابل لا يملك تنفيذ نفس التحويلات من حسابه 
الاستثماري؛ والسبب أن الثاني محجوز عليه لدى البنك» بمعنى أن تصرفات 
صاحب الحساب في الأموال مقيدة وممنوعة إلا بشرط الاستئذان الكتابي 
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الرسمي» ثم البنك بعد شرط الاستئذان مخير بين أن يرفع الحجز فيفرج عنها 
فورًا وبين أن يؤجل رفع الحجز حتى أجل يقره عليه القانون والعرف وقد 
يكون مثبتا في عقود الودائع الاستثمارية نفسها. 

فثبت بهذا المثال الواقعي أن المودع في الوديعة الاستثمارية لا يتمكن 
من إجراء ذات التصرفات المطلقة التى يمارسها فى حسابه الجاري فى البنك 
نفسه. بل إنه لكي يتمكن من التصرف في أموال الوديعة الاستثمارية فإنه يلزمه 
الاستئذان عن طريق تقديم إخطار كتابي ذي شكل مادي أو إلكتروني قانوني 
معين» وبعده يقرر البنك بحسب ملاءته واستعداده أن يفرج عن الأموال 
ويزيل الحجز المفروض عليها آم لاء وذلك بحسب ظروف خزينة البنك ملاءة 
أو غج ولأسباب تتعلق سخاطر السيولة واتكشاف الخرينة. 

ومن الأدلة التشغيلية على أن البنك هو من يملك أموال الوديعة 
الاستثمارية ملكا تامًا أنه وبحكم سلطته على التصرف بالأموال يملك حق 
التربح من تشغيل أموال الوديعة الاستثمارية عدة مرات في السنة ولصالح 
نفسه» حيث يتقاضى البنك نسبة أرباح خالصة له استقلالًا وبالاتفاق. مع 
الأخذ بالاعتبار ترصيد العائد السنوي المحدد الذي التزم به البنك للعميل 
المودع» جاء في قانون النقد وبنك الكويت المركزي (مادة 95) ما نصه: 
(يشارك أصحاب الودائع الاستثمارية في الأرباح والخسائر التي تتحقق من 
النشاط بنسبة أموالهم المشاركة في الاستثمارء ووفق للعقود المبرمة معهم, 
والأحكام الواردة في هذا القانون)'. والمقصود أن تلك المواصفات 


(۱) قانون رقم (۳۲) لسنة 1974 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية 
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القانونية والتدابير المالية الواقعية تؤكد بيقين أن زكاة أموال الودائع 
الاستثمارية إنما تقع على عاتق البنك وحده دون المودع» وذلك لكون العميل 
المودع ذا ملك ناقصء بينما من يملك التصرف بالملك التام بأموال الوديعة 
هو البنك استقلالًا. 


ويُصدق ذلك في الواقع أن البنك هو الأعلم والأدرى بأسرار وتفاصيل 
توظيف أموال الوديعة» فى حين أن معلومات التوظيف وتشغيل الأموال 
محظورة حظرًا تام ومطلقًا عن علم المودعين» فكيف يقال للمودع بعد ذلك 
كله: عليك أن تزكي أموال وديعتك الاستثمارية على الرغم من كون ملكه عليها 
ناقصاء حتى إن العميل يجهل تمييز الأموال الزكوية من غير الزكوية التي 
وظف البنك فيها آمواله» فكيف يتمكن من حساب زكاته مع جهله المطلق 
بتوظيفاتها؟!! 

القاعدة الفرعية الثانية: زكاة محافظ الاستثمار تتبع الملك التام: 

الأصل في محافظ الاستثمار أنها تنعقد على أساس عقدي الوكالة أو 
المضاربة.» حيث تنتقل الأموال من (المستثمر) مالكها الأصلى إلى ملكية 
(الجهة المستثمرة) التي هي تملك التصرف بأموال المحفظةء وحينئذ يثبت 
الملك التام لصالح جهة الاستثمار كما هو معلوم في الواقع العمليء بينما 


= وتعديلاته» وبهذا تعلم أن المشرع الكويتي لم يترك المجال مفتوحًا لتكييف أصل الودائع من 
الناحية القانونية» وإنما تدخل وحسم طبيعة الوديعة المصرفية في مسارين اثنين فقط. أولهما 
تحت الطلب (جاري)ء والثاني: استثماري. فمهما اختلفت أسماء الحسابات وأوصافها في 
البنوك فإنها لا تخرج عن هذين الأصلين. 
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تصبح ملكية (المستثمر) على أمواله في المحفظة ناقصة ومقيدة وليست تامة, 
بدليل أنه لو أن المستثمر طالب بأمواله المستثمّرة في السوق لقيل له: انتظر 
حتى نستوفي أموالك ونستردها من مجالات الاستثمار التي دخلنا فيها نيابة 
عنك وبعلمك وإقرارك ثم نتفحص ملاءتنا المالية ومخاطرنا الاستثمارية نحو 
الغير من المضاربين الآخرين؛ وبعدها نسلمك أموالك. وهو يشبه ما يعرف في 
الفقه الإسلامي بمصطلح (التنضيض) في عقود المضاربة ونحوهاء فتبين 
بذلك أن محافظ الاستثمار الأصل فيها أن ملكها بيد من يديرها فتجب عليه 
زكاتهاء بينما صاحب المال الأصلي (المُستثمر) يكون ملكه عليها ناقصًا لا 
تامّاء وبالتالي فلا زكاة عليه في أمواله المستثمرة في المحفظة الاستثمارية. 

ورغم ما قررناه من أن الأصل بمحافظ الاستثمار أن ملكها ناقص 
بالنسبة لأرباب الأموال فيهاء إلا أنه ثمت نوع من المحافظ الاستثمارية في 
الواقع العملي ما يكون ملكه تام بيد صاحبه الذي هو صاحب المال الأصلي. 
وهي المحافظ التي تنعقد على أساس (عقد الإجارة)» حيث تتولى جهة 
الاستثمار إدارة المحفظة بصفتها أجير. وهي تستحق مقابل عملها 
الاستثماري أجرة معلومة ومحددة متفق عليهاء وهي حالة تشبه صورة (مدير 
الاستثمار) المعين كأجير في شركة معينة مقابل راتب شهري (أجرة معلومة)» 
فهذا النوع من المحافظ الاستثمارية تجب زكاته على المالك الأصلي 
للأموال» لأنه هو الذي يملك أمواله ملكا تامّا وهي تحت سلطته وتصرفاته 
بصورة تامة ومطلقة. وإن كان قد كلف غيره بإدارتهاء ولكن تصرفات المدير 
في أمواله خاضعة لمالكه الأصلي وتحت سلطته المطلقة. 


والخلاصة: إن محافظ الاستثمار نوعان: الأول: محافظ وكالة ومضاربة 
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ونحوهماء وهي الغالب الأعم في تطبيقات محافظ الاستثمار المعاصرة فهذه 
تجب زكاتها على (جهة الاستثمار) التي هي نفس الوكيل ونفس عامل 
المضاربة» والسبب أن المال يندمج في ذمتها ويختلط بماليتها وتكون 
تصرفاتها على الأموال تامة. والنوع الثاني: محافظ الإجارة. وهي قليلة 
الوجود في عرف السوق» لكن الزكاة فيها تبقى على ذمة مالك المال الأصليء 
لأنه هو الذي يملك المال ملكا تامًّا وتصرفاته فيه نافذة ومطلقة بلا قيود من 
الغير. وبهذا يتبين أن القاعدة الفقهية (زكاة محافظ الاستثمار تتبع الملك 
التام) رفي سس عات وأنواع المحافظ الاستثمارية الشائعة في سوق 
الاستثمار بمختلف أنواعها المعاصرة. وبصورة دقيقة ومنضبطة. 

القاعدة الفرعية الثالثة: زكاة صناديق الاستثمار تتبع الملك التام: 

عدر (صناديق. الاسضان من الأوغية: الاستكمارية المعاضرة ذات 
الشخصية القانونية والمالية المستقلة» والتي تعتمد على فلسفة عقد الشركة 
بحقوق شائعةء وإذا كان الحق الشائع في الشركة يسمى (حصة) فإن الحق 
الشائع في الصندوق يسمى (وحدة استثمار)» وعلى هذا الأساس يكون 
المالكون لوحدات الاستثمار هم أصحاب ملكيات ناقصة, لأنهم إنما يملكون 
حقوقًا فقط على الأموال الخاضعة تحت مطلق تصرفات إدارة الصندوق» 
وبالتالي فإن الزكاة لا تجب على المستثمرين مالكي الوحدات في صناديق 
الاستثمار» بينما نجد في الصناديق أن تصرفات مدير الصندوق بالأموال 
مطلقة بحسب حدود نشرة الإصدار للصندوق والمعتمدة من جهة الاختصاص 
بالدولة» ولما كانت ملكية شخصية الصندوق تامة على أموال الصندوق فإن 
المكلف بإخراج الزكاة هو نفس شخصية الصندوق الاستثماري. وتطبيق هذا 
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الحكم الشرعي في الواقع هو مسؤولية إدارة الصندوق» وليس على أشخاص 
المستثمرين في الصندوق زكاة لأن ملكيتهم على أموالهم ناقصة وليست تامة. 

يؤكد ذلك أن ملكية الصندوق مستقلة وتامة على الأموال المستثمرة فية 
أشبه الشركة تمامّاء ولذلك يتعين على الصندوق كما الشركة أن تكون لهما 
شخصية قانونية تستند إلى وثيقة تأسيس مستقلة» وإلى شخصية مالية مستقلة 
تعبر عنها قوائم مالية دورية تعبر عن ملكيتها التامة على موجوداتها 
وممتلكاتهاء الأمر الذي يعني أن زكاة (صناديق الاستثمار) إنما تجب على 
نة الصندوق المستفلة مالا وقائر تاولا تحت الركاة على المكديية 
بوحدات الصندوق المستثمرين فيه لأن ملكياتهم ناقصة على أموالهم التي في 
الصندوق» وهذا يشبه تمامًا ما ذكرناه في قاعدة (زكاة الشركة تجب عليها لا 
على الشكا 1 


)١(‏ تعتبر المحافظ والصناديق من الأوعية الاستثمارية المعاصرة» وهنالك العديد من الفروقات 

الفنية بين المحافظ والصناديق» وتلخيصها على النحو الآتى: أما المحفظة فهى: وعاء استثماري 

فردي ومغلق» والملكية فيها عينية تعود في الأصل لشخص واحد؛ حقيقي أو اعتباري. وتنظمه 

القواعد العامة للعقود في القانون المدنيء واللوائح التي تصدرها وزارات التجارة» وعنوانها 

المال والمؤسسة (مدير الاستثمار)؛ وقد تضم المحفظة الواحدة إلى جانب الأصول النقدية 
أوراقًا مالية وربما أصولًا عينية وعقارية» وللمستثمر توجيه دفة سياسات الاستثمار الخاصة 
بمحفظته؛ فهو أمير المحفظة إنشاء وإدارة وتصفيةء والتقييم يتم على أساس الأصول نفسهاء 
ولا تحتاج المحافظ إلى ترخيص رسمي من أية جهة. سوى ما تنص عليه الاتفاقية بين 
الطرفين. 

وأما الصندوق: فملكيته جماعية ومفتوحة» بحيث تعود ملكية الصندوق بصورة مشاعة لجمهور 
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القاعدة الفرعية الرابعة: زكاة صكوك الاستثمار تجب على الشركة 
الخاصة (5257): 


لما كانت (صكرك الاسهمار) غبازة عن شركة في شاط مسقل عن 
أشخاص الشركاءء وهذه الشركة يتم إنشاؤها لغرض خاص وتسمى (5257), 
وهي التي تصدر تلك الصكوك وتلتزم بالحقوق مقابلهاء فإن ذلك دال بيقين 
على أن هذه الشركة الوسيطة هي المالكة للتصرف بالأموال على سبيل الملك 
التام» وعليه فإن زكاة أموال الصكوك إنما تجب على الشركة الوسيطة فقطء 
وأما حملة صكوك الاستثمار فإن ملكيتهم ناقصة وليست تامةء بدليل أنهم 
يتحولون بمجرد تسليم الأموال إلى الشركة ليصبحوا مالكي حقوق على الشركة 


ترخيص له من البنك المركزي ووزارة التجارة» وذلك بناء على دراسة جدوى ونشرة إصدار 
معتمدة. وللصندوق اسم وليس مجرد رقمء وله عمر محدد ونطاق عمل محدد. وله شخصية 
اعتبارية مستقلة عن أفراد المشاركين فيه؛ وبالتالي فلا يتدخل المستثمر بسياسات الاستثمار في 
الصندوق. وإنما هو اختصاص مدير الاستثمار وطبقاً لنشرة الإصدار المصدرة للجمهور. 
والتقييم فيها يتم على أساس «الوحدة الاستثمارية»» ولا تكون الاشتراكات في الصندوق إلا 
نقدية فقط. وموجوداته ممثلة بالوحدات قابلة للتداول؛ والعلاقة فيها بين ثلاثة أطراف مستقلة؛ 
المستثمر ومدير الاستثمار وأمين الاستثمارء ويتم تصفية الصندوق في حالات أبرزها: انخفاض 
قيمة الوحدات عن٠905‏ من سعرها في آخر تقييم» أو بموافقة %۷٥‏ من المشتركين على 
التصفية. 

وانظر حول موضوع المحافظ والصناديق: كتابًا مرجعيًا قيمًا بعنوان «المحافظ المالية الاستثمارية 

أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي». لفضيلة أخينا أستاذ الشريعة الإسلامية/د. أحمد 

معجب العتيبي» (نشر: دار النفائس» ۷٠٠۲م)‏ وأصله رسالة ماجستير بالجامعة الأردنية» قام 

البلحث من خلالها بدراسة تطبيقية لعقود الشركات الاستثمارية في السوق الكويتي بالإضافة إلى 

تعليمات البنك المركزي الكويتي. 


ا | | الفصل الأول: القواعد الفقهية المعاصرة وتطبيقاتها ب2 المعاملات المالية | | ج | | ٠ن‏ || € 


2 2 


المصدرة. وتصرفاتهم في أموالهم تصبح مقيدة وناقصة. الأمر الذي يعني أن 
زكاة صكوك الاستثمار إنما تجب على الشركة نفسهاء ولا تجب على الشركاء 
المالكين للصكوك, وهذا يشبه ما ذكرناه في قاعدة (زكاة الشركة تجب عليها 
لا على الشركاء). 

القاعدة الفرعية الخامسة: زكاة الأسهم تتبع الملك التام: 

تعتبر (الأسهم) من أشهر أدوات الاستثمار المعاصرة» وهي عبارة عن 
حقوق مالية منفضلة تصدر عن شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة» يحي 
لا يجوز قانوتًا تداول هذه الحقوق المنفصلة إلا في سوقها الخاص المسمى 
(بورصة). كما لا يجوز التداول لهذه الحقوق المنفصلة إلا على أساس القيمة 
السوقية في البورصةء ويفرق الفقه الإسلامي المعاصر بين نوعين من الأسهم: 
أسهم مضاربة وأسهم استثمارء أما أسهم المضاربة فهي التي يشتريها الشخص 
بهدف توليد الربح من إعادة بيعها بسعر أعلى» فمصدر الربح المستهدف هو 
الفرق الموجب بين سعري الشراء والبيع» وهذا هو السلوك التجاري المعروف 
في الأسواق بصفة عامة. وأما أسهم الاستثمار فهي التي يشتريها صاحبها 
بهدف الاحتفاظ بالسهم في الأجل الطويل (أكثر من سنة)» ويكون مصدر 
الربح هو نتائج أعمال الشركة في نهاية السنة المالية. 

ويتجه غالب الفقه الإسلامي المعاصر بشأن حكم زكاة الأسهم إلى 
تسا لر 


)١(‏ وهذا على قول من يرى من المعاصرين (جواز تداول الأسهم) من حيث الأصل الاجتهادي 
الفقهي» وإلا فالصحيح الراجح عندي أن تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية غير جائز 
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النوع الأول: أسهم المضاربة فى الأجل القصيرء فهذه تجب زكاتها 
بحسب منتهى قيمتها السوقية يوم حولان حولهاء سواء ارتفع سعرها عن قيمة 
الشراء أم انخفض فالعبرة بالقيمة السوقية للسهم يوم وجوب الركاةء وذلك 
تأسيسًا على أن أسهم المضاربة تعتبر من تطبيقات عروض التجارة في 
الأسواق المالية المعاصرةء بدليل أن مالكها لا يهدف إلى جني أرباح الشركة 
التشغيلية» وإنما هدفه ومقصوده منحصر في قصد التربح من فروقات الأسعار 
على ذات الحق المنفصل شراء وبيعًا. 


النوع الثاني: أسهم الاستثمار في الأجل الطويل» وتجب زكاتها في 
الفقه الإسلامي المعاصر على أحد مذهبين» أولهما: تجب الزكاة في الأرباح 
التشغيلية للشركة في نهاية المالية (صافي الربح)ء والثاني: أن الزكاة في السهم 
تجب بحسب الموجودات الزكوية لدى الشركة» فلا يزكى كامل السهم وإنما 
تفصل البنود الزكوية عن البنود غير الزكوية» ثم تحتسب الزكاة بنسبة ربع 
العشر من الناتج. 

وفي ضوء ما أوردناه من اتجاهات الفقه المالي المعاصر فيمكننا تقرير 
التالي: ! (السهم الاستثماري) الذي يتم اقتناؤه لغرض الاستثمار في الأجل 
الطويل يآخذ حكم الحصة الشائعة في الشركة بدليل أن ملكية صاحبه 


= شرعاء وذلك استنادًا لبضعة عشر دليلًا شرعيًا معتبرّاء وقد سبق بيان طرف من تلك الأدلة في 
الدرس السادس عشر من الفصل الأول (قاعدة: لا تباع حصص الشركات حتى تعلم)» وأن هذا 
المذهب هو اختيار عدد من كبار فقهاء العصرء منهم فضيلة الشيخ/د. محمد الحسن الددو 
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لموجودات الشركة التشغيلية ناقصة وليست تامة. وبالتالي فلا زكاة على 
المستثمر إذا ملك السهم بقصد الاستثمار طويل الأجل» بدليل أن المستثمر 
يستهدف ويتحرى (القيمة الدفترية) للسهم والتي يصنعها الواقع التشغيلي 
الفعلي للشركةء وما يتحقق في نهاية السنة من ربح أو خسارة» لكن من ملك 
(السهم المضاربي) وكان سلوكه فيه المتاجرة وقصد التربح من إعادة البيع في 
الأجل القصير فإن ذلك يدل بوضوح على أن سلوكه يتطابق مع (عروض 
التجارة) في الزكاة» وبالتالي تجب عليه زكاته لأنه يملك التصرف بالحق 
المضاربي (المستقل) عن تشغيل الشركة ويدل على ذلك أن (السهم 
المضاربي) له قيمة سوقية ومضاربية يحددها العرض والطلب في بورصتهاء 
بينما (السهم الاستثماري) يقصد مالكه إلى جني الأرباح من تشغيل الشركة 
الفعلي في نهاية السنة المالية. 

والخلاصة: تجب الزكاة في أسهم المضاربة كعروض تجارة بحسب 
منتهى قيمتها السوقية يوم وجوب الركاة» وأما أسهم الاستثمار فالأرجح حسب 
اتجاهات الفقه الإسلامي المعاصر أن هذا النوع من الأسهم يقابل الحصص 
الحقيقية في الشركات» بدليل أن العائد المستهدف مصدره التشغيل الحقيقي 
للشركة في الواقع» وما دامت أسهم الاستثمار بمنزلة الحصص في الشركة فهنا 
يجب العمل بالقاعدة الفقهية السابقة (زكاة الشركات تجب عليها لا على 
الشركاء). وعليه فإن حاملي الأسهم بقيمتها الدفترية (المالكين للشركة) إنما 
يملكون فيها ملكا ناقصا غير تام والنتيجة أنه لا تجب الزكاة في أسهم 
الاستثمار» والسبب أنها بمنزلة الحصص في الشركة» وملكية الشركاء ناقصة 
وليست تامة» ولا زكاة في الشرع إلا على مال مملوك ملكا تامّاء ومالكو أسهم 
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الاستثمار لا يملكون أصول الشركة إلا على سبيل الملك الناقص والحقوق 
المجردة. وهذا النوع من الملكية الناقصة وليست التامة لا تدخله الزكاة. 
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اح Sax‏ 
5 الدرس السابع والعشرون 
زكاة الشركات تجب عليها لا على الشركاء 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 

إن هذه القاعدة الفقهية الفرعية المعاصرة تقرر حقيقة شرعية طالما 
اضطربت فيها أنظار الفقهاء بسبب اختلاف أشكال الشركات وأنواعها 
وأحوالها طبقا لتنوع الأعراف والبيئات قديمًا وحديثاء وتعنى: أن المكلف 
والمخاطب بوجوب إخراج الزكاة في الشركات هو نفس الشخصية الاعتبارية 
للشركةء وأما الشركاء من مالكي الحصص أو حملة الأسهم فإنهم عبارة عن 
مالكي حقوق ذات ملكيات ناقصةء وليسوا مالكي حقائق ذات ملكيات تامة, 
ويترتب على ذلك أن المكلف بالركاة شخصية الشركة دون شخصية 
الشركات» والسبب أن ملكية الشركة على موجوذاتها تامة بيئما ملكبة الشركاء 
فل أموالهم (حصص- أسهم) ناقصة. 

ثانيًا: ما أدلة القاعدة؟ 

تستند هذه القاعدة الفقهية العملية إلى جملة من الأدلةء وأبرزها ما يلي: 

أولًا: الشركة شخصية اعتبارية مستقلة» وهي تنشأ على أساس اختلاط 
الأموال وشيوعها (الخلطة والشيوع)؛ بحيث تنصهر جميع أموال الشركاء 
في شكل حصص معلومة تكون باندماجها شخصية معنوية جديدة اسمها 


)١(‏ الموسوعة الفقهية - الكويت. (5؟/ ۲۸۹)» مصطلح (شيوع). 
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(الشركة). وهي تملك ما تحت سلطتها من الأموال ملكا تاماه فتمارس 
صلاحيات الاستغلال والاستعمال والتصرف لما تحت يدها من أموال وأصول 
وموجودات. سواء أكانت عقارية أو منقولة أو نقود. وسواء أكانت ممتلكاتها 
أعيانًا أو منافع أو حقوقاء فإذا كان الإجماع منعقدا على أن الشركة ملزمة شرع 
باجتناب المحظورات المالية؛ مثل: الربا'!“. وأكل المال بالباطل والميسر 
والسرقة ونحوها؛ فإنها لا بد في مقابل ذلك - أن تكون مخاطبة بالأوامر 
المالية» إذ لا دليل على التفريق بين تكليف الشركة بالأوامر وتكليفها بالنواهي 
في الشريعة الإسلامية. 

فكما أن الشركة مخاطبة بوجوب اجتناب المحرمات في الشريعة 
الإسلامية فإنها أيضًا وبضرورة مبدأ (وحدة الالتزام الشرعي) هي كذلك 
مخاطبة بالواجبات المالية في الشريعة الإسلامية. حيث توجب القاعدة 
الفقهية الزكاة على ذات الشركة في أموالها الزكويةء أي أن الزكاة تجب على 
الشركة بمقتضى شخصيتها الاعتبارية وأهليتها المستقلة. وعلى هذا فإذا 
تحقق وصف (الغنى) في أموال الشركة فإن الزكاة تجب عليها بوصفها مالكا 
للأموال ملكا تامّاء وإن إثبات تكليف الشركة بالمناهي المالية هو نفسه دليلنا 


)١(‏ جاء في القرار رقم (50) (5/ )١١‏ الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي» والمنعقد في 
دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ۱۷- ۲۳ شعبان ١5٠١‏ الموافق 
4 ۲۰ آذار/مارس ٠114م‏ بشأن السندات ما يلي: (أولا: إن السندات التي تمثل التزامًا بدفع 
مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعَا؛ من حيث الإصدار أو الشراء أو 
التداول» لأنها قروض ربوية؛ سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة. ولا 
أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحًا 
أو ريعًا أو عمولة أو عائدا). 
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على إثبات تكليف الشركة بالأوامر المالية؛ وعلى رأسها فريضة الزكاق إذ لا 
فرق بين قسمي الخطاب» ومن أنكر أصل سريان المحظورات على الشركة 
فقد خالف إجماع الأولين والآخرين. 

وأما أشخاص الشركاء أنفسهم فإنهم لا زكاة عليهم في حصصهم التي 
يملكونها في الشركة. والسبب أن ملكيتهم على الحصص أصبحت ناقصة 
ولسيت تام لان سراخي التضيرف: المطلق بالمال هو الشركة تفسياء. راما 
الشركاء فهم مالكون للحقوق التي لهم على الشركة في المستقبل» ومعلوم أن 
(شرط تمام الملك) يعتبر من الشروط التي أجمع عليها الفقهاء'ء فإذا انتفى 
هذا الشرط فقد انتفى وجوب الزكاة في المال» لكن لو تحقق الربح فعلا 
وقبضه الشريك فإنه يزكيه على أنه مال مستفاد يضمه إلى سائر أمواله التي هو 
بها غني بحسب حوله هوء. وأما حصته في الشركة فملكيتها التامة بيد 
الشخصية الاعتبارية» بينما ملكيته لها ناقصة؛ فلا زكاة على الشريك في حصته 
التي لا يملك التصرف المطلق فيهاء فظهر بذلك معنى القاعدة (زكاة الشركات 
تجب عليها؛ لا على الشركاء). 

ثانيًا: دليل العرف المالي المعاصر بشأن فرض الضرائب المعاصرة 
على أموال الشركات» حيث لا يختلف أحد في الفكر الاقتصادي التقليدي 
الحديث على أن الشركة تصلح أن تكون محلا لاستيفاء الضرائب منهاء وليس 
من قائل بأن الشركة لا تدخلها الضريبة من حيث الأساس الفني والواقع 
الضريبي» لأن المعتبر في فرض الضريبة على الشركة هو شخصيتها الاعتبارية 


.)195 /۱( الإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 
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ووعاؤها المالي وطبيعة آنشطتهاء وذلك بغض النظر عن مالكي الشركة 
وأشخاص الشركاء. فلا يقال لأشخاص الشركاء: أنتم المكلفون بالضريبة» مما 
يؤكد صحة هذه القاعدة الفقهية في منطق الواقع”7١).‏ 

والمقصود أنه يتبين من الأدلة النقلية والعقلية والعرفية السابقة أن 
الشركة ذات شخصية قانونية اعتبارية خاصة؛ ولها ذمة مالية مستقلة تعتمد 
على ركيزة اختلاط الأموال واندماجهما على سبيل الشيوع في وعاء واحد 
حتى لا يتميزاء وهي شخصية تمارس صلاحيات التصرف والاستعمال 
والاستغلال والاستعمال للأموال التي في حوزتهاء وتلتزم في تعاملاتها 
بالقانون والعرف وبما لا يخالف الشرع؛ مثل سائر الملاك في أموالهم. فإذا 
تحقق وصف (الغنى) في أموال الشركة فقد ثبتت علة وجوب الزكاة في 
أموالهاء فيجب على الشركة إخراج الزكاة تبعًا لذلك2"7. 


)١(‏ يلاحظ أن الصحيح - بحسب رأينا ‏ أن الضرائب والمكوس المعاصرة محظورة في الشريعة 
الإسلامية. وسبب الحظر أنها من تطبيقات أكل المال بالباطل» كما ورد حظرها صريحًا في 
نصوص من القرآن والسنة النبوية. 

(۲) مسألة: ما الحكم لو أن الشركة فرطت في إخراج الزكاة ؟ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي ‏ بند/ثانيًا - ما نصه: (إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب» فالواجب على 
المساهمين زكاة أسهمهم. فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص 
أسهمه من الزكاةء لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه. زكى أسهمه على هذا الاعتبار 
لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم). وانظر نص القرار رقم (۲۸) (۳/ )٤‏ بشأن زكاة الأسهم في 
الشركات. في الدورة الرابعة لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد بجدة في 
المملكة العربية السعودية من ۱۸- ۲۳ جمادى الآخرة ١50‏ الموافق 5- ١١‏ شباط (فبراير) 
۸م وانظره في مجلة المجمع» العدد الرابع» ج1١‏ (ص5١07.‏ 
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جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ‏ بند- ثانيًا - ما نصه: 
(تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله. 
بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد؛ وتفرض 
عليها الركاة بهذا الاعتبار؛ من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة» ومن 
زكاة الشخص الطبيعي» وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء 
في جميع الأموال)(١2,‏ ومما ورد في الموسوعة الفقهية بشأن (زكاة المشاع) 
ما نصه: (إذا ملك اثنان فأكثر من أهل الركاة نصاب مال مما تجب فيه الزكاة 
ملكا مشاعا؛ كأن ورثاه أو اشترياه؛ زكياه كرجل واحد عند الجمھوں'. 

ثالثًا: ما معنى الشركات الخفية؟ وما حكم الزكاة علها في ضوء هذه 
القاعدة؟ 

الشركات الظاهرة هي: ما برز فيها اجتماع أصحابها في العلن وطبقا 
لمقتضيات الإشهار في العرف والقانون» لكن ثمت نوع آخر من الشركات 
يطلق عليه (الشركات الخفية). وحقيقتها أنها شركة يقصد أطرافها الاشتراك 
في مخاطرة الربح» بيد أنها شركات لا يتم إشهارها أو تسجيلها وإعلانها طبقا 
لشروط ومقتضيات القانون» وإنما قد يتم توثيقها بعقود مدنية خاصة بين 


)١(‏ القرار رقم (۲۸) (/ )٤‏ بشأن زكاة الأسهم في الشركات» في الدورة الرابعة لمؤتمر مجلس 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد بجدة في المملكة العربية السعودية من ۱۸- ۲۳ جمادى 
الآخرة ١504‏ الموافق 5- ١١‏ شباط (فبراير) ۱۹۸۸ م» وانظره في مجلة المجمع. العدد الرابع» 
ج۰۱ (ص6١07.‏ 

(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية. (5؟/ 2)59٠‏ مصطلح (مشاع). 
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الأطراف المتشاركين ولكنها غير مشهرة أمام الدولة والقانون. والحق أن هذا 
النوع من الشركات وإن سميت (خفية) بالنسبة إلى نظر القانون إلا أنها شركات 
حقيقية ومعتبرة في نظر العرف والقضاء متى تحققت خصائصها وقامت 
أركانها في الواقع» ولا يجوز إبطال كيان الشركة بمجرد رغبة أصحابها في عدم 
الالتزام بقواعد الإشهار والتسجيل القانوني الرسمي والعلني أمام الدولة وطبقا 
لشروط وضوابط القانون» وتأسيسًا على ما ذكرنا فإن الزكاة تجب على 
شخصية الشركة الخفية ذاتهاء وهي تدور على وصف الغنى وجودًا وعدمّاء 
وعلى هذا فلا يكلف الشركاء هنا بالزكاة استقلالًا لأن ملكيتهم ناقصة باعتبار 
أنفسهم. بينما ملكية الشركة الخفية التي بينهم تامة على أموالها. 

رابعًا: ما أبرز أمثلة وتطبيقات الشركة الخفية في الفقه الإسلامي 
والقانون المعاصر؟ 

إن الشركة الخفية لها تطبيقات متعددة سواء في الفقه الإسلامي أو في 
قوانين الشركات المعاصرةء وأبرزها شركة المضاربة في الفقه الإسلامي قديمًاء 
وشركة المحاصة في قوانين الشركات حديثاء وبيان الزكاة في هذين التطبيقين 
من الشركات على النحو التالي: 

-١‏ زكاة شركة المضاربة في الفقه الإسلامي: 

عقد المضاربة: شركة في الربح» وصورتها: أن يقدم فيها رب المال 
(أمواله) بينما يقدم الطرف الآخرٌ الذي هو العامل (العمل والإدارة)ء 
والصحيح أن (زكاة المضاربة تجب عليها لا على أطرافها)» وعلى هذا 
يتخرج ما ظاهره الخلاف بين الفقهاء. فمن اعتبرها شركة حقيقية - وهو 
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الصحيح ‏ ألزمها الزكاة على ذات شخصيتها الاعتبارية» بدليل توافر الأساسين 
القانوني والمالي للنشاطء وان اختلفت أجناس الحصص في الشركة ما بين 
(مال و عمل)ء وأما من منع كونها شركة بالمعنى الاصطلاحي المعروف فقد 
جعله عقد شركة في الربح فقط. وإن كانت المضاربة في أصلها تشبه 
المعاوضة على ثمن معلوم النسبة ولكنه مجهول المقدار» لكن يلاحظ أن 
الاتجاهين متفقان على أن الزكاة إنما تكون بعد إتمام مرحلة تقييم 
الموجودات (التنضيض) وظهور النتائج المالية الدورية لعقد المضاربة بعد 
انتهاء دورته المالية» وهذا يؤكد ما قدمناه من أن (زكاة المضاربة تجب عليها 
لا على أطرافها). 

والخلاصة: إذا كان للوعاء الاستثماري شخصية اعتبارية» وكانت الملكية 
التامة على الأموال بيده فإن الزكاة تجب على الشخصية القانونية المستقلة 
للوعاء الاستثماري. وأما المستثمر فإنه لا زكاة عليه في أمواله المستثمرة بطريق 
المشاركة الظاهرة أو المضارية الخفية؛ لأن ملكيته على الما ل كانت ملكية ناقصة 
وقاصرة وضعيفة خلال المدة الماضيةء بدليل أنه متى أراد استرداد أمواله فإنه 
يتعين عليه الاستئذان والطلب رسمياء ويكون القرار حينئذ بيد إدارة الوعاء 
الاستثماري قبولًا على الفور أو تأجيلًا بحسب مقتضيات إدارة مخاطر الوعاء 
الاستثماري. أو لحين توافر مشتر جديد للحصة المطلوب التخارج منها أو 
بيعهاء وفي حدود منصوصات الشروط القانونية والعقدية. 

"- زكاة شركة المحاصة في قانون الشركات: 


لقد نصت (المادة ۲) من قانون الشركات التجارية الكويتي رقم ١5‏ 


N EM وا‎ 
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لسنة ١9٠‏ وتعديلاته على التالي: (فيما عدا شركة المحاصةء تتمتع جميع 
الشركات التجارية بالشخصية المعنوية). فالقانون أسبغ وصف الشخصية 
الاعتبارية على كل شركة يتم إنشاؤها بمقتضاه. واستثنى شركة المحاصة 
فسلبها هذا الوصف. والسبب أن شركة المحاصة بحكم طبيعتها هي شركة 
قصد أصحابها أن تكون خفية وغير ظاهرة أمام القانون. فراعى القانون 
خفاءها واحتمالية اغترار الناس بها فمنع اعتبار شخصيتها المستقلة ابتداء. 
وقد جاء إيضاح ذلك صريحًا في المذكرة التفسيرية للقانون بما نصه: 
(تتميز شركة المحاصة بأنها شركة خفيةء فهي شركة فيما بين الشركاء وحدهم. 
وليست شركة تجاه الغير الذي يتعامل مع الشركاءء فإذا اتفق شخصان أو أكثر 
على شراء صفقة معينة لبيعها بقصد اقتسام الربح فيما بينهم فإن الشركة تكون 
شركة محاصة. إذا تم الاتفاق على أن كل شريك يتعامل مع الغير باسمه هو لا 
باسم الشركة فيقوم أحد الشركاء بشراء الصفقة باسمه هوء ويلتزم وحده نحو 
البائع» يقوم هذا الشريك أو شريك غيره ببيع الصفقة الى الغيرء ويكون البيع 
باسم الشريك البائع لا باسم الشركة؛ ويلتزم هذا الشريك وحده نحو المشتري. 
فاذا حققت الشركة أرباحًا اقتسمها الشركاء فيما بينهم بالنسبة المتفق عليهاء 
واذا نجم عن الشركة خسائر ساهم فيها الشركاء كل بقدر حصته في الخسارة 
ففي اقتسام الأرباح والخسائر - أي في العلاقة فيما بين الشركاء - تظهر 
الشركة؛ أما في التعامل مع الغير فليس للشركة وجود. وإنما يتعامل الشريك 
مع الغير باسمه الشخصي» فشركة المحاصة شركة لا تدوم في العادة وقتا 


و 
2 
1 
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طويلاء وليست لها شخصية معنوية» ولا تخضع للقيد في السجل التجاري. 


ولا يجوز لها أن تضدو أسهما أو سندات قابلة للتداول» وإثما يجوز استغاء 
للغير أن يتمسك بعقد الشركة إذا تعاملت معه الشركة بهذه الصفة)7©. 


)١(‏ انظر: قانون الشركات التجارية الكويتي رقم )٠١(‏ لسنة ١15١‏ وتعديلاته. مع مذكرته الإيضاحية. 
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د 
الدرس الثامن والعشرون 
زكاة الشركة تجب فى صافى أصولها 
النقدية والتجارية والاستثمارية من الميزانية 
إذا تحقق فيها وصف الغنى 


أولا: ما أهمية هذه القاعدة؟ 

إن هذه القاعدة الفقهية تقدم لغة معيارية وسيطة لحسم منطقة الإبهام 
والضبابية بين فقهاء الشريعة الإسلامية وخبراء المحاسبة المالية بشأن حساب 
زكاة الشركات المعاصرة من واقع ميزانياتهاء ذلك أن الاقتصار على تقديم 
الأحكام الفقهية المتعلقة بالزكاة مجردة عن كيفية حسابهاء ولا سيما في واقع 
الشركات والأفراد في العصر الحديث مما يؤدي في النتيجة العملية إلى تعطيل 
الزكاة كليا أو جزتيًاء ومن أجل معالجة ذلك يجري في العادة إحالة مسؤولية 
حسابها إلى المتخصصين في المحاسبة المالية» والذين يجدون صعوبات 
جوهرية في تطبيق النظريات الفقهية في الركاة» مما يجعلهم يستعينون على 
حساب فريضة الزكاة للشركات بمعادلات الحساب الشائعة في المحاسبة 
الضريبة المعاصرة. وهذا خطأ فادح ومخالفة شرعية كثيرًا ما أدت إلى تضييع 
الزكاة بين (مدخلات فقهية ومخرجات محاسبية)» وبين الفريقين من 
الاختلاف والتباين في الأسس والمفاهيم والمصطلحات واللغة المهنية ما أدى 
إلى تعثر الزكاة وغموض حسابها في الواقع. 


ولما كان حساب الزكاة وسيلة لا يتم تكليف الشرع بإيتاء الزكاة إلا بهاء 
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فقد ثبت عندنا أن بيان (محاسبة الزكاة) في قسم فقهي خاص وفي إطار 
موضوعى مستقل من الواجب شرعًا فى فقه الزكاة المعاصرة» فإن حساب 
الزكاة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولذلك تم تطوير هذه 
القاعدة الفقهية والمحاسبية من أجل ضبط عملية حساب الركاة للشركات 
المعاصرة» ولكي يلتقي الخبراء من مختلف التخصصات على معيار 
اصطلاحي ومنهجي عصري منضبط وموحد. 

ثانيًا: ما معنى القاعدة؟ 

إن هذه القاعدة تحدد بدقة كيفية حساب زكاة الشركات المعاصرة. 
حيث توضح أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه شرعًا من أموال الشركة يساوي 
(ربع العشر من صافي الأصول الزكوية) التي لديهاء وهذا الصافي يستخرج من 
مجموع (صافي الأصول النقدية) مع (صافي الأصول التجارية) مع (صافي 
الأصول الاشكمارية) المدرحة فى جا الموجودات من الميؤائية» وذلك يعد 
أن يستبعد من هذه الأصول الثلاثة كل أصل لم يتحقق فيه شرط الملك التام, 
وغلى :هذا تكوق المعادلة المعتمدة لساب زكاة الشركات المعاصرة هن : 
(صافى النقد) + (صافى التجارة) + (صافى الاستثمار) × 7,0 7% وقد 


)١(‏ انظر: (معيار محاسبة زكاة الشركات طبقًا لطريقة صافي الغنى في الشريعة الإسلامية) للمؤلف. 
إصدار: جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية (مايو ۸٠٠۲م)»‏ وانظر أيضًا تفصيلًا أكبر في 
المادة العلمية الخاصة للشهادة المهنية الدولية التي أصدرتها الجمعية باسم (شهادة محاسب 
زكاة معتمد)» (الطبعة الثانية المنقحة) يناير ۲٠٠۲٠١‏ م. 

(۲) يراعى في هذه المعادلة أن الميزانية إذا كانت معدة على أساس السنة الهجرية فإننا نضرب 
(صافي الأصول الزكوية) بنسبة .)%۲,٥(‏ وأما الميزانيات التي يتم إعدادها على أساس السنة 
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أطلقنا على هذه المعادلة اسم (معادلة صافي الغنى). ويرجع سبب هذه 
التسمية إلى ما أثبتناه سلفًا من أن (وصف الغنى) الوارد في نصوص الشرع 
الحنيف. والمنضبط بشروطه الأربعة هو علة وجوب الزكاة في الأموال في 
الشريعة الإسلامية» حيث قررنا سلفا قاعدة فقهية مستقلة مفادها (الركاة تدور 
مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا). 

ثالنًا: ما هي الخطوات الخمس لحساب زكاة الشركات المعاصرة؟ 

من أجل تسهيل فهم عملية حساب الزكاة للشركات المعاصرة بدقة 
وانضباط وطبقً لأسس وقواعد طريقة معيار صافي الغنى في الشريعة 
الإسلامية» ولغرض تمكين المستفيدين من النموذج بأفضل صورة عملية 
ممكنة فقد طورنا مجموعة خطوات عملية بسيطة وواضحة» بحيث يتمكن 
بواسطتها كل من المحاسب والمدير المالي وصاحب العمل نفسه - والباحث 
بصفة عامة - من حساب الزكاة الواجبة على شركته بسهولة ودقة وانضباط 
الأمر الذي يورث اليقين بأداء فريضة الزكاة على الوجه المطلوب شرعًا من 
جهةء كما يعزز كفاءة الجهود الرقابية الداخلية أو الخارجية -- بجميع أنواعها 


= الميلادية فإننا نضرب (صافي الأصول الزكوية) بنسبة (%۲,0۷۷)» وسبب الفرق في النسبة 
يرجع إلى أن عدد أيام السنة الميلادية أكبر من عدد أيام السنة الهجرية بحوالي 001 یوما 
فكانت المعالجة الحسابية تقتضي حساب الفارق بين عدد الأيام لتصبح النتيجة الضرب 
بالنسبة المذكورةء وبهذا يمكن التوصل إلى النسبة المذكور (907,01/7) بإحدى معادلتين هما: 
الأولى: ۳۹١‏ + 5ه" × ه,؟ = .)۲,٥۷۷(‏ الثانية: 56" × ۲,١‏ + 4ه" = (لالاه,؟). وانظر: 
دراسة علمية حديثة غير منشورة بعنوان (حساب الركاة باعتبار السنة الميلادية). لفضيلة 
أخينا/د. صلاح الدين أحمد عامر. 
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ومجالاتها ومستوياتها - فيما يتعلق بكيفية حساب زكاة الشركة. 


وتتلخص خطوات حساب زكاة الشركة طبقا لطريقة صافي الغنى في 
امس التالية: 

-١‏ يعتمّد جانب (الموجودات) من قائمة المركز المالي (الميزانية) 
ویستبعد كل ما سواه. 

- تصتيف جميع بنود (الموجودات) من الميزانية طبقا للأصول 
السثة. 
- تعمد الأصول الزكوية في حساب الزكاة» وتستبعد الأصول غير 
الركوية كلها. 

4- يُستَخرَجٍ صافي الأصول الزكوية الثلاثة بعد استبعاد بنود الملك 
الناقص منها. 

5- يُستَخْرّج ربع العشر من (صافي الأصول الركوية). 

رابعا: ما مضمون كل خطوة من الخطوات الخمس لحساب زكاة 
الشركات المعاصرة؟ 

الخطوة الأولى: يُعسَّمَد جانب (الموجودات) من قائمة المركز المالي 
(الميزانية) ويُستَبَعَد كل ما سواه: 

إن هذه الخطوة تقرر أن الأساس المعتمد لحساب الزكاة طبقا لنموذج 
معيار الغنى يرتكز على نوع واحد من القوائم المالية هو (قائمة المركز المالي) 
أو (الميزانية)» وتحديدا على البنود الواردة في جانب (الموجودات) فقطء 
وبالتالي فإن هذا التقييد والتنصيص يتضمن التنبيه على ثلاثة عناصر رئيسة 
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تنطوي عليها هذه الخطوة وبيانها على النحو التالي: 

-١‏ تعتمد قائمة المركز المالي (الميزانية) وتستبعد القوائم المالية 
الأخرى: 

تضم البيانات المالية الختامية للشركات العديد من القوائم التي يتم 
إعدادها لأغراض وغايات مختلفة» ولأغراض حساب زكاة الشركات تحديدً 
فإننا نعتمد قائمة المركز المالي المسماة (الميزانية) مع متمماتها وإيضاحاتها 
التابعة» ونستبعد في المقابل جميع القوائم الأخرى. مثل: قائمة الدخل» وقائمة 
التغيرات في حقوق الملكيةء وقائمة التدفقات النقدية» وغيرها مما يصمم 
لأهداف محاسبية خاصة» وسبب ذلك أن الميزانية توضح كيف تم توظيف 
الأموال وكيف تم استخدامها من قبل الشركة خلال السنة المالية وحتى 
نهايتها. فهي تمثل كشفا ماليا ومرصدا محاسبيًا منضبطًا ينسجم ويتفق مع 
غايات نموذج الزكاة طبقًا لمعيار الغنى في الشريعة الإسلامية. 

بات یجان رال اتا م الا 

في هذه الخطوة يتم اعتماد جانب (الموجودات) من الميزانية فقط 
كأساس لحساب زكاة الشركات وما في حكمها من الهيئات والمنظمات, 
وتستند هذه المنهجية إلى كون (الموجودات) هى محل الثروة الحقيقية لدى 
الشركات. فهى تمثل الجانب الفعلى والحقيقى للحالة التى وجدت عليها 
الأموال خلال السنة المالية وحتى نهايتهاء فهي مقياس يعبر عن وضعية 
ممتلكات الشركة وتصنيف ثروتها ومدى كفاءة توظيفها وتشغيلها في الواقع 
خلال السنة المالية المنتهية» وهذا التوصيف الذي ذكرناه يتطابق فى مضمونه 
العام مع (وصف الغنى) بشروطه الأربعة في باب الزكاة من عدمه. ولذلك تم 
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اعتماد (الموجودات) محلا لحساب الزكاة في الميزائيات الشركات 
المعاصرة. 

۳- يستبعد جانب (المطلوبات) من الميزانية بكامل بنوده: 

تتكون قائمة المركز المالي (الميزانية) من قسمين كبيرين هما: 
المطلوبات (مصادر الأموال) والتي يقابلها الموجودات (استخدامات 
الأموال)» حيث يجب أن يتساوى الطرفان في إطار الميزانية» ولأغراض 
حساب زكاة الشركات طبقًا لنموذج معيار الغنى فإننا سنركز حساب الزكاة 
على واقع معطيات الأصول الواردة في جانب (الموجودات) فقط» وفي 
المقابل فإننا نقوم باستبعاد جانب (المطلوبات) بكامل بنوده ومكوناته من 
معادلة حساب الزكاة» والسبب أن الزكاة تفرضها الشريعة الإسلامية على الثروة 
المادية الحقيقية المملوكة للشركة في نهاية المدةء فإذا أدخلنا الحقوق التي 
على الشركة في حساب الزكاة فقد شرعتا حكمًا لا دليل عليه في الشرع 
الحنيف. 

ومن جهة ثانية: فإن من المعلوم بداهة في المحاسبة المالية قاعدة 
(المطلوبات مرآة للموجودات). ومفادها: أن السماح باحتساب بنود من 
المطلوبات ضمن معادلة الزكاة يتضمن ازدواجًا هزيلًا في الحساب. حيث 
المال الواحد ذو الماهية الواحدة بحسب مرتين باعتبارين أحدهما: معياري 
افتراضي (حقوقي). والآخر: فعلي (حقيقي). وبهذا يتبين أن حساب المال ذا 
الماهية الواحدة مرتين ينطوي على فساد أصولي في أصل طريقة الحساب 
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نفسهاء فضلًا عن كونه سلوكا محاسبيًا يصادم فلسفة المحاسبة وبديهياتهاء 
فضلًا عما يكشفه هذا الخطأ من ضعف عميق وقصور شديد في فهم أصل 
فكرة الإفصاح وفقه العلاقة بين مكونات الميزانية في علم المحاسبة المالية 
الحديثة27. 
ومن جهة ثالثة: فإن استبعاد جانب (المطلوبات) بكامله من الميزانية 
لأغراض حساب الزكاة يتفق مع نهي الشريعة عن الثنى في الزكاة ففي 
الحديث «لا ثنى فى الصدقة». قال أبو عبيد فى تفسير الحديث: (وأصل 
ê 0‏ اا 1 1 00 
الثنى في كلامهم ترديد الشيء وتكريره. ووضعه في غير موضعه) 27 والمعنى: 
احذروا الوقوع في أي من الطرق والوسائل المحاسبية التي تؤدي إلى تكرار 
بات الذكاة عن المال الواعل قا فهذا م عه صرائجة ف الحدية» 
وكان الرسول الكريم ٤ي‏ قد علم بالوحي أنه سياتي من آمته من يثني حساب 
الذكاة على المال: الواخك تفه عرشو» فقسب الركاة تؤاينطة اعشار عناصو 
من جانب (المطلوبات) وعناصر من جانب (الموجودات) على الرغم من كون 
ماهية المالين واحدة. 
)١(‏ وقد ساعد على ذلك الاغترار بطريقة العرض المحاسبي للميزانية المعاصرة» حيث إن ظهور 
البيانات المالية في الميزانية مقسمة إلي جانبين هما (الموجودات) و(المطلوبات): وتساويهما 


على نحو شكل الميزان» مما يوهم كون حساب الزكاة مراعيًا للميزان بكفتيه معاء والصحيح ما 
قدمناه من اعتماد جانب الموجودات (الأصول). واستبعاد جانب المطلوبات (الالتزامات) من 
الميزانية. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) وانظر تفسيره للحديث في كتابه الأموال برقم (۹۸۲). 
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الخطوة الثانية: تصتيف جميع بنود (الموجودات) من الميزانية طبقا 
للأصول المالية الستة: 

في هذه الخطوة يقوم حاسب الزكاة باستقراء ودراسة جميع الأصول 
الواردة في جانب (الموجودات) من قائمة المركز المالي (الميزانية)» بحيث 
يكون هدفه إعادة تصنيفها طبقًا لستة أصول مالية جامعة للركاة المعاصرة 
وهي لغة فنية وسيطة تعالج الحلقة المفقودة بين الفقهاء والمحاسبين (وحدة 
معالجة البيانات)» وهذه الأصول الستة تنقسم إلى قسمينء ثلاثة أصول 
تدخلها الزكاةء وهي (النقد + التجارة + الاستثمار). وثلاثة أصول لا تدخلها 
الزكاة. وهي (الإجارة + الاستهلاك + الدين). 

الخطوة الثالثة: تُعسَمّد الأصول الزكوية في حساب الزكاة» وتستبعد 
الأصول غير الزكوية كلها: 

بعد أن تكون الخطوة السابقة قد نجحت في تصتيف جميع بنود 
(الموجودات) من الميزانية طبقا للأصول الستة التي اصطلحنا عليهاء وهي: 
(النقد + التجارة + الاستثمار)» فإن على حاسب الزكاة أن يقوم - طبقًا لهذه 
الخطوة - باستبعاد الأصول غير الزكوية الثلاثة تلقائيّاك وهي (الإجارة + 
الاستهلاك + الدين)» والسبب أنها أصول لم يتحقق فيها شروط وصف 
الغنى» كالأجرة (المستغلات) وكالدين (مدينون). أو لأن الشرع استثناها 
صراحة من وجوب الزكاة كالقنية أو العوامل» وبذلك يتم تصفية جانب 
الأصول للمرة الأولى» وذلك باستعمال مقياس (الأموال الزكوية) طبقا لأسس 
وقواعد الركاة فى الشريعة الإسلامية. 
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أما اعتماد الأصول الزكوية الثلاثة. فلأن (النقد) محل مجمع عليه 
لوجوب الزكاة طبقًا لنصوص الشرع فيه. ولأن (التجارة) من حيث وجوب 
الزكاة فيها إنما هي كالظل للنقد. بل هي فرع عنه في عامة أصوله وحكامه. 
بدليل قياس (عروض التجارة) على (النقدين) في شروط الغنى الأربعة 
(الإباحة + الملك التام + بلوغ النصاب + حولان الحول). إضافة للمقدار 
الواجب إخراجه فالتجارة تتبع فيها تشريع زكاة النقدين أيضاء وأما الأصل 
الزكوي الثالث (الاستشمار) فلأنه يدخل فيه من البنود ما يستوفي الشروط 
الأربعة لوصف الغنى. 

الخطوة الرابعة: يُستَخرّجٍ صافي الأصول الزكوية الثلاثة بعد استبعاد 
بنود الملك الناقص منها: 

بعد استبعاد الأصول غير الزكوية الثلاثة (الإجارة + الاستهلاك + 
الدين) من معادلة حساب الركاة. وفي المقابل اعتماد الأصول الركوية الثلاثة 
(النقد + التجارة + الاستثمار) من حيث العموم والإجمال» فإن هذه الخطوة 
تتطلب من حاسب الزكاة أن يقوم بالتدقيق على كل بند تفصيلي مدرج تحت 
كل أصل كلي من الأصول الزكوية الثلاثة. والهدف هو: التأكد من تحقق 
وتوافر شرط (الملك التام) في جميع البنود التفصيلية الواردة في معادلة 
حساب الزكاة للشركة» وفي المقابل استبعاد أي بند تفصيلي تكون الملكية فيه 
بالنسبة للشركة ناقصة وليست تامةء وبذلك يكون السؤال التنفيذي الذي يجب 
فحص جميع البنود التفصيلية بواسطته هو: هل الشركة تملك هذا البند - 
التفصيلي - ملكية تامة أم أن ملكيتها عليه ناقصة؟ وبذلك يتم تصفية جانب 
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الأصول للمرة الثانية باستخدام عدسة فاحصة هي: (شرط الملك التام)؛ وهذا 
غاية في الدقة والانضباط في تطبيق الشروط الشرعية الواردة في نصوص 
الشرع الحنيف وما أجمع عليه علماء الإسلام قديمًا وحديتاء مع اتساقه التام 
مع الأسس والمبادئ المحاسبية والقانونية المعاصرة. 

الخطوة الخامسة: يُستَخرّج ربع العشر من (صافي الأصول الزكوية): 

بعد استخلاص (صافي الأصول الزكوية) تأتي هذه الخطوة الخامسة 
والأخيرة لتحدد حساب مقدار الزكاة الواجبة على الشركة فعليًا في ضوء 
المدخلات السابقة» حيث يتم ضرب (صافي الأصول الزكوية) بنسبة ربع 
العشر بالمائة (7,5 %). أو بالقسمة على أربعينء وذلك بالنسبة للقوائم المالية 
المعدة على أساس السنة الهجرية» بينما يتم ضرب (صافي الأموال الركوية) 
بنسبة (//7,51 90) بالنسبة للقوائم المالية التي تعد على أساس السنة 
الميلادية» وسبب الفرق في النسبة يرجع إلى أن عدد أيام السنة الميلادية أكبر 
منها في الهجرية بحوالي )١١(‏ يومًاء فكانت المعالجة الحسابية تقتضي 
حساب الفارق بين عدد الأيام لتصبح النتيجة الضرب بالنسبة المذكورة؛ وبهذا 
نصل إلى تحديد مقدار الزكاة الواجب إخراجه بسهولة ودقة وإتقان» بحيث 
تصبح المعادلة المعتمدة لحساب زكاة الشركات طبقاً لطريقة (صافي الغنى) 
هي: [ ربع العشر من صافي الأصول الزكوية الثلاثة ]» وأما عناصر معادلة 
(صافي الغنى) على سبيل التفصيل فهي: (صافي النقد) + (صافي التجارة) + 
(صافي الاستثمار) × ۲,۵ %. 
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خامسًا: اذكر مثالا مع الحل لحساب زكاة شركة تجارية؟ 


إذا افترضنا أن شركة تجارية ظهرت ميزانيتها (قائمة المركز المالي) على 
لتر الال 


الموجودات المطلوبات 
أصول متداولة خصوم قصيرة الأجحل 
yT‏ النقدية O‏ الدائنون 
Ook‏ البنك Res‏ أوراق الدفع 
إجمالى الخ قصية 
ا المدينون ا الأجل 
12 بضاعة آخرالمدة خصوم طويلة الأجل 
إجمالي الاصول 
E... Noes‏ القروض 
: إجمالى ١‏ دلة 
أصول ثابتة ١‏ 2 0 
۸ السيارات ۷ إجمالي الخصوم 
۷ الالات حقوق الملكية 
١‏ 3-5 ل ۷ رأس المال 
صاف الأرباح (الخسارة) 
+555 
العام 
۹0۹ إجمالي حقوق الملكية 
Nee‏ إجمالى الأصول ا oe‏ 
الملكية 


فإن حساب زكاة هذه الشركة وطبقا لما ورد في ميزانيتها يتم بواسطة 
الخطوات الخمس التالية: 
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الخطوة الأولى: نستبعد جانب المطلوبات من الميزانية بكامله. 

الخطوة الثانية: نستبعد من جانب الموجودات في هذه الميزانية جميع 
الأصول التالية: (المدينون + إجمالي الأصول الثابتة)» أما المدينون فهم 
الملتزمون بحقوق لصالح الشركة ولكنهم لم يؤدوها إليهاء فإن ملكية الشركة 
على أموال هذا الرصيد (مدينون) هي ملكية ناقصة وليست تامةء ولا زكاة في 
مال إلا بشرط الملك التام بالإجماع» وأما الأصول الثابتة فلأنها من أموال 
القنية المنصوص شرعا على عدم وجوب الزكاة فيها. 

الخطوة الثالثة: نجمع أرصدة الأصول المتبقية. وهي: (النقدية + البنك 
+ بضاعة آخر المدة)» من أجل الوصول إلى (إجمالي الأصول الزكوية) التي 
تدخلها الزكاةء أي قبل تصفيتها وتنقيتها عن طريق استبعاد أي نوع من الأموال 
يكون ملكه ناقصًا وليس تامًاء وذلك على النحو التالي: [ ٤٠,٠٠١‏ + 
٠٠١٠٠١ -] ٠١000 +۹‏ دينار 

الخطوة الرابعة: نتحقق من أنه لم تدخل ضمن الأصول الركوية في 
الخطوة السابقة أية أموال ذات ملكية ناقصة وليست تامة. ويكون ذلك 
بالرجوع إلى الإفصاحات الواردة في الإيضاحات والمتممات على الميزانية 
فإن تبين خلوها من ذلك فإننا نعتمد النتيجة الرقمية في الخطوة السابقة على 
ا 

الخطوة الخامسة: نستخرج (ربع العشر من صافي الأصول الزكوية)» 
وعلى فرض أن هذه الميزانية تم إعدادها طبقا للتقويم بالسنة الميلادية فإننا 
نقوم بضرب (صافي الأصول الزكوية) بنسبة ۲,١۷۷(‏ %). وذلك على النحو 
التالى: 
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[ °°° ° 1° × ۲,9۷۷ % ] = ۲,9۷۷ دينار 

وعليه فإن مقدار الزكاة الواجب إخراجها على الشركة يعادل (ألفين 
وخمسمائة وسبعة وسبعين دينارًا فقط). 

سادسًا: اذكر مثالا مع الحل لحساب زكاة فرد طبيعي؟ 

إن طريقة (معادلة صافي الغنى) تصلح لحساب زكاة الأفراد بكفاءة تامة 
ودون أدنى اختلاف مؤثر عن حساب زكاة الاك وهذه من نقاط الجودة 
والانضباط لهذا النموذج. فالشخص الطبيعي إذا تحقق عنده وصف الغنى في 
أمواله فقد وجبت عليه الزكاة. كما أن مكونات ماليته لا تخرج عن الأصول 
المالية الستة. فتجب الزكاة فى أصوله النقدية والتجارية والاستثمارية بشرط 
الملك التام» بينما لا تجب الركاة في أصول المستغلات (الإجارة)» ولا في 
أموال القنية (الاستهلاكية). ولا في الديون مظلقاء لا له (مديئون) ولا عليه 
(دائنون). 

كما أنه يمكننا حساب زكاة الأفراد عن طريق استخدام شكل (1) 
بحيث تكون أصول الشخص في جانب (الموجودات- الممتلكات) من 
ميزانية الشخص الطبيعي» بينما تكون الديون والقروض التي عليه (دائنون) في 
جانب (الخصوم- المطلوبات- الالتزامات) من الميزانيةء وباستخدام هذا 
الشكل المبسط للميزانية يمكننا حساب زكاة الأفراد بدقة ويقين» وذلك بشرط 
توافر الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح المالي عن ذمته المالية. 


مثال تطبيقي: 


إذا افترضنا أن (محمد) يخرج زكاته منتصف رمضان من كل عام 
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هجري» وقد قدم لك إفصاحًا شاملًا عن بياناته المالية كما هي في الواقع يوم 
وجوب الزكاة (الموافق ٠١‏ رمضان) الماضي» وقد جاءت بياناته على النحو 
التالي: 

-١‏ لدی محمد رصيد نقدي باسمه في حسابه الجاري (تحت الطلب) 
لدى البنك؛ وذلك بقيمة )١15,:٠0(‏ دينار. 

۲- كما يوجد لديه دين أعطاه لأخته (أسماء) قبل سئتين بقيمة 
(۳۰۰۰) دینارء ولم تسدده له حتى الآن. 

۳- وهو في الوقت ذاته مطلوب لمؤسسة التسليف الحكومية بدين 
مؤجل لعشرين عامًا بقيمة )٠٤,٠٠١(‏ دينار. ومجموع الأقساط التي يدفعها 
لهم كل عام تعادل )١,75٠١(‏ دينار. 

> قام محمد قبل سنة ونصف بتقديم مبلغ نقدي قدره )50,٠0٠0(‏ 
دينارًا لصالح صديقه التاجر (مسعود)» حيث اتفقا على أن يستثمرها له ضمن 
مشاريعه التجارية التي يديرها في إحدى الدول الإسلامية. وذلك مقابل نسبة 
من الأرباح» ولا يزال الاستثمار قائمًا إلا أنه لم يحقق أرباحًا حتى الآن. 

)55٠١( لدى محمد شقة مؤجرة في منزله. ويبلغ إيجارها الشهري‎ -٥ 
دينارًا في السنة. وعند حساب مصروفات الشقة‎ )۳٠٠١( دينار. أي ما يعادل‎ 
دينار.‎ )٠٠١( المؤجرة تبين أنه صرف عليها خلال السنة الماضية ما قيمته‎ 

حل المثال التطبيقي: 

ومن أجل حساب زكاة (محمد) وطبقا لما ورد في بياناته المالية فإننا 
نتبع الخطوات التالية: 
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-١‏ نستخدم شكل (1) لتوزيع جميع البيانات المالية أسوة بالميزانية 
للشركة. 

کے :يراغى ثرتيب البيانات المالية طبقا لمقياس الأضول المالية السيتة. 

لات ديك البنوة العالية مديرن. (أسبياة) ا ملك تات اسار 
(مسعود) لأنه ملك ناقضء الذاثتون 9بتك الشليف) لأنه حق ولي مال 
ولأنه موزع في الواقع على بنود الأصول» ولآن إدخاله في حساب الزكاة يعتبر 
مالقا الغا غا 

-٤‏ الشقة المؤجرة لا زكاة في أصلهاء وأما إيرادات تأجيرها فقد ذهبت 
تلقاتيًا إلى النقديةء وكذلك المصروفات تم سحبها تلقاتيًا من النقدية» ليظهر 
رصيد النقدية بالصافي في نهاية السنة. أي بعد إضافة الإيرادات وخصم 
المصروفات أثناء السنة. 

-٥‏ بقيت (النقدية) ممثلة برصيد الحساب الجاري لدى البنك. وهو 
المال الذي تحقق فيه وصف الغنى بشروطه الأربعة» فتجب الزكاة في هذا 
البند فقط لا غير. 

5- مقدار الزكاة الواجبة: )١5,:٠٠(‏ دينار × 5,60 / = ٠٠١‏ دينار. 

سابعًا: هل تجب الزكاة في أرباح الشركات؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال (هل تجب الزكاة في أرباح الشركات؟) 
تكمن في القاعدة الفقهية (لا زكاة في أرباح الشركات حتى يحول حولها). 
فإن هذه القاعدة الفقهية المعاصرة تقرر بوضوح أنه لا تجب الزكاة شرعًا في 
أرباح الشركات باعتبار ذاتها إلا أن يحول عليها حول كامل» فإذا تحققت 
الأرباح بالفعل واستقرت ملكا تامًا بيد من ملكهاء وتحقق فيها وصف الغنى 
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بشروطه الأربعة فإن الزكاة تجب حينئذ في الأرباح» لكن لا بوصفها أرباحًا بل 
بوصفها أموالا زكوية مستقلة وقد تحققت فيها علة وصف الغنى. وتستند هذه 
القاعدة إلى صريح ما رواه القاسم بن سلام بسنده في كتابه (الأموال) أن عمر 
بن عبد العزيز كان يرسل الكتب لعماله. وفيها: (ألا تأخذوا من أرباح التجار 
شيئا حتى يحول عليها الحول)'١2.‏ 


ويعضد صحة هذه القاعدة المؤيدات التالية: 


-١‏ الأصل في وجوب الزكاة في الأموال المنع والتوقف والعدم فلا 
يجوز إثبات الزكاة على مال معين من غير دليل صريح من الشرع الحنيف. ولا 
يوجد دليل من الشرع على وجوب الزكاة في الأرباح باعتبار ذاتهاء فالنتيجة أنه 
لا تجب الزكاة في أرباح الشركات. 

؟- إن الأرباح لا تتحقق إلا عند نهاية المدة أو اكتمال الدورة المالية 
للعمل» فكون الأرباح معدومة ولم تتحقق في الواقع إلا عند نهاية المدة فإن 
في ذلك دليلًا على انتفاء شرط (حولان الحول) عنهاء وهو شرط مهم ولازم 
لوجوب الزكاة في المالء فالنتيجة أن الزكاة لا تجب في الأرباح بسبب عدم 
تحقق شرط حولان الحول فيها. 

۳- لما كانت الأرباح تتولد من عمليات التشغيل والاستثمار في أثناء 
السنة المالية فإن ذلك يعني أن الأرباح قبل تحققها كان ملكها منعدمًا بالنسبة 
)١(‏ الأموال للقاسم بن سلام برقم (875).: كتاب الصدقة وأحكامها وسننهاء باب فروض زكاة 


الذهب والورقء وهو ما رجحه القاسم بقوله: (وهو عندنا على ما قال عمر بن عبد العزيز, أنه لا 
زكاة في الربح أيضًا حتى يحول عليه الحول. وقد كان الليث يقول نحو هذا). 


Op‏ 00 عرقي 
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للشركةء بدليل أن خاصية الخلطة والشيوع في تشغيل الشركات تحول دون 
العلم بمدى تحقق الربح على وجه اليقين وفي الواقع» بدليل أن الربح المتوقع 
لا يمكن الجزم به ولا القطع بتحققه ولا قبضه على الحقيقة إلا بعد إتمام 
مرحلة تقييم الأصول طبقاً للأسعار الجارية في الواقع» وهو ما يطلق عليه 
بعض الفقهاء مصطلح (التنضيض)» وعندها فقط يمكن تحديد مقدار 
الأرباح المحققة وكذلك الأرباح غير المحققة بصورة فعلية ودقيقة 
والمقصود أن شرط الملك التام أو المطلق في الأرباح يبقى غير متحقق طيلة 
الفترة المالية» ولا زكاة في مال ملكه منعدم أو غير تام. 

5- إن أرباح الشركات تتولد من نوعين من الأصول» بعضها أصول 
تدخلها الركاة كالنقدية وعروض التجارة؛ بينما البعض الآخر من تلك الأصول 
لا تدخلها الزكاة أصالة كأموال القنية (أصول ثابتة). وكالأموال المنصرفة 
لصالح الغير» فكيف نوجب الزكاة في ثمرة تفرعت عن خليط مشاع من 
الأصول الزكوية وغير الزكوية» فإن تردد مصادر الربح ما بين مال زكوي وآخر 
غير زكوي دال على عدم وجوب الزكاة في الأرباح باعتبار ذاتها. 

5- ومن دقيق المعاني المحاسبية وطبقاً لطريقة (صافي الغنى) فإن بند 
(الربح) لا يظهر مستقلا في الميزانية» وإنما الربح يكون مندرجًا ضمن رصيد 
(صافي حقوق الملكية) في آخر المدةء فإذا كان جانب (المطلوبات) يجب 
استبعاده بكامل بنوده الظاهرة أو المتضمنة فيها حسب طريقة صافي الغنى فإنه 
يجب استبعاد (الربح) ضمنيًًا في جملة المطلوبات من أجل حساب زكاة 
الشركة؛ وتعليلنا في ذلك أن المطلوبات منعكسة من حيث وجودها الحقيقي 
على بنود الموجودات» وفي تكرار حسابها ثنيا غير مشروعة في الإسلام. 
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5- ومن أدلة بطلان الزكاة في الأرباح باعتبار ذاتها مخالفة ذلك 
لمقاصد الزكاة في الإسلام» ذلك أن الشريعة الإسلامية لا تلتفت إلى نتيجة 
أعمال الشركة ممثلة بالربح أو الخسارة» وإنما الزكاة تكون على الأصول المالية 
التي لم توظف بصورة كفؤة خلال الحول الماضي» فعلى هذا تكون الزكاة ذات 
هدف إصلاحي لسياسات توظيف الأموال التي اتبعتها الشركة في سنتها المالية 
الماضيةء إذ ليس هدف الزكاة مزاحمة التاجر أو مشاركته في ربحيته إذا 
تحققت كما هو الشأن في ضريبة الدخل المعاصرةء وهذا يكشف عن إعجاز 
التشريع الإسلامي في أنه يركز على (كيفية توظيف المال وليس نتائج 
الأعمال)» أي أن الزكاة ترصد سلوك المال في ذاته وكيفية توظيفه» في حين 
أن ضريبة الدخل ترصد الربح فقطء وتهمل في المقابل كيفية توظيف الأموال 
بل وتتجاهل سلوك الأموال في السنة الماضيةء فضريبة الدخل تركز على نتائج 
العمل بغض النظر عن جودة التوظيف للأموال. 

واعلم أن قاعدة: (لا زكاة في أرباح الشركات حتى يحول حولها) 
يترتب عليها النتائج التالية: 

أ- إن هذه القاعدة تبدى مراجعة معمقة وتصحيحًا مهما لإطلاق بعض 
الفقهاء مقولة (الربح يتبع أصله) في باب الزكاةء والدليل على عدم صحة هذا 
الإطلاق أنك تجد بعض الأصول المشاركة في إنتاج الربح لا تجب فيها الزكاة 
أصلاء كما نجد ذلك في الربح المتولد عن أصول قنية ثابتة في الشركة ولا 
أدل على ذلك من زكاة المستغلات فإن الزكاة تجب في الغلة والربح والعائد 
وإن كان أصل العين المستغلة (المؤجرة) لا زكاة فيها في أصل الشرع» الأمر 
الذي يدل على عدم صحة أن الربح يتبع أصله من حيث الإطلاق. 
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ب- إن كل ما يتفرع محاسبيًا عن بند الأرباح لا تدخله الركاة. مثل: 
الاحتياطيات والمخصصات بجميع صورها ومسمياتها في علم المحاسبة 
وذلك لكونها بنودًا متفرعة عن بند الأرباح» فإذا كان الأصل (وهو الأرباح) لا 
زكاة فيه فإن عدم وجوب الزكاة في فروعه من باب آولى» ويؤكد ذلك ويصدقه 
أنها جميعًا عبارة عن بنود تتعلق بجانب المطلوبات من قائمة المركز المالي 
(الميزانية). وسيأتي لاحقاً أنه بحسب طريقتنا المسماة (معادلة صافي الغنى) 
فإننا نستبعد جانب المطلوبات بكامل أجزائه وبنوده عند حساب الزكاة. 

ج- خطأ تطبيق طريقة صافي الدخل من أجل حساب الزكاة الشركات 
المعاصرة» وهو ما ذهبت إليه بعض قوانين وتشريعات الزكاة المعاصرة'. 

ه- إن معنى قاعدة (لا زكاة في أرباح الشركات) يشمل جميع الأرباح 
المتولدة عن أية أدوات استثمارية أخرى غير الشركات» مثل: الصناديق 
والمحافظ والصكوك والودائع التي تستثمر فيها الأموال طلبًا لتحقيق الربح» 
فإن الربح المحصل منها جميعًا لا تدخله الزكاة باعتبار ذاته. وإنما تجب فيها 
الزكاة إذا تحقق فيها وصف الغنى بشروطه الأربعة. 

و- إذا كانت الأرباح التي تنتج عن أصولها لا زكاة فيهاء فإن عدم 
)١(‏ مثالها: قانون الزكاة اليمني رقم (۲) لسنة 1499م, حيث تم تخصيص الفصل الثامن منه 


بعنوان (زكاة الدخل). وكذلك قانون الزكاة الكويتي (55) لسنة 5١٠7م‏ بشأن الزكاة ومساهمة 
الشركات المساهمة العامة والمقفلة فى ميزانية الدولة. 
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وجوب الزكاة فى المال المستفاد بسبب آخر لا تجب زكاته باعتبار ذاته كما 
أسلفناء وهكذا يمكننا تقرير نفس معنى القاعدة بعبارة أخرى مفادها: إن زكاة 


الأرباح تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا. 
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x<, 
3 الدرس التاسع والعشرون‎ ْ 
 ىنغلا زكاة الحساب الجاري تدور مع وصف‎ - 
وجوذا وعدمًا‎ 


إن هذه القاعدة الفقهية تتعلق بتطبيق مهم ينتمي إلى مجال الأعمال 
المصرفية المعاصرة» حيث تجيب القاعدة بدقة عن ضابط من تجب عليه 
الزكاة في أموال الحساب الجاري (الوديعة تحت الطلب)؟ كما تؤصل لطرفين 
منفصلين في هذه العلاقة» ويتبعهما محلين منفصلين للأموال؛ فتأتي الركاة 
شرعًا بمقتضى وصف الغنى على كل منهما استقلالًا عن الآخر. فتجب الزكاة 
أو لا تجب على الطرفين بحسب تحقق علة وصف الغنى بالنسبة لكل منهماء 
لأن الزكاة تتبع وصف الغنى وجودًا وعدمًا. 

ونظرًا لصعوبة تصور هذه المسألة في واقع العمل المصرفي المعاصرء 
ولا سيما من جهة ارتباطها وتعلقها بآليات (خلق الائتمان) في البنوك 
المعاصرة» ثم صعوبة التعرف على حكم الزكاة بشأنها في ضوء تصورها الدقيق 
في الواقع فسأوضح مضامين هذه النازلة المصرفية الزكوية المعاصرة طبقاً 
للعناصر التالية: 

أولا: ما المدخل الفني لموضوع القاعدة؟ 

إن البنوك في أصلها القانوني عبارة عن شركات مساهمة ذات غرض 
خاص» حيث تزاول أعمال المهنة المصرفية والائتمان المصرفي طبقا لأعرافها 
الدولية وفي إطار التشريعات المصرفية وقواعد البنك المركزي في الدولة. ومن 
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أعظم ما تختص به البنوك أنها تقوم بوظيفة الوساطة المالية بين كفة الفائض 
(المودعين) وكفة العجز (المتمولين) في الاقتصاد. وهذه الوظيفة تستلزم 
اختصاص (الشركات المصرفية) بخدمة استراتيجية تمتاز بها عن غيرها من 
الشركات جميعًاء وهي خدمة (قبول الودائع) بأنواعهاء وهذه الودائع يعتمد 
عليها البنك بصورة ضرورية في مسج الائتمان وتقديم التمويلات المتعددة 
لعملائه. ونظرًا لخطورة هذه الوظيفة الائتمانية على أساس قبول الودائع فإن 
اينات القانونية 0 هذه لب على ا في ا 0 
الفرق الاستراتيجي ب ب الشتركة ل ير المصرفية وه 
(قبول الودائع) من الجمهور. 

ولقد قررنا سلف أنه لحساب زكاة أي نوع من الشركات فإننا وطبقا 

يقة صافي الغنى في الشريعة الإسلامية سنقوم بتطبيق (الخطوات الخمس 

لحساب زكاة الشركات). وهي على درجة عالية من الوضوح والدقة 
الإيجاز هي: 

الخطوة اة تعد جاتب :«(المرسوداك)» وستعد حاتت 
(المطلوبات) بالكامل. 

الخطوة الثانية: تصتيف جميع بنود (الموجودات) من الميزانية طبقا 
للأصول المالية الستة. 


الخطوة الثالثة: تُعتّمّد الأصول الزكوية (النقد + التجارة + الاستثمار). 
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وتستبعد الأصول غير الزكوية كلها (الإجارة + الاستهلاك + الدين). 

الخطوة الرابعة: يُستَخرّج صافي الأصول الزكوية الثلاثة بعد استبعاد 
بنود الملك الناقص منها. 

الخطوة الخامسة: يُستَخْرَّج ربع العشر من (صافي الأصول الزكوية). 

والسؤال هنا: هل هذه الخطوات الخمس تنطبق تمامًا عند حساب زكاة 
(البنك الإسلامي) من واقع ميزانيته؟ 

والجواب: نعم» إن هذه الخطوات الخمس الواضحة والمنضبطة هي 
المعتمدة من أجل حساب زكاة أي بنك إسلامي في العصر الحديث. وذلك 
دون أدنى اختلاف بين البنك وبين أي من أنواع الشركات الأخرى في الواقع» 
ولا سيما عندما تتبلور مخرجات الأصول كأرصدة نهائية في ميزانية البنك» بيد 
أن طبيعة اختصاص العمل المصرفي بوظيفة (قبول الودائع) تفرض عليه 
تطبيق آليات نوعية تعرف باسم (خلق الائتمان المصرفي). فلقد كشفت 
تطبيقاتنا العملية على العديد من ميزانيات البنوك الإسلامية من أجل حساب 
زكاتها عن وجود خاصية مصرفية أصيلة يختص بها القطاع المصرفي دون 
غيره من الشركات» وهي الخاصية المسماة (خلق الائتمان) أو (توليد النقود) 
أو (اشتقاق النقوة)»: حيث تبين لنا أن عدم العلم بمفهوم هذه الخاصية. أو 
الغفلة عن إدراكها وتصورها في الواقع المصرفي بدقة أو حتى عدم 
استحضارها عند حساب الزكاة يجعل من عملية حساب الزكاة للبنك 
الإسلامي بصورة صحيحة وواقعية أمرًا مستحيلًاء فما المقصود بعملية (خلق 
الائتمان) في البنوك؟ وما أثرها في حساب زكاة البنك طبقًا لطريقة صافي 
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الغنى؟ 
ثانيًا: ما مشكلة حساب زكاة الحساب الجاري في البنك الإسلامي؟ 


إن المشكلة التي تواجه حاسب الزكاة للبنك الإسلامي طبقا لطريقة 
صافي الغنى تتمثل في وجهين» وبيانهما على النحو التالي: 

الوجه الأول: ما دام الرصيد النقدي في الحساب الجاري (تحت 
الطلب) حسب طريقة صافي الغنى يعتبر ملكه تامًا بالنسبة للمودع (العميل). 
بينما ملكه ناقص بالنسبة للبنك. فإن هذا يعني أن البنك يتعين عليه استبعاد 
رصيد (الحسابات الجارية- تحت الطلب) من موجوداته التي تظهر في 
الميزانية تحت بند النقدية. بحيث لا يبقى في نقدية البنك إلا ما كان ملكه 
عليه تام ومطلق. وأما الحسابات الجارية ذات الملك الناقص بالنسبة للبنك 
فإنه يجب عليه خصمها واستبعادها من رصيد النقدية» وذلك حتى نخلص 
إلى النقد الحقيقي الذي يملكه البنك ملكا حقيقيًا تامّاك ذلك أننا لو اعتمدنا 
إجمالي رصيد النقدية كما يظهر في المركز المالي لكان ذلك من الخطأ 
الواضح عند حساب الزكاة. حيث نكون قد ألزمنا البنك بزكاة أموال لا يملكها 
ملكا تامّد بل ملكه عليها ناقص» وهذا يتناقض تمامًا مع أصول وقواعد طريقة 
صافي الغنى في الشريعة الإسلامية. 

الوجه الثاني: إننا عندما نقوم بخصم واستبعاد رصيد الحسابات الجارية 
من رصيد النقدية الذي يظهر في الميزانية فإن ذلك قد يؤدي في تطبيقات 
متعددة إلى أن تصبح النتيجة سالبة» مما يعني أن البنك في جانب النقدية لا 
زكاة عليه فيها مطلقاء وذلك لأن رصيد النقدية على الحقيقة لا يقوم على 
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أساس الملك التام» فيجب استبعاده من الوعاء الزكوي بالكاملء ولا سيما أن 
ذلك يعنى بالضرورة فقدان النصاب الشرعى الذي هو شرط فى وجوب الزكاة 
فی المال. 

وإن هذه المشكلة بوجهيها المذكورين تستند - كما ترى - إلى منطق 
سليم في ظاهرهاء وإلى قوادح وجيهة للغاية» مما يعني التشكيك في مدى 
كفاءة طريقة صافى الغنى» بل ومدى أهليتها وقدرتها على حساب زكاة البنوك 
الإسلامية بصورة صحيحة وعادلة. 

ثالتًا: ما تحليل الجواب العملي بشأن حساب زكاة الحساب الجاري في 
البنك الإسلامي؟ 


إن المشكلة المعروضة - بوجهيها - مبنية على قصور كبير في تصور 
آليات (خلق الائتمان في البنوك الإسلامية)» وهذا القصور سينعكس حتمًا 
على تصور مخرجات النظام المالي والمحاسبي كما تظهر أرصدة بنوده في 
الميزانيةء فإذا ما فهم حاسب الزكاة طريقة عمل (خلق الائتمان) في البنك 
الإسلامي. وأثرها الكبير على تعظيم وتضخيم رصيد جانب (الموجودات) 
ممثلة ببنود الأصول في الميزانيةء فإن ذلك سيكون له الأثر المباشر في إبطال 
الاستشكالات المذكورة إبطالا تام حيث تتضح حقيقة الأمر وواقع الحال 
فتزول المشكلة برمتها حينئذ. وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 
فلنتصور ولا كيفية عمل (آلية خلق الاثتمان) في البنك الإسلاميء ثم نوضح 
ثانيًا أثرها في حساب الزكاة طبقاً لطريقة صافي الغنى. 
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العنصر الأول: نظام (خلق الائتمان) وكيفية عمله في البنوك: 

يقصد بآلية (خلق الائتمان): قدرة البنك على إيجاد نقود (قوة شرائية) 
جديدة» وذلك على أساس إدارته عنصر الثقة بملاءته» حيث يقدم تمويلاته 
بواسطة أدوات السحب غير المباشرة. مثل: الشيك والبطاقات البنكية 
والتطبيقات البنكية الذكيةء والتي تتيح تحويل الأرصدة النقدية كتابيًا وحقوقيًا 
فقط. ودون أن تؤثر حركتها على الأرصدة النقدية الحقيقية في خزينة البنك 

في آجلها القصيرةء وإلى أن تتم التسويات النقدية الحقيقية بين البنوك في أجل 
طويل دوري خلال السنة. وبذلك يتضح أن الذي يقود عمليات التبادل 
التجاري وحركة الحقوق المالية في الاقتصاد هو وسائل الدفع والتعهدات 
القانونية» وليس النقد الفعلي ذاته. وإن كان النقد الحقيقي هو من يبعث روح 
خلق الائتمان في البنوك. 

العنصر الثاني: خطوات تنفيذ (خلق الائتمان) في البنوك: 

-١‏ يودع العميل (وديعة نقود) لدى البنك بمبلغ ٠١(‏ دينار). بحيث 
يزداد رصيد النقد الحقيقي في خزينة البنك بسبب دخول النقد الحقيقي إليه. 

؟- يقوم البنك بتجنيب نسبة الاحتياطي النقدي الإجباري ٠١(‏ %) 
بناء على قواعد البنك المركزي. 

۳- يقوم البنك بالتصرف بباقي ۸٠(‏ %) من مبلغ الوديعة عن طريق 
إجراء عمليات تمويل العملاء. حيث يمنح البنك أحد طالبي التمويل تعهدا 
كتابيًا بسداد قيمة عملياته التجارية بواسطة أدوات الدفع المتعارف عليهاء 
كالشيك أو البطاقات البنكية أو التطبيقات والبرامج البنكية الذكية. 

> لكن لق رفك الك من هدي الول الأتساق للحي إلا 
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بشرط فتح حساب خاص له. وذلك حتى يتمكن البنك من إيداع المبلغ 
المتفق عليه فيه. ولكي يتمكن العميل في المقابل من سداد التزاماته النقدية 
في الحساب نفسه» وبذلك يصبح حساب العميل هو قناة التمويل والتحصيل 
والرصد والمتابعة للعلاقة المالية بينه وبين البنك. 

ه- بمجرد أن يودع البنك المبلغ في حساب العميل الحاصل على 
التمويل فإن البنك سينظر إلى هذا الرصيد الائتماني الجديد على أنه وديعة 
جديدة أودعها مودع جديد. فيقوم بخصم الاحتياطي النقدي الإجباري منها 
للمرة الثانية» ثم يتصرف بالباقي تمويلًا لعملاء آخرين بعد ذلك وبهذا يتبين 
أن ما اعتبره البنك وديعة باسم الشخص الحاصل على التمويل هي في 
الحقيقة (وديعة مشتقة) من أصل (الوديعة الحقيقية) التي أودعها المودع 
الأول وهكذا يكون البنك قد اشتق من الوديعة الحقيقية الأولى وديعة مشتقة 
أو مخلقة أو مولدة» وليس لها من أصل مادي سوى الوديعة الأصلية الأولى. 

5- إن تكرار عملية (خلق الائتمان) كما وصفناها يؤدي إلى أن الوديعة 
الأصلية ٠٠١(‏ دينار) قد تم اشتقاق ودائع منها كثيرة» وإن هذه الودائع 
المشتقة هي التي مكنت البنك من تخليق النقود الجديدة وتوليد القوة الشرائية 
المشتقة» والتي قد تصل إلى سبعة أو تسعة أضعاف قيمة الوديعة الأصلية 
الأولى (۷۰۰ - 960 دینار)» وهو ما يتم شرحه تفصيلًا بجداوله في 
المقررات الأكاديمية المعروفة باسم (النقود والبنوك) في مختلف جامعات 


العالم. 
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العنصر الثالث: أثر (خلق الائتمان) على حساب زكاة البنك الإسلامي 
طبقًا لطريقة صافي الغنى: 

والسؤال المهم هنا: من الذي يملك حق (خلق الائتمان) أو (توليد 
النقود) حتى أوصلها إلى سبعة أو تسعة أضعاف أو أكثر, لا ريب أن من يملك 
هذه الصلاحية حصريًا وقانونيًا هو البنك وحده. بدليل أنه يحقق أرباحًا لنفسه 
استقلالًا ولعدة مرات في السنة. وذلك لأنه المختص منفردًا باشتقاق تلك 
التمويلات ومنح النقود المشتقة عن الوديعة النقدية الأساسيةء بل إن صاحب 
الحساب الجاري لو سحب رصيده النقدي من البنك بصورة مفاجئة فإن عقود 
التمويلات التي منحها البنك لعملائه لن تتأثر أو تبطل بسبب سحب أصلها 
الذي اشتقت منه وتولدت عنه» بل ستبقى عمليات التمويل الممنوحة لعملاء 
كثيرين سارية وقائمة ومستمرة مهما كان أجلها قصيرًا أو متوسطًا أو طويلا. 

رابعًا: ما خلاصة معنى القاعدة؟ 

إن القاعدة الفقهية (زكاة الحساب الجاري تدور مع وصف الغنى 
وجودًا وعدمًا) تحرر لنا الموقف الشرعي من مسألة زكاة الحساب الجاري 
لدى البنوك الإسلامية» حيث تفيدنا بوجوب التفريق بين مالكين اثنين بالنسبة 
للحساب الجاري» أولهما: هو العميل الذي أودع نقوده لدى البنك كحساب 
جاري (تحت الطلب). فهذا العميل المودع هو الذي يملك رصيد حسابه 
الجاري ملكا تامًّا لأن تصرفه تام ونافذ على الفور في أمواله» ولا يتوقف على 
إذن الغير في ذلك, فإذا تحققت الشروط الأربعة لوصف الغنى بالنسبة للمودع 
فإن الزكاة تجب عليه شرعاء سواء نظر إلى الرصيد استقلالا بأن يعتبره ذمة 
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مالية مستقلة من الناحية المحاسبية الصرفة» أو ضم رصيد الحساب الجاري 
إلى النقدية الأخرى لذ 

وأما المالك الثاني: فهو البنك الذي تَقبَّلَ وديعة النقود كحساب جاري 
(تحت الطلب)» فإن البنك وبناء على عملية (خلق الائتمان) فإنه هو الذي 
يملك استقلالًا خاصية صناعة النقود المخلقة أو المشتقة أو المضاعفة عدة 
مرات على أساس المبلغ المودع في الحساب الجاري (تحت الطلب). كما أن 
البنك هو الذي يملك التصرف المطلق فيما خَلَّقَهُ من النقود استقلالًا وفي 
كافة أوجه التوظيف والاستعمال والتصرفات» وعلى هذا فإن البنك هو الذي 
يملك. المشتقات والتقود المخلفة ملكا كاماء حك إنه يسقيل متقردًا لوحده 
بالأرباح المتولدة من تشغيلها عدة مرات في السنة دون المودع» وينتج عن 
ذلك أن زكاة النقود المخلقة أو المشتقة أو المولدة اتتمانيًا إنما تقع مسؤوليتها 
على البنك الإسلامي نفسه. وذلك بشرط أن يتحقق فيها وصف الغنى بشروطه 
الأربعة» كأن يوظف النقود المخلقة في أصول نقدية أو في عروض تجارية 
فتجب زكاتها عليه حينئذ إذا تحققت شروط الغنى الأربعة» لكن في المقابل 
لو وظف البنك النقود المخلقة في تمويلات تؤول إلى ديون تظهر في الميزانية 
تحت بند (مدينون) فإن ملكية البنك حينئذ تكون ناقصة فتنتفي الزكاة عليه 
فيهاء وكذلك لو وظف النقود المخلقة في أصول مؤجرة أو في أصول ثابتة 
وقنية فإن مثل هذه التوظيفات لا تجب الزكاة فيها جميعًا كما قررناه واضحا 


فى مقياس الأصول المالية الستة ضمن معيار الغنى فى الشريعة الإسلامية. 
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وبهذا يكون قد ثبت لنا بيقين استقامة وانضباط طريقة صافي الغنى عند 
حساب زكاة البنوك الإسلامية» وتحديدا فيما يتعلق بركاة الحساب الجاري 
(تحت الطلب)ء وأن الواجب على حاسب الزكاة أن يكون مدركا لطبيعة عمل 
(خلق الائتمان) في البنك الإسلامي» فيفرق بدقة بين محل الملك التام بالنسبة 
للمودع وبين محل الملك التام بالنسبة للبنك. فيطبق بعدها الخطوات الخمس 
لحساب الزكاة بسهولة ووضوح وانضباط تام. 


0p‏ 00 عرقي 
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ا زكاة المال العام تدور مع وصف الغنى وجودا 1 ١‏ 


إن من النوازل الفقهية المعاصرة مسألة (هل تجب الزكاة في أموال 
الدولة؟)» فالدولة كيان قانوني مستقل ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة كما 
أن لها ذمتها المالية المستقلة عن غيرهاء ويتردد في الأوساط الفقهية 
المعاصرة إطلاق غريب حاصله: أنه لا زكاة في المال العام للدولة» ويستند 
النافون إلى تعليل أغرب من الحكم نفسه. فيعللون بآن أموال الدولة ليس لها 
مالك معين» وهذا خطأ فادح في أصل التصور فضلًا عن النتيجة والحكم لأنه 
يتناقض مع مبادئ وبديهيات علم القانون العام وأبجديات القانون الدستوري 
والإداري الحديث. فإن الدولة هي الشخصية المالكة لتلك الأموال» وهي إنما 
تتولى مهام الإدارة والتصرف بصفتها مالكا حقيقيًا لتلك الأموال نيابة عن 
الشعب. فادعاء أن المال العام لا يملكه أحد ينم عن ضعف عميق في تصور 
الواقع المالي للدولة الحديثة وطبيعة ملكيتهاء كما يفتقر هذا التصور إلى إدراك 
حقيقة أن (بيت المال) في صدر الدولة الإسلامية يختلف اختلافًا عظيمًا عما 
آلت إليه الخزانة العامة للدولة في عصرنا الحديث؛ وخصوصا من حيث 
الوظيفة الاستراتيجية لهذا الكيان المالي الاستراتيجي في نظام الدولة الحديثة, 
وقد جاءت هذه القاعدة الفقهية لتجدد الموقف الفقهي المعاصر من نازلة 
(زكاة المال العام)» حيث تقرر أن (زكاة المال العام تدور مع وصف الغنى 
وجودًا وعدمًا). 
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أولّا: ما معنى القاعدة؟ 


إن هذه القاعدة الفقهية المعاصرة تنظم العلاقة بين فريضة الزكاة 
وموجودات المال العام للدولة في العصر الحديث» فتقرر أن مالية الدولة مثلها 


الزكاة في المال العام تعتمد على مدى تحقق وصف (الغنى) فيه؛ الذي هو 
علة وجوب الزكاة في الإسلام» فكل دولة تملك فائضًا ماليا مدخرًا ‏ بشروط 
الغنى الأربعة'“ ‏ فإن الزكاة تجب عليها في أموالهاء ومعنى ذلك: إذا وجد 
وصف الغنى في المال العام فقد تبعه وجوب الزكاة فيه. وأما إذا انتفى وصف 
الغنى عن المال العام فلا زكاة فيه حينئذ. فنصل من ذلك إلى أنه لا يصح 
إيجاب الزكاة في المال العام مطلقاء كما لا يصح في المقابل نفي الزكاة عن 
المال العام مطلقاء فكلا الإطلاقين خطأ في الشرع» والصحيح التفصيل على 
أساس تحقق شرط الغنى في المال العام من عدمه. وهو التفصيل التجديدي 
الذي جاءت به هذه القاعدة ويَبّهَتْ عليه الفقه الإسلامي المعاصر. 

ثانيًا: ما مفهوم (بيت مال) في الفقه الإسلامي؟ 

لقد استطاعت الدولة الأسلاسة مكل بدانات عيدها أن نطوو نظامًا مانا 
شاملا لإدارة أموال الدولة من جهتي مصادر الأموال (الموارد) واستخدامات 
الأموال (المصارف»). أو ما يعرف في زماننا بإدارة حركة المالية العامة للدولة 
ما بين الإيرادات العامة والنفقات العامة, كما حرصت الدولة الإسلامية منذ 
مهدها على إنشاء المؤسسات الحضارية التي تقوم بأعباء تلك المهام السيادية 


)١(‏ وشروط علة وصف الغنى أربعة: أن يكون المال: مُبَاحًا؛ مَملُوكًا ملكا نَامَاءِ نصَابًا؛ حال حوله. 
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العامة فكان إنشاء (بيت المال) نموذجًا للسبق التاريخي والابتكار الحضاري 
الدال على تفوق علم إدارة المالية العامة في الدولة الإسلامية» فقد كان (بيت 
المال) عبارة عن: (المؤسسة التي تشرف على ما يرِدُ من الأموال وما يخرج 
منها في أوجه النفقات المختلفة؛ لتكون تحت يد الخليفة أو الوالي» يضعها 
فيما أمر الله به أن توضع بما يُصلح شؤون الأمة في السلم والحرب)') جاء 
فى الموسوغة الفقهية (بيت المال له هر المكان المخد لحفظ المالء خا 
كان أو عام وأما في الاصطلاح: فقد استعمل لفظ «بيت مال المسلمين» أو 
«بيت مال الله» في صدر الإسلام للدلالة على المبنى والمكان الذي تحفظ فيه 
الأموال العامة للدولة الإسلامية من المنقولات؛ كالفيء والخمس الغنائم 
ونحوها إلى أن تصرف في وجوهها.... وتطور لفظ «بيت المال» في العصور 
الإسلامية اللاحقة إلى أن أصبح يطلق على الجهة التي تملك المال العام 
للمسلمين» من النقود والعروض والأراضي الإسلامية وغيرها). 

وتختلف المالية العامة في الإسلام عن المالية العامة في الفكر 
الاقتصادي التقليدي من حيث المرجعية النهائية» فالشريعة الإسلامية هي 
الحاكمة والمهيمنة على فكر وسياسات وآليات عمل المالية العامة في دولة 
الإسلام» بل إن الشريعة الإسلامية تتدخل في تقنين الأحكام المتعلقة 
بسياسات المالية العامة وتعاملاتها وكيفية إدارتهاء وقد بلغ الإتقان في تنظيم 


وتبويب وتضنيف الأموال الداخلة إلى (بيت المال) مستوى رفيعًا من بحي 


(۱) انظره: مؤسسة بيت المال في صدر الإسلام لمؤلفه: منیر حسن عبد القادرء (ص۷٤).‏ 
(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية (// .)٠٤١‏ 
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التأصيل والمنهجية المالية الواضحة والمنضبطةء فلا يحل مثلا للمالية العامة 
للدولة أن تتعامل بالربا والميسر والباطل ونحوها من المحرمات المالية؛ وفي 
المقابل يجب على بيت المال الالتزام بإدارة الأموال الواجبة والمستحبة 
وأدائها لمستحقيها؛ مثل: الزكاة والصدقات والفيء ونحوهاء ولذلك جاء 
تصنيف الأموال بالنسبة إلى (بيت المال) فريدا في هيكلته ومصطلحاته. 

بيان ذلك: أن الأموال في بيت المال؛ إما أن تكون مقيدة في مصادرها 
ومصارفها معًا ‏ كالزكاة الواجبة . أو مطلقة فيهما معًا ‏ كالصدقات المستحبة 
-. أو مقيدة في المصدر دون المصرف ‏ كالفيء في بعض بنوده -. أو مطلقة في 
المصدر ومقيدة في المصرف -كالأوقاف المشروطة-. فهذا النموذج ذو 
الأصول الأريعة يعكس فكرًا مالا فريدا ومتقدمًا اقسمتك به إدارة الدولة 
الإسلامية لماليتها العامة بفضل مرجعيتها الإلهية الرشيدة. 

ولقد وعى الخلفاء الراشدون أن (بيت المال) يمثل الخزانة العامة لما 
يعرف باسم (دولة الخلافة الإسلامية)» وأن لكيان الدولة شخصية اعتبارية 
مستقلة عن أفراد الشعب؛ الذي هم المالكون الحقيقيون لموجودات بيت 
المال على سبيل الشيوع» فشخصية الدولة تتصف بالاستقلالية مثل شخصية 
الشركة؛ من حيث إن لكليهما ذمة صالحة للتحمل والأداء. فأخضع الخلفاء ‏ 
أسوة برسول الله - جميع تصرفات هذه الشخصية الاعتبارية لأحكام الشريعة 
الإسلامية» فجميع عمليات البيع والشراء والتجارة والإجارة والقرض والشركة 
وال كال كان بمارسها نيت العال) بشخصيته المستقلك کا كانت له سناسات 
حاكمة ومدونات ضابطة تحفظ الحقوق لبيت المال من جهةء وللمتعاملين 
معه من جهة ثانية» ولمالكي بيت المال ‏ الذين هم الشعب ‏ من جهة ثالثة 
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وهذه الشركة يملكها الشعب ويديرها بالإنابة عنهم الخليفة أو ولي الأمر الذي 
هو المتصرف بأموال شخصية الدولة؛ بكل ما لها وما عليهاء ولذلك كانت 
مساءلته المالية والمحاسبية أمرًا بديهيًا وسياسة راسخة في تاريخ الحضارة 
الإسلامية» ولا سيما في عصر السلف والتابعين والآئمة المهديين. 

ثالنًا: ما المقصود بالمال العام من المنظورين القانوني الوضعي والفقري 
الإسلامي ؟ 

يطلق المال العام في الاصطلاح القانوني المعاصر على: (كل ما تملكه 
الدولة وسائر الأشخاص المعنوية العامة من أموال عقارية ومنقولة» وتخصص 
لتحقيق المنفعة العامة؛ سواء بطبيعتها أو بتهيئة الإنسان لهاء أو بنص تشريعي 
صريح)'ء فالمال العام يقابله المال الخاص؛ وهو المملوك للأفراد 
والمؤسسات والشركات وعموم الشخصيات الاعتبارية في القطاع الخاص» 
والدولة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة لديها السلطة على التصرف المطلق 
بأموالها التي تختص بملكيتهاء وهي ملكية محمية بالقانون عن التعدي 
والاستغلال غير المشروع. 

ويدخل تحت مسمى (المال العام) كيانات وأشياء كثيرة؛ مثل: 
الوزارات والمؤسسات الحكومية العامة وكذلك الأراضي والمباني والطرق 
وغيرها من البنى التحتية والموارد الطبيعية الواقعة في حدود الدولة وتحت 
تصرفهاء وكذلك سائر محافظها وأنشطتها الاستثمارية؛ الداخلية والخارجية 


)١(‏ الحماية القانونية للأموال العامة في القانون الكويتي (دراسة مقارنة)» سهيلة فهد المالك 
الصباح» مركز دراسات الخليج والجزيرة العربيةء جامعة الكويت. (ص٦۲).‏ 
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فإن جميع تلك الأوعية والمناشط يصدق عليها أنها أموال عامة للدولةء وبهذا 
لا ينبغي في منطق العقل ولا بديه الفقه إنكار ملكية الدولة في الواقع المعاصرء 
ويقرر الأستاذ السنهوري هذه البديهية القانونية» فينبه إلى أن القول بملكية 
الدولة للمال العام أمر تحتمه الاعتبارات القانونية السليمة» على سند أن 
المنطق يوجب بأن لكل شيء مالكاء فكذلك المال العام لا بد له من مالك 
والمالك للأموال العامة وفق التعبير القانوني هو (الدولة)ء لأنها (المهيمنة على 
المصالح العامة للأمة. وهي التي تتمثل فيها الأمة من الناحية القانونيةء وهي 
المالكة للأشياء العامة... وإن هذا التكييف في نظرنا هو الذي يستقيم في 
تحليل طبيعة حق الدولة على الشيء العام وهو وحده الذي يمليه المنطق 
القانوني السليه)7؟, 

كما يؤكد هذه الحقيقة مبدأ السيادة في نصوص الدساتير المعاصرة7"', 
إذ كيف يكون للدولة سيادة وليست لها شخصية مستقلة» بل كيف تكون 
الدولة تتصرف استقلالًا في أموالها بسائر التصرفات القانونية المعتبرة في 
القانونين الخاص والعام دون أن تكون لها شخصيتها المستقلة !؟» بل كيف 
للدولة أن تقاضي الغير أو يقاضيها الغير من دون أن تكون لها شخصيتها 
القانونية الاعتبارية المستقلة؟! 


.)١5١ /۸( الوسيط في شرح القانون المدني» عبدالرزاق أحمد السنهوري» (حق الملكية)‎ )١( 

(۲) كما في: المادة )١(‏ دستور جمهورية مصر العربية »)۲١٠۲(‏ المادة )١(‏ دستور دولة الكويت 
»)۱۹٦۲(‏ وانظر: الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري» د. نعمان أحمد الخطيب» 
(ص۳۳)ء دار الثقافة للنشر والتوزيع/عمان الأردن» ط. ۷ 1011م ۳۲٤ھ‏ 


ا | | الفصل الأول: القواعد الفقهية المعاصرة وتطبيقاتها ب2 المعاملات المالية | | ك | | *لان | | € 


2 2 04 


رابعًا: هل الدولة المعاصرة تعتبر شخصية اعتبارية مستقلة؟ 

إن لكل دولة معاصرة شخصيتها القانونية المستقلة حسما تنص علية 
دساتيرهاء كما أن لهذه الشخصية القانونية أهلية التصرف بالأموال التي تملكها 
تحت يدها وفي حدود سلطاتها؛ استعمالا واستغلالا وتصرفًا. وتحرص 
القوانين المدنية المعاصرة في مقدمات موادها على إثبات مبداً الشخصية 
القانونية» فتفرق بين الشخصية الطبيعية (العادية) والشخصية الاعتبارية 
(المعنوية)» حيث تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو 
الأموال التي يعترف لها القانون بهذه الشخصية. وتتحدد أهلية الشخص 
الاعتباري فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل من التزامات» وذلك طبقا 
لحدود أغراضه وأعماله المرخص له بها في القانون'. 

ويدل على ذلك في واقع التشريعات المعاصرة ما نص عليه القانون 
المدني المصري صراحة بشأن تعريف وبيان مفهوم (الأشخاص الاعتبارية 
ومالها من حقوق مدنية). وذلك في المادتين .»)٥١-٥۲(‏ فقد نص القانون في 
٥ 76‏ على الآني: (الأشخاص الاعتبارية هي: 

-١‏ الدولة. وكذلك المديريات» والمدن» والقرى؛ بالشروط التي 
يحددها القانون. والإدارات» والمصالح» وغيرها من المنشآت العامة التي 
يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 

؟- الهيئات» والطوائف الدينية» التي تعترف لها الدولة بشخصية 


ء۱۹۸٠ انظر نصوص القوانين المدنية العربيةء ومنها: القانون المدني الكويتي رقم (11) لسنة‎ )١( 
.)۲١ -9( المواد‎ 


| | التجديد ب2 القواعد الفقهية للمعاملات المالية | | ي 


0 


اعتبارية. 


م« الأوقاف. 
ع الشركات التتجارية والمدنية: 


ه- الجمعيات» والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التي ستأتي فيما 


-٦‏ كل مجموعة من الأشخاص: أو الأموال: تثبت لها الشخصية 
الاعتبارية بمقتضى نص القانون. 

ثم جاءت (م017) لتنص على حقوق الأشخاص الاعتباريين بالنص 
لصفة الإنسان الطبيعية. وذلك فى الحدود التى قررها القانون» فيكون له: (أ) 
ذمة مالية مستقلة. (ب) أهلية فى الحدود التى يعيّنها سند إنشاته. أو التى 
يقررها القانون. (ج) حق التقاضي. (د) موطن مستقل). 

أما فى الإطار الفقهى المعاصر فقد نصت الموسوعة الفقهية - فى 
حاشيتها ‏ على تقرير هذه الحقيقة البديهية الواضحة فقالت: (وفي هذا إشارة 
إلى أن بيت المال له شخصية اعتبارية» ويعامل معاملة الشخص الطبيعى من 
منه وعليه. وكان يمثله سابقا إمام المسلمين أو من يعهد إليه بذلك. وحاليًا 
يمثله وزير المالية أو من يعهد إليه)7١2.‏ وعلى هذا فالدولة مكلفة ومخاطبة 


.)7517 /۸( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
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شرعًا بمقتضى شخصيتها الاعتبارية المستقلة7!. وإن كان الأفراد يشملهم 
الخطاب تبعًا في عمومات الأدلة الشرعيةء كما نجده تمامًا في نموذج الشركة 
بجميع صورها وتطبيقاتها القديمة والمعاصرة »> حيث تكون الشركة مخاطبة 
بسائر الأحكام الشرعية استقلالاء وإن كان أفراد الشركاء المالكين لها ليسوا 
مخاطبين في مال الشركة بذواتهم وأعيانهم وإنما المخاطب بأحكام الشرع هو 
ذلك الكيان المعنوي والمعتبر استقلاله عرفًا وعقلًا وقانوتًا. 


وبهذا يتقرر أن (الدولة) هي التعبير القانوني المعاصر عن الشخصية 
الاعتبارية لشركة الشعب في العصر الحديث. وهي شخصية مستقلة تملك 
ملكا قانونيا صحيحًاء ودليل ملكيتها وتصرفها توافر العناصر الثلاثة للملكية 
وهي: الاستعمال والاستغلال والتصرف. وهذا التوصيف لملكية الدولة 
الحديثة يصدق عليه ضابط الملكية في الفقه الإسلامي. وهو ملكية (الرقبة 
واليد)”"2. وبذلك يمكننا إثبات صفة (الملكية التامة) للشخصية الاعتبارية 
للدولة مثل سائر الأشخاص القانونيين الآخرين؛ من أفراد ومؤسسات 


وشركات وجمعيات تعاونية وأوقاف وغيرها7"). 


.)٠*ص( انظر: الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري» د. نعمان أحمد الخطيب»‎ )١( 

)١(‏ جاء في الموسوعة الفقهية - الكويت (ج۳۹/ ص77) تحت مصطلح (ملك) ما يلي: (ينقسم 
الملك باعتبار حقيقته إلى ملك تام وملك ناقص. والملك التام هو ملك الرقبة والمنفعة 
والملك الناقص هو ملك الرقبة فقطء أو المنفعة فقط. أو الانتفاع فقط). وقال ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى (۲۹/ )١178‏ ما نصه: (الملك التام يملك فيه التصرف في الرقبة بالبيع والهبة 
ويورّث عنه. ويملك التصرف في منافعه بالإعارة والإجارة والانتفاع وغير ذلك). 

(۳) انظر مناقشة السنهوري لهذه المسألة وعلاقتها بالشخصيات الأخرى المشار إليها في وانظر: 
الوسيط في شرح القانون المدنيء عبد الرزاق السنهوري (8/ .)١5١‏ 
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فإن قيل: ما الدليل على استقلالية شخصية الدولة؛ وأنها تملك التصرف 
المطلق بما تحت يدها؛ فالجواب المبسط يتلخص في الآتي: إن ا 
الدولة وكيانها بمجموع مشتملاته القانونية والعرفية يعبر عنه بمصطلح 
(مشروعية الدولة) في الاصطلاح القانوني الحديث”'. وهذه المشروعية 
تتجلى بمجموعة قوانينها المنظمة لمختلف شؤونها الداخلية والخارجية 
حيث يسودها الدستور على أساس النظام العام» فسند إثبات الشخصية 
القانونية الاعتبارية للدولة يعبر عنها في العصر الحديث بوثيقة (الدستور). 
وهو القانون المكتوب الأعلى الذي يتضمن القواعد الأساسية لشكل الدولة 
وسلطاتها وسياساتها العامة ويختص بوضعه الشعب الذي هو مصدر 
السلطات جميعا9). 

وأما الشخصية المالية المستقلة فتعبر عنها ميزانيتها وحساباتها الختامية 
المدققة؛ والتي يجيزها الشعب عبر البرلمان2©7. وأما تعاملاتها البنكية 
وتحويلاتها المالية فتعبر عنها حساباتها البنكية المستقلة باسمها مباشرة. 
ومعلوم أن استقلالية الحساب البنكي دليل على استقلالية الشخصية الاعتبارية 
والذمة المالية في العرف القانوني والمالي المعاصر. 


.)١77ص( انظر: الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوريء د. نعمان أحمد الخطيب»‎ )١( 

(؟) تنص عامة الدساتير على أن الشعب هو مصدر السلطاتء انظر: المصري (م5).: والمغربي 
(۲۲)ء الكويتي (م5). 

(۳) نص الدستور الكويتي في المادة )١55(‏ منه على أن: (تصدر الميزانية العامة بقانون). كما ألزم 
بتقديم الحساب الختامي لمجلس الأمة لإقراره. ففي المادة :)١54(‏ (الحساب الختامي للإدارة 
المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى مجلس الأمة خلال أربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة 
المالية للنظر فيه وإقراره)ء وبنحوه المادة )١71(‏ من الدستور المصري .)7١١7(‏ 
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خامسًا: هل المال العام لا يملكه أحد؟ 


إن تعليل بعض فقهاء الشريعة المعاصرين عدم وجوب الزكاة في المال 
العام بقولهم: إن المال العام ليس له مالك معين» وبالتالي لا تدخله الزكاة في 
الإسلام؛ إن هذا خطأ فادح؛ بل وفساده ظاهر في أصل التصور ابتداء حيث 
يؤدي هذا التعليل العليل إلى إهدار الشخصية القانونية للدولة» وإلغاء سيادتها 
وملكيتها وتعطيل تصرفاتها تجاه الغير داخليًا وخارجيا. وكل ذلك الهدم 
والتعطيل لبديهيات القانون الحديث إنما يسوقه الفقيه ببساطة من أجل إثبات 
عدم إيجاب الزكاة في مال الدولةء فيعلل بمثل هذه الطامة الكبرى في التصور 
فيقول (إن مال الدولة لا يملكه أحد) !» والصحيح ‏ المجمع عليه في بديه 
العقول وضرورة الواقع ونصوص دساتير العالم المعاصر أن الدولة هي التعبير 
القانونى المعاضر غرة الشخصية الأعمارية لشركة الشعي: 


وبكل أسف فقد أدى هذا التعليل السطحي إلى تعطيل فريضة الزكاة عن 
المال العام في غالبية الدول الإسلامية المعاصرة. بل لم تعد الدولة المسلمة 
في عصرنا تلتفت إلى مبداً وجوب الزكاة في المال العام والسبب يرجع إلى 
إطلاق بعض الفقهاء أنه لا زكاة في المال العام لأنه لا يملكه أحد. في حين أن 
المال العام المدخر أو المستثمر ‏ في غالب البلاد الإسلامية يبلغ أضعاف 
ميزانياتها السنوية. حتى إن غالب موجودات المال العام لبعض الدول 
الإسلامية ربما تستثمر في ودائع البنوك الربوية العالمية أو في سنداتها الربوية 
وهي التي تبعث الروح تبعًا في أسواق العالم واقتصاداته الكبرى. 


ولنطرح سؤال الاستبصار التالي: كيف يقال إن هذه الثروات المليارية 
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المستثمرة ‏ نيابة عن شركة الشعب ‏ في طول الكرة الأرضية وفي عرضها ليس 
لها مالك معين؛ أو أنها لا يملكها أحد؟!. بل كيف لتلك المليارات أن تتحرك 
عبر الحسابات البنكية والحوالات المصرفية يوميًا لتستقر في مواقعها بين 
البنوك والصناديق والمحافظ والشركات والبورصات والأعيان في العالم؛ ثم 
يقال بسطحية بالغة إنه مال لا يملكه أحد؟!. بل إننا نتساءل فنقول: من هو 
الشخص الذي يبرم عقود تلك التحويلات والإيداعات واتفاقيات الاستثمار 
والتخارجات والبيوع والاستردادات والتحصيلات لتلك الأموال كلها؟ هل 
يوجد شخص معين يختص بذلك؛ أم أن كل تلك العقود والاتفاقيات 
المليارية لا يبرمها أحد؟!. ثم إننا نتساءل أيضًا: من هو الشخص الذي يضع 
سياسات وخطط الاستثمار؛ ومن هو الذي يختص في الواقع باتخاذ القرارات 
كلها في العمليات التي أشرنا إليها؛ فإن قيل: لا أحد أيضًا !» فقد أيقنا حينئذ 
عمق التخلف في التصور لطبيعة ما آلت إليه المالية العامة المعاصرة. 
والجواب الفصيح الذي يصدقه العقل والواقع وتقرره الدساتير في العالم أن 
المالك الحقيقي لتلك الأموال كلها هو (شخصية الدولة)؛ سواء باسمها 
وبحسابها البنكي المباشرء أو بواسطة شخصيات شركاتها العامة التي تملكها 
بالكامل؛ والتي تعمل في مختلف بلاد وقارات العالم. 

وفي مراجعة سريعة لأبجديات الدساتير العربية نجد هذه البديهية مائلة 
للعيان بكل صراحة ووضوح» فقد جرت العادة أن نْضَّمَّنَ الدساتير نصوصًا 
خاصة تثبت مبدأ (ملكية الدولة) لثرواتها ومواردهاء فقد جاء في الدستور 
المصري: (الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب. وعوائدها حق له. تلتزم 
الدولة بالحفاظ عليها.... ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة.... إلا بناء على 
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قانون» وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة)'ء كما ورد في النظام الأساسي 
السعودي النص التالي: (جميع الثروات التي أودعها في باطن الأرض أو في 
ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه 
اختصاص الدولة» وجميع موارد تلك الثروات ملك الدولة)"ء كما ورد في 
الدستور الكويتي: (الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولةء تقوم 
على حفظها وحسن استغلالها)" وإن هذه البديهية جعلت بعض فقهاء 
القانون يرجحون استعمال مصطلح (آملاك الدولة) بسبب وضوح دلالته 
وظهور معناه؛ بدلا من استعمال مصطلح (المال العام)7؟). 

فإن قيل: من أين طرأ هذا الخطأ الفادح وعمق التخلف في التصور على 
الفقه المعاصر؛ حتى أنتج لنا هذا التصور الغريب والتعليل العليل؟ فالجواب: 


)١(‏ المادة :)١1(‏ دستور جمهورية مصر العربية لسنة (۲٠١۲م).‏ وفي هذا النص تمام النفي 
والإبطال لقول من قال بأن (المال العام لا يملكه أحد). فهذا قول باطل صراحة بنصوص 
الدساتير المعاصرة. حيث نصت كما رأينا على أن المال الذي لا يملكه أحد تؤول ملكيته إلى 
الدولة لأنها تمثل الملكية العليا بشخصيتها المستقلة. 

(۲) المادة .)١5(‏ النظام الأساسي للحكم للمملكة العربية السعودية (517١ه‏ الموافق ۱۹۹۲ م). 

(۳) المادة :)7١(‏ دستور دولة الكويت لسنة 191557 م. 

)٤(‏ وهو ما تجده شاتعًا ومستعملًا فى غالب الدساتير الحديثة» ومنها التى نقلنا عنها كما مر أعلا 
والسبب أن مصطلح (أملاك الدولة» أصرح في الدلالة على إثبات الملكية للشخصية الاعتبارية 
للدولة؛ باعتبارها نائبة عن شركة الشعب في أملاكه العامة كما أن لهذا الاصطلاح قيمة قانونية 
أخرى؛ تتمثل في وجوب حماية هذه الملكية عن التعدي عليها من الغير؛ سواء من الأفراد أو 
المؤسسات أو الدول الأخرى في النظام القانوني العالميء وانظر: ماهية القانون العام في القانون 
العراقي (دراسة مقارنة)» حسن جلوب كاظم» مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات. 
هيئة النزاهةء العدد السابع» 5١١٠م‏ (ص50). 
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إن مصدر الخلل يكمن فى عدم إدراك الفقه الإسلامى المعاصر لحقيقة 
الاختلاف الكبير الذي طرأ على نموذج (بيت المال) حتى جعله مغايرًا بالكلية 
لما عليه نموذج (الخزانة العامة) لمالية الدولة الحديثة» فإن كثيرًا من الفقهاء 
المعاصرين يظنون ‏ توهمًا - أن صورة (بيت المال) في تاريخ الحضارة 
الإسلامية تتطابق مع نموذج (الخزانة العامة) للدولة المعاصرةء فيعتبرونهما 
كيانًا واحدا متماثلاء والواقع أن الفرق بينهما كما بين السماء والأرضء وبيان 
ذلك فى العنصر التالى. 
سادسًا: ما الفرق بين (بيت المال) قديمًا و(الخزانة العامة) حديثا؟ 


لا يزال غالب الفقه الإسلامي المعاصر لم يدرك عمق الفرق العملي بين 
نموذج (بيت المال) في صدر الدولة الإسلاميةء واختلافه الكلي عن نموذج 
(الخزانة العامة) في الدولة الحديثةء ذلك أن الاختلاف بينهما لا يقف عند 
مجرد الاسم أو الشكل المادي للكيان المؤسسي أو حتى لاختصاصاته 
وعملياته» وإنما يصل الاختلاف بينهما إلى أصل المرجعية التي يستند إليها كل 
منهماء بالإضافة إلى الاختلاف الجذري في الوظيفة الاستراتيجية التي يقوم بها 
كلاهما في الواقع المالي العام للدولة» وبيان ذلك فيما العناصر التالية: 

-١‏ الاختلاف في المرجعية العامة: 

إن المرجعية التي يستند إليها (بيت مال المسلمين) في جميع أعماله 
وإجراءاته هي الشريعة الإسلامية؛ بجميع أحكامها وقواعدها ومقاصدهاء فلا 
تجد من بين مصادر بيت المال ولا في استخداماته عنصرًا محرمًا في الشرع. 
فمثلا لا تجد التعامل بالربا؛ لا إقراضًا ولا اقتراضاء ولا المكوس الضريبية 
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الظالمة بينما نجد المرجعية العامة لنموذج (الخزانة العامة) في الدولة 
المعاصرة تتمثل في الدساتير وأعراف المالية العامة في الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي المعاصر» حيث إن عمليات الربا - بجميع صورها - والمكوس 
الضريبية المحرمة في الإسلام تعتبر من مصادر الأموال المنتظمة والضرورية 
في واقع المالية العامة للدول المعاصرة. 

۲- الاختلاف في الوظيفة الاستراتيجية: 

إن السياسة المالية العامة التي التزمها رسول الله 4 وطبقها على بيت 
المال في عصره تقضي بوجوب إنفاق المال الوافد إلى بيت المال كله؛ وعلى 
سبيل الفور؛ حتى لا يبقى منه في بيت المال شيءٌ يُدَخَرُ أو يُكتَثّر أو يُحبس 
عن مستحقيه من عموم الشعب؛ بلا مصلحة راجحة أو سبب مشروع» ولذلك 
كان يطلق على (بيت المال) في صدر الإسلام اسم (بيت مال الله)' لأن 
المال مال الله والعباد مالكون له في الأرض وهو مستخلفون فيه إلى حين. 

ولذلك فقد كان (بيت المال) عبارة عن محطة عبور ومركز تجميع 
ونقطة توزيع للثروة العامة على سبيل الفور» ولم يكن مركز حبس واكتناز 
وادخار البتة» فقد كانت تجلب الأموال ‏ على اختلاف صورها وأشكالها 
ومصادرها ‏ إلى بيت مال الدولةء ثم يبادر رسول الله ية وكذلك خلفاؤه من 
بعده إلى إعادة صرفها وتعجيل توزيعها على الفور إلى مستحقيهاء وذلك 
)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (۸/ 757). وفي هذه التسمية (بيت مال الله) امتثال لقوله تعالى: 


اهم ين مال الى ءَاتَسَكُمَ © [النور: ۳۳]ء وقوله تعالى في قصة قارون: وب فیماآ ءاتلا 
INIT‏ ر ار ا ب .ی ی م یہ > ےک د و 
أله لان ی واس سے ادا وو ڪا ا 13 ای :ا : 
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بحسب مقتضيات الشرع أولا؛ ثم المصلحة ثانيّاء وذلك طبقاً للقاعدة الفقهية 
(تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)'١2.‏ 

واعلم أن هذه السياسة المالية النبوية الراشدة وإن بدت غريبة على ثقافة 
عصرنا وفي واقعنا الاقتصادي المعاصر إلا أن الخلفاء الأربعة وهر قد التزموها 
وطبقوها زمن خلافتهم بحذافيرها؛ حتى فاض المال في أيدي الناس وتحولت 
طبقة الفقراء والمساكين إلى أغنياء؛ بل صاروا منفقين ومحسنين» فقد سعى 
الخلفاء إلى تسخير (بيت المال) لإغناء الناس وتلبية حاجاتهم المتنوعة 
وذلك لسبب بسيط للغاية؛ ألا وهو أن المال هو مالهم وأن ولي الأمر نائب 
عنهم في التصرف فيه بحسب المصلحة. 

فالهدف الاستراتيجي لبيت المال ‏ قديمًا - هو إقامة مصالح الشعب 
أولاء ثم مصالح الدولة ثانيّاه ومن ثم يكون المالٌ وبيت المال خادمين 
لمصالح الشعب؛ الذين هم مُلاكه وأصحابه على الحقيقة» وأما تصرفات ولي 
الأمر فيه فهي بمنزلة تصرفات الوصي في مال اليتيم؛ وإن هذا المبدأ الأصيل 
في تشخيص علاقة الشعب بالمال العام يستند إلى مبدأ فقهي ودستوري عام 
يقضي بأن (الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب. وعوائدها حق له. تلتزم 
الدولة بالحفاظ عليهاء وحسن استغلالها.... ولا يجوز التصرف في أملاك 
الدولةء أو منح امتياز باستغلالهاء أو التزام مرفق عام, إلا بناء على قانون)'. 


وأما (الخزانة العامة) في الدولة المعاصرة فقد تحولت وظيفتها 


.)١7١/١( الأشباه والنظائر للسيوطي.‎ )١( 
.)م7١١15( (؟) المادة (1)» دستور جمهورية مصر العربية لسنة‎ 
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الاستراتيجية حتى أصبح الأصل فيها أنها مركز اكتناز ووعاء حبس وادخار 
للأموال» فما يتحصل لصالح الدولة يدخل ضمن موجودات المالية العامة 
ويستقر فيها ولهاء وأما الشعب فليس لهم إلا ما قُدّرَ لهم من المخصصات 
والمرتبات والأعطيات مقابل أعمالهم النظامية لا غير. وحينئذ يكون الهدف 
الاستراتيجي للخزانة العامة المعاصرة هو إقامة مصالح الدولة أولاء ثم مصالح 
الشعب ثانيًاء ويتفرع عن هذه الطبيعة المعاصرة أن يصبح المال خادمًا للدولة 
التي تملكه ملكا تامًا ‏ أي ملك رقبة وتصرف . كما تحولت تصرفات ولي 
الأمر في (المال العام) لتصبح بمنزلة تصرفات المالك فيما يملكه هو ملكا 
حقيقيًا تامّاه وأما الشعب في ظل (الخزانة المعاصرة) فهم في الأصل بمنزلة 
ا والمستخدمين الذين لا يستحقون المال من الدولة إلا معاوضة مقابل 
جهد وعمل» وهو ما يشهد به واقع الكثير من الدول الغنية في زماننا. 

ومما سبق يتبين بوضوح: عمق الاختلاف في الوظيفة الاستراتيجية بين 
نموذج (بيت المال) قديمًا و نموذج (الخزانة العامة حدينَا. حيث الأول مركز 
صرف وتوزيع وإنفاق» وغايته العليا: (تلبية مصلحة الشعب أولا)» ويتولى 
إدارته (ولي الأمر) الذي هو نائب وأجير تحت سلطان الشعب وسيادتهء بينما 
الثاني عبارة عن مركز حبس وادخار واكتنازن وغايته العليا: (تلبية مصلحة 
الدولة أولا). ويتولى إدارته (ولي الأمر) الذي هو بمنزلة المالك التام لأموال 
الدولة؛ بينما الشعب مجرد رعايا وأجراء عند الدولةء ولا ريب أن هذا 
الاختلاف العميق مصدره الاختلاف في المرجعية العامة بين النموذجين» حتى 
انعكس ذلك على اختلاف القيم والآليات والمقاصد بين النموذجين اختلاقاً 
عظيمًاء الأمر الذي أدى إلى اختلاف المخرجات والنتائج. 
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سابعًا: تطبيق علة الغنى في الزكاة على النموذجين؟ 

ما دام الصرف والتوزيع والإنفاق الفوري هو الأصل في عمل (بيت 
المال)» بحيث يكون الادخار والاکتناز والحبس هو الاستثناء لضرورة مؤقتة؛ 
فإن النتيجة المنطقية أنه لن يكون فى بيت المال مدخرات مالية كبيرة تبقى 
لفترات طويلة؛ حتى يحول عليها الحول عامًا كاملًا؛ وهى مستقرة فيه لا 
ترك إن هذا تكد اتا عن السياية الخترغية المرسومة للمالية العافة 
للدولة في الإسلام. وعلى هذا فإن وصف الغنى ‏ الذي هو علة وجوب الزكاة 
في الإسلام ‏ لن يتحقق أبدا في أموال بيت المال» والسبب أن أموال بيت 
المال يجب صرفها وإيصالها على سبيل الفور إلى مستحقيهاء أو تنفق في 
استخداماتها المخططة أو الطارئة. وبذلك ينتفى وصف (الغنى) - بشروطه 
الأروعة - غك أموال بيت الجال بالكلية» وم انشف غلة الركاة عق بيت المال 
فقد انتفى عنه وجوبها تبعًا لذلك. 

وفي المقابل: فإننا إذا تفحصنا فلسفة نموذج (الخزانة العامة) المعاصرة 
فإننا نجد الأصل فيها هو الاكتناز والحبس والادخار والاستثمار لآجال طويلة 
والمبرر - بطبيعة الحال ‏ أن مصالح الدولة تتطلب إرصاد المال ‏ أي رصده 
وادخاره ‏ لحاجاتها المستقبلية» وهذا يعني أن تحقق علة (الغنى) تصبح 
ضرورة عملية حتمية وطبيعية فى سلوكه الاحتباسى أو الاحتكاري هذاء حتى 
بات يطلق على هذا النموذج الحديث من الدول اسم (الدولة المحتكرة) أو 
(السلوك الاحتكاري العام) لدى الدولة المعاصرة. 


والمقصود: إن استراتيجية الصرف الفوري فى (بيت المال) كانت 


0p‏ 00 عرقي 
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تحول دون تحقق وصف الغنى فيه» وبالتالي لا تجب الزكاة على (بيت المال) 
بسبب عدم توافر شروط وجوب الزكاة أصلاء بينما نجد أن استراتيجية الحبس 
لآجال طويلة في (الخزانة العامة) توجب - بداهة ‏ تراكم الأموال وتضخم 
الثروة فيها وتحقق وصف الغنى الذي هو علة وجوب الزكاة» وبالتالي تجب 
الزكاة على أموال (الخزانة العامة) للدولة المعاصرة؛ وذلك بناء على أنها 
شخصية اعتبارية لها ما للشخصية الطبيعية وعليها ما عليها. 

والخلاصة: إن الزكاة تجب في أموال شخصية الدولة في (المال العام) 
بناء على ثبوت علة وصف ا فيهاء لأن الحكم يدور مع علته وجودًا 
وعدمّاء وعلى هذا فإن الزكاة يحتمل أن تثبت sS‏ الدولة إذا 
تحقق فيها وصف الغنى الذي هو علة وجوب الزكاةء وقد لا يثبت حكم الزكاة 
فيها بسبب انتفاء وصف الغنى فيهاء فلما كانت شركة (المال العام) قديمًا - 
وبحسب أهدافها الإنفاقية - لا تسمح بوجود ظاهرة الغنى في موجودات بيت 
المال نفسه؛ فإن النتيجة أن الزكاة لم تكن لتجب فيها أصلاء وذلك بسبب 
فقدان علتها الشرعية» لكن لما تحولت شركة (المال العام) في عصرنا 
الحديث ‏ بحسب أهدافها الاحتكارية ‏ لتكون محتكرة ومدخرة لشخصها فقد 
درت وتضخمت في أموالها علة وصف الخنى» وصارت الزكاة في أموالها 
جنا ایی عات الصف اة 

وعلى هذا فلو أن دولة مسلمة ‏ في عصرنا ‏ بادرت إلى اتباع سنة رسول 
الله ييه في سياسته التي كان يدير بها (بيت المال)؛ فإن النتيجة أن الركاة لن 
تجب في (الخزانة العامة) للدولة المسلمة المعاصرة» والسبب عدم تحقق 
وصف الغنى؛ الذي هو علة شرعية لوجوب الزكاة في الأموال جميعًاء والعكس 
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صحيح ومضطرد أيض؛ فإن (بيت المال) في زمن النبوة والخلفاء الراشدين لو 
ادخر من الأموال ما يلحق به وصف الغنى ‏ بشروطه الأربعة - لأوجب فيه 
رسول الله ية والخلفاء الراشدون يي الزكاة عملا بعمومات النصوص 
الشرعية القطعية في ذلك. فإن الإسلام لا يحابي أحدا في عبادة الزكاة التي هي 
معقولة المعنى كما ضبطها الشرع بدقة في المبنى. 

وفي هذا تقرير نفيس لتطبيق علة الزكاة وجودًا وعدمًا على نموذج (بيت 
المال) قديمًا ونموذج (الخزانة العامة) حديثاء وهذا هو المعنى المراد بقولنا 
في القاعدة الفقهية: (زكاة المال العام تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا). 

ثامنًا: ما دليل القاعدة؟ 

إن الأدلة الشرعية الدالة على صحة قاعدة (زكاة المال العام تدور مع 
وصف الغنى وجودًا وعدمًا) كثيرة ومتنوعة. وسأوجزها في الأدلة التالية: 

-١‏ عموم آيات الأمر بأخذ الزكاة وإيتائها لمستحقيها؛ فقد أمر الله 
رسوله ٤ي‏ أن يأخذ الزكاة من أموال المسلمين على سبيل العموم والشمول 
والاستغراق» فقال تعالى: (أحْذْينَأمَوَِم صَدَكَةُ هرشم وركم يها صل عون 
اوك سك َم 4 فالإضافة في المفرد من ألفاظ العموم» فكيف بها عند 
تضايف الجموع؛ لا ريب إن ذلك دليل على إرادة العموم من باب أولى. 
فجعل الله محل الحكم مناطًا بذوات (أموالهم)» وهذا يعم الأموال مهما 
اختلف مالكوهاء فإنما العبرة بتحقق الغنى في ملك المال» ولا عبرة بشخصية 
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ومثله الأمر بالجمع المطلق في قوله تعالى: #وأقيمو الصلوة واوا الكو 
يعوا السود لمَلَكُمْ مو 4ء فقد خاطب الله عموم المؤمنين وأمرهم 
بإيتاء الزكاة. وهذا السياق الكريم يشمل بخطابه جميع الأشخاص المالكين 
للمال» وذلك بدلالة الإطلاق الذي يعم الأفراد المشمولة تحته بلا تعيين» وهذا 
الإطلاق يشمل الأفراد الذي هم أشخاص طبيعيون (عاديون)؛ كما يشمل 
الأشخاص الاعتباريين (المعنويين)؛ مثل: الشركات بجميع أنواعها. 

وبما أوضحناه من دلالة الآتيتين الكريمتين يتبين وجه الدلالة على 
المقصود» فإن الدولة شخصية قانونية اعتبارية معاصرة» وهى تملك وتتصرف 
شرعا وقائونً وعرقاء ولها سيادة وذمة قانونية ومالية مستقلة. كما تملك 
الأموال التي تحت يدها وسلطتها وتتصرف فيها كسائر الملاك في أموالهم 
فإذا تحققت علة وصف الغنى فى أموال الدولة وممتلكاتها؛ فقد وجبت الزكاة 
فيها تبعًا لتحقق علة الزكاة فيه 9). 


)١(‏ النور: 05: وقد يستدل من تكرارات (وآتوا الزكاة) في مواضع كثيرة من القرآن الكريم على 
إثبات وجوبها في جميع محالها وأشخاصها الطبيعيين والاعتباريين على اختلاف أحوالهم 
وصورهم. وإلا فإن حكم الشرع على مكلفي البشر يصلح الاقتصار فيه على مواضع منها فقط. 
لكن حكمة التكرار تفضي بهذا السر التشريعي. 

(۲) قد يعترض معترض فيقول: إن الآية خاطبت المؤمنين بالصلاة والزكاة معّاء فهل يقال: إن 
شخصية الشركة أو شخصية الدولة تصلي أيضًا ؟!. والجواب: إن هذا من بساطة التصور لدى 
بعض الفقهاء المعاصرين» والجواب يكمن في القاعدة الفقهية (إن تكليف كل مكلف بحسب 
طبيعته وصفاته)» وبيان ذلك يتضح في الآتي: 

١-إن‏ تكاليف الشرع بحق الرجال ليست بالضرورة تنطبق على النساء تمامًاء والعكس صحيح» بل 
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؟١-‏ آيات الوعيد على الذين يكنزون المال ولا يزكونه؛ فقد حذر الله 
عباده المسلمين من عدم إخراج الزكاة بصيغة الاسم الموصول الدال على 
الجمع؛ بقل تعالى: ١‏ وات 2 e‏ افدر فياف 
سيل الله هرهم بعد ِصَدَابٍ أَليِ 4ء والاكتناز فعل الكنز؛ بمعنى الحبس» 
ل ار اغتنى بملك المال ولم يود زكاته فهو كانز ظالم داخل في 
الوعيد؛ حتى ولو لم يملك إلا قدر النصاب فقطء وأما من كان غنيًًا وأدى 
زكاته فليس بكانز ظالم؛ حتى ولو ملك الملايين» وبهذا تعلم أن العبرة لوجوب 
الزكاة في الإسلام تكمن في تحقق وصف الغنى واكتناز المال ‏ وفق الشروط 
الأربعة لعلة الغنى . فإذا ؤجد الكنز الذي هو الغنى بنظر الشرع فقد وجبت 
الزكاة في هذا المال» وهذا يعم المكتنزين للأموال مهما اختلفت أشخاصهم 
وأوصافهم وطبائعهم. 


= إن التكاليف والحقوق التي تلحق الجنين في بطن أمه ‏ وكذلك الرضيع ‏ تختلف عمن سبق 
وإن كانوا جميعًا متماثلين في أصل الخلق وفي كونهم أبناء آدم وحواء؛ وهم جميعًا ذوو 
شخصيات طبيعية عادية» إلا أن تكليف الرجل يختلف عن تكليف المرأة» وهما يختلفان عن 
الجنين والطفل بحسب طبيعة كل منهم؛ بل إن تكاليف الشرع على الرجل نفسه تختلف 
اختلافًا كبيرًا بحسب اختلاف حالاته؛ من الإقامة والسفر والمرض والخوف والموت» ونحو 
ذلك. وهذا من كمال حكمة الشرع وجميل رحمته وحسن رعايته للمكلفين على اختلاف 
طبائعهم وأحوالهم وصفاتهم. 

؟-فكذلك القول فى التكاليف بحق الشركة ومثلها الدولة ‏ فإنها تكاليف تناسب طبيعة المكلف 
ET‏ (المعنوية) وجودًا وعدمّاء بل إن الشركة الواحدة قد تختلف تكاليفها 
الشرعية بحسب طبيعتها وصفاتها في الواقع» فقد تجب الزكاة على شركة ولا تجب على غيرهاء 
وهكذا قد تجب على دولة ولا تجب على غيرها. 
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۳- الحديث القدسي الدال على أن إنزال الله للمال مقصوده إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فقد أخبرنا الصادق المصدوق في الحديث القدسي 
الذي يرويه عن الله يك أنه قال: «إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة»'. ووجه الدلالة من الحديث: أن الله الخالق الحكيم أخبرنا عن 
سبب خلق المال وإنزاله لعباده في الأرض. فبَيِّنَ سبحانه أن المال وسيلة لإقامة 
الدين والدنياء فالمال سبب يعين الناس على إقام الصلاةء كما أن المال سبب 
يعين الناس أيضًا على عبادة الله عن طريق إيتاء الزكاة لمستحقيها. فصار 
المال بذلك وسيلة خلقها الله لتحقيق الصلاة التي هي رأس عبادات الأبدان, 
ومن أجل إيتاء الزكاة التي هي رأس عبادات الأموال. 

ولا ريب أن وجوب الزكاة في المال العام للدولة يحقق هذا المعنى 
الإلهي العظيم. بل إنه داخل في الحديث من باب أولى» وخصوصًا أن الثروات 
والموارد العظمى فى زماننا - وبحسب الدساتير المعاصرة ‏ إنما تملك الدولة 
وحدها التصرف فيها من دون آحاد الناس وأفرادهم. وإن كانوا هم المالكون 
لها أصالة؛ وأنهم الشركاء المالكون للحقوق على الشيوع في شركة الشعب. 

-٤‏ الإجماع على أن الدولة مخاطبة بالنواهي المالية يستلزم كونها 
مخاطبة بالأوامر المالية» فقد أوضحنا أن الدولة تملك كسائر الأشخاص 
لما تحت يدها من أموال وأصول وموجودات» سواء أكانت عقارية أو منقولة 
أو نقود. وسواء أكانت ممتلكاتها أعيانًً أو منافع أو حقوقاء وهى بهذه 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده برقم )۲٠۹٠٠(‏ عن أبي واقد الليثي» وقال الألباني: (صحيح). كما في 

السلسلة الصحيحة (5/ 187) برقم 15994 وصحيح الجامع الصغير برقم .)١09/81١(‏ 
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التصرفات كلها إنما تنوب عن شركة الشعب في فعل الأصلح. وما دامت 
الدولة شخصا مالكا كسائر الأشخاص المالكين فإن هذه الملكية ترد عليها 
جميع الأوامر والنواهي التكليفية في الشريعة الإسلامية. 

والمقصود أن شخصية الدولة المعاصرة ما دامت مخاطبة باجتناب 
المحظورات المالية فإنها لا بد وأن تكون مخاطبة بالأوامر المالية في مقابل 
ذلك فيقال لمن ينكر الزكاة في مال الدولة المعاصرة: هل توجب على الدولة 
اجتناب المحرمات في أموالها؛ أخذا أو إعطاء؟ بمعنى: هل تحظر عليها أكل 
الربا وأكل المال بالباطل وفق قانون الشريعة الإسلامية؟ وهل تحظر على 
الدولة في معاملاتها المالية الميسر والغرر والخش؟ وهل تحظر عليها إنقاص 
المكيال وبخس الأشياء وتخسير الميزان؟ وهل تحظر عليها شرعًا المتاجرة 
بالخمور والخنزير والمخدرات ونحوهاء فإن قال: نعم قلنا: إن إثباتك تكليف 
الدولة بالمناهي المالية هو دليلنا على إثباتنا تكليف الدولة بالزكاةء إذ لا فرق 
بين قسمي الخطاب التكليفي» وإن قال: لا آلزم الدولة بالمناهي الشرعية 
المالية؛ فقد خالف صريح نصوص الشرع وعموماته في خطاب المكلفين 
بمجموعهم في غالب آيات وأحاديث المناهي المالية» فضلًا عن مخالفته سنن 
الأنبياء والمرسلين7١2.‏ وإجماع الأولين والآخرين من الفقهاء والمجتهدين. 


)١(‏ وتأمل قصة شعيب ‏ عليه السلام ‏ مع قومه لتجد فيها هذا المعنى التشريعي ماثلًا بيقين» هود: 
€ 40. 

(۲) جاء في القرار رقم (50) (5/ )١١‏ الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدوليء والمنعقد في 
دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ۱۷- ۲۳ شعبان ١5٠١‏ الموافق 
٠١ 4‏ آذار (مارس) ٠144م‏ بشأن السندات ما يلي: (أولا: إن السندات التي تمثل التزامًا 
بدفع مبلغها مع فاتدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعًا؛ من حيث الإصدار أو الشراء أو 
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وغل هذا فان شخصية الدولة تش ها سواها من الشخصيات الأعشارية 
من حيث وجوب الزكاة» حيث إن عموم الخطاب في جميع آيات وأحاديث 
الزكاة يشملها بيقين» ومن ادعى قصر النصوص على الأشخاص الطبيعيين من 
الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين من المؤسسات والشركات فقط فقد اخترع 
فقها لا دليل عليه من الشرع نفسه. لأن إعمال الكلام والتزام عمومه واجب لا 
يجوز التحول عنه إلا بدليل معتبر يرتقي إلى قوة النص الشرعي ذاته» وكل 
اجتهاد بالرأي المحض يقع مخالقا لظاهر النص فهو فاسد ولا عبرة به وهذا 
أمر مجمع عليه في الفقه والأصول قديمًا وحديئًا. 

-٠٥‏ قياس شخصية الدولة على شخصية الشركة في إيجاب الزكاة في 
أموالهما؛ فإن من القطعيات اليقينية بين الفقهاء ‏ قديمًا وحديئًا ‏ أن الركاة 
تجب على شخصية الشركة متى تحققت شروط الزكاة فيهاء وإن اختلفوا فرعي 
فيمن يكلف بأدائها شرعًا وكيف تحتسب واقعًاء ولا قائل بأن الشركة الغنية لا 
تجب الزكاة في أموالهاء وهذا يستلزم بضرورة العقل والقياس والمناسبة 
والتماثل أن الشخصية الاعتبارية للدولة مثل الشخصية الاعتبارية للشركة() 
والجامع بينهما استقلالية الشخصية الاعتبارية فيهما وثبوت الملكية لهماء مع 


= التداول؛ لأنها قروض ربوية؛ سواء كانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة. ولا 
أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحًا 
أو ريعًا أو عمولة أو عائدا). 

)١(‏ وقد أوردنا فيما سبق ما نص عليه القانون المدني المصري في (م27) على الآتي: (الأشخاص 
الاعتبارية هي: الدولةء وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانونء 
والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية). 
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ثبوت أهلية التملك والتصرف لهماء ودخولهما تحت عمومات الخطاب 
الإلهي أمرًا ونهيّاء فإذا اتصفت مالية الدولة أو الشركة بوصف الغنى فقد 
وجبت الزكاة فى أموالهاء لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. ولانتفاء 
المسوغ الذي يخالف بينهما في الحكم الشرعي أو الدليل الذي يخرج أحدهما 
عن الدخول في عمومات النصوص الشرعية'!2. 

وبهذا يتبين بطلان الزعم القائل: بأن المال العام ليس له مالك معين أو 
أنه لا يملكه أحد بعينه. فإن هذا التعليل عليل وبالاطراح جديرء ذلك أن أموال 
الشركات جميعها على هذا النحوء فإن الشركة ليس يملكها مالك معين من 
بين الشركاء فهل هذا كاف في رفع وجوب الزكاة عنها؟!. والمقصود: إما أن 
يثبت هذا التعليل في شخصيتي الدولة والشركة معاء وإما أن ينفى عنهما معا 
وأما التحكم المحض بإثباته في مال الشركة ونفيه عن مال الدولة فهذا محض 
تحكم وتناقض.» فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تأتي بالتناقضات» 
والمقصود أن كل دليل يحتج به مثبتو الزكاة في مال الشركة هو دليلنا على 
إثبات الزكاة في مال الدولة» وكل اعتراض أو ناقض ينقض به وجوب الزكاة 
في مال الدولة فإننا نتمسك به في نقض وجوبها في مال الشركة. 

ت 00 الصحابة #5 على قتال المرتدين بقيادة الخليفة الراشد 
أبي بكر الصديق وه» فإنه لما 5-5 ينه امتناع المرتدين عن أداء الزكاة لم 
يتوان في إعلان أولوية ت قتالهم: وقد كانوا مجتمعات ممتنعة وقبائل مؤتلفة لها 


)١(‏ يعتبر هذا الدليل من التطبيقات المعاصرة لمسألة (قياس الفرع الحادث على محل الإجماع 
لعلة جامعة بينهما). 
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نظامها ومشيختها وهيتتها العامة التي تتخذ قراراتها سلما وحربًاء فإن 
المرتدين لم يكونوا أفراد ممتنعين بأعيانهم. بل كانت شخصية القبيلة كلها 
وهيئة المجتمع بأسرها هي الممتنعة» ومع أنها شخصية اعتبارية إلا أن أبابكر 
الصديق ويه لم يترك قتالهم بحجة أن مال القبيلة لا يملكه أحد أو أن حصيلة 
الزكاة الواردة منهم ليست ملكا لأحد. بل أعلن الحرب عليهم قيامًا بحق الله 
ووفاء بحقوق (بيت المال). وقد أجمع الصحابة كلهم على ذلك بعد خلاف 

ونقاش وبصيرة. 

ومما يؤكد اعتراف التشريعات القانونية الحديثة بأن القبيلة تمثل 
شخصية اعتبارية مستقلة في عرفها ما نص عليه القانون المدني المصري في 
(م201) تحت عنوان (الأشخاص الاعتبارية)» وذكر من تطبيقات الشخصية 
الاعتبارية: الدولة. وكذلك المديريات» والمدن. والقرى. بالشروط التي 
يحددها القانون. والإدارات» والمصالح» وغيرها من المنشآت العامة التي 
يمنحها القانون شخصية اعتباريةء الهيثات» والطوائف الدينيةء التي تعترف لها 

الدولة بشخصية اعتباريةء الأوقاف» الشركات التجارية والمدنيةء الجمعيات»؛ 

والمؤسسات المنشأة وفقًا للأحكام التي ستأتي فيما بعد ثم قال في البند (5) 

من المادة نفسها: (كل مجموعة من الأشخاصء أو الأموال» تثبت لها 

الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص القانون)'. 

)١(‏ كما جاءت (م51) لتنص على حقوق الأشخاص الاعتباريين بالنص التالي: (الشخص 
الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق. إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية. وذلك في 
الحدود التي قررها القانونء فيكون له: (أ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أهلية في الحدود التي يعيّنها 
سند إنشائه أو التي يقررها القانون. (ج) حق التقاضي. (د) موطن مستقل). 
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ومن لطائف الأدلة في هذه الحادثة: أن الخليفة الفقيه أبابكر الصديق 
لما أعلن الحرب على المرتدين عارضه بعض الصحابة وإ بقولهم (كيف 
تقاتل من يشهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله) لجان وة بقوله: 
(والذي نفسي بيده لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة)» ثم علل موقفه 
الصارم هذا بقوله (فإن الزكاة حق المال)» فدل هذا التعليل الحصيف 
واستعمال هذا اللفظ الدقيق على أن العبرة في الزكاة إنما تكون باعتبار ذات 
المال» إذ لا عبرة بأشخاص مالكيه؛ مهما تنوعت صفاتهم واختلفت 
شخصياتهم. فهذا تأصيل واضح للغاية ينفي الشبهة والاشتباه. وهو عين 
التأصيل الذي استدللنا به على وجوب الزكاة في المال العام للدولةء فلما كانت 
الدولة غنية بالمال الذي تحت يدها فإن الزكاة حق يتعلق بهذا المال» وفي 
ذلك تطبيق لفقه أبي بكر وسنته الراشدة على مسألة (زكاة المال العام). 

۷- تحقق علة وجوب الزكاة في المال العام للدولة؛ فقد قررنا في 
قاعدة سابقة بيان الأدلة الشرعية الدالة على تعليل وجوب الزكاة بعلة الغنى. 
وأن الشارع الحكيم لم يكتف بالنص على تعيين هذه العلة فقط؛ وإنما راح 
يشخص ويضبط صفاتها في الواقع العمليء بما أسميناه (الضوابط الأربعة) 
لوصف الغن ی ولا ريب أن تحقق هذه العلة الشرعية بتمامها وكمالها أولى 
وأحرى في المال العام للدولة منها في أموال الأفراد والشركات» والسبب أن 
خطاب الشرع في الأمر بالزكاة وال من تركها يعم الذمم المالية 
للشخصيات القانونية على اختلاف أنواعها وطبائعها. 


)١(‏ انظر القاعدة الأولى من (القواعد الفقهية المعاصرة في باب الزكاة) ونصها: (الزكاة تدور مع 
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۸- تحقق علة (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) الواردة في 
سياق قسمة أموال الفيء؛ فقد نبهنا الله تعالى في كتابه العزيز إلى علة 
منصوصة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها ‏ أعني ما سبق بشأن وصف الغنى 
-. وذلك في سياق تقرير حكم الفيء وبيان مصارفه؛ فقال تعالى: تا أا مه 
عل روه من اهل آلقری مَل ولول وی لمر لی وَالْمَسلكينِ وب اسیلک لای 
EEE‏ ي 4 فقد صرحت الآية الكريمة على علة حكم الفيء 
وقسمة مصارفه؛ وهي: ألا يتحول المال فيصبح متداولًا فقط بين أيدي طبقة 
الأغنياء فيكون الفقراء بالمقابل محرومين في خارج دائرة الاستفادة من 
حركة الأموال» فقد قصد الشارع الحكيم إلى كسر هذا السلوك المالي السلبي؛ 
وأمر بإعادة توزيع أموال الفيء على نحو يعيد تمليك القوة الشرائية إلى أيدي 
أصحاب العجز والحاجات بأنواعهم في المجتمع» وذلك بهدف ألا يكون 
المال دولة بين الأغنياء فقط. 

والمقصود: أن منع وجوب الزكاة عن المال العام يحقق هذه العلة 
المنصوصة والسالبة بيقين» فيجب اطراح هذا الاتجاه لمعارضته العلة 
المنصوصة في الآيةء بينما فرض الزكاة في المال العام ينسجم مع علة تدخل 
الشارع الحكيم في النص على مصارف الفيء وذلك بهدف توزيع الدخل 
بصورة مجتمعية عادلة» ولكيلا يكون المال دولة بين الأغنياء في الدولة وعليه 
المتتفذين فيها. 


)١(‏ الحشر: لا. 
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4- دلالة حديث «ابتغوا ‏ وفي لفظ ‏ اتجروا بأموال اليتامى؛ لا تأكلها 
الزكاة»'» والإجماع على وجوب الزكاة فيما تخرجه أرض اليتيم من الزرع 
والثمار”'2» ووجه الدلالة: أن النبي ييه أمر بأداء الركاة من مال اليتيم إذا ثبتت 
فيه علة الغنى بشروطها الأربعة» ولا ريب أن اليتيم متضرر بنقصان ماله في 
ظاهر عرف الناس . وهو أحوج إليه أن يُرصّدَ له ويُدّخَر لحين البلوغ أو 
الرشد. إلا أن الشارع الحكيم أوجب الزكاة فيه. لآن العبرة بالغنى في ذات 
المال» ولا عبرة بشخصية صاحب المال ولا أهليته. فإن الركاة حق المال تتبعه 
حيثما ثبت الغنى فيه والشاهد: إن وجوب الزكاة في مال الدولة ‏ مع قوتها 
وكمال أهليتها وضخامة ثروتها ‏ أحق وأولى وأحرى من وجوبها في مال اليتيم 
- مع ضعفه ونقصان أهليته ومحدودية ماله . إذ كيف نوجب الزكاة في مال 
اليتيم ولا نوجبها في أموال الدولة؟!. 

٠-دلالة‏ مصطلح (الزكاة) نفسه؛ وهو دليل ذو طبيعة لغوية وشرعية 
تتعلق بدلالة لفظة (الركاة)؛ أي: النماء والطهارة/" وقد جاءت الآية صريحة 


في تقرير هذا المعنى الدقيق» وذلك في قول الله تعالى: "حُدْمِنَ اميم صَدَكَة 


.)1١1//5( رواه البيهقي في سننه وصححه‎ )١( 

(۲) وقد نقل هذا الإجماع أبو عمر بن عبد البر في كتابه الاستذكار (/ ۸۳) برقم )١7577(‏ فقال: 
(فهذا من طريق الاتباع؛ وأما من طريق النظر والقياس على ما أجمع علماء المسلمين عليه من 
زكاة ما تخرجه أرض اليتيم من الزرع والثمارء وهو مما لا يختلف فيه حجازي ولا عراقي من 
العلماء). 

(۳) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: (والأصل في ذلك كله راجع إلى هذين المعنيين؛ 
وهما: النماء والطهارة). ("/ /7ا١)‏ مادة (زك ي). 


Op‏ 00 عرقي 
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طهرهم ونركمم يبا 4ء فدل ذلك على أن الزكاة فيها تطهير ونماء لما عسى 
أن يكون قد شاب المال من آثار سلوكية سالبة ومضرة بالاقتصاد ومصالح 
المجتمع. والسؤال هنا: هل يصدق مطلب التطهير والنماء على مدخرات 
(المال العام) وفوائضها المالية وثرواته الضخمة المرحلة سنويا؟ لا ريب إن 
هدف التطهير والنماء الذي اعتبره الشرع أولى به أموال الدولة وفوائضها 
ومدخراتهاء ولا سيما أنها يصدق عليها وصف الغنى في الزكاةء فالفرد البسيط 
إذا ملك ألف دينار ‏ بثلاثة أصفار ‏ فقد وجبت زكاته لحكمة التطهير والنماء 
ولمصلحة الفقراء؛ فما بالك بموقف الشرع من الأموال العامة للدولة إذا 
ملكت ألف مليار ‏ باثني عشر صفرًا -؛ أفلا تستحق تلك الأموال الطهارة 
والنماء والتركية؟!؛ بل أليست هي أولى وأحرى عقلا وفقها ومناسبة بإيجاب 
الزكاة فيها مع اتحاد علتها ومناسبتها ومآلاتها؟! 

١-الاستدلال‏ بمقاصد الشرع من جهة تحقيق المصالح وتكميلها 
ونفي المفاسد والمضار وتعطيلهاء ويمكننا التعبير عن هذا المعنى المقاصدي 
الال المباشر التالي: أي الأثرين يترتب على عدم إيجاب الزكاة في المال 
العام بصورة أكبر؛ هل المصالح للمجتمع ستكون أكبر وأرجح من 
المفاسد؛ أم أن المفاسد والأضرار ستكون هي الأكبر والأرجح؟ وبأسلوب 
آخر أكثر حسما ووضوحًا: هل الفقراء في المجتمع سيتضررون بفرض الزكاة 
على المال العام أم أنهم سيستفيدون؟ لا ريب إن المنطق المقاصدي السليم 
يقضي بأن إغناء الناس عمومًا والفقراء خصوصا يمثل مصلحة راجحة على 


.٠١١۳ التوبة:‎ )١( 
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إفقارهم وإبقائهم تحت خط الفقر والعوز والحاجة والمذلةء ولا ريب أيضًا أن 
إغناء الناس وكفايتهم خير من عجزهم. 

وبذلك يتضح وجه الاستدلال بالمقاصد الشرعية الكلية في الأموال» فإن 
عاقبة إيجاب الزكاة في الأموال العامة للدولة هو الأصلح والأنفع والأمثل 
والأكمل بيقين» بينما تعطيل الزكاة عن المال العام ونفيها عن الثروات الهائلة 
والأموال 'المكنتدة لذى 'اشخصية الدولة هن شاه أن ييحقق المفاسد. الكلية 
ويكرس الأضرار الراجحة في حياة الناس ومعيشتهم؛ مما هو معلوم ومشاع في 
شاشات الإعلان ووسائله المتنوعة. حتى آلت الحال بالعديد من المجتمعات 
المسلمة؛ التي كانت من قبل غنية بالثروات والخيرات فأصبحت أسيرة الفقر 
والقهر والأزمات. 

وإن حبس طاقة النقود بعيدا عن منافع الناس ومصالحهم يؤدي ‏ في 
الغالب ‏ إلى تعطيل الرواج والتذاول. والتجارة. .ويك من مناشط العمل 
والاستثمار الحقيقي النافع» الأمر الذي يعني زيادة البطالة والتضخم في 
الأسعار وارتفاع ظاهرة الفقر والعوز في المجتمع» وما يترتب على ذلك من 
أضرار اجتماعية وأسرية وأخلاقية؛ عامة أو خاصة؛ ولا سيما أن هذه الأموال 
تستثمر في صناديق وأوعية استثمارية خارج البلدان الإسلامية» ويستفيد منها 
غير المسلمين» فتأمل كيف يحرم منها المسلمون ويستفيد منها غيرهم» وربما 
أعداؤهم وشانؤوهم. 

١-الاستدلال‏ بهدي السياسة المالية فى عصر النبوة والخلفاء 
الراشدين؛ فلقد زخر تاريخ الحضارة الإسلامية بالتطبيقالك الرشيدة للإدارة 
المالية العامة؛ والتي استلهمت الصواب من سيرة النبي يي وسياسته في إدارة 
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المال العام للدولة؛ حتى امتثلها الخلفاء الراشدون المهديون من بعده. بل 
وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وبيان ذلك فيما يلي: 

أ- لقد حرص النبي الأمين ب4 على إعلان وظيفته الأساسية تجاه بيت 
مال المسلمين؛ والتي انعكست بالضرورة على طبيعة إدارته لبيت المال» حيث 
أعلن بكل صراحة ووضوح قوله يلاء «إنما أنا قاسم وخازن؛ والله يعطي)7', 
وفي هذا الإعلان الصريح والواضح بيان أن السياسة التي سنها رسول الله كيا 
تمك ما مالا عاماء وحاصله: أن بيت المال لا يعدو أن يكون مركرًا لتجميع 
الأموال وإعادة صرفها لمستحقيها على الفور؛ وطبقا لمقتضيات الشرع 
والمصلحة التي يقدرها ولي الأمر. 

ولقد حرص رسول الله يَكِةٍ على تطبيق هذا المبدأ على كل حال وفي كل 
حین» فقد روى البخاري في صحيحه أن رسول الله ء4 صلى العصر ذات يوم 
بالمدينة؛ فسلم ثم قام مسرعا؛ فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائ 
ففزع الناس من سرعته. حتى خرج عليهم؛ فرأى أنهم عجبوا من سرعته. 
فقال: (ذكرت شيعا من تبر عندناء فكرهت أن يحبسني» فأمرت بقسمته) (5), 
وفي هذا دليل على أنه وهو إمام المسلمين وولي أمرهم كان يكره إبقاء شيء 
من أموال المسلمين معطلا عن القسمة والتوزيع» بل كان يسعى لتوزيعه 
وقيمته على سبيل الفور كما أمره الله. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: 
(ووجه الدلالة: أن التمليك والإعطاء إنما هو من الله تعالى لا من الإمام, 


)١(‏ الحديث في صحيح البخاري. كتاب فرض الخمس» باب قول الله تعالى فأن لله خمسه 
وللرسول. برقم (5955) وانظره في فتح الباري .(0١ /١(‏ 
(۲) صحيح البخاري. رقم (۸۵۱) (۱/ .)۲۱١‏ 
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فليس للإمام أن يُمَلَّكَ أحدا إلا ما ملكة الله. وإنما وظيفة الإمام القسمة 
والفسمة لايد أن تكون بالعدل)217, 

ب- وأما الخليفة الراشد أبو بكر الصديق ر فقد سار على خطا حبيبه 
وصاحبه رسول الله ية فكان يفزع إلى الأموال التي في بيت مال المسلمين 
السياسة حتى باغته الأجل ره وهو على ذلك '. 

ج- وأما الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ويه فقد كان يعتني بتصفية 
موجودات بيت المال أولًا بأول» حتى ذكر ابن الجوزي أن عمر و#ه: (كان 
يأمر بكسح بيت المال مرة في السنة)"» وقوله: (يأمر بكسح) أي: يأمر بكنس 
بيت المال وتنظيفه؛ وفي ذلك كناية عن إخراج كل ما فيه من الأعيان 
والموجودات إلى مستحقيهاء حتى لا يبقى منها شيء يحول عليه الحول!*', 

4 د 
والمعنى: (أنه كان يفرع بيت مما فيه لتوزيعه على مستحقيه كل عام» ولا غرو 
أن هذا العمل من الأعمال الجليلة التي قامت بها الحضارة الإسلاميةء فقد 
حرصت مؤسسة الخلافة منذ فترة مبكرة على إشراك الرعية فى أخذ أنصبتها 
التي قسمتها الدولة فيما بينهم» في وقت معلوم من كل عام؛ ودون تأخير أو 
تلكؤء وذلك نوع من أنواع التكافل والنظام الممنهج بين الراعي والرعية)7*). 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي .)١77 /١(‏ 
(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية (۸/ 5 5؟).» نقلًا عن الكامل لابن الأثير (۲/ ۲۹۰). 
(۳) مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي. (ص۷۹). 
(54) لسان العرب لابن منظور (۲/ )01/١‏ مادة (ك س ح). 
(5) بيت المال في عهد النبي والخلفاء الراشدين» د. راغب السرجانيء مقالة على موقع (قصة 


الإسلام)» com‏ .1513:056017//:مغغط»: وانظر فيه أيضًا: مقالة أخرى للمؤلف نفسه بعنوان 
(تطور بيت المال في عصور الخلافة الإسلامية المختلفة). 


0p‏ 00 عرقي 
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ومن عجائب سيرة عمر بن الخطاب و أنه بحسن إدارته ولزومه 
السياسة المالية النبوية فقد بلغ في زمن مبكر ما يشبه اقتصاد الرفاهية 
والكفاية» فعن عمرو بن شعيب: أن معاذ بن جبل يل لم يزل بالجند إذ بعثه 
رسول الله 4 إلى اليمن حتى مات النبي ي ثم أبو بكر ثم قدم على عمر 
فرده على ما كان عليه» فبعث معاد إلى الخليفة عمر بثلث صدقة الناس» فأنكر 
ذلك عمر. وقال: (لم بعك جَابِيًا ولا آخذ جزية, ولكن بعفتك لتأخل من 
ره > فرَدَّ عليه معاد: وما د بعشت إليك بشيء وأنا 
أجد أَحَدَا يأخذّة مِنّ). فلماكان العام الثاني بعث إليه معاد بشطر الصدقة -أي 
نصف حصيلة الزكاة-» فتراجعا بمثل ذلك» أي: أنكر عليه عمر مستفهما فرد 
عليه معاذٌ بمثل رده في العام السابق. فلما كان العام الثالث بعث معاد إلى 
الخليفة حصيلة الصدقة -الزكاة- كُلَّهاء فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل» فقال 
سا رما وجنات احا يكذ ی شي 07 

ووجه الشاهد: أن سيرة الإنفاق الفوري من بيت المال من أجل سد 
حاجات الناس تدريجيًا كانت سياسة مستقرة وظاهرة في الخلافة الراشدة فلا 
يُستغرب على مثل الخليفة عمر أن يصفي موجودات بيت المال حتى لا يحول 
على المال حول كامل في بيت المال فإن المال حق للمسلمين الذين هم 
مالكوه على الحقيقة. 

ولقد كان من آثار الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وه أنه تفقه بآية 
الفيء وقسمة مصارفها في سورة الحشر حتى قال مندهشاً: (استوعبت هذه 
الآية المسلمين عامة؛ فليس أحد إلا له حق» ثم قال: لعن عشت ياين الرّاعي 


.)۷٠١ الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص‎ )١( 
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وهو يسير حُمرَه نصيبَة؛ لم يعرق فيها جَبينه)'» فهو يشير بذلك إلى أن خطته 
المستقبلية تهدف إلى إغناء الناس وهم آمنون مستقرون في بلادهم ونواحيهم 
فلا يحتاجون إلى عناء السعي وكبد السفر والطلب, لأن الخليفة العادل عمر 
بن الخطاب و سيوصل للمسلمين حقوقهم من بيت المال إليهم في 
أماكنهم, لأنه حقهم الواجب أداؤه لهم بلا عناء أو تعب منهم. 

د- وأما الخليفة الراشد علي بن أبي طالب و فقد اتخذ سياسة مالية 
أشد حسما وتحوطًا واحترارًا للحقوق. فقد أمر أن يُكسّح بيت المال كل 
أسبوع» فقرر أن يُقَسسمَ الأموال التي في بيت مال المسلمين أسبوعيًا؛ وتحديدا 
كل يوم جمعة؛ حتى لا يبقي فيه شيا" ولقد كان ذلك منه وله (خوفًا من 
فتنة المال على الراعي والرعية. ولذلك دخل بيت المال ذات مرة؛ فوجد 
الذهب والفضة؛ فقال: يا صفراء اصفرّيء و يا بَيْضاء ابيضي» وغرّي عَيْرِي لا 
حاجة لي فيك)”"". 

ه- وأما بيت المال في عصر الخليفة عمر بن عبد العزيز .8 فقد 
حرص في سياسته له على ملازمة سيرة من سبقه من الخلفاء الراشدين» بل إنه 
زاد في الإنفاق على الرعية من أجل إغنائهم بأموالهم التي هي أملاكهم. كما 
أنفق في رد المظالم كلها حتى أنفد ‏ آي فَرّعّ - بيت مال العراق» ثم جلب إليه 
)١(‏ تفسير الطبري (77/ ۲۷۷)» وانظر أيضًا: الموسوعة الفقهية الكويتية (8/ .)75١‏ 

(۲) انظر: الاستقصا لأ العباس الناصري. /١(‏ ١١١)ء‏ نقلا عن: بيت المال في عهد النبي 
والخلفاء الراشدين» د. راغب السرجاني» مقالة على موقع (قصة الإسلام. 
.http://islamstory.com‏ 


(۳) بيت المال في عهد النبي والخلفاء الراشدين» د. راغب السرجانيء مقالة على موقع (قصة 
الإسلام)» .http://islamstory.com‏ 
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أموالا من الشام'ء ولقد أدت سياسته الراشدة هذه إلى تحقيق ما يعرف في 
الاقتصاد المعاصر بمصطلح (اقتصاد الرفاهية)ء أي الحالة الاقتصادية الي 
تنقضي فيها الحاجات حتى تصل إلى تجاوز الكفاية والفقر إلى الغنى 
والرخاء. فيؤدي ذلك إلى إشباع التوسع في الحاجات ثم تلبية الرغبات» حتى 
للحي ت ا يحلدسن يتبلها من التابري :تقد كنب عمر 
بن عبد العزيز إلى واليه في العراق عبد الحميد بن عبدالرحمن يأمره: (أخرج 
للناس أعطياتهم: فكتب إليه عبدالحميد: (إني قد أخرجت للناس أعطياتهم: 
وقد بقي في بيت المال مال)»: فأمره الخليفة ثانية أن يفتش عن الدائنين 
المعسرين فيقضي ديونهم من بيت المال؛ وقال له: (انظر كل من ادان أي 
تَحَمَّلٍ ديت في غير سفه ولا سَرّف؛ فاقض عنه)» فكتب إليه: (إني قد قضيت 
عنهم» وبقي في بيت مال المسلمين مال). وفي الثالثة أمره الخليفة أن يزوج 
المعسرين من شباب وفتيات المسلمين؛ فقال: (انظر كل بكر ليس له مال؛ 
فشاء أن تُروْجَهُ فَرَومْجِهُ وأصدق عنه) ‏ أي ادفع له المهر من بيت المال . 
فكتب إليه: يي ب الل يسم المسلمين 


عن ارده E‏ رتوو نه خا oN ECS‏ 
عام : 


)١(‏ انظر: الدولة الأموية. علي محمد الصلابي» (ص77). 
وانظر أيضًا: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (5/ .)50١‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي /١(‏ 778). 
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والخلاصة: أنني أوردت اثني عشر دليلً عا معتبرًاء كما حرصت 
على تنويعها وتبسيطها بما يحقق الغاية من ذكرهاء وكلها تدل ‏ بآحادها 
فضلًا عن مجموعها ‏ على صحة القاعدة الفقهية (زكاة المال العام تدور مع 
وصف الغنى وجودًا وعدمًا). 

تاسعًا: كيف نطبق علة الغنى في الزكاة على المال العام للدولة؟ 

إذا أنعم الله - بفضله وكريم عطائه - على الدولة المسلمة بالأموال 
والخيرات فإن فريضة الزكاة تبدأ بمراقبة المال العام فيهاء حتى إذا ثبت فيها 
وصف (الغنى) فقد وجبت الزكاة في المال العام؛ وإلا فلاء فإذا فاض المال 
عند الدولة عن حاجاتها الأساسية حتى غدت غنية بهذه الفرائض. وتحققت 
فيه شروط الغنى الأربعة في باب الزكاة؛ وهي: أن يكون مالا محا ممل وكأ ملكا 
تامّا وقد بلغ نصابًا حال الحَولٌ عليه؛ فإن الزكاة تجب في هذا المال العام 
حينئذ. والسبب أن عمومات النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة 
النبوية توجب أخذ الركاة ممن كان غنيًا به؛ بغض النظر عن طبيعة شخصيته 
القانونية؛ طبيعية عادية أو اعتبارية معنوية» ومن ادعى إخراج شخصية الدولة 
عن نطاق النصوص الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في عموم الأموال فعليه 
أن يقيم الدليل على ذلكء وإلا فإن العموم يبقى على عمومه وشموله 
واستغراقه لأفراده. 

فإذا تحققنا من ثبوت وصف (الغنى) بشروطه في المال العام للدولة 
فقد وجب بعد ذلك النظر في طبيعة هذه الأموال بغرض التحقق من وجوب 
الزكاة فيها من عدمه؛ وذلك بحسب ما تقتضيه الأصول العشرة للأموال في 
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باب الزكاة. وهي (النقد والتجارة والإجارة والزراعة والإبل والبقر والغنم 
والركازء ثم الاستهلاك والإنشاء). حيث تجب الزكاة في الأصول الثمانية 
الأولى» بينما تنتفي الزكاة عن الأصلين الأخيرين منهاء وبيان ذلك: أن فوائض 
أموال الدولة في السنة المالية المنتهية لا تخلو؛ إما أن تكون على هيئة نقود 
(النقدين) فإن زكاتها ربع العشر على أقل رصيد نقدي في السنةء أو أموال 
تجارة (عروض تجارة) فزكاتها ربع العشر من قيمتها السوقيةء أو أموال إجارة 
(مستغلات) فزكاتها ربع العشر من صافي الإيرادات إذا حال حولهاء أو أن 
تكون أموال الدولة بصورة ثروة زراعيةء أو ثروة حيوانية (إبل وبقر وغنم)» أو 
أموال ركاز؛ فتجب الزكاة فيها حسبما ورد تفصيله في الشرع الحنيف. وأما 
أموال الاستهلاك (القنية) للدولة وكذلك المشاريع تحت الإنشاء للدولة فلا 
زكاة فيهاء وهكذا تجب الركاة في المال العام للدولة إذا ثبت فيها وصف 
(الغنى) بشروطه الأربعة وحينئذ تكون زكاة المال العام للدولة فرضا إِلهيًّ 
وركتًا شرعيًا من أركان الإسلام الخمسة(). 


)١(‏ قد يعترض على هذا القول بأنه حادث وغريب ولم يعرفه الفقه الإسلامي المعاصرء والجواب: 
إن سبب ذلك يرجع إلى تبدل حكم الشرع في كثير من البلاد الإسلامية» حيث أصبحت المالية 
العامة للعديد من المجتمعات الإسلامية تقتفى أثر الغرب فى غالب نظمه وتطبيقاته الاقتصادية 
التي أثبت الواقع عجزها وفشلهاء فتغرّب العديد من ادات بلاد المسلمين حتى تخلفت 
عن سماء الشريعة الغراء في نظمها وأحكامها المالية المعجزة. حتى نشأت أجيال ترى الربا 
ضرورة عصرية» والمكوس الضريبية الظالمة فريضة اقتصادية» وأكل المال بالباطل عبر 
بورصاتها المعاصرة نهضة ماليةء وق ذلك كله بقوانين وتشريعات ناظمة لمختلف القطاعات 
المصرفية والمالية والتأمينيةء كما أن المالية العامة للدولة وغالب مؤسساتها لا تزال مصاغة وفق 
الأسس الرأسمالية الغليظةء والتي لا تعترف بمصدرية التشريع الإسلامي مطلقاء فلزم التجديد 
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وبهذا تعلم أنه لكي نثبت وجوب الزكاة في المال العام فإنه يتعين عليها 
التحقق من رتبتين في البحث والتدقيق الزكوي» أولهما: التحقق من ثبوت 
وصف الغنى ‏ بمعاييره الأربعة ‏ في المال العام للدولة» وثانيهما: فحص 
وتمييز بنود المال العام لمعرفة ما تجب فيه الزكاة من الأموال الزكوية مما لا 
تجب فيه. وذلك تبعًا لأصول الأموال العشرة في باب الزكاةء فهاتان المرحلتان 
لازمتان شرعًا لكل شخصية قانونية لها مال تدخره فيغنيها عن السؤال طيلة 
الحول الماضي. 

وبهذا التأصيل العميق والانضباط الدقيق نصل إلى أن شخصية الدولة ‏ 
من المنظور الفقهي والقانوني ‏ إنما هي تطبيق من تطبيقات اختلاف 
الشخصيات وتنوعها بحسب الزمان والمكان والحال. فالدولة لها شخصية 
اغضارية مكل سائر الشخصيات القانوتية الأخرى المعتيرة شرعًا وقاتوناء مثل: 
شخصية الشركة وشخصية المؤسسة وشخصية الفرد. فجميع تلك 
الشخصيات القانونية مهما اختلفت أشكالها وأسماؤها وماهياتها فإن نظام 
الزكاة ينطبق عليها جميعًا بوحدة منهجية راسخة, لأن العلة فيها جميعًا أنها 
شخصيات تملك المال ملكا تام بنصاب حال حوله» وكلما احتّبس المال عند 
تلك الشخصيات المعنوية فقد وقع الأثر السلبي لهذا السلوك على طبقة 


= الشرعي وجوبًا وإعادة التصحيح بشأن هذه المخالفة الشرعية الكلية العامة والتي بسببها 
خسرت الأمة الإسلامية قوتها الاقتصادية ‏ رغم وفرتها ‏ وبركة التمسك بشرع الله تعالى» حتى 
غلب عليها التفرق والتنازع والتخلف المشهود. وتأمل لو أن الدولة الإسلامية المعاصرة التزمت 
أداء الزكاة امتثالّا لربها لما بقي فيها عجز وفقر على نحو ما تعانيه الأمة في هذا العصر, وتبقى 
العبرة والتعبد بنصوص الشرع وأحكامه الخالدة على مر الزمان. 
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الفقراء والمساكين ومن في حكمهم. حتى صرنا نرى بعين البصر كيف 
تحبس الدولة الأموالَ في الخزانة العامة عن الناس؛ حتى يصيروا بحبسها 
مساكين أو فقراء أو معدمين» وإن هذه الاستقامة في حكم الزكاة والانضباط 
في تطبيقها على كل مال موجود في هذه الدنيا يدلنا على روعة التشريع وجودة 
الإحكام وسمو الإتقان في شريعة الرحيم الرحمن. 

ولمزيد من الضبط والإيضاح لكيفية زكاة الدولة لأموالها العامة نقول: 
إن (المال العام) للدولة في السنة الماضية ‏ أي بعد حولان الحول ‏ لا تخلو من 
أحد قسمين رئيسين: الأول: أموال تم توظيفها في السنة الماضية في أحد 
مجالي الادخار أو الاستثمارء والثاني: أموال تم توظيفها في أحد مجالي 
الاستهلاك أو الإنشاء فالمسار الادخاري والاستثماري يشمل السيولة الحاضرة 
وكذلك. الأضول" المسعمرة لى ختزانة الدولة .. تجارة أو إجارة + وهذه 
الموجودات المالية هي التي تجب فيها الزكاة. وأما المسار الإنشائي 
والاستهلاكي فإنه يشمل الأصول تحت الإنشاء بجميع أنواعهاء كبناء 
المستشفيات والمدارس والطرق والمساكن ونحوهاء فهذه الإنشاءات لا زكاة 
فيهاء لأنها لم تطرح منتجاتها في سوق المتاجرة فتؤثر فيه سلبًاء كما يشمل 
الإنفاق الاستهلاكي على الأصول الثابتة كمباني الوزارات والمؤسسات 
الحكومية والمركبات والسيارات والطرق والجسور وحتى النثريات الاستهلاكية 
بأنواعهاء فإن هذه الاستهلاكات لا تدخلها الزكاةء ويهذا يتبين أنه لا زكاة في 
الأموال العامة للدولة إلا إذاكانت أصولا نقدية أ و اسكمارية أو إيجارية أو روات 
حيوائية أو ؤراعية أو ركازاء وفي المقابل فإنه: ليس على المال العام زكاة إذا كان 
مستخدمًا في استهلاك أو في مشروعات تحت الإنشاء. 
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عاشرًا: ما الأبعاد المقاصدية للقاعدة؟ 

إن قاعدة (زكاة المال العام تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا) تتفق 
تماما مع المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية» ولا سيما مقصود الشريعة في 
الأموال بصفة خاصة:؛ إذ لا يستريب عاقل أن إخراج زكاة أموال الدولة هو خير 
لها ولشعبها في الحاضر والمستقبل مقابل تعطيل الزكاة وإهمالها لسنين 
طويلة وإذا تفحصنا أثر حكم وجوب الزكاة في المال العام للدولة» وما يترتب 
عليه من عوائد ومنافع اقتصادية كثيرة وكبيرة» فإننا نقطع بأن ذلك هو الأليق 
والأحق بنسق الشرع وحكمته. وبيان تلك الآثار الإيجابية والمنافع الاقتصادية 
على النحو الآتي: 

:)6105( زيادة الناتج المحلي للدولة‎ -١ 

إن زكاة المال العام تزيد من نسبة الناتج المحلي الإجمالي. وتعريفه: 
(مجموع ما ينتجه الاقتصاد من سلع وخدمات عينية خلال سنة واحدة). ذلك 
أن الزكاة تعيد توزيع الثروة ليد العاجز عنهاء فيسعى في الطلب على الشراء أو 
الاكتساب بالعمل (المشروعات الصغيرة)ء فالزكاة تعمل على تحريك الأموال 
وبعث الآنشطة والأعمالء مما يحفز الناتج المحلي للدولة ويعمل على زيادته 
باضطراد. 

- الحد من التضخم: 

إن زكاة المال العام تعزز الاستثمار مما يزيد الإنتاج العيني الحقيقي. 
وإن زيادة الناتج تعني المزيد من كمية العرضء وبفضل التنافسية في السوق 
فإن مؤشر الأسعار سيتجه ‏ بسبب زيادة العرض في السلع والخدمات ‏ نحو 
التراجع والنقصانء مما يحفز الجار نحو تقليل أسعار المبيعات لتلا تكسد 
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عندهم» فيكون توليد الربح من سرعة دوران المخزون بربحه المناسب» وليس 
من مجرد البيع بأغلى الأسعار. 

۳- الحد من البطالة: 

إن زكاة المال العام تسهم في حل مشكلة البطالة» حيث تقدم للعاطلين 
عن العمل أو المتعثرين أسباب النهوض بالأعمال إما بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة. 

4- زيادة حجم التجارة داخليًا وخارجيًا: 

إن زكاة المال العام توفر السيولة بيد الفقراء؛ وهم سيقومون بتلبية 
حاجاتهم من السوق. فيرتفع الطلب على السلع والخدمات. فيحصل بذلك 
تحفيز التداول والرواج وانتعاش الأسواق العينية الحقيقيةء الأمر الذي ينعكس 
على حجم التجارة بالزيادة والنشاط؛ سواء في داخل الاقتصاد أو في خارجه. 

ه- زيادة معدلاات الاستثمار العيني: 

إن زكاة المال العام تحفز الاستثمار العيني (السلع والخدمات والحقوق 
العينية المتصلة). وذلك بمختلف صور الاستثمار وتطبيقاته النافعة للاقتصاد. 

5- القضاء على الفقر: 

إن زكاة المال العام تحد من ظاهرة الفقر في المجتمع» لأن الفقر يعني 
فقدان القوة الشرائية كليًا أو جزئيًا - من يد الفقيرء فإذا ما تم منح الفقير القوة 
الشرائية بصورة مجانية فإنه سيبادر إلى تلبية حاجاته الأساسية» مما يسهم في 
إخراجه من دائرة الفقر إلى دائرة الكفاية والغنى» وربما تحول إلى مكتيب 
ومنتج يجب عليه إخراج الزكاة من أمواله التي صار بها غنيا في حوله الماضيء 
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وهو ما تحقق في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز 4# . 

۷- الحد من الواردات: 

إن زكاة المال العام تقلل من حجم الواردات» وهي: (مجموع السلع 
والخدمات التي يجلبها اقتصاد الدولة من الخارج ليغطي بها العجز الحاصل 
في الداخل)ء ذلك أن الاقتصاد بمجموع أفراده ومؤسساته يحتاج إلى سلع 
وبضائع وخدمات قد لا تكون متوافرة عنده» فيضطر إلى جلبها واستقطابها 
عن طريق استيرادها من الاقتصادات الأخرى» ويعتبر معدل الواردات ‏ بصفة 
عامة ‏ مؤشرًا سلبيًا في كفاءة الاقتصاد. وذلك لأنه يعكس حالة عجز الاقتصاد 
عن تلبية حاجاته الأساسية ذاتيًا وداخليّاء وفي الوقت نفسه فإن زيادة الواردات 
مؤشر على ميل اعتماد الدولة في ضرورياتها على غيرها من الاقتصاديات 
الأخرى. وهذا يعتبر تهديدًا جسيمًا لمصالحها في أساسياتها وضرورياتها. 

۸- زيادة الصادرات: 

إن زكاة المال العام تزيد من حجم الصادرات» وهي: (مجموع السلع 
والخدمات المنتجة داخل الدولة والتي يتم توجيهها نحو السوق الدولية)» 
ذلك أن الدولة والمؤسسات العاملة فيها إذا كانت فاعلة ونشطة في مجالات 
العمل والإنتاج والتطوير فإنها ستنتج سلعًا وخدمات تلبي حاجة الاقتصاد 
الداخلي» وقد تصل إلى درجة الإشباع المحلي فيتعين عليها الانفتاح على 
السوق الدولية بسبب قوة التنافسية المحلية» وذلك من خلال نقل وتصدير 
فائض الإنتاج لديها إلى الخارج» ولا سيما إذا كان إنتاجها يتميز بالجودة أو 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر. .)٥٤ /۲١(‏ وانظر أيضًا: فتح الباري لابن حجر العسقلاني 

(501/5).» تاريخ الخلفاء للسيوطي .)٠۳١ /١(‏ 
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بالرخص مع حاجة الاقتصاديات الأخرى إليه؛ فإن ذلك من شأنه أن يزيد من 
معدلات الصادرات لديهاء مما يرتب دخلا إضافيًا لتلك الصناعات ويساعدها 
في عمليات النمو والتوسع. 

۹- تعزيز كفاءة النقد وقوة العملة: 

إن زكاة المال العام تؤدي إلى تعزيز كفاءة النقد وقوة العملة, لأن 
القاعدة النقدية الاقتصادية تقرر بأن (قوة العملة فرع عن قوة اقتصادها). كما 
أن رغبة التجار الأجانب بالحصول على منتجات الدولة ذات الاقتصاد 
المتنامي في إنتاجيته يجعلهم يشترون عملة الدولة بهدف امتلاك منتجاتها 
المتميزة» مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العملة الوطنية الأمر الذي يعزز من 
قوتها في سوق الصرف الأجنبي. 

٠-الوقاية‏ من اللجوء إلى الاقتراض بالربا؛ داخليًًا أو خارجيًا: 

فإن الدولة إذا صح اقتصادها داخليًا - بما ذكرناه أعلاه ‏ فإن حاجتها إلى 
الاقتراض المباشر داخليًا أو خارجيًا ستتراجع. مما يقلل من مخاطرها 
السيادية وعبوديتها لغيرهاء ولا سيما من حيث خضوعها لشرك مؤسسات 
العولمة الاقتصادية المعاصرة. 

١-الوقاية‏ من الجريمة والانحراف في المجتمع: 

إن زكاة المال العام تقي المجتمع من آفات الجريمة والانحراف كنتيجة 
طبيعية لاشتداد نار الفقر والحاجة والعوز لدى طبقات من المجتمع. 

تعزيز الأمن الشامل في المجتمع: 

إن زكاة المال العام تعزز أمن المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وأخلاقياء 
مما يتيح للحكومة أن تمارس أداء مهامها بتركيز واستقرار وثبات. 


ع 
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۳-تعزيز وترسيخ ثقافة العمل الخيري والتطوعي: 

إن زكاة المال العام من شأنها أن تعزز وترسخ وتعمق ثقافة العمل 
الخيري والتطوعي في المجتمع» حيث العلاقة بين الغنى والعطاء طردية في 
المحسضحاتك الأساذهة. 

١ 5‏ -زيادة البركة في المال العام وحمايته من الآفات: 

إن زكاة المال العام تزيد من كفاءته حسيًا ومعنوياء كما أنها تزيده خيرًا 
وبركة في آثاره وفي منافعه» وتحصنه من غوائل الآفات والكوارث بأمر الله 
تعالى. 

6 زيادة الرقابة على توظيف المال العام: 

إن فرض الزكاة على المال العام مما يسهم في تعزيز الرقابة المباشرة 
على الأموال العامة المستثمرة للدولة في الخارج» ولا سيما عند فحص وتمييز 
تلك الأموال طبقًا لأصولها الركوية» والسبب ببساطة أن الزكاة في وجهها الآخر 
عبارة عن نظام رقابي يتعقب سلوك المال في السنة المالية المنصرمة» فيسبغ 
على الأموال منهجًا رقابيًا بديعًا يتعقب من خلاله السيولة النقدية الراكدة 
لفترات طويلة فيحفزها نحو التوظيف العيني الذي يقلل مخاطر العبث 
والقساذة وسوع الاستخلال: 

ولا ريب أن آليات احتساب الزكاة واستخراج القدر الواجب منها؛ من 
شأنه أن يزيد درجة الإفصاح والشفافية والعلم بشأن توظيف وموجودات المال 
العام بصورة سنوية ومباشرةء ولذلك لما تراخت بعض الدول عن إخراج الزكاة 
من المال العام فقد أدى ذلك إلى إهمال التدقيق والمتابعة التفصيلية لها 
لتمييز أصولها الزكوية على مدى سنين طويلة تصل إلى نصف قرن أو يزيد 
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مما أدى إلى ضياعها وزوالها بين جنبات رحى الفساد في الاستثمار الأجنبي 
الزائف. 

57-حفظ أموال المسلمين من تَعَوَّل أعدائهم فيها: 

إن زكاة المال العام تعمل على تحقيق مقصد (حفظ المال العام) في 
الإسلام» حيث تتعقب أموال المسلمين في أوعية استثماراتها التي هي بأيدي 
الغير. فتزاحمها باسترداد بعضها لمصلحة فقراء المسلمين» وريما تحولت 
بعض مدخرات المال العام في بعض الصناديق السيادية الخليجية لتصبح 
رهينة تسلطت عليها دول العولمة ومؤسساتها المعاصرة. حتى إنها باتت 
تستخدم سلاحًا فتاكا لابتزاز الدول ومساومتها في مواقفها السياسية 
والاقتصادية والأمنية. 

والخلاصة: فهذه بضعة عشر أثرًا مقاصديًا في الواقع العملي الاقتصادي 
للدول» وهي شواهد وأدلة عملية تدلنا بوضوح على أن تعطيل الزكاة في المال 
العام للدولة مما يوجب إلحاق الفساد في الاقتصاد من وجوه كثيرة» فضلًا عما 
يشهد به واقع الاستثمار الدولي المعاصر من تضييع ثروات الدول بحجة 
الخسارة وبفعل السوق» فضلا عن خطر استغلال الثورات السيادية كوسيلة 
فعالة لابتزاز الدول والتدخل في سياساتها الداخلية والخارجيةء بل واستعمالها 
سلاحًا فتاكا في تهديد أمنها الداخلي» فضلًا عن الإقليمي الخارجي» وصدق 
الله تعالى بقوله: خد من أمويِمَ صَدَكَه هرهم وركم يها وَصَنِ عن صَلَِكَ 
سک لم 4 وقوله تعالى: #وأقيموا الوه انوأ لَك ولييعُوا ليسول 


.1١ التوبة:‎ )١( 
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کر روہ يحو 44( وهذا كله دال سق على صحة القاعدة الفقهية (زكاة 
المال العام تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا). 


)١(‏ النور: ٥١‏ وقد يستدل من تكرارات (وآتوا الزكاة) في مواضع كثيرة شهيرة في القرآن الكريم 
على إثبات وجوبها في جميع محالها وأشخاصها الطبيعيين والاعتباريين على اختلاف أحوالهم 
وصورهم» وإلا فإن حكم الشرع على مكلفي البشر يصلح الاقتصار فيه على مواضع منها فقط. 
لكن حكمة التكرار تفضي بهذا السر التشريعي. 


الفصل الثاني 
القواعد الفقهية العامة 
وتطبيقانها ‏ المعاملات الماليه 
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i‏ الفصل الثاني 
: القواعد الفقهية العامة 
وتطبيقاتها ‏ المعاملات الماليه 


الدرس الأول: الأمور بمقاضدها. 

الدرس الثانى: اليقين لا يزول بالشك: 

الدرسن الثالث: ال تاب الكسمير. 

الدرس الرابع: الضرر يزال. 

الدرس الخامس: العادة محكمة. 

الدرس السادس: التابع تابع. 

الدرس السابع: إعمال الكلام أولى من إهماله. 

الدرس الثامن: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
الدرس التاسع: لا اجتهاد في معارضة النص. 

الدرس العاشر: الإيثار في القرب مكروه؛ وفي غيرها محبوب. 
الدرس الحادي عشر: المشغول لا يشغل. 

الدرس الثاني عشر: الأصل في المعاملات المالية الصحة والإباحة. 
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أولّا: ما معنى القاعدة؟ 


كلمة (الأمور) جمع أمرء وتعني الشيء المهم من الأعمال والأقوالء 
وكلمة (بمقاصدها) جمع مقصود؛ وهو الغاية المنشودة والهدف المطلوب. 
والمعنى العام للقاعدة: أن الحكم الشرعي على الأعمال والتصرفات المالية 
وغير المالية يكون بحسب المقصود منهاء فالعمل الواحد قد يكون حلالا إذا 
كان مقصوده صحيحًا شرعًا ومقبولًا عرفا وهذا العمل نفسه إذا كان مقصوده 
مخالفًا للشرع أو مصادمًا للعرف؛ فإنه يكون مقصودًا فاسدا ولا يشرع العمل 
المؤدي إليه. وبهذا تعلم أن المقاصد والغايات في العقود والمعاملات ينظمها 
الشرع الحنيف بنصوصه وألفاظه ومعانيه. ومن ذلك ما اشتهر في الفقه باسم 
(الكليات أو الضروريات الخمس) المضافة إلى الشريعة الإسلامية. 


)١(‏ يقصد بمصطلح (الكليات أو الضرورات الخمس): أن الشريعة الإسلامية بجميع نصوصها 
وأحكامها إنما جاءت من أجل الحفاظ على خمسة أهداف استراتيجية كبرى. وهى غايات 
حمسن كرى افكت عليها اشرات وات ري طالب لأ تقل ية الاس إلا يها 
ورعايتهاء وهي: الدين والنفس والعقل والنسل والمال؛ وفيها يقول القرافي في الذخيرة (؟١/‏ 
۷) (قاعدة: الكليات الخمس التي أجمع على تحريمها جميع الشرائع والأمم: تحريم الدماء 
والأعراض والعقول والأنساب والأموال. فيمنع القتل والجراح والقذف والمسكرات والزنا 
والسرقة)ء وقال الغزالي في المستصفى (ص٠١٠):‏ (ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن 
يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم). 
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ثانيًا: ما دليل القاعدة؟ 

الدليل على صحة القاعدة حديث (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
ار عا توق فمن كاتف هره الى الله ووسوله فوتجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)7١',‏ 
فقد دل الحديث على أن صلاح أعمال الناس في علاقتهم مع الله تعالى؛ إنما 
يكون بصلاح نياتهم ومقاصدهم وغاياتهم. لأن النية عبادة قلبية تدخل في 
العلاقة بين العبد وربه (العبادات). وأما ميدان العقود والتصرفات فإنه لا حكم 
للنيات فيها. 

وأما المقاصد في سياق الأموال خاصة" فإن الله تعالى يقول في 
الحديث القدسي”": (إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة)“. فدل 
الحديث على أن مقصود خلق المال وتسخيره للناس في الأرض أن يستعينوا به 
على طاعة الله وعبادته في الأبدان بالصلاة وفي الأموال بالركاة» فإنه لا قيام للحياة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب بدء الوحي» برقم (۱)» ومسلم في صحيحه؛ برقم (۱۹۰۷)ء 
ونظرًا لأهمية الحديث فقد جرت عادة المحدثين في مدونات السنة النبوية أن يستفتحوا به 
كتبهم تيمتا بصلاح النية. 

(۲) انظر دراسة محكمة للمؤلف بعنوان: (المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المالية)» 
منشورة بمجلة الاقتصاد الإسلامي الصادرة عن مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك 
عبد العزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية (مج ۱۷ء ع ۱ء ۱٤۲١‏ ه/٤٠٠٠م).‏ 

() الحديث القدسي هو: ما كان معناه من الله ولفظه من النبي بي بينما الحديث النبوي معناه 
ولفظه كلاهما من النبي يَكلِ. 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده برقم (۲۰۹۰۰) عن أبي واقد الليشي» وقال الألباني: (صحيح). كما في 
السلسلة الصحيحة )۱۸١ /٤(‏ برقم (177): وصحيح الجامع الصغير برقم (17801). 
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الطيبة إلا بصلاح الأبدان والأموال» وهكذا يبتلي الله الحكيم عباده برعاية شرعته 
في الأموال امتحانًا واختبارًا» فمن عبد الله في المال ‏ حق عبادته ‏ واتقاه فيه فهو 
السعيد المحمود. ومن عصاه واتبع فيه هواه فهو الشقي المذموم. 

ثالنًا: ما أهمية القاعدة؟ 

لهذه القاعدة أهمية كبرى؛ حيث اعتبرها العلماء أصلا عظيمًا من أصول 
الإسلام وقاعدة ترجع إليها جميع الأحكام. فهي تدخل في أبواب العبادات 
والمعاملات وسائر التصرفات؛ المالية وغير المالية فجميع هذه الأعمال 
يجب أن تكون النية فيها صالحة؛ بمعنى أن يقصد بها وجه الله تعالى وحسن 
التعبد له بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. حتى قال الإمام الشافعي :8ك: 
(حديث النية يدخل في سبعين بابا) من أبواب العله. 


رابعًا: ما معنى النية لغة واصطلاحا؟ وما فائدتها؟ 
النية لغة: هي العزم القلبي على فعل الشيء أو تركه. وفي الاصطلاح: 


)١(‏ جاء في الحديث أن رسول الله بي قال: «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمًا فهو 
يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حا فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علمًا ولم 
يرزقه مالا فهو صادق النيةء يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان؛ فهو بنيته فأجرهما سواء 
وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علمًا فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه 
رحمه ولا يعلم لله فيه حت فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علمّء فهو يقول: 
لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل فلانء فهو بنيته فوزرهما سواء». قال أبو عيسى الترمذي: هذا 
حديث حن مسح ساق اتراي كاب الرعت باب مكل الذنيا مكل أريعة شي يرقم 
(۲۲۹). 

(۲) نقله عنه السيوطي في الأشباه والنظائر تحت قاعدة الأمور بمقاصدها (العلمية ص۱۹)ء 
وانظره: فتح الباري لابن حجر »)١١ /١(‏ وشرح صحيح مسم للنووي (۱۳/ .)٥٤‏ 
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قصد التعبد لله بفعل الشيء أو بتركه؛ سواء من الأقوال أو الأفعال؛ أما جانب 
الفعل فمثاله أن ينوي المسلم بعمله ووظيفته أن ينفق على حاجات أهله 
وأولاده» أو أن يتصدق ببعض دخله من عمله على الفقراء وأما الترك فمثل أن 
يعزم على ترك الكذب أو الغيبة أو الربا أو الأكل في نهار رمضان؛ وذلك 
امتثالا لشرع الله وخوفًا من عقاب الله في الآخرة, فإذا نوى بالفعل أو الترك 
وجه الله تعالى فقد نوى نية صالحة يثاب عليهاء لكن لو نوى الفعل أو الترك 
لغير وجه الله تعالى؛ فإنه سيخسر أجره وثوابه من الله. 

وإن صلاح النية شرط لصلاح العمل وقبوله عند الله تعالىء وهذه أعظم 
فوائد النية على الإطلاق. وفائدة ثانية للنية أنها تميز بين مراتب العبادات» 
كالنية في الصلاة تميز صلاة الفريضة عن صلاة النافلة» وكذلك نية الصيام 
تفرق بين صيام الفريضة أو صيام التطوع» وكذلك تفرق النية بين إخراج 
المال زكاة أو صدقة. وفائدة ثالثة للنية؛ أنها تميز بين العبادة والعادة من 
الأعمال؛ فزيارة المريض إن كانت عبادة فللزائر أجر وثواب من الله وإن كانت 
عادة من العادات الاجتماعية يفعلها الإنسان؛ ولا ينوي بها وجه الله؛ فإنها لا 
تكون عبادة ولا يثاب عليها صاحبها ثواب العبادة. 

خامسًا: هل يشترط التلفظ بالنية في الأعمال والعقود؟ 


الأصل أن النية محلها القلب في جميع الأعمالء فلا يطلع عليها إلا الله 
العليم بالسرائر» وعليه فلا يشترط التلفظ بالنية لكي تكون الأعمال صحيحة, 
بل يكفي أن يعزم في قلبه على أنه إنما يقصد بالعمل وجه الله تعالى: وأنه 
يقصد العبادة المخصوصة امتثالًا لأمر الله تعالى. 
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وأما العقود والتصرفات المالية فإنه لا عبرة للنية فيهاء لأن هذا مقام 
المعاملة مع الخلق» والمعتبر في العقود والتصرفات ألفاظها وشروطها 
وصيغها الموثقة بالكتابة أو بالشهود أو بالتراضي. وعلى هذا فمن أبرم عقد 
بيع صريح؛ ولكنه نوى بقلبه أنه يقصد عقد الإجارة» فالعبرة شرعًا وعقلا 
بالصريح الواضح؛ وهو البيع» ولا عبرة بالنوايا الخفية في القلوب. وهو ما 
يجب على القاضي لزومه والفصل به بين المتخاصمين» فإن القضاء لا يلتفت 
إلى النيات ما دامت العقود صريحة في دلالاتها وضوابطها وآثارهاء ولأننا لو 
اعتبرنا النيات في العقود لأدى ذلك إلى تعطيل العقود وإبطال آثارهاء إذ لكل 
خصم أن يدعي نية في العقد مختلفة بحسب مصلحته وهواه. 

سادسًا: ما أهم القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة؟ 

أ- الوسائل لها أحكام المقاصدء كالعقود لها أحكام ما يقصد منهاء 
فمن قصد بوسيلة العقد المباح التوصل إلى أمر محرم فإن العقد يحرم بسبب 
ذلك المقصود. ومن أمثلته السفر لقصد المعصية. وبيع العنب لمن يتخذه 
خمراء وبيع السلاح في الفتنة. لكن إذا صح القصد صحت الوسيلة» ومنه: 
سفر الطاعة أو سفر الإباحة فكزهما يأخذ حكم مقصوده. قال ابن سعدي #هه: 
(وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد. ولعلها يدخل فيها 
ريع الدين)17؟. 

ب- العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى» كمن 
SUA NSS Oa‏ 


.)"١ص( رسالة في القواعد الفقهية؛ محمد بن ناصر السعدي»‎ )١( 
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عقد بيع لا عقد هبةء لأن العبرة بالمقاصد والمعاني. 


ج- يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد» كنظر الخاطب إلى 
مخطوبته يجوز له استثناء لحاجة الزواج» ومثله نظر الطبيب إلى المريضة 
الأجنبية يجوز لحاجة العلاج» ويبقى الأصل عدم جواز النظر إلى المرأة 

3 ك 5 ع سو و م ح كم ر ويخ 5 وو رو 
الأجنبية لقول الله تعالى: فل لِنمُؤْمني يسوا من برهم وَحْفَظوأ فهر 
5لک ارگ ع 22014 . 

د- من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» كمن يستحق الإرث إذا 
قتل مورتَهُ بقصد استعجال الحصول على نصيبه من الإرث؛ فإنه لا يستحق 
الإرث الذي سعى إليه بطريق القتل» وذلك معاقبة له بنقيض قصده. 

سابعا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ 

أ- الهدية؛ وهى ما يقدمه الإنسان تمليكا لغيره تقريًا إليه وإكرامًا لهه 
وقد يقدمها المهدي محبة لله وطلبًا للثواب والجزاء من الله بلا مقابلء 
فالهدية تكون صحيحة أو فاسدة بحسب مقصودهاء فإعطاء الهدية للصديق أو 
القريب أو صاحب الفضل فعل مستحب يوجر فاعله» وذلك لعموم حديث 
(تهادوا تحابوا)'"2. لكن نفس (الهدية) إذا قدمها الشخص إلى قاض أو 
مسؤول فى المصالح العامة ف الدولة. وذلك بقصد الرشوة والمحاياة والظلم 
في الحكم فإن (الهدية) تكون حينئذ محرمة شرعاء وهكذا يتغير حكم 
)١(‏ النور: .٠١‏ 


(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد برقم »)0۹٤(‏ وحسنه ابن حجر في تلخيص الحبير (۳/ ١۷)ء‏ 
وكذلك حسنه الألباني في إرواء الغليل (۲/ )۲١‏ برقم »)١751(‏ باب الهبة. 
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(الهدية) بحسب مقصودها؛ لأن الأمور بمقاصدها. 


ب- السفر؛ وهو عمل عادي من الأعمال الحياتية العامة» لكنه يكون 
مشروعًا أو مباحًا أو محرمًا بحسب المقصود منه. فالسفر للعبادة كالحج 
والعمرة وصلة الرحم يثاب عليه المسلم ثواب العبادة» والسفر نفسه إن كان 
لإبرام عقد ربوي أو للعدوان على الغير أو كان بقصد الزنى فإنه يكون حرام 
يأثم عليه الإنسان إثمين؛ إثم الفعل المحرم وإثم السفر إليه» والسفر أيضًا قد 
يكون مباحًا إذا كان بهدف التجارة أو العلاج أو بقصد السياحة والترفيه 
المباح. 

هب الطعام؛ وهو عمل إنساني ضروري» لكنه يأخذ أحد الأحكام 
التكليفية الخمسة بحسبه. فمن أكل الطعام ليتقوى به على طاعة الله فله أجر 
الطاعة. ومن أكله تكثرًا وتزيدا بلا حاجة فهو مكروه. ومن أكله بطرًا وتكبرًا 
فهو فعل مذموم باعتبار مقصوده المذموم» ومن أكل الطعام فطرة وجبلة فأصله 
الإباحة» وهكذا تتنوع أحكام الطعام في الشرع بحسب تنوع مقاصده لأن 
الأمور بمقاصدها. 

د- وسائل المواصلات والاتصال والتواصل الاجتماعي منوطة 
اھا ری رسا و لا لك ولا کی کی ج 
مهما تطورت ‏ بحسب مقصود المسلم من استعمالهاء وتدور عليها الأحكام 
التكليفية الخمسة,. فقد تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة 


SE | | o | | FE 
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و 
O‏ 


و ي 
الدرس الثاني 
اليقين لا يزول بالشك 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 

(اليقين) لغة: هو الاعتقاد الجازم. واصطلاحًا: العلم الجازم والاعتقاد 
المؤكد بالشيء, كاليقين بأن الشمس مشرقة, وأن وقت صلاة الظهر قد دخلء 
ون الوضوء باق لم ينتقض. وأما (الشك) لغة: فهو خلاف اليقينء 
واصطلاحًا: القردة بين احتمالين؛ بنفس الدرجة» بحيث لا يترجح أحدهما 
على الآخر فأنت ‏ مثلًا ‏ لا تدري الآن؛ هل أبوك في العمل أو في المسجد؟ 

والمعنى الإجمالي للقاعدة: إذا كان لدينا يقين سابق مستقر ثم طراً 
عليه شك يقضي باحتمال حصول ما هو ضد اليقين السابقء فإن القاعدة تقرر 
بأننا نأخذ باليقين السابق المستقر ونترك الشك الطارئ المحتمل» والسبب أن 
او هن ال الان و ا ر ا وجرد ا ار 
المشكوك فيه طارئ ضعيف. وهكذا يكون الشك المحض - في الأحكام 
الشرعية ‏ حقه الترك والإهمال في مقابل اليقين الذي هو أقوى وأوثق. 

ثانيًا: ما الدليل الشرعي على القاعدة؟ 


لقد دل على صحة معنى هذه القاعدة الفقهية حديث أبي سعيد 


)١(‏ قد تقتضي مقامات أخرى في سياسة الحكم وإدارة الأعمال التجارية اعتبار الشك والبناء عليه 
ولا سيما في ميدان إدارة المخاطر في كل زمان ومكان. 
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الخدري ,نه قال: قال رسول الله يَكةِ: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم 
صلى؛ ثلانًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن)27. قال 
النووي 44#: (وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من 
قواعد الفقه. وهي: أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف 
ذلك» ولا يضر الشك الطارئ عليها)"'. 

ثالنًا: ما أهمية القاعدة؟ 

تظهر أهمية هذه القاعدة من جهة أنها تدفع الشكوك والاحتمالات 
والأوهام بقوة العقل ورجحان الأسبقية والبقاء وهذه القاعدة يستفيد منها 
المجتهد في الترجيح والمفتي في الإفتاء والحاكم في الإدارة والقاضي في 
الحكم» ولذلك فإن هذه القاعدة تدخل في عموم المسائل من العبادات 
والمعاملات والتصرفات» المالية منها وغيد الماليةء لأن الشك قد يطرأ عليها 
جميعاء قال السيوطي #8: (اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب 
الفقه. والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر)”"). 

ومن ثمرات القاعدة أنها تصون سلوك المسلم عن أمراض الشكوك 
والوساوس» فتكون شخصية المسلم - وكذا شخصية الشركة أو الدولة - 
حازمة وقوية في القيام بالأعمال واتخاذ القرارات وأداء الحقوق والعبادات 
على وجه حاسم لا شك فيه ولا ارتياب» وأما مجرد الشكوك والاحتمالات 


(۱) أخرجه مسلم (۲/ )۸٤‏ برقم »)01/1١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
(۲) شرح صحيح مسلم للنووي (۱/ »)5٠‏ تعلیقا على حديث (751). 
(۳) الأشياه والنظائر للسيوطي» (ص١6).‏ 


َب | | الفصل الثاني: القواعد الفقهية العامة وتطبيقاتها 2 المعاملات المالية | | تن | | 1١۷‏ || € 


2 2 


الى لا قد إلى ميرو حقيقئ فان لا غيرة بها ولا يلتفت إليها. 


رابعًا: ما مراتب الإدراك الخمسة؟ 


إن إدراكنا للأشياء من حولنا يتمثل في خمسة أحوال» وهي: العلم» 
والظن. والشك» والوهم» والجهل. فالعلم: الاعتقاد الجازم المؤكد المطابق 
للواقع» ويرادفه اليقين» والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر 
والظن: إدراك الطرف الراجح من أمرين جائزين» والوهم: إدراك الطرف 
المرجوح من أمرين جائزين» وأما الجهل فهو: عدم العلم بالشيء أصلا وهو 
الجهل البسيطء فإن اعتقد الجاهل الأمر ‏ جازمًا به - وكان على خلاف ما هو 
به في الواقع فهو الجهل المركب. 

خامسًا: ما أمثلة القاعدة؟ 


أ- في الطهارة: إذا شك المسلم؛ هل الماء الذي سيتطهر به طاهر أم 
نجس؟ أو الموضع الذي سيصلي فيه أطاهر هو أم نجس؟ فيبني على أصل اليقين 
ويطرح الشكء. فيتوضاً بالماء لأن أصله طاهر؛ ما لم يثبت عنده بالدليل أن الماء 
نجسء وكذلك الأصل طهارة مكان الصلاة؛ ما لم يثبت بالدليل عكس ذلك. 

ب- في الصلاة: إذا شك المصلي؛ هل انتقض وضوؤه اليقيني باحتمال 
الحدث ا عليه؟ أو هل صلى ركعتين أم ثلاث ركعات؟ أو شك في 
السجدة؛ أهي الأولى أم الثانية؟ ففي جميع هذه الحالات؛ على المسلم أن يبني 
على اليقين المؤكد السابق ولا يلتفت إلى الشك الطارئ عليه. فيستمر في صلاته 
لأنه متيقن للطهارة وأما احتمال الحدث فلا يلتفت إليه لأنه مشكوك فيه» وفى 


6 


الركعات يلغي احتمال الثالثة ويبني على يقين إتمام الركعة الثانية» وفي السجدات 
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يلغي احتمال الثانية ويبني على يقين إتمام الأولى» وهكذا في جميع العبادات 
الأخرى. ومثله: من شك في عدد ما صام من الأيام» ومن شك في عدد أشواط 
الطواف أو السعي أو الرمي في مناسك الحج» أو شك في إخراج الركاة. 

ج- في الطلاق: إذا شك المسلم؛ هل طلق زوجته؛ الطلاق الثاني آم 
الثالث؟» فإنه يبني على اليقين وهو وقوع الطلاق الثاني. وأما وقوع الطلقة 
الثالثة فأ نما مشكوك فيه :فالا يلثكفتك اله ها لم يكبت عنده الد 
اليقيني أنها الطلقة الثالثة؛ فتكون كذلك. 

سادسًا: ما أهم القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة؟ 


أ- الأصل الطهارة؛ في المياه والأعيان والثياب والأماكن» فإن 
المذكورات كلها باقية على أن الأصل فيها كونها طاهرة وليست نجسة» ومفهوم 
المخالفة أن من ادعى عكس ذلك يلزمه إقامة الدليل على دعواه النجاسة. فإذا 
ست المدعي أن الماء متنجس بدليل تغير أحد أوصافه بسبب النجاسة. أو أن 
الثوب أو المكان أو الشيء متنجس» فعندها نترك الأصل ونصير إلى مقتضى 
الدليل الناقل للأصل من الطهارة إلى النجاسةء فلا نتوضاً بالماء النجس» ولا 
نصلي بالثوب النجس ولا في المكان النجس؛ حتى نتيقن أنه صار طاهرًا. 

ب- الأصل في العبادات التحريم» فلا يجوز إثبات عبادة في الدين أو 
ادعاء تشريع فيها إلا بدليل شرعي صريح» والسبب أن اختراع العبادات يؤدي 
إلى تحريف الدين واصطناع البدع والمحدثات فيه ولذلك فقد نهى الشارع 
الحكيم - بحكمة بالغة - عن الإحداث في الدين واختراع التعبدات بغير 
دليل» وسمى ذلك (بدعة)» وفي الصحيحين قال رسول الله :٤‏ «من ألحدث 
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في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»'. 

وأما تطوير وسائل أداء العبادة الثابتة في أصل الشرع مع المحافظة على 
أركانها وشروطها وصفاتها الشرعية فهو جائز شرعاء وليس من البدعة 
المذمومة في الإسلام؛ ومثاله: استعمال مكبرات الصوت في الأذان» والصلاة 
في أبنية المساجد الحديثةء وفي أدوارها العلوية المتعددةء والذهاب إلى الحج 
والعمرة بالطائرة والسيارة والباخرة» وإعداد تقاويم الصلاة والصيام. فذلك كله 
مما يحقق الشريعة ويعززها في واقعها ولا يخالفها أو يخل بها. 

ومن جليل فقه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب به أنه لما رأى 
المسلمين يصلون التراويح في رمضان بالمسجد؛ وهو متفرقون؛ أفرادًا 
وجماعات متعددة؛ بادر إلى جمع المسلمين خلف إمام واحد في صلاة 
التراويح. واستحسن ذلك وأقره وشجع عليه. والسبب أنه لم يحدث أو يخترع 
عبادة لا أصل لها في الإسلام. وإنما أعادة تطبيق عبادة شرع فيها رسول 
الله كيو عدة أيام. ثم تركها خشية أن تفرض على المسلمين؛ فيشق ذلك 
عليهم» فلما زالت العلة أقام عمر ره ما فعله واستحسنه وأقره رسول الله كَل 
في حياته. ولا سيما مع رجحان مصالح هذا العمل وانتفاء مفاسده» حتى 
وافقه الصحابة على ذلك فقها واستحسئوه امتثالا وليس ابتداعًا. 

ج- الأصل في العقود والمعاملات المالية الصحة والإباحة”''. وعلى 
هذا فيجوز للناس أن يستحدثوا من المعاملات المالية بأسمائها وإجراءاتها ما 


.)۱۷۱۸( البخاري برقم (۲۹۹۷)» ومسلم‎ )١( 
انظر تفصيل هذه القاعدة مع أمثلتها في نهاية هذا الفصل (الدرس الثاني عشر).‎ )۲( 
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يلبي حاجاتهم الاقتصادية المتجددةء ولكن بشرط ألا تخالف المعاملة نضا 
شرعيًاء وعلى هذا فلو اختلف اثنان في حكم معاملة مالية معاصرة؛ أهي حلال 
أم حرام؟ فإن موقف القائل بأنها حلال هو الأقوى لأنه تمسك بالأصل في هذه 
القاعدة. وأما من يدعي تحريمها فيجب عليه ان يثبت دعواه بالدليل» وذلك 
بأن يثبت أن المعاملة ينطبق عليها أصل شرعي حرمه الإسلام في الأموال؛ 
كالربا والميسر والغرر فإن الأقوى حينئذ هو قول المحرم لأنه جاء بدليل 
شرعي أقوى من مجرد التمسك بالقاعدة الفقهية» فيجب على المسلم حينئذ 
التسليم لحكم النص الشرعي حال ثبوته على المعاملة المالية» وهذا المعنى 
عبر عنه الفقهاء بقاعدة (ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين). 

د- الأصل في الضروريات الخمسة التحريم» والضروريات الخمسة 
هي: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فمن اعتدى على أي منها فهو 
ظالم آثم؛ ومرتكب لأمر محرم في الشرع» بل ويلزمه التعويض إما بنص الشرع 
كالقصاص. أو بحكم القاضي كالتعزير والتغريم بالحبس أو بالمال. 

ه- الأصل في الذمة البراءة وبقاء ما كان على ماكان» فإن المتهم بريء 
حتى تثبت إدانته بالدليل المادي اليقيني الذي لا يقبل الشك والاحتمال. 


)١(‏ قال الغزالي في المستصفى (ص١550):‏ (ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم 
دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم). وانظر: كتاب الذخيرة للقرافي .)٤۷ /١5(‏ 
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ادف 
الدرس الثالث 


المشقه نع ب الت 2 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 

المشقة في اللغة هي: الأمر الصعب الثقيل الذي يصاحبه معاناة ومحنة, 
بينما التيسير لغة هو: التسهيل والتخفيف وجعل الشيء هيتاء والمعنى العام 
للقاعدة: أن من رحمة الله بعباده أنه سهل عليهم تكاليف العبادة وأحكام 
يفوق التكليف طاقة الإنسان وقدرته. فمثلا: الصلوات الخمس في اليوم 
والليلة» وصوم رمضان ثلاثين يومًا في السنة. وإخراج الزكاة بنسبة (۲,۵ %) 
مرة واحدة فقط في السنة؛ جميعها عبادات سهلة يسيرة لا مشقة فيها ولا حرج 
بالنسبة إلى عموم المسلمين وفي عموم أحوالهم. لكن إذا طرأت على المسلم 
حالة استثنائية؛ بحيث يكون في أداء تلك العبادة مشقة وصعوبة وعسر بالغ؛ 
فإن الشريعة الإسلامية تساعد المسلم في هذه الحالة الاستثنائية فتخفف عنه 
الأحكام إلى القدر الذي يرفع الحرج والمشقة عنه. 

ومثال ذلك: الجمع والقصر بالنسبة لصلاة المسافرء فتصير العبادة أيسر 
وأسهل وأخف على المكلف. وعندها ينتفي الحرج والمشقة والتشديد 
بالنسبة إلى حالته الاستثنائية الطارئة» وقد عبر الإمام الشافعي اله عن هذه 
القاعدة بعبارة أخرى حيث قال: (الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق)27, 


.)٤۸ /۱( الأشياه والنظائر للسيوطي ( ص٦۰۷ ۸۳)ء الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 
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ويعني بذلك: إذا ضاقت الحال على المسلم فإن الشريعة الرحيمة توسع له 
الأحكام تخفيفًا وتيسيرًا على خلاف باقي الناس» فإذا زالت عنه حالة الاستثناء 
وعاد إلى حالة السعة والرخاء فإن الشريعة تزيد في تكاليفه مرة أخرى؛ بحيث 
يستوي مع عموم المكلفين» وهكذا إذا ضاق الحال اتسع الحكم» وإذا اتسع 
الحال ضاق الحكم» وهذا من إعجاز التشريع الإسلامي ورحمته بالمكلفينء 
فإن الله الرحيم إذا أخذ منك ما وهب أسقط عنك ما وجب. 

ثانيًا: ما الدليل الشرعي على القاعدة؟ 

لقد دل على صحة معنى هذه القاعدة أدلة كثيرة من القرآن الكريم 
والنيتة: البوية قن ذلك قرول الله نالي وما جل ع ق لذن من 
حر 4( وقوله: بريد أن َي عنم ولق لاضن ممما 4 وفي 
الحديث: «ما خيّرَ رسول الله هة بين أَمْرَيْن إلا اختار أيسَرَهُما؛ ما لم يكن 
إِثْمّاء فإن كان إثمًا كان أبعد الناس 0ل ١‏ 

ثالثًا: ما أهمية القاعدة؟ 

لقد جاءت هذه القاعدة لتكشف عن خاصية جليلة من خصائص الدين 
الإسلامي. ألا وهي خاصية التخفيف والتيسير ونفي الحرج والشدة والمشقة 
عن المكلفين» وهذا يجعل التشريع الإسلامي قويًا بمرونته وتكيفه مع حالات 
الضيق والعسر والشدةء وإن فائدة هذه القاعدة كبيرة للفقيه والمفتي والقاضي 


.۷۸ الحج:‎ )١( 


(۲) النساء: ۲۸. 
(۳) متفق عليه عن عائشة ايء أخرجه البخاري برقم (1۲۸۸)ء ومسلم برقم »)٤۲۹٥(‏ واللفظ له. 
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كلفة معتادة نسبيا ومشقة طبيعية بحسب طاقة الناس واستطاعتهم. فالصلاة 
والصيام والحج والزكاة كلها عبادات تصاحبها مشقة طبيعيةء بيد أن القاعدة 
تشير إلى أن حالة المشقة إذا تعاظمت وخرجت عن المألوف في قدرة الناس 
واستطاعتهم. ففي مثل هذه الحالات الاستثنائية العارضة فإن الشريعة ترشدنا 
إلى تخفيف الأحكام الشرعية بأمر الشارع الحكيم نفسه وإرشاده والأمر 
الثاني: أن تخفيف الفتوى يجب أن يكون مصدره الشرع نفسه؛ كما في قاعدة 
(المشقة تجلب التيسير)» ومن ثم فلا يجوز أن يكون مصدر التخفيف هو 
الجهل أو ضعف الدين أو اتباع الهوى. 
رابعًا: ما أسباب التخفيف؟ وما أنواعه؟ وما أمثلة ذلك؟ 


إن حالة التخفيف والتيسير التي أمر بها الشرع لها أسباب وأنواع» وقد 
حرص الفقهاء على جمعها وتصنيفها وترتيبهاء فجاءت على النحو التالي: 

أما أسباب التخفيف فسبعة؛ وهي: السفرء والمرض» والإكراه. 
والنسيان. والجهلء والعسر أو عموم البلوى» والنقص. فإذا وقع المسلم تحت 
وطأة أي سبب منها فإن هذه الأسباب تستحق تخفيف الأحكام والتكاليف في 
حكم الشريعة الإسلامية. 

وأما أنواع التخفيف فهي سبعة أيضاء وهي: الإسقاط كإسقاط الصلاة 
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عن الحائض. والإنقاص» كقصر الصلاة الرباعية إلى اثنتين في السفرء 
والإبدالء كاستبدال الوضوء بالتيمم عند فقدان الماء أو العجز عن استعماله 
والتقديم أو التأخير كالجمع بين الصلاتين في السفر تقديمًا أو تأخيراء 
والترخيصء كجواز أن يلبس الرجل الحرير بسبب الحكة» والتغيير» كتغيير 
صفة أداء الصلاة في أحوال الحرب والخوف الذي ينزل منزلته. 

خامسًا: ما أهم القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة؟ 


أ- الضرورات تبيح المحظورات. وأصلها قول الله تعالى: ود فصل 
لم ما حرم عك إل ما آَمْطررَمُرٌ ليو (21. والضروري ما لحق الإنسان بفقده 
خطرٌ يهدد أصول حياته. ومثاله: التلفظ بالكفر في حالة الإكراه والتعذيب 
الشديد؛ كما في حادثة الصحابي الجليل عمار بن يسار رضي الله عنه وعن 
والدیه وفيه نزل قول الله تعالى: إلا مَنْ آڪره ول مين 
الاين 4 . 

واعلم أن قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» ليست على إطلاقهاء 
وإنما هي مقيدة بضوابط؛ أولها: (الضرورات تقدر بقدرها)» فلا يجوز 
التوسع بتعاطي الحرام الكثير إذا كانت الضرورة تندفع بالقليل منه. وثانيها: 
(الضرورات لا تبطل حق الغير)» فمن اعتدى على طعام غيره فأكله مضطرا؛ 
فإنه وإن كان لا يأثم بسبب الضرورة؛ إلا أن اضطراره لا يسقط عنه وجوب 
ضمان الطعام لصاحبه» ويثبت ديئَا تعويضيًا في ذمته. إلا أن يعفو صاحب 


.1١19 الأنعام:‎ )۱( 
.١٠١5 النحل:‎ )۲( 
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الطعام فيسقط حقه مروءة وتبرعا. 
ب- الحاجيات تبیح المكروهات» فالحاجي ما لحق الإنسان بفقده 
مشقة دون الضروري» وأصلها قاعدة المشقة تجلى التيسير. 


ج- الميسور لا يسقط بالمعسورء وما جاز لعذر بطل بزواله» فالمسلم 
مأمور بغسل وجهه ويديه ورجليه في الوضوء فإذا وضع الجبيرة لعذر شرعي؛ 
وتعسر عليه غسل ما تحتها فقد سقط وجوب المعسور؛ وبقي الوجوب في 
غسل سائر الميسور من الأعضاء وعلى هذا فلو استغنى المسلم عن الجبيرة 
ولم يغسل ما يجب غسله فقد بطل وضوؤه ولم يصح. لأن ما جاز استثناء 
لعذر فإنه يبطل بزواله» والأصل الشرعي في ذلك كله قول الله تعالى: #اقا 
ال ما سطع 4 وقول رسول الله وك «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم 
به فأتوا منه ما استطعتم)2"7. 


د- لا واجب مع العجز؛ وإذا تعذر الأصل يصار إلى بدله إن وُجد. 
والبدل يأخذ حكم المبدل منه» فالمسلم إذا عجز عن صوم رمضان وجب 
عليه قضاؤه لاحقاء فإن عجز بسبب المرض المزمن سقط عنه تكليف الصوم 
ولكن يجب عليه أداء البدل عن الصيام» وهو إطعام مسكين عن كل يوم 
أفطره» ويكون على المسلم حينئذ واجب الإطعام بدلا عن الصيام» لأن البدل 
يأخذ حكم المبدل منه في وجوبه العيني» كما قال الله تعالى: #وعل الت 


.١5 التغاين:‎ )١( 
.)۱۳۳۷( رواه مسلم عن أبي هريرة برقم‎ (۲) 
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يوه فدَيَةُطْمَامُ سكين 17 2. وكذلك الحج واجب عيني» وهو من أركان 
الإسلام الخمسة. ولكنه يسقط عمن لا يستطيع إليه سبيلًاء لقوله تعالى: 
لوہ عل آلا جج الت ميلست إل ميلا 4 والحج لا بدل له عند 
العجز عنه. وقيل: بل العمرة تصلح بدلا عن الحج في إسقاط الفرض. 

ه- الأجر على قدر المنفعة؛ لا المشقة» ومعناها: إن مقصود الشارع 
من تشريع التكاليف والشروط والأوصاف في العبادات والمعاملات إنما هو 
تحصيل المنافع للخلق عامة. فمقصود الشارع من تكليفاته جلب المنافع 
وتحصيلها وتكميلها لإسعاد الخلق» وأما المشقة بذاتها فإنها ليست مقصودة 
بعينها عند الشارع الحكيم. لكن المشقة إذا صاحبت أداء العمل فإن ثوابه 
يزداد وأجره يتعاظم عند الله بمقتضى عدله وحكمته. 


والدليل الشرعي على القاعدة: قول النبي بي لم المؤمنين عائشة بنت 
أبي بكر الصديق #ه: «أَجْرّك على قذر تَصَّبك)20: أي ثوابك على قدر تعبك 
في أداء ما شرعه الله عليك. قال ابن تيمية 4#: (خير الأعمال ماكان لله أطوع 
ولصاحبه أنفع» وقد يكون ذلك أيسر العملين» وقد يكون أشدهماء فليس كل 
شديد فاضلاء ولا كل يسير مفضولاء بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر 
به لما فيه من المنفعة» لا لمجرد تعذيب النفس)7*؟2. ويدل لذلك أن النبي يا 


.15 البقرة:‎ )١( 

(۲) آل عمران: /941. 

(۳) أصله في الصحيحين عن عائشةء البخاري برقم (۱۷۸۷) مع شرح فتح الباري لابن حجر /١(‏ 
1°( ومسلم برقم (۲/ ۸۷۷) ط. عيسى الحلبي. 

() مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۲/ ۳۱۳)». وانظر أيضًا (0؟/ .)۲۸١‏ 
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«ما خيّرَ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمّاء فإن كان إثمًا كان بعد 
الناس که 

سادسا: ما الأمثلة المالية المعاصرة على القاعدة؟ 

وقد مر معنا - أثناء الشرح ‏ جملة كبيرة من الأمثلة على القاعدةء ولكننا 
نضيف أمثلة جديدة تتعلق بفقه المعاملات المالية المعاصرة؛ وأبرزها ما يلى: 

أ- جواز فتح الحساب الجاري (وديعة تحت الطلب) لدى بنك ربوي؛ 
إذا كان البلد لا توجد فيها بنوك إسلامية. 

ب- لجوء الفرد أو المؤسسة أو الشركة إلى الاقتراض بالربا بسبب 
وقوعها تحت حالة الضرورة الحقيقية الملجئة. وبعد استنفاذ كافة سبل 
الحصول على تمويل الحاجات الضرورية وفق الطرق الشرعية» لكن إذا جد 
البديل الشرعي لم يحل اللجوء إلى الربا مطلقًاء لآن الضرورات تقدر بقدرها. 

ج- التأمين على سيارات لدى شركات تأمين تجاري (تقليدية)ء وذلك 
في بلد لا توجد فيها شركات تأمين إسلامية. 

د- الاضطرار أو الحاجة إلى الجلوس فى أماكن تجارية أو عامة؛ وقد 
تصاحبها مخالفات شرعية. 

ه- دراسة مقررات متعلقة بالتطبيقات الربوية فى الأعمال التجارية؛ 


وذلك ضمن برامج التعليم النظامي الجامعي أو التدريب المهني. 


)١(‏ متفق عليه عن عائشة وليه أخرجه البخاري برقم (1۲۸۸)ء ومسلم برقم (57940).» واللفظ له. 
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وت افبظراز شركات التأميق الأسلاى إلى إعادة التامية لد شركات 
إعادة تأمين تجارية (تقليدية). 

ز- أخذ ولي اليتيم ما يحتاج إليه من النفقة الشخصية من مال اليتيم» 
والواجب أن يكون الأكل منه عند الحاجة وفى حدود المعروف عرقاء لأن 
الحاجة تقدر بقدرها. 

ح- الحاجة إلى السكنى في فنادق أو السفر في طائرات تقدم فيها 
الخمور. 
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و 
O‏ 


;<( 
الدرس الرابع 
الضْرَّرُ يُزال 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 

(الضرر) في اللغة: الضيق والأذى والآلم يصيب الإنسان؛ بخسارة في 
نفسه أو ماله أو أهله. وجمعه أضرارء و (يزال) فعل مضارع مبني للمجهول من 
زال إذا تحول وانتقل واختفى. ومعنى القاعدة: أن من المبادئ الكبرى 
والخصائص المهمة في الشريعة الإسلامية أنها تحرص في جميع أحكامها 
على إيجاد المنافع وتكثيرها ودرء المفاسد والأضرار وتقليلها ما أمكن, فإن 
الضرر كله ممنوع» مهما كان مصدره وموقعه وأثره» فكما أن أحكام الشرع 
خالية عن الضرر فكذلك على المسلم أن يكون حريصًا على إزالة الضرر عن 
نفسه وعن غيره مطلقاء وأن يمنع حدوثه عن المجتمع بأسره. 

وعلى هذا فالقاعدة تؤكد أن الضرر يجب نفيه مطلقًا وإخراجه من حياة 
الناس والخلق عموماء فكل وسيلة تؤدي إلى إيجاد الضرر في الواقع تكون 
وسيلة محرمة شرعاء بل يجب إزالتها وتخليص المجتمع منهاء وهذا يشمل 
جميع حالات الضرر وصوره بحسب الوقائع والأحوال» ومنها ما يلي: 

أ- الضرر على النفس؛ وذلك بأن يوقع الإنسان الضرر على نفسه وعلى 
ذاته» سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة» وهذا يشمل كل ما يؤثر سلبًا على 
الإنسان في ضرورياته الحياتية» والتي يقع على رأسها: حفظ الدين والنفس 
والعقل والنسل والمالء كما قال القرافي: (قاعدة: الكليات الخمس التي أجمع 
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على تحريمها جميع الشرائع والآمم: تحريم الدماء والأعراض والعقول 
والأنساب والأموال» فيمنع القتل والجراح والقذف والمسكرات والزنى 
والسرقة)7؟2. ومنها أيضًا: حفظ أمن الإنسان وحفظ صحته وحفظ حريته. 

ب- الضرر على الغير من الناس؛ وذلك بأن يوقع الإنسان الضرر على 
إنسان آخر بعينه» أو على مجموعة من الناس» أو على المجتمع كله. بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» مما يخل بسلامة ضروريات الناس في حياتهم وفي 
معادهم. 

ج- الضرر على عموم الخلق؛ وذلك بأن يوقع الإنسان الضرر- بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة - على عموم مخلوقات الله في الأرض والسماء؛ من 
النبات والحيوان والماء والهواء والبيئة. ومنه: تحريم إلحاق الضرر بسائر 
الممتلكات والمرافق العامة والحقوق الإنسانية. 

د- الضرر فى الماضى والحاضر والمستقبل؛ فالضرر إذا كان قديمًا؛ 
أي وقع في الماضي ولا يزال أثره باقيّا حتى الآنء أو كان الضرر سيقع مباشرة 
عند الشروع في سببهء أو كونه سينشأ غالبًا بعد ذلك بزمن طويلء فإن ذلك كله 
لا يجوز إقراره» بل يجب على المسلم نفيه وإزالته وإنكاره. 

ثانيًا: ما الدليل الشرعي على القاعدة؟ 


وقد دل على صحة معنى هذه القاعدة حديث أبي سعيد الخدري و أن 


)١(‏ الذخيرة للقرافي /١7(‏ 47): وقال الغزالي في المستصفى (ص١70):‏ (ومقصود الشرع من 
الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم). 


و 
2 
3 
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رسول الله َء قال: «لا ضرر ولا ضرار»'. فالحديث عبر بصيغة النفي (لا) 
وهي تتضمن ببلاغتها الدلالة على النهي الصريح من باب أولى» وكأن 
الحديث يقول: لا يجوز السماح بوجود الضرر مطلقاء لأن الضرر ممنوع كله 
مهما كان مصدره وموقعه وأثره. قال المحدث أبو داود #: الفقه يدور على 
خمسة أحاديث ؟: وذكر منها هذا الحديغ20. 


ثالتا: ها أهمية القاعدة؟ 


تعتبر قاعدة «الضرر يزال» من أمهات القواعد الفقهية وأعظمها آثرًا 
وخطرًاء لأن أعمال الناس إما منافع يسعون في تحقيقها أو أضرار يتسببون 
بوقوعها على أنفسهم أو على غيرهم فجاءت هذه القاعدة لتمنع جانب 
الأضرار كلهاء وفي ذلك حماية شاملة للفرد والمجتمع عن الأضرار بجميع 
صورها وأشكالها. ومن أجل ذلك فإن هذه القاعدة تدخل في أبواب الدين 
جميعهاء كما قال ابن النجار الحنبلى :8: (وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا 
حصر له. ولعلها تتضمن نصفه. فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع 
المضار؛ فيدخل فيها دفع الضروريات الخمسة؛ التي هي: حفظ الدين, 


-۲۳۳۱( برقم (1717"5). وابن ماجه عن ابن عباس برقم‎ )۳۷ /٥( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
)٤۹۸ /١( وأخرجه أحمد في المسند عنه برقم (77/19) وصححه الألباني في السلسلة‎ )۲ 
.)56٠١( برقم‎ 

(۲) وهي: حديث (إنما الأعمال بالنيات»» و حديث «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور 
مشتبهات»» وحديث «لا ضرر ولا ضرار»» و حديث «ما نهيتكم عنه فاجتنيوه وما امرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم»» و حديث «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص4). 
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والتقين: والسيب» والمال: والعرضن )17 

رابعًا: ما الذي يستثنى من قاعدة (الضرر يزال)؟ 

إن كل ما أثبته الشرع من الإضرار الذي يقع على سبيل الوفاء بحقوق 
الناس على بعضهم» وعلى سبيل التعويض لهم مقابل التعدي على مصالحهم. 
فإن هذا يستثنى من قاعدة (الضرر يزال)» ومثاله: حكم القاضي بالقصاص 
والحدود والتعزيرات بأنواعهاء وكذلك حكمه بالتعويض المادي عن الأضرار 
التى ألحقها الجانى بالمجنى عليه أو بأسرتهء فإن هذه العقوبات؛ وإن كانت 
من قبيل الضرر التي يلحق بمصالح الإنسان إلا أنه ضرر ليس مقصودًا لذاته. 
وإنما هو مقصود لردع الظالم المعتدي وإقامة العدل ورد الحقوق لأصحابها. 

وبذلك تعلم أن المقام هنا مقام جزاء وتعويض واستحقاق. ومقصوده 
إقامة ميزان العدالة في المجتمع» ول إهمال تلك المظالم يؤدي إلى أن 
يستوفي الناس حقوقهم بأنفسهم فيكثر الهرج وتعم الفوضى ويلحق بالناس 
فساد عظيم وضرر أكبر مما وقع. وبذلك ندرك أن الجزاء الموافق للشرع؛ وإن 
تضمن ضررًا محدودًا فإنما هو لدفع أضرار أكبر ومفاسد أعم على المجتمع. 
فيكون من باب دفع الضرر العام والأكبر بارتكاب الضرر الخاص والأقل. 

خامسًا: ما أهم القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة؟ 

أ- الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار المنع» وهذه القاعدة فيها 
زيادة تفصيل لمضمون القاعدة الأم» فإن جميع الوسائل التي تؤدي إلى 


.)5 55 -5 57 /5( شرح الكوكب المنير للفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي‎ )١( 


Op R59 ps 
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إحداث المنافع وجلب المصالح في الواقع فإن حكمها أنها مباحة وجائزة 
ومشروعة في أصل الشرع» وأما لار مضرة ‏ فإن الشريعة تجعل 
الأصل فيها المنع والحظرء وهذا يشمل جميع الوسائل التي تؤدي إلى إحداث 
المضار في الواقع. 

ومن 0 0 هذه القاعدة أنها ترشد الفقيه والمجتهد والقاضي 
والحاكم إلى استشراف النتائج والمآلات قبل إطلاق الحكم على المسائل 
والنوازل والأقضيات؛. فاذا كانت نتائجها تميل نحو رجحان المنافع والمصالح 
فان حكمها ‏ أصالة - سيكون هو الإباحة والجواز شرعاء وأما إذا كانت 
نتائجها تميل نحو رجحان المضار والمفاسد؛ الجزئية الخاصة أو الكلية 
العامة فإن حكمها ‏ أصالة ‏ سيكون هو الحظر والمنع7١).‏ 

ب- الضرر لا يزال بمثله ويدفع بقدر الإمكان» وهذه قاعدة استدراكية 
على معنى القاعدة الم فإن إزالة الضرر واجب شرعًا مطلقاء لكن إذا كان إزالة 
حينئذ إزالة الضرر في هذه الحالةء بل لا تقتضيه هي ةلقرع رالا متلق اقل 
السليم وإنما يدقع الضرر إذا ترجح لدينا زواله بالكلية أو بقاء ضرر أقل أو 
اخف منه. 


كما أن الضرر ليس كل أحد يقدر على إزالتهء وإنما الواجب ‏ شرع 


)١(‏ إن هذا المعنى المقاصدي العظيم عبر عنه القرآن الكريم بلفظ (الإثم)» اوهو أعم وأشمل وأعمق 
من مصطلح (الضرں)ء كما قال تعالى: وتك عن لخر وَالْمَنيسَ فل هما نم كبر ومع 
لاس اهما آڪ رمن مهما 4 | البقرة: ١9‏ ا" 
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وعقلًا - أن يُزال الضرر ويدفع بحسب قدرة الإنسان واستطاعته وسلطته 
وتمكنه» فقد يتعين إزالة الضرر على شخص ولا يتعين على آخرء وذلك 
بحسب التفاوت في القدرة والسلطة والاستطاعة, لأن الله لا يكلف نفسًا إلا 
وسعهاء وفي الحديث قال رسول الله يلد «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده. 
فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان)217. 

ج- الضرر لا يكون قديمّاء ومعناها: أن الضرر لا يبرر وجوده كونه نشاً 
في الماضي وتقادم به الزمن» بل يجب إزالة الضرر على كل حال ولو كان 
قديمًا في وجوده. لأن التقادم ليس مبررًا للضرر. وبذلك تعلم أن مبدأ 
(التقادم) في الدعاوى والخصومات إنما هو إجراء تنظيمي وتدبير إداري أصله 
الإباحة شرعاء ولكنه لا يجوز في المقابل أن يكون سببًا ووسيلة إلى إبطال 
الحقوق وإثبات الضرر. 

د- لا عبرة بالمنافع الجزئية القاصرة إذا كانت الأضرار المصاحبة لها 
كلية راجحة» وهذه قاعدة فقهية في المقاصد الشرعيةء وتتعلق بحالة تعارض 
المصالح والمفاسد. ومعناها: إذا كان يترتب على حصول الفعل نتيجتين؛ 
أحدهما: حصول منافع جزئية قليلة» والثاني: وقوع مضار كلية كبيرة» فإن 
الواجب الشرعي يقتضي منع المضار الكلية الراجحة ولو كان ذلك سيؤدي 
ضمنيًا إلى منع بعض المنافع الجزئية القليلة. 

ودليل هذه القاعدة قول الله تعالى: # سكوك عن الْكَمَرِوَاَلْمَنِيِسٍ فل 


2 


.)٤۹( رواه مسلم بلفظه. كتاب الإيمانء باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, برقم‎ )١( 
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هما إِنْعُ َب ومع لاس مما آ ڪب من نموا 4 فقد دلت الآية 
الكريمة على أن في الخمر وفي الميسر منافع ومصالح جزئية للمتعاقدين 
عليهاء وهكذا لا يكاد يوجد محرم في الشرع إلا وفيه منافع جزئية قليلة بوجه 
من الوجوه والاعتبارات» إلا أن تلك المنافع والمصالح جزئية وقليلة؛ لكونها 
تفضي إلى مفاسد وأضرار كلية عامة وراجحة. وهو ما دل عليه الميزان 
المقاصدي في قوله تعالى: 'إوَإِنْمَهُمَآ آ رمن نموا 4 فالآية الكريمة أصل 
في فقه مقاصد الأموال في الشريعة الإسلامية/"» ولا سيما في وجوب درء 
المضار الكلية الراجحة إذا تضمنت منافع جزئية قاصرة. 


ه- يتحمل الضرر الأخف أو الأخص لدفع الضرر الأشد أو الأعم» 
وهذه القاعدة توضح الموقف الشرعي عند تعارض الأضرار فيما بينهاء فإن 
الأضرار عندما تتعارض تكون ‏ غالبًا - على مرتبتين؛ من حيث القوة 
والضعف؛ أو الشدة والخفة؛ أو العموم والخصوص. فتقرر القاعدة بوضوح 
أنه في حال تعارض رتبتي المضار؛ فإننا نصير - اضطرارًا - إلى قبول الضرر 
الأخف والأخص والأدنى» والسبب الباعث على ذلك هو دفع الضرر الأثقل 
والأعم والأعلى» وهذه القاعدة تتفق مع ميزان صريح الحكمة وصحيح 
العقل. 


.۲٠۹ البقرة:‎ )١( 

(۲) انظر: بحثنا المحكم بعنوان: (المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المالية)» مجلة 
الاقتصاد الإسلامي» مركز النشر العلمي. جامعة الملك عبد العزيز بجدةء (مجلد ١١ء‏ العدد ١ء‏ 
06 اهام ° م). 
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سادسا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ 


أ- المعاملات المالية التي حرمها الشرع بسبب رجحان ضررها على 
نفعها: فإن الواقع المالي والتجاري المعاصر يشهد بوجود العديد من الأنشطة 
التجارية والأعمال المالية التي تحقق النفع الجزتي القاصر بالنسبة لطرفي 
العقد. ولكنها في الوقت ذاته تؤدي إلى أضرار ومفاسد كلية عامة وراجحة 
على المجتمع برمته. فما كان كذلك من المعاملات فإن الشريعة الغراء تحظره 
ولا تبيحه» والسبب أن أضرارها ومفاسدها الكلية غالبة على منافعها 
ومصالحها الجزئية. 

ومن أمثلة ذلك: عمليات الإيداع والتمويل الربوي في البنوك 
ومؤسسات التمويل الربوية» حيث تقوم على المتاجرة بالربا في القروض 
والديون. وكذلك أنشطة تجارة الخمور والمخدرات - في قوانين بعض الدول 
ء وكذلك شركات القمار وكازينوهات الميسر ونوادي الزنى» فجميعها لا 
تخلو من منافع تجارية جزئية لأصحابهاء إلا أن إثمها وفسادها وضررها على 
المجتمع أكبر بكثير من نفعهاء فيكون حكمها في الشرع هو الحظر 
والتحريه7!؟. 

ب- التشريعات والقوانين التي تبيح المحرمات القطعية في الشريعة 


)١(‏ هنالك العديد من البحوث والمقالات العلمية في الجامعات الغربية ترصد الأثر السلبي بالغ 
الخطورة لشيوع وتطور ظاهرة (التجارة السوداء) في مجالاات الخمور والقمار والدعارة 
والمخدرات والإعلام الجنسي ونحوهاء حيث تعنى تلك الدراسات الاجتماعية والأمنية بدراسة 
الأضرار التي تسببها على الأمن الاجتماعي والاقتصادي والقومي للمجتمع رغم إقرارها بموجب 
قوانين وتشريعات رسمية في تلك الدول. 
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الا مكل قرافم ا الوا والقمار ولا هان ر ارتا وتحرها من الرذائل 
والقبائح» فمثل هذه التشريعات تتضمن ضررًا عامًا راجحًا تجب إزالته» فضا 
عما تلحقه من الضرر الخاص بحسبه» وهو ما يوجب الشارع حظره وتحريمه 
ومنعه بسبب رجحان مفاسده وأضراره على مصالحه ومنافعه. 
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أولّا: ما معنى القاعدة؟ 


(العادة) في اللغة: من العَوْد وهو معاودة الشيء وتكراره والرجوع إليه 
والعادة في الاصطلاح: ما اشتهر بين الناس وتعارفوا عليه حتى صار لهم 
عرفا مألوفًا سائدا بينهم و (مُحَكَمّة) لغة: من التحكيم» وهو أن يكون الشيء 
حاكمًا يفصل في الأمور والحقوق. ومعنى القاعدة: إن عرف الناس وما 
اصطلحوا عليه فيما بينهم يعتبر حجة في الشرع» ووسيلة حاكمة في تفسير 
ألفاظ العقود والمعاملات وسائر الحقوق. 

ثانيًا: ما الدليل الشرعي على القاعدة؟ 


کے مجر 


-١‏ قول الله تعالى: # خذ العفو وأ لون 4% فالعرف في الآية: هو 
ما تعارف عليه الناس حتى ظهر وشاع بينهم كالقانون العام» فالأمر به إقرار به 
وتشريع له ما لم يخالف الشرع نص أو معنى. 

-١‏ حادثة تأبير النخل في صحيح مسلم؛ فعن رافع بن خديج بإ 
قال: قدم نبي الله ي المدينةء وهم يَأبْرُونَ البّحْلَ ‏ أي يُلَفَحُوتَها . فقال لهم: 
(لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا)» فتركوه فضت أو فَنَقَصَتْء فذكروا ذلك له 
فقال: (إنما آنا بشر؛ إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشيء 


.1949 الأعراف:‎ )١( 


ج | | الفصل الثاني: القواعد الفقهية العامة وتطبيقاتها ب2 المعاملات المالية | | SE | | 549 | | BE‏ 


6000 4 0 


من رأي فإنما أنا بشر؛ أنتم أعلم بشؤون دنياكم)'» فهذه الحادثة تدلنا على 
أن أعراف الناس معتبرة ومحترمة في الشرع ما لم تخالف أحكامه ومقرراته. 

*- قول الصحابي عبد الله بن مسعود ي#ة: «ما رآه المسلمون حستاء 
فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون سينّاء فهو عند الله سيء)“. 

فالثا: ها أهمية القاعدة؟ 

تكتسب هذه القاعدة أهمية كبرى في واقع الناس وفي سائر جوانب 
حياتهم الدينية والدنيويةء ولذلك وجدنا الفقهاء أفردوا لها قاعدة فقهية كلية 


ع 
3 


هي (العادة محكمة)» بينما نجد الأصوليين أفردوا لها أصلًا مستقلا في علم 
أصول الفقه سموه (دليل العرف والعادة)» وسبب ذلك أن العرف والعادة 
يمثلان مرآة المجتمع» وهما بمثابة المترجم لأحكام الشرع في الواقع بحسب 
اختلاف الزمان والمكان والأحوال» قال ابن نجيم 8: (واعلم أن اعتبار العادة 
والعرف يرجع إليه في مسائل كثيرة» حتى جعلوا ذلك أصلا)7). 

رابعًا: ما ضوابط العمل بالقاعدة؟ 

إن العمل بقاعدة «العادة محكمة» مقيد بضوابط مهمة. وهى: 


أ- ألا تخالف العادة نصا شرعيًا صريحًا؛ فلو تعارف الناس على 


(۱) رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء برقم (7757). وأحمد في 
مسنده (۳/ .)٠١١‏ عن أنس بن مالك ول . 

(۲) موقوف على عبد الله بن مسعود بإسناد صححه الحاكم في المستدرك (۷/ 507) برقم 
»)۳٤۱۸(‏ ووافقه الذهبي» وأخرجه أحمد (۷/ )٤٥۳‏ برقم .)۳٤٤۱۸(‏ 

(۳) الأشياه والنظائر لابن نجيم (ص/77). 
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التعامل بالربا أو القمار أو أكل المال بالباطل فيما بينهم؛ فإن هذا عرف فاسد 
ولا عبرة به. والسبب أنه عرف يصادم صريح الشرع وقطعياته المحكمةء فلا 
عبرة بالعرف إلا عند عدم مخالفة الشرع. 

ب- آلا تنتج العادة أضرارًا ومفاسد كلية عامة وراجحة؛ فإنها تحرم 
حينئذ شرعاء لأن مفاسد هذه العادات الكلية العامة صار أعظم وأكبر من 
مصالحها الجزئية الخاصةء فلو أن الناس اجتمعوا على عادة يعلمون أن 
ضررها أكبر من نفعها فإن هذا قادح في رشدهم ورجاحة عقولهم» ومثاله لو 
اتفق الناس على إباحة تعاطي الخمور أو الزنا أو الميسر والقمار أو 
المخدرات. سواد بقانون العرف العام أو بموجب قوانين وتشريعات تستند إلى 
حماية الحرية الشخصية؛ فإن هذا كله باطل في الشرع والعقل معاء لأنه يكون 
من قبيل غلبة الأهواء والشهوات والسفه على منطق الرشد والحكمة 
والمصلحة الخاصة والعامة. 

ج- أن تكون العادة عامة ومستقرة بين الناس؛ فلا يصح أن تكون 
العادة محكمة إذا كانت جزئية خاصة لأفراد قليلين» أو كانت مضطربة وغير 
ر 

خامسًا: ما أهم القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة؟ 

أ- لا عبرة بالعرف إذا خالف الشرع» وهذه القاعدة معلومة من دين 
الإسلام بالضرورة وعليها إجماع العلماء قديمًا وحديثاء فإن الشريعة لم تأت 
إلا من أجل إصلاح الأعراف الفاسدة أو الظالمة» وأما الأعراف الصحيحة 
النافعة فهي معتبرة ومقبولة شرعاء فكل عرف ناقض نصوص الشارع 
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ومقاصده فهو باطل لا يجوز العمل به. بل يجب تغييره وإصلاحه بمقتضى 
الحكمة والموعظة الحسنة. ومثاله: ما تعارف عليه الناس من تعاطى العادة 
القبيحة المسماة (وأد البنات) زمن الجاهلية. 


ب- إنما تعتبر العادة إذا اطردت لا إذا اضطربت» والعبرة بالعرف 
الغالب والمقارن» لا النادر والمتأخر. وهذه قواعد مجموعة مع بعضها 
اختصارًاء وهي تتعلق بضوابط الاستدلال بالعرف والعادةء فمنها: أن العادة 
المعتبرة هي ما كانت مستمرة ومستقرة في الواقع» أما لو كانت مضطربة وغير 
مستقرةء 'بحيك تطيق. تارة وتك ثارة أخرئ: ففي هذه الحالة لا يصح 
ااال الى فع الس 

كذلك من ضوابط العرف المعتبر أن يكون غالبا عامًا في المجتمع؛ فلا 
يصح الاستدلال بالعرف الخاص الذي ينطبق جرثيًًا على مجموعة محدودة 
من الناس دون بقية المجتمع. هتما أن العرف الذي يحتج به ما كان موجودًا 
قائمًا زمن المسألة. فلو كان قديمًا منقرضًا في الزمن الغابر؛ و لم يعد الناس 
يلتزمونه في واقعهم فإنه لا عبرة به في الزمن الحاضرء ومثله ألا يكون العرف 
نادر الوجود, لأن العبرة بالعرف الشائع المستقر. 

ج- الكتاب كالخطاب, أي أن حجية الكتابة في إثبات الحقوق كحجية 
الألفاظ المنطوقة في إثباتهاء فالعقد إذا كان مكتويًا صريحًا فإنه بمنزلة العقد 
بالتخاطب اللفظي بين الطرفين» لأن البدل يأخذ المبدل» وهكذا يتسع مدلول 
(الكتاب) في عصرنا ليشمل جميع صور التعاقد والتخاطب الإلكتروني» وأن 
لهذه الوسائل المعاصرة قوة وحجية التخاطب الحسي المباشر. 
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د- الإشارة المفهمة عرفًا كالعبارة» ومعناها: أن الإشارة المفهمة من 
الأخرس ما دامت معلومة الدلالة في العرف فإنها تكون حجة معتبرة» فإشارته 
المعهودة عرفا إنما تكون بمنزلة خطابه بلسانه حقيقة. 

ه- المعروف عرفًا كالمشروط شرطاء وهذه قاعدة مهمة في تغير 
الأعراف؛ ومفادها: أن كل اصطلاح اشتهر معناه بين الناس وفي زمانهم فإن 
العرف يكون هو الحكم في بيان دلالته وتعيين معناه والمراد به» فيكون للعرف 
قوة تفسيرية حاكمة وكأن ذلك العرف التفسيري منصوص صراحة في العقدء 
والسبب أن استعمال الناس حجة وقرينة قوية يجب احترامها والعمل بهاء 
ومثاله: لو باع شخص شيئا معينا بمائة دينار» فأطلق ولم يبين أي دنانير البلاد 
يقصد, فإن المعتبر في ذلك إنما هو دينار البلد التي جرى فيه التعاقدء لأن 
العرف كالشرط في قوة تفسير العقود. 

و- ما ورد به الشرع يصار إلى ضابطه فيه» فإن عدم فاللغة» وإلا 
فالعرف» وهذه القاعدة مهمة لأنها ترتب درجات قوة المصادر في تفسير 
الألفاظ الواردة في نصوص الشرع» فألفاظ الشرع تفسر بالشرع نفسه أولًا ‏ إن 
وجد -. وذلك مثل لفظ (الصلاة) في النصوص الشرعية ينصرف إلى تفسيرها 
الشرعي. وهي الأفعال والأقوال المخصوصة التي تفتتح بالتكبير وتختتم 
بالتسليم» فلا يجوز في هذه الحالة أن نفسر (الصلاة) بدلالة اللغة العربية أو 
بدلالة العرف. 


ومثال ما تفسره اللغة العربية: مصطلح (اللحية) في الشرع» حيث 
أورده الشرع ولم يضبط حدوده ودلالته. فيصار إلى اللغة العربية» وفيها أن 
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(اللحية) ما نبت على الذقن والخدين, فإذا أمر الشرع بإعفاء اللحية انصرف 
ذلك إلى أقل ما يطلق عليه لحية وفق ضابط اللغة. 

وأما ما ورد بالشرع؛ ولم يضبطه لا الشرع ولا اللغة العربية فأمثلته كثيرة 
ومنها: القبض في البيوع» والحرز في السرقة؛ والسفر فإنها جميعًا ألفاظ ورد 
بها الشرع» ولم يضبطها لا هو واللغة. فنلجأ في ضبطها وتفسيرها إلى عرف 
الناس في واقعهم. 

ز- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والأحوال» وهذه قاعدة 
جليلة اعتنى بها الفقهاء والقضاة وشددوا عليها لأهميتها وعظيم خطرها 
وأثرها في سياسة الواقع» فحكم المسألة الواحدة قد يتغير بحسب اختلاف 


المرتبة على العوائد. وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه.... 
وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام. فمهما تجدد في العرف 
اعتبره» ومهما سقط أسقطه. ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك, 
بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا ُّجْرِهِ على عرف بلدك 
واسأله عن عرف بلده وأَجْرِهِ عليه وأَفتِهِ به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك, 
فهذا هو الحق الواضح» والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل 
باصا هلماء السام والساف المناقيي) 07 


.)۱۷۸ -۱۷۷ /١( الفروق للقرافي‎ )١( 
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سادسًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ 

أ- اتخاذ النقود في كل مجتمع؛ فإن النقد فطرة إلهية وحاجة اجتماعية 
فطر الله الناس عليها منذ أن خلق آدم 82 وعلمه الأسماء كلهاء ولذلك يجد 
الناس - في كل زمان ومكان - تلك الضرورة تنبعث تلقائيا؛ فتدفعهم نحو 
صناعة وتطوير النقود التي يحتاجون إليها في زمانهم. حتى يتعارفون عليها 
ويمنحونها الثقة والاعتراف فيما بينهم» وذلك من أجل أن تكون مقياسا 
للقيمة ووسيلة ضرورية لتسهيل عمليات التبادل التجاري والمعاوضات بين 
الناس» وتعريف النقد: (كل وسيلة معيارية يتعارف الناس عليها كوسيط 
للتبادل ومقياس للقيم)» وبهذا يبرز دور العرف وعادة الناس كمعيار رئيس في 
اعتبار النقود من عدمهاء فالنقد بدون (القبول العام) بين الناس لا يمكن 
اعتباره نقد على الحقيقة. 


أشكال النقود المعاصرة. حيث تعارف عليها الناس ومنحوها القبول العام فيما 
بينهم» وصارت بينهم عادة محكمة, كما بدأت النقود الورقية والمعدنية 
بالانحسار» وهكذا كل وسيلة مشروعة يتخذها الناس وسيطًا في التبادل 
ومقياسًا للقيمة فهي نقد معتبر شرعًا”١؟.‏ وبالتالي تجري عليه أحكام الشريعة 


)1١(‏ للنقود وظائف استراتيجية لأي مجتمع» وتتلخص في وظيفتين أساسيتين» ووظيفتين ثانويتين» 
أما الوظائف الأساسية فهي: ١-النقد‏ مقياس للقيمة (مسطرة قيم المنافع). حيث يمكننا تقدير 
قيم منافع الأشياء والخدمات من خلال مسطرة الوحدة النقدية في الاقتصاد. ۲-النقد وسيط في 
التبادل بين الناس» فمن يرغب بامتلاك سلعة أو خدمة فعليه أن يدفع النقد المناسب مقابلهاء 
ولولا النقود لصار التبادل صعبًا عسيرًا بسبب صعوبة توافق الرغبات وفق آلية المقايضة البدائية. 
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الإسلاميةء من حيث وجوب الزكاة وتحريم الرباء وبهذا تعلم أن القاعدة 
الفقهية فى النقود المعاصرة تقضي بأنه (ليست العبرة في النقود بشكلها ولا 
بمادتها وإنما العبرة بسلوكها وحركتها)”'2. 


58 ار اليمين» وذلك في قول الله تعالى: إفَكمَريهٍ 
طعَامُ َرَو مسك من أَوْسَط ما موود هلي كم أَوَكسَوَفُهْرَ 4 فإن العرف ‏ 
00 عصر ‏ له قوة تفسيرية في ضبط كفارة اليمين» وفي زماننا المعاصر 
تجتهد المؤسسات والجمعيات واللجان الخيرية في تقدير مقدار قيمة الإطعام 
وقيمة الكسوة بحسب اختلاف الأعراف والبيئات في الدول» فقد تبلغ الكفارة 
في بلد معين عشرة أضعاف ما تبلغه في بلد آخر. والسبب ثراء البلد الأول 
وفقر البلد الثاني» وهكذا يكون العرف حاكمًا في ضبط مقادير الكفارات. 


ج- قبض بوليصة الشحن في التجارة الدولية؛ فإن من الأعراف 
المعاصرة فى التجارة الدولية الحديثة أن قبض بوليصة الشحن يعتبر بمنزلة 


= بينما الوظائف الثانوية هي: ١-النقد‏ مخزن للقيمة. بحيث يمكن الاحتفاظ بالقيم وادخارها 
واكتنازها لفترات زمنية طويلة» وذلك من خلال ادخار النقود نفسها. ؟-النقد وسيلة لتسوية 
المدفوعات الآجلة, فالديون الآجلة يتم ضبط قيمها وأداؤها لأصحابها في المستقبل بواسطة 
النقود. 

)١(‏ وهذا يوافق الأساس التقييمي للإنسان في الإسلام» فإن العبرة ليست بلون بشرة الإنسان ولا 
بشكله ولا بعمره ولا بجنسه أو جنسيته. فهذه جميعها عوارض ثانوية» وإنما العبرة بكيفية سلوك 
هذا الإنسان وعمله وحركته في المجتمع» فلا مانع أن يكون العبد (الرقيق) الأسود البشرة من 
ادات الساميق. في اانه كما قال هان و شرم عند اد اک إِنَّ لله عَم 
حي @ © [الحجرات: .]١١‏ 


.۸٩ المائدة:‎ )۲( 


| | التجديد ب2 القواعد الفقهية للمعاملات المالية | | ي 


0 


قبض عين البضاعة المشتراة نفسهاء وهذا الأمر مقبول ومعترف به في العرف 
التجاري الدولي» وبعض التجار قد يبادر إلى بيع البضاعة بمجرد قبض 
بوليصة الشحن؛ وهو لم يقبض عين البضاعة ولم يستلمها أصلاء بل لا تزال 
البضاعة في طريقها مشحونة إليه برا أو بحرا فهذا العرف وإن كان جائرًا 
ومعتبرًا في قوانين الدول وأعرافها التجارية المعاصرة إلا أن الشريعة الإسلامية 
تمنع ذلك العرف وتبطله ولا تجيزه. ولا سيما في حالة أن يكون شرط التسليم 
في بلد المشتري ومحله القانوني» والسبب أن ملكية التاجر المشتري لا تزال 
ملكية ناقصة وضعيفة وغير تامة» والسلعة ليست عنده على وجه يرتفع خطر 
قبضها معه. وهذا النوع من الملكيات الناقصة نهى رسول الله ية عن بيعهاء 
حيث ورد ذلك في حديث: دلا تبع ما ليس عندك)217, والمعنى: لا تبع شيتا 
لم يتم عليه ملكك ملكا تام فما لم يتمكن المشتري من قبض ما اشتراه فعليًا 
فإنه لا يجوز له إعادة بيعه قبل قبضه. لأنه من قبيل بيع ما ليس عنده وما لا 
باك 
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والقاعدة في باب القبض في البيوع والتجارات الحاضرة كافة تقضي بأن 
(القبض شرط في صحة البيع دون الشراء)" وبهذا يُعلم أن انتفاء القبض 
يؤثر شرعا في عدم جواز تصرف البائع فيما ملكه ملكا ناقصًا؛ وهو لم يقبض 
عينه؛ لا قبضًا حقيقيًا ولا قبضًا حكميًاء إذ كيف يصح أن يبيع ما لم يملك؟ 


20 رواه الخمسة. و صححه ابن جرم والنووي. والآلباني كما في إرواء الغليل لك (IY‏ برقم 
(؟9١١).‏ 


(۲) انظر شرح القاعدة في الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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د- اشتراط ب بيع الخمور لترخيص الفنادق الممتازة» من الأعراف 
المعاصرة المحرمة شرع اشتراط بعض الدول للترخيص للخدمات الفندقية 
المتميزة بأن يلتزم الفندق بتقديم الخمور أو خدمات الدعارة والفجور, 
وقريب من ذلك: الأعراف الدولية المتعلقة بتقديم الخمور على متن الطائرات 
أو بيع المسكرات في المطارات؛ فهذه وإن كانت أعرافًا معاصرة مستقرة في 
العديد من الدول؛ إلا أنها أعراف فاسدة عقلا ومحرمة شرعًاء وذلك لأنها 
تصادم نصوصا شرعية صريحة. ولأن إثمها ومفاسدها على 
والمجتمعات أعظم وأكبر من منافعها الجزئية الموهومة الخاصة. 

ه- عرف الضرائب المعاصرة» تعتبر الضرائب في العصر الحديث من 
أشهر الأعراف المعاصرة» حيث تتقاضى الدولة من المواطنين أموالا تفرضها 
بقوة القهر وسلطة القانونء ويختلف حكم الضرائب بحسبها؛ فإنكانت مقابل 
أعمال حقيقية ومعلومة ومحددة تقوم بها الدولة الرشيدة لحاجتها فتجوز 
حينئذ؛ أشبه الرسوم الجمركية العادلة ورسوم الخدمات الحكومية 0 إذا 
كانت الضريبة تؤخذ جبرًا على الناس؛ وبدون مقابل معلوم عادل فإنها تتحو 
إلى صورة من صور أكل الأموال بالباطل» وقد نهى القرآن عن هذه المعاملات 
الضريبية صراحة في قول الله تعالى: # ولا اكوا موک بكي بابلل وَكُد لوأ بها 
ATE E ERE‏ 0104 

والقاعدة الفقهية في الضرائب المعاصرة تقضي بأن (الضريبة 
ضريبتان؛ مشروعة بالاضطرار وممنوعة بالاختيار)» فالضريبة إن كانت على 


.۱۸۸ البقرة:‎ )١( 
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سبيل الضرورة؛ وفي دولة ذات إدارة رشيدة فإنها تكون جائزة شرعاء وحينئذ 
تُقَدَرُ بقذر الحاجة إليهاء فلا تتعدى ما يد الحَلّهَ العامة وأما الضريبة إذا 
تحولت لتصبح موردًا استراتيجيًا منتظمًا لتمويل المالية العامة للدولة كما في 
النظم المالية المعاصرة ‏ فحكمها حينثذ هو الحظر والمنع شرعاء ودليل ذلك 
آيات النهي عن أكل الأموال بالباطل» وعموم حظر المكوس في الشريعة 
ا 


والمقصود أن العرف الضريبي المعاصر ‏ إذا كان ظالمًا مجحقاً وبلا 
مقابل ظاهر وحق عادل ‏ فإنه يخالف الشرع ويناقضه. وحكمه الحظر والمنع 
شرعاء لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل» ولا يرهبنك أنه بات عرقًا دوليًا 
سائدا ومستقرًا ومتعارقًا عليه في عامة الدول المعاصرة. 


)١(‏ أما من المنظور الاقتصادي: فإننا نقرر في التقييم الاقتصادي للضريبة قاعدة اقتصادية مفادها: 
(إن اعتماد الدولة على الضرائب المستدامة دليل على فشل الإدارة الاقتصادية فيها)ء ومعناها أن 
اعتماد ميزانية الدولة على بند الضريبة (الظالمة) كمورد رئيس من مواردها المالية» وبصفة دائمة 
نعطي إن ذلك تكد ولي ارا على ع ا الاقتصادي» بل وع يغلت ال 
الإصلاحي لدى القيادة الاقتصادية في الدولة» فقد أثبت الواقع الاقتصادي المعاصر أن الضريبة 
من أعظم مفسدات أخلاقيات الاقتصاد والمجتمع» حيث يسعى الناس بكل طريق للتخلص من 
هذا الظلم العام بألوان الحيل والتدابير. فمنها الحيل القانونيةء ومنها الحيل المحاسبية» ومن 
أيسرها الرشاوى العظيمة للتخلص من الاستحقاقات الضريبية الفاحشةء وقد تصل تراكمات 
الضريبة الظالمة في بعض المجتمعات الغربية المعاصرة إلى ,)901١(‏ يقول جون ستيل 
جوردون في كتابه «امبراطورية الثروة» (ص 7”58): (وتعد الضرائب دومًا عبئًا مالي على 
الاقتصاد بصورة لا فكاك منها)ء كما يقرر غيره عبارة أن (الضريبة تقتل الضريبة)» وهو عين ما 
قرره العلامة ابن خلدون في مقدمته (الباب الثالث/الفصلان ۰۳۸ ۳۹)ء حيث نبه إلى أن 
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= المصلحين والمجددين في تاريخ الحضارات يحرصون على إبطال المكوس وسياسات 
الضرائب والجبايات الظالمة» والسبب أن هذا السلوك الاقتصادي الفاسد يغري بمزيد من 
الأضرار الاقتصادية والاجتماعية» فهو يحفز البطالة والتضخم وتعطيل العمل والإنتاج والتجارة 
الحقيقية» فضلا عن ظاهرة تربية المجتمع الاقتصادي على الكذب والتحايل والعبث والتلاعب 
في الإفصاحات المالية الدورية. 
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الدرس السادس 
التابح تابع 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 


(التابع) لغة: ما يتبع غيره؛ إما في أصل وجوده أو في قيامه وحركته. 
ومعنى القاعدة: إن التابع لشيء في الوجود تابع له في الحكم وهذه نتيجة 
منطقية مفادها أن الفرع يسري عليه حكم أصله؛ وذلك لشدة تعلقه به 
واعتماده عليه في وجوده وحركته. فالتابع هو ما لا يوجد مستقلا بنفسه» لکن 
لو انفصل هذا الفرع التابع حتى صار قائما بنفسه ومستقلا بذاته فإنه لا يطلق 
عليه حينئذ وصف «التابع). لأنه قد صار أصلا (مستقلًا) بذاته؛ ومتميرًا 
بوجوده الجديد وبأحكامه الخاصة به ولا يضر وجود تعلقات يسيرة بينهما 
بعد حصول (الانفصال والانفكاك). فإنه ما من أمرين في الدنيا إلا وبينهما 
تعلق - أو شه - بويجه من الوجوه. 

ومن أمثلة القاعدة: أن من ضرورات عقد البيع إذا وقع على البيت؛ أنه 
يشمل بالتبعية أبوابه ونوافذه وجدرانه وسقوفه وأساساته. فإن هذه الأمور وإن 
لم يرد النص عليها في العقد صراحة. إلا أنها داخلة في العقد بداهة وبمقتضى 
العقل» والسبب أنها توابع للمحل المعقود عليه والتابع تابع. 

ثانيًا: ما الدليل على القاعدة؟ 


تستند قاعدة (التابع تابع) إلى أدلة شرعية وآخرى عقلية» ونلخصها في 
الدلبلين التاليي: 
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-١‏ حديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه)(١2,‏ ووجه دلالة الحديث على 
القاعدة: أن الذكاة واجبة لحل الذبائح في الإسلام فإذا كانت الذبيحة حاملًا 
بجنين» فإن ذبحها يقتضي في العادة وفاة جنينهاء والسؤال: هل يكون الجنين 
حلالًا بمجرد حصول الذكاة الشرعية لأمه - سواء خرج حيًا أو ميتا - أم يكون 
محرم الأكل لوجوب ذكاة الجنين أيضًا؟ آم يقال: إن الجنين صار ميتة لا يحل 
أكلها يمنجرذموت أمها؟ لقد.سأل الصحابة رسول الله كل عن هذه المسألة 
فأجابهم بقوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمه). 

وفي فقه الحديث تشريع لمعنى قاعدة «التابع تابع)؛ فلما كان الجنين 
تابعًا لأمه لا ينفك عنها؛ وهي سبب وجوده وحياته وهو في بطنها؛ فقد اعتبره 
الشرع كسائر أجزاء الذبيحة بعد تذكيتهاء وهكذا الجنين إذا مات في بطن أمه 
بسبب تذكيتها يكون حلال الأكل تبعًا لحل أمه بالتذكية الشرعيةء وهذا من 
تخفيفات الشرع وتيسيراته على الناس. 

؟- إن التابع في الوجود بمنزلة المعدوم في حكمه؛ بسبب ضعفه 
وافتقاره لمتبوعه. وهذا أساس عقلي ومبداً منطقي يعضد الدليل الشرعي قبله 
في الدلالة على صحة قاعدة «التابع تابع»» ومفاده: أن التابع بسبب ضعفه 
وافتقاره للمتبوع؛ وشدة تعلقه به في الواقع يكون بمنزلة المعدوم في ذاته 
استقلالاء فإذا كان التابع ملحقا بمتبوعه في أصل وجوده وحركته؛ فمن 
المنطقي عقا والطبيعي عرق أن يكون التابع ملحن بأصله في أحكامه. لأن 
التابع تابع. 

)١(‏ أبوداود (/7587). الترمذي ,)١54177(‏ وصححه ابن ماجه (۳۱۹۹). وصححه أيضا: النووي في 
المجموع (۲/ 517). والألباني في إرواء الغليل (۸/ 757). 
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ثالنًا: ما أهمية القاعدة؟ 

مما يدل على أهمية هذه القاعدة كثرة تطبيقاتها فى مدونات الفقه 
الإسلامى. بالإضافة إلى كثرة القواعد الفقهية التى صاغها الفقهاء تابعة لها 
ومتفرعة عنهاء مما يؤكد أهميتها وعظيم منزلتها في الفقه الإسلاميء بل إن 
الفقيه في كل زمان ومكان ما لم يتعمق في فهم تطبيقات هذه القاعدة في 
واقعه فإنه سيصعب عليه فهم العديد من دقائق المعاملات المالية الملحقة 
على حقيقتهاء بل ستتناقض عنذده الفتاوى فى المسائل المالية بسبيب تقصيره 
في فهم هذه القاعدة على وجهها. 

رابعا: ما أهم القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة؟ 


أ- التابع لا يفرد بالحكم» ولا يتقدم على متبوعه» ويسقط بسقوطه. 
وهي مجموعة قواعد في حكم التابعء أولها: إن الفرع التابع لا يستقل بذاته 
بالحكم انفرادًا عن متبوعه. وإنما يكون حكمه تبعًا لحكم أصله دائمًا؛ وذلك 
بسبب افتقاره إليه في أصل وجوده وفي حركته» وسر ذلك أن التابع يكون 
بمنزلة المعدوم المستتر خلف متبوعه. وثانيها: إن التابع لا يتقدم على 
مرغ ف وجوده وره وف لكات ]3 لو أمكق. ذلك لار مسد 
ومستوجبًا للحكم بذاته؛ ولما صح وصفه بأنه (تابع)ء وثالثها: إن التابع يسقط 
حكمّه إذا سقط حكم أصلهء إذ لو سقط حكم الأصل وبقي حكم التابع ثابتا 
بنفسه فإن ذلك يدل على استقلاله وانفراده في الوجود والحكم معاء فلم يعد 
تابعًا في الواقع وعلى الحقيقة. ولصار مستقلًا بذاته في وجوده وأحكامه. 


ومثال ذلك عقد الوكالة» فإن الوكيل فيه يكون تابعًا للأصيلء فتبقى 


Op SOP Op 
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تصرفات الوكيل تابعة لحدود الصلاحيات الممنوحة له من الأصيلء بدليل أنه 
لو خالف شروط الوكالة لكان ضامتاء والوكالة لا تتقدم على حدود التوكيل من 
الأصيلء بل إن الأصيل الموكل إذا أسقط وكالته سقطت صلاحيات الوكيل 
كا لذللكه لذن التابع تابع. 

ب- يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاء ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في 
اللأصول» وهما ا ا إليها في باب المعاملات المالية بصفة 
خاصة» ومعناهما: أن المحل المعقود عليه إذا كان تابعًا لأصله فيجوز في هذه 
الحالة أن تكون لمنفعة التابع تكلفة مالية مضافة إلى تكلفة منافع الأصلء فإن 
الشريعة تقبل ذلك وتسمح به لأنه يسير تابع مغتفر د 
في وجوده وحركته محلا للعقد عليه استقلالًا عن أصله. حق أبرمنا العقد 
على التابع مستقلًا دون أصله فإن هذا العقد لا يُغتفر ولا يجوز شرعًا. 

ويستند الحظر الشرعي لبيع التابع استقلالًا إلى عدة أسباب» منها: أنه 
صار من قبيل العقد على التابع الضعيف الذي لا قيام لمنافعه استقلالا بذاته 
عن أصله» ومنها: أن العقد على التابع استقلالًا يستلزم أن تكون ملكيته ناقصة 
وليست تامة قوية» حيث تكون قدرة المالك على التصرف المطلق في الشيء 
ناقصة وليست تامةء ومنها: أن بيع (التابع) استقلالا على هذا ار الهزيل 
والقيام الضعيف يجعل العقد معرضًا لمخاطر الميسر والغرر في الشرع» أما 
الميسر فضابطه: (المعاوضة على مجهول الذات)» أي أن المعقود عليه في 
المعاوضة متردد بين الوجود والعدم في أصل التعاقد. كما أن العقد على 
(التابع) لذاته مستقاا يجعله عرضة لخطر الغرر والجهالة. وضابط الغرر: 
(المعاوضة على مجهول الصفات)» وقد نهى الشارع الحكيم عن العقد على 
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كل ما تلبس بالميسر أو بالغرر. 

والمثال المشهور للقاعدة في الفقه الإسلامي هو: أن يبيع الشخص 
ناقة؛ ومعها حملها الذي في بطنهاء فيسعر للناقة بمائة؛ ولحملها التابع بعشرة» 
فيجوز له بيع الناقة مع حملها مجتمعين بسعر إجمالي قدره مائة وعشرء فهذا 
جائز شرعا لأن التابع تابع؛ ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرهاء وفي 
المقابل لو قضذا بيع الحمل في يطن آمة يكمن مسجل بحيث يصير الجنين 
معقودًا عليه لذاته مستقلا عن أمه فإن الشرع يبطل ذلك ويمنعه ولا يثبته 
وسبب عدم الجواز أنه صار من بيوع الغرر. حيث صفات الجنين مجهولة 
وغير معلومة» كما أن البيع يدخله الميسر لأن الجنين قد يولد حيًا أو ميناء 
وهذا احتمال وتردد فاحش في أصل وجود المعقود عليهء فإذا اجتمعت جهالة 
الصفات (الغرر) مع جهالة الذات (الميسر) فلا ريب أن العقد يكون غير جائز 


شرعا. 


23 


ومن أمثلة القاعدة: أن الفقهاء أجازوا بيع (المنفعة) إذا كانت متصلة 
ومقترنة بمحلها العيني» بحيث يمكن قياس تلك المنفعة من خلال ضبط 
قالبها المادي وأصلها العيني» فمنفعة السكنى مثلًا لا تنضبط بإطلاقها؛ ما لم 
تقترن بمحددات عينية وقوالب مادية تعرف حدودها وتضبطها في العرف. 
ومن أجل ذلك فقد شاع عند المتقدمين من الفقهاء (إن المنافع لا مالية لها 
باعتبار ذاتها)» والمعنى: أن المنفعة إذا لم تتشخص في قالب ووعاء مادي 
يضبطها فإنها ستكون محاطة بالغرر والجهالة من كل مكان. إذ كيف تباع 
منفعة غير معلومة في صفاتهاء بل ليست منضبطة حتى في طبيعتها 
وخصائصها المادية. 
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بينما نجد الفقهاء - في المقابل - أجمعوا على جواز عقد الإجارة؛ وهو 
بيع المنافع مادامت مقترنة بقالبها المادي ومتصلة بظرفها العينيء فالمنافع في 
الإجارة لا تثبت ماليتها إلا بشرط تبعيتها لأصولها العينية وقوالبها المادية التي 
تضبطهاء وفي ذلك تطبيق ظاهر لقاعدة التابع تابع» وأنه يثبت تبعًا ما لا يثبت 
استقلالاء وأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول. 

ج- الحريم له حكم ما هو حريم له» ومن ملك شيئا ملك ما هو من 
ضروراته» ومعنى (الحريم) للشيء: ما حوله من حقوقه ومرافقه ولوازمه 
عرفاء كتوابع البيت وملحقات البئر فإنها تتبع أصولها بيعًا وشراء واستغلالًاء 
وسميت بذلك لأنها كالسياج الذي يعطي ما بداخله حرمة ومنعة عرقاء وأما 
(ضرورات) الشيء فهي لوازمه الطبيعية في الواقع» ومثاله: من باع سيارة 
وجب عليه أن يسلم للمشتري مفتاحهاء وإن لم يرد النص على المفتاح بذاته 
في العقد. لأن المفتاح من ضرورات بيع السيارة عرقًً. 

د- للأكثر حكم الكلء والعبرة بالغالب الأعم» والنادر لا حكم لهه 
وهذا معلوم عقلًا وشرعًا أن العبرة بالأكثر الغالب السائد. وأما النادر في 
وجوده فهو استثناء لا حكم له على الکل» فلا يجوز أن تبنى أحكام الكل 
الغالب على القليل النادرء وإن كان قد يراعى النادر في أحكامه الخاصة به 
استثناءً» ومثاله: ماء البحر طهور وطعام البحر حلال كله. ولذلك لما سئل 
رسول الله بي عن الوضوء بماء البحر قال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»(» 


في إرواء الغليل )٤۳ /١(‏ برقم (4). 
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فهذا حكم بالغالب الأكثر الأعم. ولا ينافي ذلك حصول اليقين عندنا بثبوت 
النجاسة في بعض مائه؛ أو الحظر والتحريم في بعض طعامه لكونه سامًا قاتلا 

ه- الساقط لا يعود» ومعناها: أن التابع إذا تم فصله عن أصله ونقل 
لبر بضوزة فة فان ذلك يدل على رل حالة الشابقة إلى خالة جديدة 
لا تسري عليها أحكام الحالة السابقة. فمن أمثلتها: لو أوصى شخص بنصف 
ماله لمؤسسة خيريةء وأقر ورثته ذلك بعد وفاته فقد أسقطوا حقهم بإرادتهم. 
فإذا تم تمليك المال للموصى إليه فقد ثبت الإسقاط وصارت ملكيتهم 
الرجوع من بعد لأن الساقط من الحقوق لا يعود. 

و- إذا بطل الشيء بطل ما فى ضمنه» وهي عكس المعنى السابق في 
القاعدتين قبلهاء ومثاله: إذا ثبت بطلان سبب الإرث كالنكاح أو النسب» فإن 
روريت بطل تا لبطلان أصلة فلو تت أن الولد. ليس إا شرع لمرن 
وإنما استلحقه به رحمة به وشفقة عليه فإن نتيجة ذلك أن هذا الولد لا يرث 
من كافله المتوفى. وذلك لأن سبب الإرث هنا (النسب). وهو قد بطلء فيبطل 
التوريث تبعًا لذلك. 

ز- اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان» وهذه قاعدة فقهية 
جليلةء ومعناها: كما أن الأشياء إذا اختلفت أعيانها اختلفت أحكامها فكذلك 
الأسباب الموصلة لتلك الأشياء تأخذ أحكامًا مختلفةء والدليل الشرعى على 
هذه القاعدة حديث بريرة كه فى الصحيحين» فعن أنس بن مالك وه أن 

00 ي 
النبي يي أتي بلحم فقال: ما هذا؟ قالوا طعام تصدق به أناس على بريرةء فقال 
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رسول الله يَدِةِدِ (هو لها صدقةء ولنا هدية)'. ووجه الدلالة: أن الطعام 
واحد؛ لكن سبب انتقال ملكيته اختلف في الحالتين» ففي الحالة الأولى 
تملكته بريرة ووصل إليها بطريق الصدقة عليهاء وهذا جائز شرعاء لأنها من 
آهل الصدقة مستحقيهاء وفي الحالة الثانية قدمت بريرة اللحم نفسه لرسول 
الله ية بطريق الهدية؛ محبة وإكرامًا وبرًا برسول الله وهو عليه الصلاة 
والسلام يقبل الهدية ويأكلها؛ ولكنه لا يقبل الصدقة ولا يحل له أكلهاء فدل 
قول النبي بي وفعله وإقراره على أن اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان 
من حيث اختلاف الأحكام. ولذلك أقره وقبله وأكل منه. 


ح- الجواز الشرعي ينافي الضمان» ومعناها: إن تصرف الإنسان في 
ملكه فيما يجوز له شرعا يُبْرِئُ ذمة الشخص من ضمان أي ضرر طارئ عليه 
تجاه غيره. ومثاله: من حفر برا في داره فسقط فيها سارق فمات لم 
يضمنه بالدية» لأنه تصرف فيما يجوز له التصرف فيه شرعاء فلا يضمن الضرر 
الواقع على من اعتدى على ملكه وحقه الشرعي بغير إذنه. 

ط- على اليد ما أخذت حتى تؤديه» وليس لعرق ظالم حق» وأصلهما 
حديثان بنصوصهماء فالأول رواه بعض أصحاب السنن"» والثاني أخرجه 
البخاري معلقا“. ومعنى القاعدة: أن من أخذ مال غيره أو حقه ظلمًا 


.)1١1/5( متفق عليه عن عائشة. البخاري برقم (701/8): ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) الدار في اللغة العربية: المحل يجمع البناء والساحة. 

(۳) أخرجه أبو داود برقم (071). والترمذي برقم :»)١777(‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه 
برقم (5555). 

)٤(‏ أصله مخرج في البخاري برقم (57١5؟)‏ (۸/ 4)١55‏ وأخرجه الترمذي برقم (۱۳۷۸)» وقال: 
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وعدوانًا فإن الواجب عليه رده وعليه الإثم؛ فإن الظلم لا يكسب الظالم حقا في 
الشرع» بل يجب شرعًا رفع الظلم ولو تقادم زمانه سنين. 

ك- الخراج بالضمان» والزعيم غارم» والغرم بالغنم» وقد ورد نص 
القاعدة الأولى (الخراج بالضمان) في حديث عن عائشة ويي قال 
الزركشي 4#: (هو حديث صحيح» ومعناه: ما خرج من الشيء من عين 
ومنفعة وغلة فهو للمشتري؛ عوض ما كان عليه من ضمان الملك. فإنه لو 
تلف المبيع كان من ضمانهء فالغلة له. ليكون الغنم في مقابله الغرم)”'2, كما 
ورد في نص القاعدة الثانية حديث في السنن بلفظ: «الزعيم غارم»"» أي: 
ضامن, وأما القاعدة الثالثة (الغرم بالغنم) فمعناها: أن الإنسان الذي يتحمل 
خطر الغرم أو الخسارة الناتجة عن الشيء هو الأحق والأولى بالغنم والمكاسب 
الحاصلة منه. 

واعلم أن لهذه القاعدة أهمية كبرى في باب المعاملات المالية قديمًا 
وحديثاء فمن أمثلة ذلك في عقود الإجارة؛ من يغرم الأجرة مقابل تملكه منافع 


الدار فهو أحق وأولى بمكاسب الانتفاع وغلته» ومن أخذ رهنًا عينيًا عنده حتى 


0 


= حسن غريب» وصححه الألباني بلفظه في مختصر إرواء الغليل (5/5) برقم »)٠٠١١١(‏ وانظر 
أيضًا: فتح الباري لابن حجر (0/ ۱۸). 

)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (۷۷۹)ء والترمذي برقم .)۱۲۸٥(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي برقم 
»)٤٥٩۲(‏ وابن ماجه برقم .)۲۲٤۲(‏ 

(1) المنثور في القواعد للزركشي (7/ .)١١9‏ 

(۳) أخرجه أبو داود برقم .)707١(‏ والترمذي برقم :.)١777(‏ وقال: حسن صحیح» وابن ماجه 
برقم (510). 


و 
2 
- 
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حازه تحت ملكه وسلطته ضمانًا لدينه على الغير؛ فإنه ملتزم بإصلاحه والنفقة 
عليه. 


0 


ومن أشهر تطبيقات القاعدة في عصر الصحابة إن ما اشتهر بينهم 
باسم (ودائع الزبير بن العوام)» ففي صحيح البخاري'2 ما يفيد أن الناس 
كانوا يأتون إلى الصحابي الجليل الزبير بن العوام و فيودعون أموالهم لديه 
لكى يحفظها ويحميها لهم حيث كان قل اشتهر كه وأمانته وحسن إدارته. 
فكان الزبير وه يتقبل الودائع من الناس بسبب جودة الثقة به. ولكن الزبير و 
كان يشترط لكي يقبل المال أن يكون بناء على أساس (عقد القرض) الحسن؛ 
ويرفض قبولها على أساس (عقد الوديعة). 

وسبب ذلك: أن من خصائص عقد الوديعة فى الفقه الإسلامى ‏ وفى 
القانون المدنى الحديث - أن الوديعة لا يجوز التصرف فيها من قبل الشخص 


)١(‏ البخاري (۸/ )١57‏ برقم (۳۱۲۹)»ء باب: بركة الغازي في ماله حيًّا وميتا مع النبي ئي وولاة 
الأمر. ومما ورد فيه: (إن الرجل كان يأتي إلى الزبير بن العوام يه بالمال فيستودعه إياه؛ فيقول 
الزبير: لاء ولكنه سلف؛ فإني أخشى عليه الضيعة)ء ولما مات ويه كانت موجودات الناس عنده 
(ديون الودائع) قد بلغت (ألفي لف ومائتي ألف). أي مليونين ومائتي ألف. وهذا الأثر أخرجه 
أيضًا أبن أبي شيبة في المصنف (۸/ 0407١1‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ ١4)ء‏ ولذلك 
اعتبر بعض الباحثين أن هذا الأثر دال على أول تطبيق مصرفي في تاريخ الحضارة الإسلامية 
حتى أطلقوا عليه اسم (بنك الزبير بن العوام يَليّه): ومقره الرئيس في المدينة النبوية» وفروعه 
منتشرة في كل من البصرة والكوفة ومصر. حيث كان الرجل يودع عند الزبير المال في المدينة 
مقابل صك يحمله إلى عامله (فرعه) في البورصة أو الكوفة أو مصر فيسلمه الصك ويستلم 
أمواله منه هناك في البلد الآخر. وذلك حفظًا للأموال من مخاطر السفر؛ كالضياع أو التلف أو 
السرقة ونحو ذلك. 
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المؤتمن عليهاء بل يجب عليه حفظها وحمايتها وهي باقية على حالهاء فهذا 
هو مقصود الوديعة وغرضها وطبيعتها عرفا لكن الزبير 4 رأى - بصفته 
كرجل أعمال ‏ أن هذا يقيده في تصرفاته المالية من جهة. كما أنه يؤدي إلى 
حبس منافع الأموال وتعطيل حركتها وعدم الاستفادة منها طيلة زمن الوديعة 
فكان يرفض هذه الوسيلة العقدية القاصرة وغير الكفوّة اقتصادياء فكان 
يستبدلها بوسيلة (عقد القرض)» والذي من أخص خصائصه إطلاق يد 
المقترض في التصرفات المالية مع ضمان رأس مال القرض كله؛ دون نقص 
أو زيادة» ولذلك كان الزبير يرجح تلقي الأموال (قرضا) لأنها تمنح المقترض 
مطلق الحق في التصرف بالمال؛ توظيفا واستثمارًا وإقراضًا وإنفاقا وغيره. 
ويبقى الزبير ملتزمًا برد مثله أو بدله في أجله المتفق عليه» ودون شرط الزيادة 
الربوية عليه. 

وأما من حيث إدارة المخاطر ‏ وفق مفهومها المعاصر ‏ فإن مال 
(الوديعة) إذا تلف أو هلك - بلا تعد أو تفريط ‏ فإن صاحب الوديعة يخسرهاء 
ولا تكون حينئذ ذمة الأمين الحافظ (الوديع) مشغولة بالضمان» لأن يد الوديع 
يد أمانة لا يد ضمانء فهذا الخطر يهدد مصلحة المودع صاحب المالء بينما 
يرتفع خطر الضمان والتعويض عن الأمين (الوديع)ء وأما تحليل المخاطر في 
(عقد القرض).» فإنه يكون على العكس؛ حيث يترفع الخطر عن صاحب 
المال الأصلي (المقرض». بينما يتحمل (المقترض) كامل الخطر والضمان 
للمال» وبذلك يكون القرض مضموتًا على آخذه مطلقا. ولمصلحة صاحب 
المال مطلقا؛ وعلى كل حال. 
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وبهذا تعلم أن الفرق بين الوديعة والقرض يكمن في صفة الضمان؛ هل 
هو مطلق أم مقيد؟ فالضمان في القرض مطلق على المقترض لصالح 
المقرض» بينما الضمان على الحافظ (الوديع) مقيد فقط في حالة التعدي 
والتفريط '. وليس مطلقا كالقرض» فكان الزبير بن العوام © وبمقتضى فقه 
المخاطر يرفض قبول المال وديعة؛ ويقبله قرضاء لأن هذا أنفع لجميع 
الأطراف؛ للزبير نفسه؛ وللمال نفسه؛ وللمجتمع» كما أنه الأنفع لمصلحة 
العميل صاحب المال» حيث حقه في الضمان يكون محفوظًا بإطلاق» وبهذا 
الفقه العميق يتم تحريك المال على جهة النفع؛ فلا يحبس أو تتعطل منافعه. 
كما يحفظ في المقابل حقوق أصحاب المال. 

خامسًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ 

أ- جواز بيع المنفعة في عقد الإجارة إذا كانت تابعة لأصلها العيني 
بالإجماع» فيجوز العقد على المنافع إذا كانت مقترنة بأصلها لن التابع تابع» 
ولكم لا يجوز العقد .على المتفعة المجردة استقلالا يدون أن تكن اة 
لظرفها العيني الذي تتشخص فيه ولو فصلنا المنفعة بمفردها لم يجز العقد 
عليها استقلالا لأنها حينئذ ستكون غير منضبطة في صفاتهاء وهذا يوجب أن 
يكون الغرر والجهالة يحيطان بها من كل مكانء وهذا غير جائز شرعًا لحديث 


)١(‏ قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ي8: (والفرق بين التعدي والتفريط من حيث العموم؛ أن 
التعدي: فعل ما لا يجوز. والتفريط: ترك ما يجب. فإذا كان الشيء ‏ المودّع طعامًا فأكله 
المودّع عند؛ فهذا تَحَد وإذا كان طعامًا وأبقاه في ليالي الشتاء في الخارج فتلف؛ فهذا تفريط؛ 
لآنه ترك ما يجب) ١ه‏ وانظره في: الشرح الممتع على زاد المستقنع /٠١(‏ ۲۸۷). 
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«نهى عن بيع لن 

ب- جواز بيع (حقوق الارتفاق) في الفقه الإسلامي؛ فإن الحق الذي 
ينشأ عن ملكية الأشياء يسمى (اختصاصا). وهذا الاختصاص يجوز بيعه 
بعوض؛ لكن بشرط أن يكون تابعًا لأصله. لأن التابع تابعم» ولذلك أجاز 
الفقهاء قديمًا بيع (حقوق الارتفاق) كلها إذا كانت تابعة لأصولهاء ومن أمثلة 
حقوق الارتفاق: جواز بيع حق الشرب - أي النصيب من الماء.. وحق المسيل 
- أي الحق بطريق سيل الماء الذي صنعه الإنسان وتحمل كلفته -. وحق المرور 
- أي العبور في ملك الغير مقابل ثمن . وحق التعلي في الفضاء ‏ أي بناء 
الأدوار العلوية -. وحق الشفعة ‏ وهو أولوية تملك الشريك في المشاع مقابل 
ثمن عادل » فإن جميع هذه الحقوق شرطها أن تكون متصلة وتابعة لأصولها 
العينيةء فيجوز بيعها بهذا الشرط عند جميع الفقهاء لآن التابع تابع. 

ج- جواز بيع (الحقوق المعنوية) في الفقه الإسلامي المعاصر؛ لقد 
ظهرت في العصر الحديث حقوق مالية جديدة؛ ويطلق عليها في أدبيات 
القانون المعاصر مصطلح (الحقوق المعنوية)» مثل: حقوق المؤلفين 
وحقوق الاختراع والابتكار» ومنها حقوق الشركات؛ مثل: الاسم التجاري 
والعنوان التجاري والعلامة التجاريةء فهذه الحقوق تابعة لأصولها ومتصلة بها 
فيجوز بيعها وأخذ العوض عنهاء ولكن بشرط ألا تنفصل وتتجرد مستقلة 
بذاتها عن أصلهاء لأن انفصالها وانقطاع تبعيتها يوجب حظر بيعها في الفقه 


(۱) رواه مسلم (۳/ :.)١١07‏ ح :.)١517(‏ وانظر: التمهيد لابن عبد البر .)٠١١ /7١(‏ وضابط الغرر 
فى المعاملات المالية: (الجهالة الغالبة على صفات المعقود عليه من المعاوضات المالية). 
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الإسلامي. وذلك بسبب إحاطة الغرر بها من كل جانب. 


ولذلك جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي لينص على إباحة هذا 
النوع من الحقوق المالية المعاصرة» وهذا نص القرار: (أولا: الاسم التجاري, 
والعنوان التجاري» والعلامة التجارية» والتأليف والاختراع أو الابتكارء هي 
حقوق خاصة لأصحابهاء أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة 
لتمول الناس لهاء وهذه الحقوق يعتد بها شرعاء فلا يجوز الاعتداء عليها. 
ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة 
التجارية؛ ونقل أي منها بعوض مالي؛ إذا انتفى الغرر والتدليس والغش, 
باعتبار أن ذلك أصبح حقاً ماليّا. ثالًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار 
مضونة شرع ولأصحابها عق التضرف قيهاء ولا بجوو الاعتداء عله : 

د- جواز بيع (الخلو) إذا كان تابعًا لأصله العيني» حيث يعتبر (الخلو) 
من حقوق الأولوية على منافع العقار» فهذا الحق إذا تم تقويمه على أساس 
منافع أصله العيني وفي سوقه الحقيقي فإنه يجوز أخذ ثمن مقابل التنازل عن 
حق الأولوية هذاء والذي اشتهر في الفقه المعاصر باسم (بيع الخلو)ء فهذه 
المعاملة المالية المعاصرة من تطبيقات قاعدة (التابع تابع)» وقاعدة (يثبت 
تبعًا ما لا يثبت استقلالا). 


)١(‏ القرار رقم )٤١(‏ (0/5) بشأن «الحقوق المعنوية».. أصدره مجمع الفقه الإسلامي الدولي في 
دورة مؤتمره الخامس المنعقد بدولة الكويتء بتاريخ ٦ -١‏ جمادى الأولى ١504‏ الموافق 
٠١ -٠‏ كانون الأول (ديسمبر) 1984م.: وانظر: مجلة المجمع» العدد الخامس» الجزء ٣ء‏ 
(ص57؟5). 
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لكن إذا افترضنا - في المقابل - أن (حق الأولوية) هذا المسمى (بيع 
الخلو) يمكن فصله وتجرده وانفكاكه عن أصله العقاري العيني؛ حتى يكون 
لحق الخلو سوق مستقل يتم تقويمه وتسعيره فيه منفصلًا ومستقلًا عن منافع 
أصله» فإن بيع الخلو - بهذا المعنى - يكون غير جائز شرعاء والسبب أن البيع 
هنا قد وقع على (الحق المنفصل) دون أي اعتبار لأصله المادي وأساسه 
العيني القابل للتشخيص والانضباط في الواقع» وبيع الحقوق المنفصلة لا 
يجوز العقد عليها استقلالا؛ بسبب تمكن الغرر الفاحش منهاء ولذلك فإن 
ملكية الحق المنفصل يصدق عليه أنها (ملكية ناقصة). والشرع الحنيف 
يحظر بيع الملكيات الناقصة وغير التامة. 

والمقصود أن (حق الأولوية) بذاته وهو المسمى (الخلو) لا يتولد في 
الواقع إلا وهو (تابع) لأصل عقاري وأساس عيني يتشخص تبعًا له. بينما 
الأصل العيني نفسه كالمحل التجاري هو (الأصل المتبوع)ء فإذا قصدنا بيع 
التابع استقلالا بذاته ومنفصلًا عن أصله لم يجز شرعاء لأنه من تطبيقات 
حديث «لا تبع ما ليس عندك)227, لكن إذا أردنا بيع (حق الأولوية) أو (حق 
الخلو) حال كونه مقترتًا ومرتبطًا ومتصلا بأصله العيني؛ بحيث ينضبط الخلو 
في منافعه وصفاته؛ فهذا الخلو يجوز المعاوضة عليه شرعاء لعموم أدلة إباحة 
البيع في الشرع» ولأن حق الخلو يكون حينئذ تابعًا لأصله» والتابع تابع. 

ه- حظر التربح من بيع الديون مطلقا؛ وبالإجماع في الفقه الإسلامي؛ 


(۱) رواه الخمسة وصححه ابن جرم والنووي. والألباني كما في إرواء الغليل (/ (IY‏ برقم 
(4۲(. 
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ذلك أن الحقوق تنشأ عن الأموال. فإذا دخل استيفاءها الزمنٌ فإن تلك 
الحقوق المؤجلة تتحول تلقائيّا إلى ديون مؤجلةء ويلاحظ هنا أن الحق بالديّن 
قد استقل عن أصله؛ فلا يجوز حينئذ التربح منه؛ بيعًا أو شراءء ومثال ذلك: 
استقلالا بذاتها سماه الشرع (ربا) وجعل التربح منه محرما؛ كما في قوله 
تعالى: وحم اَبَأ 4ء والسبب أن الحقوق في الديون توابع لأصولها 
المالية فلا يجوز العقد عليها استقلالاء لأن التابع تابع. 

و- اتفاق الفقهاء المعاصرين على حظر المتاجرة بالأسهم التي 
تصدرها شركات ذات أغراض وأعمال مصادمة للشريعة الإسلامية» وهى 
شركات منصوص في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي أنها تمارس أغراضا أو 
أعمالًا مخالفة ومصادمة صراحة لمحظورات مالية قطعية فى الشريعة 
الإسلامية, مثل: المتاجرة بالربا والخمور والميسر والقمار ونحوهاء فإن 
المتاجرة بأسهم تلك الشركات محظور باتفاق الفقه الإسلامي المعاصر. وقد 
جاء ذلك صريحًا في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الأسواق 
المالية" ومما جاء فيه: (لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها 
الأساسي محرم» كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها). فهذا 


.۲۷١ البقرة:‎ )١( 
القرار الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة‎ )۲( 
١7 -۷ بشأن الأسواق الماليةء في المدة من‎ )۷ /١( )1۳( في المملكة العربية السعودية برقم‎ 
أيار (مايو) ١۱۹۹م وانظر: مجلة المجمع (العدد السادس»‎ ١5 -4 الموافق‎ ١517 ذي القعدة‎ 
.)٥ص/۲ج ج۲ /ص۱۲۷۳)ء (العدد السابع ج١/ص"ل/ا. والعدد التاسع‎ 
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الحكم الفقهي المعاصر من تطبيقات قاعدة التابع تابع. 

ز- عمل الموظف فى البنوك والمؤسسات المالية ذات الأعمال 
المخالفة أصالة للشريعة الإسلامية» فإن العمل فى وظيفة لدى جهة مالية 
تعتمد في نشاطها على محظور الربا أو القمار أو الخمور أو الزنا أو الدعارة 
ونحوها فإن حكم هذا العمل أو الوظيفة يكون محرمًا شرعاء والسبب أنه عمل 
نارات رال فال اة في كتابه الكريم بقوله: #وتعاوا عل أل وَالتَّوئ 
وکا عاونا عل آل تر عدون واقوا َه َه سید لواب ٠(4‏ . 


وإن هذا الحكم الشرعي تؤكده السنة النبوية بوضوح تام» فعن جابر بن 
عبد الله و قال: «لعن رسول الله يَكِةٍ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» 
وقال: «هم سواء»" فقد دل الحديث على قاعدة مهمة في باب التعامل 
بالرباء وحاصلها: (إِنَ التَعَاؤنَ على الرّبًا بأي صورة مِدُلُ َكل فكاتب الدَيّن 
الربوي بأي صورة حديثة وتحت أي مسمى وظيفي معاصر. وكذلك الشهود 
على عقد الربا؛ بي درجة من الشهادة؛ وتحت أي مسمى في العرف؛ جميعهم 
ملعونون صراحة بنص هذا الحديث النبوي الشريف. بل إنهم في خدماتهم 
المساندة هذه يتساوون في الإثم والوزر والوعيد مع نفس المرابي الذي يأكل 
الربا مباشرةء أو صاحبه الذي يعطيه الرباء وذلك بدليل قوله في الحديث «هم 
سواء). 


۲ المائدة:‎ )١( 
.)۱٥۹۸( برقم‎ )١5١19 /۳( رواه مسلم‎ )۲( 
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ح- من التطبيقات المصرفية المعاصرة لقاعدتي «الخراج بالضمان» 
و«الغرم بالغنم) عمليات الإيداع بواسطة (الحساب الجاري)» فالبنك يتحمل 
ضمان حفظ الأموال لصالح العملاء المودعين كما يتحمل الخسارة أو الغرم 
الواقع عليهاء ومقابل ذلك فإن البنك يستحق العوائد والأرباح المتولدة عن 
استثمار المبالغ المودعة في الحساب الجاري» وهذا تطبيق استحقاق البنك 
للخراج والغنم في مقابل تحمله لمخاطر الضمان والغرم'. 

ط- الضمان على المحظورات الشرعية؛ حيث يحرم شرعًا أخذ 
الضمان إذا كان مقصوده تأمين مخاطر العقود المحرمة شرعاء ومثاله: أخذ 
(الرهن) لتأمين الوفاء بدين القرض الربوي» فالرهن منصوص جوازه في 
القرآن الكريم» ولكن استعماله تابعًا لعقد محرم شرعًا يجعل حكمه ينتقل من 
أصل الإباحة إلى الحظر والتحريم» وسبب هذا الحظر الشرعي أنه من قبيل 
(التابع تابع). 

ي- زكاة أوعية الاستثمار تتبع وصف الملك التام؛ فإن من شروط 
وجوب الزكاة المتفق عليها بين جميع المذاهب الإسلامية شرط (الملك 


)١(‏ إن هذا الاستدلال الفقهي يتخرج على مذهب من يرى من الفقهاء أن التكييف الفقهي لعملية 
(الحساب الجاري) هو (عقد القرض الحسن)› في حين أن من يراه (عقد وديعة) يمنع أخذ 
المودع لديه العوائد والأرباح» وهذا الخلاف شائع معروف بين كل من فقهاء الشريعة فيما 
بينهم» وبين فقهاء القانون التجاري فيما بينهم. والصحيح أن (الحساب الجاري) نظام عقدي 
مصرفي مبتكر في العصر الحديث» وله خصائصه الفنية والقانونية التي تختص به وتميزه عن 
غيره من سائر العقود النمطية المتعارف عليها في الفقه الإسلامي وفي القانون المدني؛ وعليه 
فإن الحكم على هذا النظام المعاصر بالإباحة أو بالحظر يجب أن يكون بمقتضى دلالات 
النصوص الشرعية وما تقتضيه الأصول الفقهية المعتبرة. 
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التام)» حتى نقل بعض العلماء الإجماع على اشتراط الملك التام لوجوب 
الركاة في الأموال'ء وتتنوع صور وأشكال وأسماء أوعية الاستثمار في العصر 
الحديث» ويثور التساؤل دائمًا: على من تجب زكاة موجودات الوعاء 
الاستثماري المعاصر؟» والجواب: إن الزكاة تجب على من كان يملك المال 
ملكا تاا طيلة الحول» فقد تجب الزكاة على الذي يعطي المال لجهة 
الاستثمارء لأنه المالك للتصرف المطلق ملكا ثامّاء وقد تجب الزكاة على 
الجهة المديرة للأموال لكونها قد اختلطت بأموالهاء ولأنها تملك التصرف 
المطلق بالأموال على أساس وصف (الملك التام)؛ وقد يكون المالك للوعاء 
الاستثماري طرف ثالث آخر يختلف عنهماء وحينتذ فإن الركاة تلحق هذا 
الطرف الثالث المستقل لأنه هو الذي يملك المال ملكا تامّاه وهكذا فإن زكاة 
الوعاء الاستثماري تجب على من يملك التصرف في موجوداته ملكا تامًاء لأن 


التابع تابع. 


.)١195/١( ممن نقل الإجماع ابن هبيرة في كتابه الإفصاح‎ )١( 
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ادف 
الدرس السابع 
إعمال الكلام أولى من إهماله 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 

(إعمال الكلام) أي: تحويله إلى عمل في الواقع؛ وذلك إنما يكون 
بتحقيق دلالته وتنفيذ مقتضاه في واقعه. و(إهماله) تركه وغض الطرف عنه 
ومعنى القاعدة: إن حمل كلام الحكماء وتنزيله على إفادة معنى جديد مقدم 
على تركه وغض الطرف عنه. وهي قاعدة فقهية جليلة القدر عظيمة النفع 
والأثرء ولا سيما في مقام تدبر ألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية؛ واستنباط 
المعاني والأحكام منهماء قال الزركشي: (على فَقِيه التقس ذي المَلَكَةٍ 
الصّحِيحة؛ بع ألفاظ الوَحْيَيّْن الكتاب والستَّةٍ واستخراج المعاني مِنهُماء ومن 
ج فلك rad TA. a‏ 
طَلّب ما هو أعْلى مِنْها وامنْتَمَدَ م الومّاب)!21. 

ومعنى القاعدة: أن (العاقل يُصان كلامه عن الإلغاء والإهمال ما أمكن؛ 
بأن يُنظر إلى الوجه المقتضي لتصحيح كلامه فيرجح» سواء كان بالحمل على 
الحقيقة أم بالحمل على المجاز عند تعذر الحقيقةء إلا عند عدم الإمكان 
فيلغى» فإن اللفظ الصادر في مقام التشريع أو التصرف إذا كان حمله على أحد 
المعاني الممكنة يترتب عليه حكم أو ثمرة؛ فالواجب حمله على المعنى المفيد 


.)07١ /5( البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي‎ )١( 
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للحكم لأن خلافه إهمال وإلغاء)'. ولأهمية هذه القاعدة وسعة فروعها 
وتظيقاتها ققد غدها يعفى النقياء القاضد الناضسة من جيك د تب القراعد 
الفقهية الكبرى'. 

ثانيًا: ما الأمثلة على القاعدة؟ 

من أمثلة القاعدة الجمع بين مصطلحي (الربا) و (أكل المال بالباطل) 
في آية واحدة من كتاب الله تعالى» وذلك في قوله تعالى: م« رمن درت 
عدأ رمتا عَم طت يلت ك وَيِصَدَهمْ عن سبل أنه كيرا © وَأَحْذِهِمُ ْيَأ 
وقد موا عه وکلهم مول الاس الال اعدا كفن مم عدا آي © 2044, 
حيث يذهب عامة المفسرين إلى اعتبار أنهما متقاربان في الدلالة مؤكدان 
لبعضهما في المعنى» والأصح والأليق بكلام الله العليم الخبير ف تطبيق 
قاعدة «إعمال الكلام أولى من إهماله». فيكون لفظ (الربا) دالا على معنى 
مستقل» وكذلك لفظ (الباطل) هو أيضًا دال على معنى جديد يختلف عن 
مدلول (الربا) . 

فقد كشفت الدراسات القرآنية الحديثة أن (الربا) متعلق أصالة بالأثمان 
في المعاوضات المالية. وضابطه: «الزيادة المشروطة على أصل القرض أو 
الدين نظير الزمن». وعلته : «الإخلال بعدالة الثمن». بينما (أكل المال 
بالباطل) متعلق بركن المثمن في المعاوضات المالية وضابطه «أخذ مال بلا 


2 


.)٥۷ص( الوجيز له‎ »)۲٠۹ /۲( موسوعة القواعد الفقهية.. د. محمد صدقي البورنو‎ )١( 
.)٥۷ص( وانظر: موسوعة القواعد الفقهية.. د. محمد صدقي البورنو (۲/ ۹٠۲)ء الوجيز له‎ )۲( 
.159-915٠ النساء:‎ )۳( 
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مقابل يستحقه شرعًا أو عرفًا». وعلته «الإخلال بعدالة المثمن». وبهذا 
تتكامل ألفاظ القرآن دقة وإعجازا في الإحاطة بأصول المعاملات المالية قديمًا 
وحديً(). 

والمقصود أن إعمال الوا 4 ليفيد دلالة جديدة تباين دلالة 
لبيل 4 فيما تنتجه من الأحكام واجب مُتَعينُ شرعاء وهو أولى من 
إهمال اللفظ وتفريغه من دلالته لمجرد دعوى التوكيد, وإلا لكان الاكتفاء بذكر 
أحد اللفظين كافيًا في مقام البلاغة والفصاحةء فدل ذلك على أن التأسيس في 
إفادة معنى جديد أحق وأولى من مجرد التكرار والتوكيد. وهذا معلوم مستقر 
في مجريات كلام البشر» فكيف بكلام الله تعالى الذي هو أعلى وأبلغ وأفصح 


فا 


)١(‏ وانظر: كتابنا بعنوان (التجديد فى فقه البورصات». وفيه قاعدة (الربا والباطل إذا اجتمعا 
افترقا وإذا افترقا اجتمعا). ۰ 

.۲۷١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) الأنفال: ۸. 
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الدرس الثامن 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 

(الدَرْءُ) لغة هو: الدفع والإبعاد للشيء وطرده من الوجود» وضده 
(الجَلْبٌْ)؛ وهو: الإحضار للشيء والإتيان به وجعله موجودًا في الواقع» و أما 
(المفاسد) فجمع مفسدة. والمفسدة في اللغة: الضرر وما كان خلاف 
المصلحة: بينما المصلحة هي: النفع والخيرء ومعنى القاعدة: إن الأعمال إما 
أن تكون مصالح محضة؛ فيجوز جَلَبّها وإحضارّها في واقع الناس» وإما أن 
تكون الأعمال مفاسد وأضرارًا محضة؛ فهذه لا يجوز أن يسمح بوجودها في 
الواقع أصلاء وفي حال وجودها يجب دفعها وإخراجها من الوجود بالكلية؛ أو 
تقليلها و ال ها ما أمكن. 

لكن ما العمل لو تعارضت المصالح والمفاسد؟ إن هذه القاعدة الفقهية 
تقرر الإجابة. وهي: مَنع المصالح الجزئية إذا صاحبها مفاسد وأضرار كلية 
غالبة وعامة» فليس من الحكمة أن يسمح الشرع بجلب مصالح جزئية قليلة؛ 
وهو يعلم أن ذلك سيترتب عليه جلب مفاسد كلية ومآثم كبيرة» وبهذا تكون 


القاعدة الفقهية قد جاءت على وفق الحكمة وصحيح العقل والنظر. 


Op R59 ps 
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ثانيًا: ما ضابط العمل بالقاعدة؟ 

إن المعنى السابق الذي ذكرتاة للقاعدة ليس على إطلاقه: فليس (درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح) مطلقا > وإنما الواجب تقييد هذه القاعدة 
بضابط مهم؛ ألا وهو وصف (الرجحان). ومعنى هذا القيد: أنه ليس كل 
مفسدة وإن صغرت أو دقت تكون معتبرة في دفعها وإخراجها من الوجود. 
بحيث يترتب على ذلك إلغاء المصالح الكبرى الراجحة مقابلها؛ كلاء وإنما 
الأحكم في لفظ القاعدة أن يكون (درء المفاسد الراجحة مقدم على جلب 
المصالح): وهذا المعنى ظاهر ومعلوم ضمتا عند الفقهاء قديمًا وحديئاء 
وسبب هذا التقييد أن العقوبات والحدود الشرعية ‏ مثلًا ‏ لا بد وأن تنطوي 
على مفاسد جزئية تقع على مستحق العقوبة في الواقع» ولكنها مفاسد مغتفرة 
لأنها قليلة وتابعة» ولآن المصالح الكلية المترتبة على تنفيذ العقوبة أعلى 
وأعظم وأرجح من مفاسدها الجزثية. 

ومثال ذلك: إن الله تعالى قضى في (حد السرقة) بقوله: # وألسارق 
الشركة ا غو ادا ج با كنا كل جز امد ا ر وا 
ومعلوم أن في قطع يد السارق E a‏ تقع على بدن هذا السارق 
الظالم المعتدي» ولكنها مفسدة مشروعة في مقابل المصالح الكلية العامة 
للمجتمع» وهي تحقيق الأمن ومنع العدوان ووأد الانتقام وتعميم الرحمة على 


.7/ المائدة:‎ )١( 


| | التجديد ب2 القواعد الفقهية للمعاملات المالية | | ي 


0 


السارق والمسروق منه معا إذ لو ترك العدوان بلا قصاص يردعه وتطيب به 
نفس المظلوم؛ لأدى ذلك إلى انتقام المظلوم من السارق الظالم ولو أدى 
ذلك إلى قتله انتقامًاء فحسم الشارع الحكيم العقوبة بما يشفي النفوس ويردع 
الظلم والتعدي ويقطع دابر الفتنة والغْلٌ بين الناس» ففي هذا المثال يتبين لنا 
أن المفاسد المقصودة في القاعدة هي تلك المفاسد الراجحة فقط. 

ومثل ذلك في المعاملات المالية: عقود الإجارة على عمل (إجارة 
ااا دى عل وكاب ديت ا ا ج وة ال ع 
في استغلال جهد الأجير واستهلاك طاقته والتسلط عليه بالأمر والنهي وإلزامه 
التفرغ للعمل مدة معلومة» ولكن هذه المفاسد مغتفرة لكونها قليلة وتابعة في 
مقابل مصالح كلية عامة وراجحة يحققها عقد الإجارة لمصلحة الفرد 
والمجتمع جميعًاء ومثله أيضًا: (عقد السلم) ينطوي على مفاسد جزئية 
محتملة. وتتمثل في خسارة المشتري للثمن الفوري الذي بيده وفي حوزته. 
مقابل مثمن موصوف في الذمة موعود به في المستقبل» لكن هذه المفسدة 
الجزئية تغتفر في مقابل المصالح الكلية العامة التي يحققها عقد السلم 
بالنسبة للأفراد وللمجتمع بأسره. 

ثالنًا: ما دليل القاعدة؟ 

لما كانت هذه القاعدة ذات طبيعة مقاصدية واقتصادية كلية عامة فقد 
تصدى لها القرآن الكريم بالبيان الواضح الصريح» وذلك في قول الله تعالى: 
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هه ود 2 1 وو - 


$ ستلوتك عن الحم روا امب فل فبھ ما إن مكبر وَمسفِعٌ لتاس رهما آ ڪر 
من نم 44( فقد دلت الآية الكريمة على أن في الخمر وفي الميسر منافع 
ومصالح جزئية للمتعاملين فيها؛ مدني وتجارياء إلا أن تلك المنافع والمصالح 
موهومة وغير حقيقية» والسبب أنها منافع جزئية قليلة تجلب في المقابل 
مفاسد ومآثم كلية عامة وراجحة. وبهذا نعلم أن الله الحكيم الرحيم قدم لنا 
ميزانًا عمليًا واقتصاديًا دقيقا في الحكم على المعاملات المالية والاجتماعية 
كلها؛ وذلك في قوله المعجز: (إوَإنْمَهُمَآ كر من تنو 4 . 

وفي هذا دعوة للمسلمين في كل عصر أن يتفحصوا مآلات المعاملات 
بصو الحكمة ويصيرة التشريع الإلهي: قلا يسلوا معاملة تغلب مقاسدها الكلية 
الراجحة على مصالحها الجزئية اليسيرة القاصرة» وبهذا تكون الآية الكريمة 
هادية إلى أصل شرعي لقاعدة (المصالح والمفاسد)» فهي أصل عظيم يُنَظَّم 
القوانين والتشريعات ويرشد الاجتهادات والإفتاءات ويّحكم الأعمال 
والتصرفات على وفق الراجح من ميزان المصالح والمفاسد. 


رابعًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ 
-١‏ التشريعات والقوانين المالية المعاصرة. وكذا في سائر تشريعات 
)١(‏ البقرة: 719. 


(۲) البقرة: .7١9‏ فتأمل عمق الدلالة والمعنى على اختصار اللفظ والمبنى. وهذا ضرب من 


الإعجاز عظيم. 
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الأغمال «التصرقات الاجتماعية: فكخيرًا ما يحدث أن تقر الدول قوانيخ 
تتضمن مصالح لبعض الناس» ولكنها في الوقت نفسه تنطوي على مفاسد 
كلية راجحة وشرور وأضرار وعامة على الاقتصاد وعلى الناس أجمعين» ومثال 
ذلك: إقرار التشريعات والقوانين التي تبيح (أكل الربا)» سواء على مستوى 
البنوك المركزية أو البنوك التجارية (الربوية) أو مؤسسات التمويل التجاري. 
فالربا وإن كان يحقق مصالح جزئية خاصة للمتعاملين فيه إلا أنه ينطوي على 
مفاسد كلية وعامة وراجحة على المجتمع» ومن تلك المفاسد إحداث 
التضخم وزيادة البطالة وتعطيل المشاريع والأعمال وزيادة الديون والأعباء 
على قطاعات الإنتاج والصناعة والتجارة» كما يقلص الربا الناتج الحقيقي 
الإجمالي للدولةء ويجعل الاقتصاد عرضة للأزمات وعدم الاستقرار. 

١‏ الأسواق المالية والبورصات المعاصرة حيبت تعتبر هذه الأسواق 
من أبلغ وأظهر وأشهر تطبيقات القاعدة في العصر الحديث» فالبورصات 
جميعها غيارة عم أسواق مخصضة فانرا للمتاجرة بالحقوق الحتفضلة عن 
أعيانها الحقيقية» حيث تجري التداولات على الحقوق المنفصلة بقيم وأسعار 
سوقية (القيمة السوقية). وهي تختلف اختلافًا كبيرا عن قيم أصولها الحقيقية 
التي انفصلت عنها (القيمة الدفترية)ء والشاهد أن البورصات المعاصرة أسواق 
تتضمن مصالح ومنافع جزئية لبعض المتداولين إلا أن أضرارها ومفاسدها 
كلية وعامة وراجحة على الأفراد أنفسهم وعلى المؤسسات وعلى اقتصاديات 
الدول» وبذلك تدرك بشهادة العقل والواقع أن (البورضصات المالية) وإن كان 


| WY | 


SOA 
SE 
AS 


| الفصل الثاني: القواعد الفقهية العامة وتطبيقاتها بج المعاملات المالية | | كل 


OR 
SE 
OS 


لها مصالح جزئية إلا أن إثمها وفسادها أكبر وأعم وأشمل'. 
IIE‏ 


)١(‏ لقد أثبتت الدراسات الاقتصادية الحديثة أن الأثر الاقتصادي الكلي للأسواق والبورصات 
المالية المعاصرة هو سلبي وضار للغاية» وقد تم قياس ذلك بناء على دراسة مجموعة علاقات 
طردية وأخرى عكسية تتحرك تبعًا لحركة (حجم التداول في البورصات) )۷010M٤(‏ 
ارتفاعا أو انخفاضاء فيما سمي بنظرية «الأضرار الاقتصادية العشرة للأسواق المالية»» حيث 
تبين وجود عشرة أضرار اقتصادية كلية ضارة وسالبة على الاقتصاد الكلي» وهي تنقسم إلى 
صنفين؛ علاقات ضارة طردية» وعلاقات ضارة عكسية» فالطردية خمس. وهي: ارتفاع التضخم 
والبطالة والفقر والدين العام والواردات» وأما العكسية فخمس أيضاء وهي: انخفاض إجمالي 
الناتج المحلي .»)6G5(‏ والاستثمار العيني» والكفاءة الاقتصادية» وكفاءة النقد. والصادرات, 
فتلك عشرة كاملة من الأضرار الاقتصادية الكلية للأسواق الأوراق المالية. 

وإن هذه الحقيقة الاقتصادية جعلت العالم الاقتصادي الشهير لورد جون مينارد كينيز في كتابه 
«النظرية العامة» (1975م) يطلق على البورصات مصطلح «صنمية السيولة»» ويشير بهذا التعبير 
الذكي إلى أن البورصات برمتها باتت معابد كهنوتية تُحَظلمُ فيها السيولة المالية عبر تضخيم 
الفقاعات المضاربية» وذلك على حساب إهمال الإنتاج والتجارة الحقيقيين في الاقتصاد. ولا 
ريب أن هذا السلوك الاقتصادي المذموم من شأنه أن يحجب الأموال عن التوظيف السليم 
والنافع للأموال في الاقتصاد. وحول هذا المعنى يقول كبير الاقتصاديين الفرنسي موريس آليه 
(جائزة نوبل في الاقتصاد ۱۹۸۸ ء): (أَنْ تصبح المصافق (البورصات) ملاهي (كازينوهات) 
حقيقية تمارس فيها ألعاب بوكر هائلة» لا يكاد يشكل أهمية تذكرء لأن البعض يربح ما يخسره 
البعض الآخرء غير أن هذه المصافق بما فيها من تقلبات عامة للأسعار إنما تولد موجات من 
التفاؤل أو التشاؤم ذات أثر كبير على الاقتصاد الحقيقي» هنا يظهر الطابع غير العقلاني والضار 
للنطاق المؤسسي الحالي للمصافق (البورصات). إن العلاقات الحالية بين الأسواق المالية 
العاملة (4؟ ساعة من 74 ساعة) هي علاقات زائدة على الحد وضارة» وليست لازمة إطلاقًا 
لكفاءة الاقتصاد العالمي)ء وانظر «الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق.. من دروس الأمس إلى 
إصلاحات الغد»» موريس أليه» (ص5”). 
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ي 
الدرس التاسع 
ل اجتهاد ق معارضة النص 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 

تنص هذه القاعدة على أنه «لا اجتهاد في معارضة التص» وقد يعبر 
عنها بألفاظ أخرى. مثل: (لا اجتهاد مع النص) أو (لا مساغ للاجتهاد في 
مورد النص)ء ومعنى القاعدة: أن الاجتهاد مشروع في الإسلام وأن المجتهد 
مأجور أجرين إن أصاب؛ وأجرًا واحدًا إن أخطأ. لكن هذا الاجتهاد إذا كان 
مخالفًا ومعارضًا للنص الشرعي الصريح فإنه يكون اجتهادًا غير مشروع» 
والسبب أنه يتحول إلى معاندة لصريح الشرع كما يتضمن عدم التسليم لحكم 
الله وشرعه» وهذه معضية ومخالفة لامر الله وشوعه وحكمه. 

ثانيًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ 


إن بعض الاجتهادات الفقهية في عصرنا الحديث ينطبق عليها قاعدة 
«لا اجتهاد في معارضة النص»» وتحديدا تلك الاجتهادات التي تتضمن إباحة 
صور صريحة من الربا في العصر الحديث. وذلك استنادًا إلى ضرورات العصر 
وحاجة الناس والدول إلى الربا في ظل العولمة المعاصرةء فإن هذا الاجتهاد 
باطل شرعًا وفاسد الاعتبار قطعا؛ لأنه يعارض النصوص الصريحة في القرآن 
والسنة والتي جاءت بتحريم الرباء ولاسيما معارضتها لقول الله تعالى: #إوَأحلّ 
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أمَدَانْسيمَ وَحرَّمَ ليوأ 4٠ء‏ وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 

أ- المعاملات المالية التي تسمى بغير أسمائها الشرعية» مثل: 
(سندات الدين)؛ وحقيقتها: قروض بزيادة مشروطة نظير الأجل» فهي من 
صريح الربا في عصرناء وقد تسمى (شهادات الاستثمار). وتصدرها البنوك 
والمؤسسات التقليدية (الربوية)» فهذه معاملات ربوية صرفة وإن غلفت 
بأسماء عصرية توهم بأنها جائزة شرعًا. 

ب- الأسهم المختلطة في الأسواق المالية المعاصرة» وهي أسهم 
الشركات التي تتعامل بالربا الصريح بنسبة تصل إلى الثلث من إجمالي 
أصولهاء فهذه صورة معاصرة من صور الاجتهاد في معارضة النص الشرعيء 
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما نصه: (الأصل حرمة الإسهام في 
شركات تتعامل أحياتًا بالمحرمات» كالربا ونحوه. بالرغم من أن أنشطتها 
الأساسية عة 

ج- عدم إيجاب الزكاة في المال المرصود لحاجات استهلاكية في 
المستقبل» فقد يفتى المسلم بعدم وجوب الزكاة على أمواله التي يدخرها 
ويرصدها لحاجات قنية واستهلاك مقصودة في المستقبل» ولو حال عليه 
الحول والحولان والعشرة» كالمال المدخر لغرض الزواج أو لبناء مسكن أو 
)١(‏ البقرة: ه/ا7. 

(۲) القرار الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة 
في المملكة العربية السعودية برقم (۳) )7/١(‏ بشأن الأسواق المالية في المدة من ۷- ١7‏ 


ذي القعدة ١517‏ الموافق 4- ١5‏ أيار (مايو) ١۱۹۹م‏ وانظر: مجلة المجمع (العدد السادس» 
ج۲ /ص۱۲۷۳)ء (العدد السابع» ج۱ ص۷۳ والعدد التاسع» ج7/ص 68 ). 
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لعلاج ونحوها من الحاجات المستقبليةء ولا ريب أن هذا الاجتهاد فاسد 
الاغشان: والسبب أنه اجتهاد عارض النضصء وذلك فى قول الله. تعالى: 


م2 مسرو 


رم رس .و م ےہ ے ا ي 9 


ت“ 


.85 التوبة:‎ )١( 
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الإيثار فى القرب مكروه؛ وفى غيرها محبوب ‏ 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 


الإيثار يعني: تقديم الخير لمصلحة الغير على مصلحة النفس مع 
حاجتها إليه. و (القرّب) هي العبادات وعموم الطاعات التي يقصد بها 
التقرب إلى الله تعالى» ومعنى القاعدة: أن الإيثار محبوب شرعًا ومحمود 
طبعًا في أمور الدنياء إلا أن الإيثار في أمور الآخرة مكروه وغير محبوب في 
الشرع» ذلك أن مصلحة الإنسان فيما يعينه على أمر دينه وآخرته أولى به أن 
يسعى في طلبه وتحصيله لنفسه ابتداء. 

ثانيًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ 

ومن أمثلة القاعدة قديمًا وحديثًا إيثار المسلم أخاه على نفسه بأن يتقدم 
إلى الصف الأول في الصلاةء فهذا من الإيثار المكروه» ومثله أن يتنازل المسلم 
لغيره في حق السفر لأداء فريضة الحج لأول مرة؛ ولم يسبق له أداء حجة 
الإسلام والدليل ما رواه ابن عباس 5 أن النبي ييه سمع رجلا يحرم بالحج 
فيقول «لبيك عن شبرمة». فقال له رسول الله: «من شبرمة؟»» قال: أخ لي أو 
قريب لي» قال له: «حججت عن نفسك؟). قال: لاء قال: حح عن نفسلك» 
ثم حَجّ عن E.‏ 1 


200 رواه أبو داود وابن ماجه» وجح إسناده البيهقي في السنن الکبری 0/ «(TT‏ وصححه 
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ومن أمثلة القاعدة في مجال المعاملات المالية (القرض الحسن)» 
فالمقرض في الإسلام يخسر منافع المال مدة من الزمن» وفي إقراضه أمواله 
للآخرين إيثار لهم على نفسه وتقديم لمصلحة غيره على مصلحة نفسه. ويدل 
على ذلك قول الله تعالى: کی دا الى فرص الل رصا حَسَنًا ص دوم مُه أَضْسَاقا 

َة 217 ففي الآية حض على القرض الحسن؛ وهو إيثار محمود لكونه 


ف انور درت والإبعار فی الدتيويات: = غير القرب ب شرت شرع 


= الألباني في إرواء الغليل .)٠١١ /٤(‏ 
)١(‏ البقرة: .۲٤١‏ 


SOP Op 
؟ةة | اكه‎ | 


200 0 


و 
O‏ 


<2( 
الدرس الحادي عشر 
المثية للا ذا 


أولّا: ما معنى القاعدة؟ 

تفيد هذه القاعدة: أن الشىء إذا كان مشغولًا بالحقوق لمصلحة جهة؛ 
فالأصل أن اشتغال المحل بالحق يمنع ورود الحقوق الأخرى عليه» وذلك ما 
لم يفرغ من الأول فينتقل بعد ذلك إلى الثاني وفائدة هذه القاعدة أنها تحافظ 
على انضباط الملكيات لكي لا تتداخل الحقوق الواردة عليها فينتج عن ذلك 
تنازع واختلاف بين المالكين لها. 

ثانيًا: ما أدلة القاعدة؟ 

1د قال الله شعالى» لإ صرت الله ماد نک ف شا متقكوة ورا سانا 


م2 سا سا 


اي هل يسَمَوِيَانٍ متا مد َه بل ا کرشم لا يَدلَمونَ 74 فهذا مثل ضربه الله 
للكافر الذي يعبد آلهة باطلة متعددة» ومن يوحد الله الحق ولا يشرك به شيا 
وأثر ذلك في اضطراب وحيرة المشرك مقابل راحة وطمأنينة الموحد. وهكذا 
يكون آثر الأشياء إذا دخلت عليها حقوق متعارضة تشغلها؛ فإنها ستؤول ‏ 
بمنطق النظر الصحيح - إلى تعارض واضطراب وتنازع يخل بمصالحها 
وانتفاع الخلق بها. 

؟- حديث حكيم بن حزام 4 أن رسول الله َي قال له: (لا تبع ما 


(۱) الزمر: ۲۹. 
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لبس عند ۹ وا لمعنى: لا يجوز لك أن تبيع شيتا E‏ بحقوق تخل 
وتؤثر سلبًا على ملكيتك التامة عليه. فإذا صارت ملكيتك على الشىء ناقصة 
وضعيفة بسبب دخول حقوق الغير عليها وانشغالها بهاء فإنه لا يجوز لك أن 
تبيع هذا الشيء؛ لأن المشغول لا يُشعَل. 

ثالنًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ 


-١‏ العين المرهونة؛ فإن عين الشيء ‏ كالعقار أو المنقول ‏ إذا كانت 
مرهونة في مقابل سداد دين فقد صارت مشغولة بالحقوق للغير بسبب هذا 
الدين» وعليه فإنه لا يجوز بيع هذه العين؛ لأن بيعها شغل لها بحقوق جديدة؛ 
وهي في الواقع مشغولة بحقوق سابقة للغيرء والمشغول لا يُشغل. 

؟- العين الموقوفة؛ فالعقار الموقوف لوجه الله تعالى لا يجوز بيعه 
ولا رهنه لأنه مشغول بحقوق الله تعالى عليه من جهة» وبحقوق المستحقين 
للمصارف الوقفية من جهة أخرى» فلا يجوز إِذَّا شغله بتصرفات جديدة؛ وهو 
لال مشعولا يستوق فا عله 

-٣‏ بيع الفضولي؛ ومن تطبيقات الفقهاء على القاعدة منعهم (بيع 
الفضالة)» وهو الشخص الذي يتصرف في مال مأذون له بالتصرف في أصله. 
ولكنه يتجاوز الحدود المقيدة له في عقد الوكالة: كأن يبيع الفضولي ما أَذنَ له 
بإجارته» فيكون بذلك قد تجاوز وتعدى حدوده المرخص له فيها من الأصيلء 
فتصرف فوق حدود ما أذن له به. فهذا التصرف لا يكون صحيحًا نافذا إلا 


(۱) رواه الخمسة و صححه ابن جزم والنووي. والألباني كما في إرواء الغليل (/ (IY‏ برقم 
(4۲(. 
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بشرط قبول وموافقة المالك الأصلي» فإذا رفض المالك الأصلي إمضاء البيع 
بطل البيع وصار الفضولي ضامتاء ويلزمه التعويض عن التعدي والتقصير في 
الفقه الإسلامي» وسر ذلك أن العين مشغولة سلف بملك صاحبها الأصلي لهاء 
فإذا ورد تصرف الفضولي على العين فقد ورد الإشغال على محل مشغول 
ملفا بالق للخ والمشكول لا شخل. 


0 
5 
0 


<( 
الدرس الثاني ڪشر 
الأصل ف المعاملات المالية الصحة والإباحة 


تعتبر هذه القاعدة من الأصول الجامعة فى باب المعاملات المالية(١2,‏ 
ومن أعلام كمال الشريعة واستيعابها للمستجدات على تغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال» وهي قاعدة كلية عظيمة نافعة تحيط بجميع أفراد العقود 
والمعاملات والشروط وسائر التصرفات المالية" ولا يستغني عنها المجتهد 
والمفتي والقاضي في كل زمان ومكان» حتى عَدَها السيوطي قاعدة فقهية كلية 
مستقلةء بل حكى بعض العلماء الإجماع عليها”؟». 

أولّا: ما معنى القاعدة؟ 

إن الأصل في جميع المعاملات المالية وأنواعها وصورها؛ أنها على 


)١(‏ انظرها في: فتح القدير لابن الهمام (۳/ ۷)ء ورد المحتار لابن عابدين (54/ »)١١١‏ وفواتح 
الرحموت لنظام الدين الأنصاري /١(‏ 54). والتقرير والتحبير لأمير باد شاه (۲/١١٠)ء‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية /١4(‏ ۲۹)ء وإعلام الموقعين لابن القيم »)٤٤ /١(‏ وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي الحنبلي (۱/ ۳۲۲)ء والأشباه والنظائر للسيوطي (ص10). 
وإرشاد الفحول للشوكاني (ص5720)»: والإرشاد إلى معرفة أحكام العباد لعبد الرحمن بن سعدي 
(ص”؟١٠).‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /٠۸(‏ ۲۹)ء والإرشاد إلى معرفة أحكام العباد لعبد الرحمن 
بن سعدي (ص7١1).‏ 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطيء (ص١5).‏ 

(4) جامع العلوم والحكم لابن رجب (۲/ .)١177‏ ويطلق الأصوليون على معنى القاعدة مصطلح 
(دليل الاستصحاب). 
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الصحة والإباحة. وذلك ما لم يثبت لدينا دليل شرعي صحيح يحظرها 
ويحرمهاء فمالم يثبت في التحريم دليل معتبر فإننا نتمسك بالأصل وهو 
الإباحة» وعلى هذا فمن استدل بهذه القاعدة على صحة معاملة وجوازها فهو 
على صواب من حيث الأصلء وأما من ادعى المنع ‏ تحريمًا أو كراهة ‏ فعليه 
إثبات دليل الحظر وإلا كانت دعواه غير صحيحة(. 

وفي تقرير القاعدة يقول الشافعي: (فأصل البيوع كلها مباح» إذا كانت 
برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعاء إلا ما نهى عنه رسول الله كَل 
منها)ء وقال ابن تيمية: (والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من 
المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه)7", 
وقال ابن القيم: (الأصل في العقود والشروط الصحة. إلا ما أبطله الشارع أو 
نهى عنه. وهذا القول هو الصحيح؛ حتى يقوم دليل البطلان والتحريم)“. 


ثانيًا: ما أدلة هذه القاعدة؟ 


-١‏ آيات الإباحة والامتنان بخلق الأشياء في القرآن الكريم» ومنها: 


)١(‏ انظر رسالة دكتوراه بعنوان: «منهج الحكم على المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية مع 
التطبيق على هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية».. للمؤلف (غير 
منشورة), ۲۰۰۲۳ م» (ص 86- 45). 

(۲) الأم للشافعي (۲/ 7). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۸/ 387).: وانظر له أيضًا: قاعدة جامعة في العقود (9؟/ 
5ك عمل). 

.)٤٤ /١( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )٤( 
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قول الله تعالى: شو ری خا لَكُم مان الَْرْضِ +27 کی وقال ال 
ملأل روا أن له سر کم ماف الوت وماق الارض اسبح 1 ا قر 
ييه 4 فقد دلت الآيات الكريمة على أن الأصل إباحة جميع ما خلقه 
الله للإنسان في هذه الأرضء وأن الانتفاع بهذه الأشياء حلال شرعاء وذلك 
بدلالة سياق الامتنان» فثبت بدلالة الامتنان حكم الإباحة الأصلية للأشياء 
والمعاملات المالية» قال ابن سعدي في تفسيره: (وفي هذه الآية الكريمة دليل 
على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة؛ لأنها سيقت في معرض 
الأمتنانت 2" 

- أحاديث الحلال والحرام في السنة النبوية» ومنها: قول النبي بيا 
(الحلال ما أحل الله في كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابه. وما سكت عنه 
فهو مما عم عنكم)“. ففي الحديث نص صريح على أن ما سكت الشرع 
عن حظره وتحريمه فإنه يبقى على أصل الإباحة والصحة. وقول النبي بيا (إن 
أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرّمَ من أجل مسألته) 27 
ففي الحديث تجريم من سأل في الشرع تعنتا وتكلفا؛ حتى يحرم الشيء 
بسبب سؤاله المتعنت والمتكلف. وفي ذلك دلالة على أن الأصل في 


.79 البقرة:‎ )١( 

٠١ لقمان:‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن سعدي (ص۳۹). 

)٤(‏ رواه الترمذي في اللباس وحسنه (5/ ۲۲۰) برقم (١۱۷۲)»ء‏ وابن ماجه في الأطعمة (؟/ 
))1١7‏ برقم (۳۳۹۷). 

(5) رواه البخاري (5/ ۲۹۵۹) برقم (5854): ومسلم (5/ ۱۸۳۱) برقم (770). 
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المسكوت عنه الإباحة والحل. 

“- حديث «تأبير النخل»؛ وقوله ياء للصحابة: (أنتم أعلم بشؤون 
دنياكم) 27 فقد ضبط الشارع الحكيم بالنص أصول المعاملات المالية حظرً 
وإباحة. ثم ترك للناس بعد ذلك أن يطوروا ويبتكروا ويبدعوا بقوة العقل 
والنظر ما شاؤوا؛ وكيف شاؤواء وأين شاؤواء ومتى شاؤواء ووجه الدلالة من 
الحديث: أن الشارع الحكيم أحال الناس إلى علمهم في تدبير شؤونهم 
الحياتية ومصالحهم الدنيويةء وذلك يشمل بالضرورة العقود والمعاملات 
وسائر التصرفات الماليةء فما لم يحظر الشارع الحكيم المعاملة باسمها أو 
بوصفها فإن حكمها يبقى على أصل الإباحة والصحة. 

ثالتًا: ما ضابط العمل بالقاعدة؟ 

إن قاعدة (الأصل في المعاملات المالية الصحة والإباحة)؛ وإن كانت 
قاعدة معتبرة ومؤثرة في بناء الأحكام الشرعيةء إلا أنها توصف بأنها (دليلٌ 
عَدمي)» ومعنى ذلك: أنها لا يعمل بها إلا عند انعدام الأدلة التي هي أقوى 
منها في الرتبة والاحتجاج» فإذا انتفت وانعدمت صرنا إلى إعمال هذه القاعدة 
عندئذ. وعلى هذا فإن قاعدة (الأصل الإباحة) لا يعمل بها على إطلاقهاء وإنما 
العمل بها مقيد بشرطين: 

الشرط الأول: عدم وجود الدليل الشرعي المصرح بالحل والإباحةء فإن 
ؤجد الدليل الشرعي فالعبرة به؛ وتكون قاعدة الأصل الإباحة مكملة ومؤكدة. 


(۱) رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء برقم (757), وأحمد في 
مسنده (۳/ .)٠١١‏ عن أنس بن مالك ولكه. 
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الشرط الثاني: أن يبذل المجتهد أو الباحث في المسألة المعاصرة غاية 
الجهد والوسع والطاقة في التحقق والتثبت من عدم وجود دليل شرعي يحظر 
المعاملة؛ كالربا والباطل والميسر والغرر والغش ونحوهاء فلا تكون المعاملة 
داخلةً تحت النهي الشرعي؛ إما نصًا أو دلالة» فإذا لم نجد دليلًا على الحظر 
جاز لنا حينئذ العمل بقاعدة (الأصل الإباحة). 

قال ابن تيمية 4#: (فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع 
المسائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو المسألة؛ هل 
ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضي التحريم؛ أم لا؟)217. ولذلك ذهب بعض 
الأصوليين إلى عدم اعتبار الاستصحاب دليلا كسائر الأدلة الأصولية» وحول 
هذا المعنى يقول الجويني ه4: (وهذا نوع من الاستصحاب صحيح» وسببه 
ارتفاع العلامات» وليس هذا من فنون الأدلةء ولكنه أصل ثابت في الشريعة؛ 
مدلول عليه بالإجماع). 

ومن أجل فهم كيفية تطبيق القاعدة بشرطها المذكور فلنضرب المثال 
التالي: أرأيت لو أن متفقها في العصر الحديث ذهب إلى القول بإباحة التعامل 
بالقروض المصرفية (الربوية) المعاصرة» وكذلك أباح التعامل بالودائع 
الاستثمارية (الربوية) لدى البنوك التقليدية المعاصرة. واحتج على دعواه 
بقاعدة الأصل الإباحة» فيقول مثلًا: يجوز التعامل مع البنوك التقليدية 


/١( وبنحوه قال ابن القيم في إعلام الموقعين:‎ »)١15-١5 /71( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.(4۳ 
.)۷۳۸ /۲( البرهان في أصول الفقه للجويني‎ )۲( 
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(الربوية) إيداعًا واقتراضًا بزيادة مشروطة؛ بدليل أن الأصل في المعاملات 
الصحة والإباحةء فانظر هنا: كيف تعجل الاستدلال بالقاعدة ابتداء؛ وقبل 
البحث والتحري في أدلة الحظر الشرعيء فلا ريب أن هذا الاستدلال باطل 
وغير صحيح» فيقال له الآني: إن إعمالك دليل الأصل الإباحة مشروط بانتفاء 
الدليل الشرعي المانع من صحة المعاملة ابتداء فإذا قام الدليل الحاظر من 
صحيح السمع بطل التمسك بالدليل العدمي الذي هو الأصل الإباحة, 
فالتعامل بودائع البنوك الربوية وبقروضها قامت الأدلة الشرعية الصريحة على 
حظره وتحريمه. فيحرم التعامل بالقروض والودائع الاستثمارية لدى البنوك 
التقليدية لانطباق آلية عقد الربا عليهاء وأما قاعدة الأصل الإباحة فهي ملغاة 
ولا اعتبار لها في هذا الموضع؛ لأنها دليل عدمي أضعف من النص الشرعي. 
وقد جد التص الحاظر فيقدم عليها حجة ورتبة. 

وعلى هذا فالآدلة الأصولية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس 
ونحوها؛ هي جميعًا أدلة حاكمة ومقدمة في الاعتبار على مجرد التمسك 
بقاعدة الأصل الإباحة» وأي استدلال يخالف هذا الترتيب الأصولي المتفق 
عليه يكون فاسد الاعتبار ولا حجة فيه باتفاق العلماء. 

رابعًا: ما الأثر المقاصدي لهذه القاعدة؟ 

إن الأثر المقاصدي لقاعدة (الأصل الإباحة) ظاهر من لفظهاء فهي 
قاعدة عملية وإيجابية وذات أهمية بالغة في الواقع» والسبب أنها تفتح الباب 
واسعًا لاستيعاب جميع الصور والتطبيقات المتجددة للمعاملات المالية؛ 


مهما تظورت الباتها وتتوعت أسماؤها وتعقدت إجراءاتهاء فإن القاعدة تسبغ 
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عليها جميعًا حكم الصحة والإباحة. سواء كانت المعاملة متمثلة في عقد 


5 
3 


تصبح القاعدة أصلًا شرعيًا كليّا يبعث على التطوير والتجديد بكفاءة. كما 
تتعامل مع المتغيرات بانفتاح كبير يواكب المستجدات في الأسواق والعقود 
والمعاملات. 

خامسًا: ما الأمثلة على القاعدة؟ 

لما كانت هذه القاعدة الفقهية كلية وعامة تستوعب مستجدات العقود 
والمعاملات والأسواق مهما تطورت وتجددت؛ فإن من الطبيعي أن تتكاثر 
الأمثلة والتطبيقات على هذه القاعدة الاستراتيجية في فقه المعاملات المالية 
في كل زمان ومكانء ومن أمثلة القاعدة في باب المعاملات المالية المعاصرة 
ما يلي: 

-١‏ الأصل في التدخين (السجائر) ‏ وما في معناها ‏ أنها على أصل 
الإباحة والحل» فإذا وجدنا أدلة شرعية تحظر معاني متعددة في وسائل 
التدخين؛ فإن الحكم الشرعي يتحول بالنسبة لهذه المعاملة أو العادة من 
الأصل الإباحة إلى الحظر وعدم الجواز شرعَاء فمن أدلة القرآن الكريم عموم 
قول الله تعالى: اول تقتلا أنشسك إن هکان بک يجا 4١ء‏ وحديث (من 
قتل نفسه بحديدة...)". ومن الأدلة الشرعية التي تحظر التدخين عموم 


.79 النساء:‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم.‎ 22, 
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حديث (لا ضرر ولا ضراں)'. وكذلك القاعدة الفقهية الكلية (لا ضرر ولا 
ضرار)”"2. ومعنى الحديث والقاعدة معًا: أن الأصل وجوب نفي الضرر 
وتحريمه مطلقاء ابتداء أو مقابلة» عامًا أو خاصاء على النفس أو الغير» قبل 
وقوعه أو بعده. إلا ما أثبته الشرع كالحدود والقصاص. 

۲- الأصل في أنظمة التأمين التكافلي بصورتها المؤسسية لمعاصرة؛ 
وكذلك أنظمة التأمينات الاجتماعية في الدول؛ وكذلك جمعيات 
الموظفين؛ أنها جميعًا على أصل الإباحة والصحة من الناحية الشرعية» وذلك 
ما لم يثبت دليل يحظرها؛ إما بدلالة النص المباشرء أو بدلالة القياس 
والتعليل» فإذا لم نجد دليلًا على الحظر بعد التحري والبحث فإننا نرجع إلى 
العمل بقاعدة (الأصل الإباحة)ء فيكون حكم الأمثلة المذكورة جميعها الإباحة 
والصحة؛ وهو الراجح في فقه الواقع المعاصر. 

*- الأصل في معاملات (تداول الأسهم) في الأسواق المالية 
المعاصرة؛ وكذلك جميع معاملات التداول في البورصات المحلية والدولية؛ 
أنها باقية على أصل الإباحة والصحة من الناحية الشرعية» لكن إذا ثبت وجود 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ مرسلا. وأحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم وغيرهم» وحسنه 
النووي» قال أبو عمرو ابن الصلاح يَوْبَنهُ: (هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه. ومجموعها 
يقوي الحديث ويحسنه» وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. وقول أبي داود أنه من 
الأحاديث التي يدور عليها الفقه يشعر بكونه غير ضعيف)» وانظر: جامع العلوم والحكم لابن 
رجب الحنبلى (ص۲۸۷). 

(۲) انظر قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) في صدر قواعد مجلة الأحكام العدلية في المادة رقم (۱۹)ء 
وبعدها قاعدة (الضرر يزال) في المادة رقم .)7١(‏ 
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أدلة شرعية صحيحة تحظر (تداول الأسهم) أو حتى تداول أي من الحقوق 
المنفصلة عن أصولها فإن الواجب على الفقيه والباحث أن يطرح قاعدة 
(الأصل الإباحة)» ويعمل بمقتضى أدلة الحظر الشرعي ذات الصلة؛ ولا سيما 
إذا صحت وتعددت من حيث ثبوتهاء ومن حيث صحة دلالتها الأصولية على 
الحظر الشرعي» وهو ما تحقق بالفعل في نازلة (تداول الأسهم)» فقد قامت 
الآدلة الشرعية الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع وصحيح النظر على صحة 
مذهبنا بشأن (حظر تداول الأسهم مطلقا) في بورصاتها المعاصرة. وهي أدلة 
تتجاوز الخمسة عشر دليلًا شرعيًا ظاهرًا من الكتاب والسنة والإجماع واعتبار 
المقاصد. فمنها: ثلاثة أصول تحريمية قرآنيةء وهي: الربا وأكل المال بالباطل 
والميسرء مع أحد عشر دليلًا نصيًا من السنة النبوية المطهرة مثل: النهي عن 
الغرر والبيعتين في بيعة وبيع المبيع قبل قبضه واجتماع السلف مع البيع ولا 
تبع ما ليس عندك. 

والمقصود أن كل دليل من الأدلة الشرعية المذكورة يجب العمل به 
وترجيحه على مجرد التمسك بقاعدة الأصل الإباحة» بل إن مما يدل على 
صحة مذهبنا في حظر تداول الأسهم ما ورد بشأن إجماع كبار علماء الصحابة 
على حظر تداول الحقوق المنفصلة في حادثة بيع الصكاك كما في صحيح 
مسلم الموطاً وغيرهماء بل إن بديهيات النظر والاعتبار بالمآلات والاستبصار 
بالمقاصد الكلية كلها تقتضي حظر بورصات الأسهم كلهاء لأن إثمها أكبر من 


سروك 
SE‏ 
OS‏ 
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نفعها بشهادة كبار علماء الاقتصاد الحديث'. 


)١(‏ اختلف الفقهاء المعاصرون بشأن (الحكم الشرعي لتداول الأسهم في أسواق الأوراق 
المالية) إلى ثلاثة مذاهب: أولها: الجواز والإباحة عملا بقاعدة الأصل الإباحةء وإليه ذهب 
جمهور فقهاء العصر الحديث والمجامع الفقهية الموقرة» وثانيها: يحرم تداول أسهم المضاربة 
قصيرة الأجل. لأن مقصودها هو التربح من الحظ والاحتمالء وهذا من صريح الميسر والقمار. 
بينما تجوز أسهم الاستثمار تمسكا بأصل الإباحة؛ وبه قال بعض فقهاء العصر. وثالثها: يحرم 
شرعًا تداول الأسهم مطلقا. وهو قول بعض فقهاء العصر أيضًاء وهذا القول الأخير الذي 
يحظر تداول الأسهم مطلقًا هو الراجح والمختار عندي بيقين والله أعلم. 
وقد دل على صحة هذا المذهب الأخير أدلة كثيرة تجاوزت الخمسة عشر دليلًا شرعيًا ظاهرًا 
من الكتاب والسنة والإجماع واعتبار المقاصد. فمنها: ثلاثة أصول تحريمية قرآنيةء وهي: الربا 
وأكل المال بالباطل والميسرء مع أحد عشر دليلًا نصيًا من السنة النبوية المطهرةء مثل: النهي 
عن الغرر والبيعتين في بيعة وبيع المبيع قبل قبضه واجتماع السلف مع البيع ولا تبع ما ليس 
عندك. ومما يدل لمذهبنا في حظر تداول الأسهم مطلقا ما ورد بشأن إجماع كبار علماء 
الصحابة على حظر تداول الحقوق المنفصلة في حادثة بيع الصكاك وهي حادثة ثابتة في 
صحيح مسلم وموطأ مالك وغيرهماء بل إن بديهيات النظر والاعتبار بالمآلات والاستبصار 
بالمقاصد الكلية كلها تقتضي حظر بورصات الأسهم كلهاء لأن إثمها أكبر من نفعها بشهادة كبار 
علماء الاقتصاد الحديث» وانظر مذهبنا بأدلته المختصرة في: (فتوى شرعية بشأن حظر تداول 
الأسهم في سوق الأوراق المالية)ء والمنشورة إلكترونيًا على الإنترنت بتاريخ 0١/1576/0ه‏ 
الموافق 5١/5/7١70م,‏ كما في الموقع الشخصي للمؤلف (10121112111216.6022): قسم: 
(فتاوى بحثية مالية معاصرة). 
وانظر أيضًا قواعد فقهية مالية معاصرة في هذا الكتاب تؤصل لمذهبنا بشأن (حظر تداول 
الأسهم). ومن أبرزها القواعد التالية: (أصول الأموال ثلاثة؛ عين ومنفعة وحق متصل)» (أصول 


م0 


الملكيات ثلاثة؛ امه وناقصة ومُنْعَدمَة). (أصول ضعف الملك اثنان؛ مال لم يستقر بيدك؛ 
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= ومال" امتنع فيه مطلق تصرفك). (الحق حقان؛ متصل ومنفصل)ء (أصول الربا ستة؛ ثلاثة من 
جهة الأثمان؛ القرض والدين والخصم» وثلاثة من جهة المثمنات؛ البيوع واجتماع السلف 
والبيع - ومنه العينة - والصكاك)ء (المشتقات أصل البورصات)ء (ثلاثة يُعتاض عنها تبعًا لا 
استقلالا؛ الزمن والحق والجهالة). (أصول الجهالة المعتبرة في الأموال ثلاثة؛ في الذات وفي 
الصفات وفي التصرفات). (لا تباع حصص الشركات حتى تعلم)» (أصول الأسهم ثلاثة؛ 


إسمية مطابقة؛ ودفترية حقيقية؛ وسوقية حقوقية). 


المنهاج 
ث علم القواعد الفقهية 
تأليف 


د/ رياض منصور الخليفي 


طبعة جديدة ومنقحة ومشكولة 


° 


ANOS‏ المنهاج في عام القواعد الفقهية .. متن مختصر لھک ی ہہ 


المقدمة 


المد لِلهِربٌ العَانحِينء والصّلاٌ والسّلامُعَلئ الرّسولٍ الأِين» مُحَمدٍ 


بن عَبِدٍ اللو خاتم النْبِيينَ» وَعَلى آله وَصَّحبهِ أْجْمَعِينَ. 


چ ور 0 ا 0 02 > ەو 4 أ ذو - 
فهو ج سنيه في علم القوَاعدٍ الفقهية) لخصتها تبصرَة للمبتدين» 
ا 
Are‏ ي e‏ مو او > نميه وه 
وَتذكرّة للمنتهين» وَعمدة للحفظة النابهين» ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» 
2 2 2 


و و 


ا °“ ف اا مبتکر» ولفظ جامع و ختصر» وس ا 1 »| منهاج» ف علم 
24 5 
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القواعد الفِقْهيّة» واللة أسأل أَنْ 


تعريف القواعد الفقهية 


1 


اعْلَمْ -رَحِمَكَ اللة- أن القَواعدَ الففهيّة عرف ياعْوارَيْنِ هُمَا: الوَطْفِيهُ 
والعَلَمِية. 


ةا م م © ملس 2 اك ىه 8 مره هرو 7 3 04 
فَباعْتِبَارٍ الوَصْفِيّةَ: لفظ مُوّلف مِنْ جزءَين: أَحَدَهُما: القواعد, والْآخَر: 


3 

| لظ لام 
لفقهية. 
ےر م 


ا 


هھ € الهاج ف عم القواعد الفقهية.. منن مختصر ج27 کی 


(القَواعِدٌ): جَمع قاعدة» وهي لغةً: الأسَاس. 

واضطلاحا: ضيه كلية مُنطبقَةٌ على جُزئياتِهاء وهي أَعْلَبية. 

و(الفقهيّة): مَصِدَرٌ صِناعِيٌ للفقهه والفقة له هَةّ: المَهُمُ مُطلقًا. 

واصْطِلاحًا: العلمُ بالأحكام الشَّرْعِيّةَ العمَلِيّةَ المُكمَسَبَةِ من أَدلَيِها 


فقولا (الآخكامٌ): جَمعٌ حك وهو لْعَه: إِسنَادُ أمْر لخر إِنْبانَا أو تميًا. 


واصْطِلاحًا: خطابٌ الشَّرْعَ المُتَعَلُقُ بأفعال المُكَلَفِينَ اقتيضاءً» أو 


كام الَّرْءِيةُ َنْقَسمٌ إلى قِسْمَيْنِ +: تكليفية وَوَضعِية. 


ره 4 02 كف تر س 
فالتكليفية حَمْسَقٌ هي: الإيجات» والنذب» والاباحة والكراهة 


والتخريم. 
والوَضْعِيُّ: لاه على الأَشْهَرِ هي: السّبَبُ» والشَّرْطّء والمَانِع. 


و(الدليل) عة الخرشد. 
واضطلاحا: ما يُمْكِنٌ التَوَصّلُ بصَحِيح النّظِرِ فيه إلى مطلوب حَبَرِي. 
وقيل: مَا يَلرَمُ ِن العلم به العلمُ بِسَيْءِ آخر. 

وأما باعتبّار العَلَمِيّة على المَنُ المَخصو ص فتَعْرِيفٌ (القواعد الفقَهِي): 


ANOS‏ المنهاج في عام القو اعد الفقهية .. متن مختصر لک ی ہہ 


الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط 
والأشباه والنظائر؛ والأمثال» والفروق 


القواعد الفقهية أخكام ففهية كاي ضما كر من باب فة ن 


ت 
و 


ع 04 وو 7 2 مر 1 0 
e‏ ونه ف باب ف ي معن . 

مثال الصابط في ياب الطهاكة: «کل نجس حرم لا 57 وَمثالةٌ ف 
باب الدَّعَارَئ والقَضَاءِ حَدِيث: «البَينَهُ ۳ المُدّعِي واليّمِينُ عَلى مَنْ 
0 

5 0 و و 2 

والأَشْبَاهُ والنَظائِرٌ والأمُثال: أَوْصَافٌ مُتَقَارِبَة به لمَسائِلٌ فرعِيّةه وقيل: 

مترادفة. 


وصابط المُروع ني القَواعِد الفقويّة: E‏ 


وضَابطٌ الفروع في الفُرُوق: ما انَحَدَ صُورَة EE‏ 


() أخرجه البيهقى ( /٠١‏ 06؟ ) بإسناد حسن» عن ابن عباس» وأصله في الصحيحين» البخاري برقم 
(۲)» ومسلم برقم .)۱۷۱١(‏ 


ANOS‏ المنهاج في عام القواعد الفقهية .. متن مختصر لھک ی ہہ 


أهمية القواعد المقهية 


قال القرافيٌ وف : «وهذه القواعد م مهمه في الفقه عَظيمة 0 وبِقَدْرِ 
الإحاطة بها يعْظُمُ قَدْرُ الفقيه ويَشْرُْفٌَ, ويه رَونَقّ الفقه ويُعرَف وتتضح 
ناهج القّتاوئ وتكشّفُ.... ومن صَبْط الفِقة بقَواعِدِهِ استَغْتى عَن حِفْظٍ أكثّر 
الجُْئِّاتِء لانيراجها في الكُلَيّاتِء وانّحَدَ عِنْدَهُ ما تَنَاقضَ عند عير 
وال 

وقال السّيُوطِىٌ : «اعلّم أن فَنَّ الأَشْبَاهِ والتظائر فَنٌ عَظِيمٌ به يلَع 
على حَقائتق الفِقهِ وا ومَآخَذوء وأَسْرَارِو وَيُتَمَهّرُ في فَهُمِهِ واستحضاره. 
ودر على الإلْحَاق والتّخريج ار أحكام المَسائل التي لَيْسَتْ 
00 والحَوادِثِ والوّقائع التي لا تَنْقَضِي على مَمَرٌ الرَمَانِ» ولهذا قال 
بعص أصحاينا: لَه معْرة الضا۹ 

ووَصَفَ ابْنُ تُجَيْم نيه القَواعِدَ الفقهية يأنّها: «أصُولُ الفِقّهِ في الحَقيقَة 
وبها يَرْتَقِي القَقِيهُ إلى دَرَجَةَ الاجْتهَادِ) 7". 


() الفروق للقراني .)7/١(‏ 


(f)‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص©). 
006 الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص٦).‏ 


ANOS‏ المنهاج في عام القواعد الفقهية .. متن مختصر لھک ی ہہ 


الاستدلال بالقواعد الفقهية 


إن وْجِدَ الت على القاعِدَةٍ الفِقَهيَّ وصح سَنَدُهُ ومَعْنَاه فَالحْجَةُ بالنَص 
Û‏ قا ARS‏ ةر | اه 
في كُونِهِ قاعدة تخرّحٌ عَلَيّها الفروع. 

وإن عَم النّصّ وَصَحَّ الاسْيِقَرَاء فَالقَاعِدَةٌ الفقهية حجة للاشتقراءء وَعَمَلًا 
بالظْنٌ الرّاجِح ولِعُمو 


5 

0ن ا 
= 
ما١ا‏ 

\Tp 


علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصوله 


o ¢ 8‏ 20 فو € 
الق عِلمٌ بمَسائل الفروع بِأَدِتِها التَفْصِبلِيَة وأصولٌ الفِقه هو العِلْمُ بول 
الفقه الإجْمَالِيَّ والقَواعِدٌ الفقهيّةُ هي العِلّمُ بالأحكام الكليّة للفرُوع الفقهيّة. 


1 2 0 ° م‎ 5 - û 2 هم‎ ©. E 
القواعِد الفِقهية احص يِن الفِقَهه وَمِنْ أَصُولِوء والتبايْنْ بَيْنَهَا في كر‎ 
المَبّادئ العَشَرَةٍ [ للځلوم.‎ 


020 المبادئ في كل علم عشرة هي : (حد العلم» وموضوعه» وثمرته» وفضله» ونسبته» وواضعه» 
واسمه» واستمداده» وحكمه شرعاء ومسائله). 
قال الناظم: 


ANOS‏ المنهاج في عام القواعد الفقهية .. متن مختصر لھک کی ہے 


سْيَمْدَادُ القَوَاعِدٍ الفِقَهِيّةِ يكونٌ مِنْ: فرُوع الفقوء وَمِنْ أده التفصِبلة. 
وَمْتَعلَقُ القَوَاعِدِ الفِْهيّ: أَفعَالُ المُكَلّفِينَ. 


واضع علم القواعد الفقهية 


وَرَدَثْ طَائَِةمِنَ القوَاعِدِ الفقَهية مَنثورَة في صوص الشَّرع إا بالنّضّ ا 
بالمَعْتی ثُمَّ تلقام الحا ك2 وها E‏ ينها گولم 
ل کد اچره تلن شو اتان جرد ونو 

اام قن حي التواية الفعيية -فِيمًا يَلَعَنَا- - أَبُو طَاهِرٍ الدَبَاس ب4 في 


و عو 


َو يري قذ رة عب أبى عييفة + ت إلى ب 0 


الكزعي به فته في الذي 


و 


0-9 
3 0 


أن مُصَنِْ في القَواعِدٍ الفقهيّة» وَصَمَنَهُ نَحْوًا 


ور 


إن مبادئ كل فنعشرة الحد والموضوع ثم الثلمرة 
وفضله ونسب ةوالواضع الاسم لاستمداد حكم الشارع 
مسائل والبعض بالبعض اكتف ومن درئ الجميع حاز الشرفا 


ANOS‏ المنهاج في عام القواعد الفقهية .. متن مختصر لھک ی ہے 


حكم تعلم القواعد الفقهية 


تَعَلّمُّها قَرْصُ كفايةء فإذا قَامَ بها مَن يكفي ندب للباقِينَ» وإلا أَيْمَ الجَمِيعْ. 


أقسام القواعد الفقهية 


ه مور 


تنْقَسِمُ القَواعِدَ الففْهيةُ اعبار الأصالة وَالتبعِيّةِ إلى قِسْمَيْن: 


ا یرون ف ال اع ارا کا ا 
بين کے e‏ 


9 مكو د ده وه م گے سس ك0 و 3 o‏ چ ر 
تَبعِيّة: وهي المتفرّعة عن قَاعِدَةٍ أكبر ينها وتؤول إِلَيّها في مَعناها. 
22 وو 2 4 


وتنقسم باعتّبارٍ الشمولٍ | إلى ثَلاثَةِ ؛ كله رى وكلةء وكلة ذزعية. 


مك 


وَتَنْقَسمٌ باعتبار الاتّفاق والاختلافِ إلى ثَلانَةِ: متمق عَلَيْهاء وَمُتَمَقٍ عَلَيْها 
52 المَذْمَب الوَاحد. وا فيها. 


کے هه 


ANOS‏ المنهاج فى علم القواعد الفقهية .. متن مختصر لہ 62 كه 


القواعد الكلية الكبرى 


۶ هتفه ١]‏ و 

2 
١-الأمور‏ بمَقاصدمًا. 

ے وں رو م ےت 
-الیقین لا يزول بالشك. 
القن اب اا ی 
e 5‏ 

عاق و ري ر 

0- العادة محكمة. 


الأمُورُ بمقاصدها 


() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ()؛ ومسلم برقم (01807. 
() الأشباه والنظائر للسيوطي (ص .)١‏ 


يعر جا انها ن عم لقواعد لفقهية.. منن مختصر و لع يه 
وَعَدَّهُ العلماءٌ من أصول الإسلام وقواعِدِهِ التي ترد إِلّيها جَمِيمٌ الأحكام. 
اله لعَه: القَضْدٌ وعَزْمُ القَأْب عَلى الشَّيْء. 
وشَرعًا: صد اَعَد لل بالفعل أو بالتزك. 
ومقصوذ النيّة تَمريز الأعمالٍ العباديّة دِيَّةَ عن تعضهاء وعن العَادِيّة. 
وفي گونها رُكنًا أو رطًا خلاف لَمْظِي. 
وشروطها أَرْبَعَةٌ: الإسلامُ والتَّمييزٌ والعلمٌ بِالمَنْوِيُ» وانتفاءُ المُناني. 
والإخلاصٌ شَرْطُ قبول» ومكلها الله ول مشت الط بهاء ولا 
والأَضل اقترانُها بالعَمَل» وذ تتَقَدَمُ عَلَيْه. 
القَوَاعِدُ المُتَفَرَعَهُ عَنْمَا: 
-١‏ العِبْرَةٌ في العُقَودٍ بِالمَقاصِدٍ وَالمَعانِي لا بالألمَاظ وَالمَبانيء مِثالهًا: 

ن باع عة برض لكِنْ اظ الوبق ماهم عفد لا فد هبة. 


١‏ وَمَنْ تَعَجَلَ الشَّيْءَ قبل أَوَانِِ عُوقِبَ بِحِرْمَانْهِ مِثالهًا: من قت مُوَرتَهُ لا 


چ 


و 
و 
يه 


0 


4 


3 


۴ - الوَسائْلٌ لها أَحكامٌ المَقَاصِدِء وَجَرَاؤٌها تب كهاء مِثالهًا: السّفرٌ لَه حكم 
ما قفص بو 0 


قَالَ ابْنُ سَعْدِي 4: «وَهِذِه القَاعِدَةٌ مِنْ نمع المَوَاعَدَه وَأَعْظَمها وَأكثرها 


قَوَائِدٌ» وكيا ا فيها ريع بُ الدین» © 


4- وَيُعْتَمَرٌ في الوّسائل ما لا يُعْتَمَرٌ في المَقاصِدء مِثانّهًا: النظر إلى 


0- وَإِذا اتحَدَّ الأمْرانٍ جنسًا وَمَقصِدًا دَحَلّ 
و - 3 ےر ده 
الغسل الوَاحِدٍ بيات متَعَددة. 


القاعدة الكبرى الثانية: 
اليقين لا يزول بالشك 


ت 


أَضْلّها حَدِيتُ: «َلْيَطْرّح السك ليبن على ما اسيق . 

قال النَوَوي ك: «وهذا الحديث أضلّ : ا الوشلام وَقَاعِدَةٌ 
عَظِيمَةٌ مِنْ قَواعِدٍ الفقهِ» وَهي: أن الأشيّاء حك يبقايه على اضيا حت يقن 
لاف ذلك: ولاش الك الطارئ ه90 , 


1 


o 


رر صمو رم 


وَقَالَ السَّيُوطِي تنك : #: «اعلم 3 َه القَاعِدَةٌ تدخل في جو واب الفقه 


.)" رسالة في القواعد الفقهية لابن السعدي (ص‎ )١( 

(0) مسلم في صحيحه في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (885)» واللفظ متفق عليه» وانظر: 
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص١).‏ 

(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص). 


ANOS‏ المنهاج في عام القواعد الفقهية .. متن مختصر لھک کی ہہ 


وَالمَسائِلُ المُحَرَّجَةُ عَليْها تبلغ ثلا أزباع الفقه وار . 
وَمراتبٌ الإذراك حَمْسٌ : الله وَالظَّنُ وَالسَّكَء وَالوَهُمُ وَالْجَهْل. 
َالعِلَمُ: الاعْتِقادُ الجَازِمُ المُطابقٌ للواقع. وَيُرادِفهُ اليقِينُ؛ لا المَعرقة. 
وَالظَنُ: إذرا الطَرَفٍ الاح ِن أَمْريْنِ جَائْرَيْنٍ 
ر 2 ٤‏ 
وَالشّك: تَجْوِيرٌ أمْرَيْنِ لا مَزِية لأحَدِهِما على الأخر. 
وَالوَهُم: يي ين جَائِرَيْنِ. 
وَالجَهْلٌ: تَمَ ضور الشَّئْءِ عَلى خلانٍ ما هو به في الوّاقِع» فَإِنِ اعَتَقَدَ صِحَةَ 
ذلك قَهُوَ الجَهْلُ المُرَكَبُ» وَإِلا فَالبَسِيط» e‏ 
القَوَاعِدُ المُتَفَرَعَهُ عَنْهَا: 
١-الأَضْلُ‏ بَقاءُ ما كان عَلى ما كانّ» وَبِمَعْنَاها «دَلِيلٌ الاسْتِضْحَاب)», 
مِثَالّهًا: اسْتِضْحا باشل اللو لكك لمي أو العكس: 


ها 


؟- وَالأصْلٌ في الذَّمةِ البَراءة معانها: التَّهُمَةٌ ِالعُدُوَانِ. 


1١ 


١‏ وَالأصْلُ في الطَرِئ العَدَمُ مِثالهًا: تَفْدِيمٌ تفي العَامل الرّبْحَ في 
المضاربة. 


ANOS‏ المنهاج في عام القواعد الفقهية .. متن مختصر لھک ی ہے 


و نبت بيَقِينِ لا يَرْتَفِعٌ إلا ييقين» مثالَهًا: مَنْ شك في طَلاقِ رجه 
بُحْكَمْبِعَدّمِ طَلاقهِمَالَمْ ييف 

1- وَالِأضْلٌ في العاداتٍ والمَعامّلاتٍِ الصّحَةُ والإبَاحَةٌ» وَكَذَا في الأعْيانٍ 
مَعّ الطَهَارَةه وَمِثالُهًا: المِيّاك وَعَكْسّهَا: العباداثُ الْأَضْلٌ فِيها النَّحْرِيمُ وَهْوَ 
أَضل الابتدَاع في الدّينِ. 

۷ وَالأَصْلٌ في التَّدّي عَلى الضَّرورِيّاتٍ الحَمْسَة النَحْرِيمُ. 

وَالصَّرورِيّاتٍِ التي جَاءَتْ الشَّرَائِعُ الإلهيّةُ ه : مِنْ أجل حِفْظِهَا حَمْسْةٌ حَمْسْةٌ وهی 
حَفْظٌ الدّينِ وَالنَفْسِء وَالعَقَلء وَالمَال وَالنَسَبٍ أو العْض. 

۸- وَالشّبّهاثٌ تُسْقِطُ الخُدُود لا النّعْزِيرَاتِ: وَأَصلّها الخَبْرُ المَؤقوفٌ عَلى 
ابن مَسْعُودٍ : «ادْرَءُوا الحدّوة ِالشبّهَاتِ), وَانْعَقَدَ الإِجْمَاعٌ على صِحَةٍ 
معنا . 

5-5 يُْسَبُ إلى سات قَوْلّ لكِنّ السّكوتَ في مَوْضِعِ الحَاجَةٍ إلى 
البيان إقرَارٌ ياء مِالّهًا: كوت البكر عِنْدَ اشفْمَارِها قَبْلَ التزويج. 

-٠١‏ ولا عير بالدّلالَة في مُقَابَلةٍ التضريح» مثالّهًا: نص الوا نغ دم على 
عرف الوَاقفينَ في زَمَنْه. 


١-ولا‏ عِبْرَةَ ِالظّنّ البيّنِ طوف مِثالهَا: من ادڏعِي عَلَيْهِ في دَيْنِ فَصَالَّحَ 
المُدَّعِيء ّم بَانَتْ بَراءةٌ دمي فلا , سَتِردَاد 0 


دق مَقام التَهْمَةِ- مَعَ الاحَيِمَالٍ الاش عن ل مثالهًا: 


42 


١‏ ولا حجة 


QE‏ النهجف عل القواعد الفقهية.. متن مختصر ل کی 


ا قَرَارُ الإنْسانٍ في مَرَض مَوْتِ بالدَيْنِ لأَحَدٍ وَرَثَ قإن الصف صَحِيحٌ باعتبار 
ذَاتِهه لکن لا ِبر به يسبب قَرِيئةٍ التَّهْمَةٍ المُصَاحِبَ به لَه وهي قَصد حِرْمَانٍ 
المقيّة. 


۴- وَالتَّابتُ اليد مَانِ 7 اليل القن - كَالتَايتِ يالعِيّانِ. 
8اد والممتع عَادَة کالم حَقِيقَة مثالّهًا: ! دعو الفقير أَمُوالَا عَظِيمَةَ 
على غير ولا بين على تملا 


القاعدة الكبرى الثالثة: 
المشقة تجلب التيسير 
أَضلها قول تعَالى: وما جع ل عَكَكْفٍ ادبن مِنْ حر رج 4 . 
وَالمَمَقَة: الحرّجُ في التكليف» وَالتَيسِيرٌ: التَخْفِيفُ وَالكَّسهيل. 
وَلِلنَخْفِيفُ أُسْبَابٌ وَأَنْوَاءٌ كَأَسْبَابُ التََحْفِيٍ سَبْعَةٌ وَهِيَ: السَمَر 
وَالمَرَضُء وَالإِكْراة وَالتسْيان» وَالجَهُل» وَالعْسْرُ أو عْمُومُ البَلْوَىء وَالنَقْضُ. 
نوا التَخْفِيفِ سَبَْةأئْضَاء وَهِي: 


ِسْقَاطٌ» مِثالّةُ: إسْقَاطٌ الصلاة عَنْ الحائفض. 


0( الحج: ۸. 


ANOS‏ المنهاج في عام القو اعد الفقهية .. متن مختصر لھک ی ہہ 


وَتَنْقِيصٌء مثالّة: القَصْرٌ في السَّفّر. 

وبال يثالّة: الَيحُم. 

وََفْدِي وَتَأَخِيرٌ وثالّة: الْجَمْمٌ في السّمَر. 

وَترخيص يثالة: لَب الرّجُلٍ الحَرير لِْحِكة. 

وَتَغْيرٌ ماله صِفَهُ صَلاةٍ الحَوْفٍ. 

4 ل ل د 

وَالوْحَص تَرِدُ عَلَيْهّا الأخكامُ م التكليفية الخمْسَة. 

القَوَاعِدُ المُتَفَرَعَهُ عنها: 

-١‏ الصَّرُورَاتُ تبيخ المَحْظُورَاتٍ: مِتَالْهَا: التَلَفْظ بالكفر مُكْرَمَاء وَأصْلْهًا 
و ا سير < بر سدس 6 و 
قول الو تعالی: لود مک کم ما عَم کم إل ما أَضْظررَمْرٌ ِ4 وكذلك 
الحَاجَاتٌ تبيخ المَكْرُومَاتِ. 

١‏ وَالصَرُورَاتُ تقَدَّرُ بقَدْرِهَاء مَِالّْهَا: شرب الْكَمْرِ إلى الحَدّ الذي تَنْدَفُِ 
به الصَرُورَةٍ. 
۳- - وَالصَرُورَاتٌ لا تبْطِلٌ حى العَيْرِ مِعَالّهَا: 
يَضْمَنْهُ وَلَوْ كَانَ مُضطرًا إلَيْه. 


فد والكلقة د هاده الضرووة حاقة 


من ا 


مَنْ اگل طَعَامًا للْعَيْر ِعَيْرِ ذه 


009 


0 الأنعام: 8 


ANOS‏ الا ا 


0 ولا وَاجِبَ مع العجز: 5-8 ا 

"- وَمَا حرم تَحرِيمٌ الوَسَائل بباح | لِلحَاجَة: مثالها: بيع العريّة. 

۷ وَالمَيْسُورُ لا سقط المَحْسُور: ب وُجُوبُ سَثْر ما أَمْكٌنَ مِنَ 
العَورَة لِلصَّلاة ا 0 «وَمَا مركم بو انوا ينما اسْتَطَغقٌة)7". 

۸- ودا خير المُكَلّفْ بَيْنَ يي مرد بن اخمَارَ أيْسَرَهْمَاء مَا لَمْ يكن إِنْمَاء رما 
حدیٹ: ا مرد ن إلا احمَارَأيْسَرَهُمَا ما لم یکن إن . 


2و 


9- ودا تعد الأضْلٌ يُصَارُ إلى البَدَلِء وَيأخدٌ حَكْمَُ وَمِعَالّهَا: ال 

۱۰ - وَمَا جَارٌَلِعُذْرِ بطل بِرَوَالِ مِكَالُهًا: من تيم لِعْذْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ الوْضُوءٌ 
إذا زَالَ عذره. 

-١‏ وَالرّخْصَةُ لا ثَنَاطُ بالمَعَاصِيء وَالأصَحّ خلافة مِثَالَهًا: 
المعصية. 


سے عور 


۲- وَالأَجْرٌ على قَذْرِ المَْمَعَةَ لا المَضَّقَة وَأَصْلَّهًا حَدِيتٌ عَائِضَةَ جه: 


() رواه مسلم عن أبي هريرة برقم (07517). 

() رواه أبو داود عن عائشة بسند صحيح برقم .)٤۷۸°(‏ 

(۳) أصله في الصحيحين عن عائشة» البخاري برقم (۷۸۷) مع شرح فتح الباري لابن حجر 
1/۳(« ومسلم برقم (۸۷۷-۲) ط. عیسیٰ الحلبي. 


ANOS‏ المنهاج في عام القواعد الفقهية .. متن مختصر لک ی ہہ 


مَشَقَةُ العَمَلٍ انيت مَقَصْودةٌ لِذَاتِهاء لن إِذَا ا تن العَمَلٌ 


المَفْرُوعٌ بِالمَسَقَةِ عَظُّمَ الأَجْلُ لأنَّ مَفْصُودَ الشَّرْع اة أ له يِجَادُ القع 
ال تارك لَه 


5 


وَمَعْنَاهًَا: 


ا ابْنُ ْو 44: «حَيْرٌ الأعمالٍ ما كان لله أَطْوَعَ وَلِصَاحِبهِ أنَْمَ وَقَد 


کون ذلك أَيْسَرَ العَمَليْنِ م دلا كل 


القاعدة الكبرى الرابعة: 
الضرر يزال 


3 م گے و 2 
أَصْلَّهَا حَدِيتُ: (لاصَرَرَ وَلاضِرَارَ)7". 


() مجموع الفتاوئ لابن تيمية (0؟/ ۳۱۳)» وانظر أيضا .)28١/66(‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ مرسلاء وأحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم وغيرهم» وحسنه 
النووي. 

قال أبو عمرو بن صلاح ل: «هذا الحديث أسنده الدارقطنى من وجوه» ومجموعها يقوي 
الحديث ويحسنه» وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به» وقول أبي داود أنه من الأحاديث 
التي يدور عليها الفقه يشعر بكونه غير ضعيف». جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي 
(ص ۲۸۷). 


QE 02‏ النھاح فى عم القواعد الفقهية.. متن مختصر لے کے )ىح 


كال أو 5315 عه «الفقة ر غل حا اوت وذ متها 
هن ا 

وَقَالَ ابن لنجّار ل: «وَهْه القَاعدَة فيها من الفقه ما لا حَصْرٌ لَفُ ما 
تَتَصَمَنٌُ بصم فَإنَ الأخكام إا ِجَلْبِ المَنَافِع أَوْ لِدَفْع المَضَارٌ فَيَدْحْلُ فيها 
لاسا الحَمْسَة). 

قالأصل كه تفي الصرَر وَتَحْرِيمُهُ كاه ابْتَدَاءً أو مُقَابَكَة عا , يا أو خاصاء 
عل التفس أو ار قل وفرع أو ياف إلا E‏ السَّرْعٌ يسَبَبِ رُجْحَانٍ 
مَصَالِحِهِ وَمِكَالَهُ: يه سريع م الحدودء والقصاص» اض لتَعْزِيرَاتِ. 

القَوَاعِدُ المُتَمَرَعَةُ عَنْها: 

-١‏ الأضْلُ في المَضَارٌ المَنْمُ وَفي المَنَافِع الإباحَة. 

0 ANAL“ 


4 
٩ ترو‎ 


؟- وَيدفع م بِقَدْرِ الإِمْكَانٍ. 


-ه ررك 3 د 7 ر 3 م 4 ٣ے‏ 
ولا کون قد قدیمًاء فلا فلا يمح بوجود الضرَرِ بحَجة التقادم» بل تجبّ 


2 £ عم ك ٤‏ د 


۵- الا الأخف أو الأخص لِدَفع الصَرَرِ الأشد أو الاعمء 


)60 وهي: : «إنما الأعمال بالنيات»» و«الحلال ب َيل والحرام 2 و«لا ضرر ولا ضرار»» و«ما 
نهيتكم عنه فاجتنبوه)» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه), وانظر الأشباه والنظائر 
للسيوطي (ص ©). 


ANOS‏ المنهاج في عام القواعد الفقهية .. متن مختصر لھک کی ہہ 


القاعدة الكبرى الخامسة: 
العادة محكمه 


2 


قول اللوتعالق: لخد العفو وَأ پالم 74" وَحَدِيتٌ: «ما راه 


5 ت را چو م ل ر رار م 5 2 ر م ل 3 
المُسْلِمُونَ حَسَئًا فهو عند اللو حَسَن وَمَا رَآه المُسْلِمُونَ سينا فهو عند اللو 


22 4 ر3 وه ~0 عم و ر رو ت ل وو عو م وى 2 
وَالعادَة لغة: مِنَ العود» وَهو معَاوَدَة الشىء وتكرّاره» ويرادفها العف 


۶ 


مَطْلَفَاه وَقِيلَ: بل العْرْفٌ العَمَلِيُ حَاصّةَ وَالخلاف لَمْظِنٌ. 


وَالعَادةٌ في الاضطلاح: ما اشْتَهَرَ بَيْنَ الاس وَتَعَارَهُوا عَلَيْه وَكَمْ يُخَالِفْ 


0002 َه 0 27 م 
و ل 7 58 4 سر دس © 4 ص 
وَمحَكمَة: مِن ١‏ لتحکیم» وهو جعا الشىءِ حکمًا. 

5 _ 


.٠۹۹ الأعراف:‎ )۱( 


(f)‏ موقوف على عبد الله بن مسعود بإسناد صححه الحاكم ووافقه الذهبى» قال العلائى: «ولم 
أجده مرفوعًا في شىء من كتب الحديث أصلاء ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة 
البحث والسؤال» وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوقًا عليه»» انظر الأشباه والنظائر 
لابن نجيم (ص ۳۷)» وللسيوطي (ص »)۸٩‏ وكشف الخفاء للعجلوني (2/ 00). 


ANOS‏ المنهاج في عام القو اعد الفقهية .. متن مختصر لھک ی ہہ 


وَبمَعْتَى هذه القَاعِدَة الفقهيّة د ليل «العرْفِ وَالعَادة» في أَصُولٍ الفقّه. 
شر 4: «وَاعْلَمْ اَن اعَِْارَ العَادةِ وَالعُرْفٍ يُرْجَمْ إِلَيْهِ في مسا 
يرق مكل عفنا كلك 0 


E‏ أذ صا م .4 ر 8 و + 0-7 م 
وَالحقائق كَالمَعَانِي ثلاث: شرعيٌ) ولغوي» وَعر فِيٌ) وي المقدم منهًا 


و 


سے و 10 


غ التَعَارْضٍ تیل رخلاف» والأضل ل صح تَقَدِيمُ الشزع» لل ثم 
العرف. 


قَمَا وَرَدَ به السَرْعٌ يُصَارٌ إلى ضَابطِهِ فِيهء مِثْلَ: الصلاة وَالزَّكَاق فَإِن عَم 
َاللعَهُ مِثْل: اللّحْيَة إلا فَالعُرْفُء مثْل: الجزز لسر وَالقَبض. 
القَوَاعِدُ | عَنها: 


مسد 


انل الا حت ال بهاء کاختلاف دلالات 
التاس بحسب اختلافٍ آغرانی م مُصْطَلْحَاتُ الكاح وَالطَّلَاق وَالرَّ جعة. 


فاظ 
ي 


- وتعتبر الحَادةٌإذا ات لادا اضطَرَبَتْ 
اا ق ا ا 


؛- وَالحَقيقة قد نرك بدَلالَةِ لاد كَلَفْظٍ هجر الاس مَعْنَاهُ الحَقيقيٌ إلى 
يل خوخ زكر مِتَالّها: الدابه لظ يُطلَقُ عَلى كَل مَا يذب على الأضء لكِنْ 


() الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص .)١۷‏ 


۵- ًالاب كَالخِْطَابٍ. 

1- وَالإِشَارَة المَحْهُودَةٌ مِنَ ارس الان بالَّسان. 

١‏ وَالمَعْرُوفُ عرفا كَالمَشْرُوطٍ شَرْطاء مَانّها: ادنك إا طن في اعفد 
ينه عرف البَلَّد. 


- 4 و 
2 


۸ وَالتعِيِينُ العف كالتَعيين بالنّصّء مثَالّهًا: الضَّابِط في إِطْعَام الوشكير 
أو كِسْوَتِهِ في قار اليَمِينِ. 


و 


2 الأخكام َير الأحْوّال َِانُّهًا: اختلافٌ قَوْلٍ المُجْتَهِدٍ 
أو المُفْتِي بِسَبّبٍ اختلاني قَرَائِنٍ النَازِلَة. 


0 ع 


04 


َال القرافيٌ 4#: «وبهذا القَانُونِ تَعْتَبرٌ جَمِيعٌ م الأخكام ال عليه 
العَوَائدِء وهو تَحْقِيقٌ مُجْمَعٌ عَلَيْه عليه بين الْعْلَمَاءِ لا خلافٌ فيه.... وَعَلى هذا 
القَانُونٍِ ترَاعَئ المَتَاوَى عَلى طول الأ م قَمَهْمَا تَجَدَّه في العُزفٍ اتَره وم 


س4 6 


سَقَط أُسْقَطْةُ كلد عل رق ی عَمُرِكَ بل إِذَا جَاءَكَ 


رَجُل من غَيْرِ اَل ليد قُلِيِمِكَ يَسْتَفِْيكَ لا تجو على عزف بادك واسْألَهُ عَنْ عَرْفٍ 


a EG a 


£ 


الرَاضح» وَالَجْبُوَةٌ على المنثرلات: ادا شلال ف الدينء وجهل بِمَقَاصِدٍ 


ANOS‏ المنهاج في عام القواعد الفقهية .. متن مختصر لھک ی ہہ 


للعو اننظ ابي E O‏ 


القواعد الكلية 


القاعدة الكلية: التابع تابع 


مَعْنَاهَا: التابع لِشَّيْءِ في الوّجودٍ تَابعٌ لَهُ في الحكم. 

القَوَاعِدُ المُتَفَرَعَة عَنْهَا: 

ا لي على مَببُوعِِه وَيَسقط ب بشقوطة سلما 
م رو 


الوَكَالَهُ تبطل بود ت المُوَكلٍ 


١‏ اذيك عع ششرمه. ماله مَنْ اذَعَى لع زَوْجبهِ فن أَنْكرَٺ بات 
و يشتحل هال 


4 


د والقافط ل تحرف كالما نراق الور الوص بار ينم ١‏ 
لأَحَدِهِمْ قلا يصح لَهُمْ الرُّجُوعٌ بَعْدَهًا. 
؛- وَإِذًا بطل السَّيْءُ بطل ما في ضِمْيه مِتَالّهَا: بُطْلان التَوَارْثِ بِبْطْلانٍ 
التكاح. 


.)١۷۸-۱۷۷ /١( الفروق للقرافي‎ )( 


ANOS‏ المنهاج في عام القو اعد الفقهية .. متن مختصر لھک ی ہہ 


مس ه سس مره 35 ر 1 
تلك كا و يع القفل يضمن 
تَمْلِيكَ مِفْتَاحِه مَعَهُ. 
1- رتبت تَبَعَا ما لا يَثْيْتٌ استقلالاء مِتَالْهًا: بيع الثاقة مَعَ حَمْلِهَا 
نال و از و 


۷ - وَالحَرِيمُ لَهُ كم ماهو حر 


- 
له 0 


وَحَريم الشيْءِ e‏ حُقُوقِه وَمَرَافِقَِ وَكوَازِِه. 
- وَالرُصًا بالشَّيْءِ رضَا بِمَا يولد مِنه. 
-٠‏ وَاختلاف الأَسْبَاب يسار ا اتلافٍ الأَعيَّانٍ: وَأَصْلَّهًا حَدِيث 


ری : دو لبا صَدَكَتٌ وَهُوَ َّال هرك . 


4 


اد وَالجَوَازٌ ادوع يتاي الصَّمَانَء مِثَالَهًا: مَنْ حَمَرَ في هلکه بِيْرّاء فَوَقَمَ 
يدغيواة بعرو نئاك تر يفم 
كه اس مس 8 اءة 7 ل > 0( نه 
1 - وَالْحَرَاح ب بَِالضْمَان؛ 00 » مثالها: جرة 


0 


المع مُدَةَ الخيار على المُشتري؛ لاله يَضْمَنْ تلَهَه. 


() متفق عليه عن عائشة» البخاري برقم (0۷۸)» ومسلم برقم (0970. 
)( أخرجه أبو داود برقم (۹)(» والترمذي برقم )۸9(« وقال: حسن صحيح» والنسائي برقم 
()» وابن ماجه برقم (٩٤۲؟).‏ 


هلعجت © النهجف عل القواعد الفقهية.. متن مختصر لے کی 


عن عة وَل فهو ِلمُشْمرِي يض ما كان عَلَِْ ِن ضَمَانِ الجأكء نهل 
تلف المبِيعٌ گان مِنْ ضَمَانِهِه فَالعَلهُلهُ لِيَكُونَ العْنْمُ في مقابله الغْرّ. 


وَيِمَعْنَاهَا: العْرْمُ اعنم ؛ مِثَالّهًا: العَيْنُ المَرْهُوئَهُ تمتها على المت 


وو 


فود عا لوقا الات E‏ وأضلها عويت اطي 3 
ع ملاوع E‏ ھم ا ا و € ا 
0- وَيمَعناهًا حَدِيث في السَننٍ بلفظ: «الزعيم غارم» '» أي: ضاين. 
5 وَالفِعْلُ يضَافُ إلى المُبَاشِر لا الآمر» ما لَمْ يكن مَعْذّورًا. 
۷ ولب لِعِرْقٍ ظَالِمٍ ع وَأَضْلْهَا حَدِيتٌ يٿ مُعَلّقّ عِنْدَ السار 
بها وَمَعْنَاهَا الل لا بيت الطال نّا 


ع 


() المنثور في القواعد للزركشي (6/ .)٠١‏ 

() أخرجه أبو داود برقم 270577: والترمذي برقم (0577» وقال: حسن صحیح» وابن ماجه برقم 
(*؟). 

(۳) أخرجه أبو داود برقم »)۳١١۷‏ والترمذي برقم (01517)) وقال: حسن صحیح» وابن ماجه برقم 
(؟). 

() فتح الباري (5/ ۸) السلفية» وأبو داود برقم »)۳٣۷۳(‏ والترمذي برقم (۳۷۸)» وقال: حسن 


ANOS‏ المنهاج في عام القو اعد الفقهية .. متن مختصر لھک ی ہہ 


القاعدة الكليه: 
إعمال الكلام أولى من إهماله 


مَعْنَاهَا: ل الكلام على إِفَادَةٍ م مَعْنى إِضَافِيٌ وَخُکم جَدِيدٍ مُقَدّهُ على 


ِهْمَالٍ مَعْنَاهُ اء اديه مِتَالُهَا: مَنْ أَوْقَف عَلئ وَلَدِه كَأَطْلَق دَحَلَ فِي مايه 
ولد وَلَدِه. 

القَوَاعِدُ المُتَفَرَعَةٌ عَنْهَا: 

-١‏ الأصْلُ في الكلام الحَقِيقَكُ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ يُصَارُ إلى المَجَازِ ولا أَمْمِلٌ 
َِانّهَا: الإقرار بجنَاية لم تفخ 

وَالحَقِيقةُ: اللَفْظُ المُسْتَعْمَلُ فيما اصَْطلِحَ عَلَيْه عند الشَخَاطّبٍ. 

والعقااء لئئا لشفل يكيرما نيع ابرع 

as والبينة حقيقة مَُعَدَيَة وَإِفْرَارُ مَنْ كن أا حه فاص‎ -١ 
بدن مُشْتَرَكِلَِمَهُ في حق تسه دون غَيْرِه.‎ 

۴- وَالإِقْرَارُ لا رد بالرد. 

- وَذِْكُرٌ بَعْضٍ ما لا جز تَجَرَّءُ كَذِكْرٍ كله وِكَالْها: EES‏ 


لے 


حسبت عليه طَلْقَةُ گاملة. 


د- وَالوَضْفُ في الحَاضِر لَخْرٌ وني الكَائِبٍ متب معَالها: صِمَات المَبيع في 
السَّلَم وَالِاسِْتِضْنَاع. 


ANOS‏ المنهاج فى علم القواعد الفقهية .. متن مختصر لہ 62 كه 


-١‏ وَالسُوَالُ مُا في الجَرّاب» تَانّْهَاا مَنْ سيل عَنْ إِقْرَا 
7 
۷ والتأسيس أؤْلى مر التأكيد. 
7 ر 0 7 ا ل سل و TT‏ 
6- والأصل حَمْل المطلقٍ على إطلاقه وَالعَامٌ على عمومهء ما لم يرد 
الكت في RI‏ 


( ١ 
3 
١6 

عن 

للها 
مكح 
ها 


3 


9 - وَإِذَا تَعَارَصٌ الدّلِيلا اد 


القاعدة الكلية: 
الشغول لا يشغل 


و یھ 


مِتَالَهًا : العيْنُ المَرْهُوتة لا يصح أَنْ تَجِعَل وَفْفَاء وَكَذَا العكس. 


القاعدة الكليه: 
الإيثار القرب مكروه وي غيرها محبوب 


مثا :يتا الصا عر رَه بالصّفٌ الأَوّلٍ. 


ANOS‏ المنهاج في عام القو اعد الفقهية .. متن مختصر لھک ی ہہ 


قواعد بے المصالح والمفاسد 


# دَرْءٌ المَقَاسِدٍ الرّاجحة مه ك 

٭ إِذًا تَعَارَصَتْ المَصَالِحُ َم قَمَعّ التَمَاوْتِ يُرَْكُبُ الأغلئ أو الأَعَمُ وَمَعَ 
TE‏ 

٭ إِذَا تَعَارَصَتْ المَفَاسِدٌ فَمَعَ | لتَعَاوْتِ يُرْتَكَبُ الأحَف أَوْ الأحصٌء وَمَمَ 
التشاوي ير 

# تصرف الإمام على الرَّعِيَّ مَنْوط بالمَصْلَحَة» وَمِتَّلْهًا: تَصُرَّفاتٌ 
الوَكيلٍ والوَلِيٌ وَالتاظر وَالوَضِيٍّ. 


قواعد ب2 الحلال والحرام 


# إِذَا اجْتَمَعَ الحلا وَالْحَرَامُ غُلَّبَ الحَرَامُ وَكَذَا المَانِعٌ وَالْمَقَنَضِي 
لَب المَانم. 

* وَمَا حَرْمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرْمَ انّحَادُه وَحَرْمَ إِعْطَا 
والنجاسة. 


عام من كر مَل ويه ا قيل: تَحْرْمُ مُطْلَقا. 


ANOS‏ المنهاج في عام القو اعد الفقهية .. متن مختصر لھک ی ہہ 


قواعد بے الاجتهاد 


# لاعِبْرَةَ بالاجتهاد في مُعَارَضَةٍ النّصّ المُحْكم. 

»* كل مُجْتّهِدٍ في ا 

# الاجْتِهَادُ لا ينمض بوثله. 

# لا إِنْكَارَ في مَسَائْل الاجْتِهَادِ. 

* الخْرُوجٌ مِنَ الخِلافٍ مُسْتَحَبٌ . 

وَفِيمَا دَكَرْتُ مِنَ القَواعِدٍ الفقْهيّة الكلْيّ كمَايَة وَنَمَةَ فَوَاعِدُ أخرَئ تَرَكْنها 
اختِصًارًا. 

وَأَمّا الضّوَاِطٌ الفقهية هي مَنْئُورَةٌ في ابابا الفقَهيةء وَحَصْرُهَا يَخْرُحُ عَنْ 
مَقَصُودِ هدا المُْحْتَصر فَتَطْلَُ ف مَظَانّهًا. 

َه أعَمُ.. وَصَلَئ الل على مُحَمَدِ وَآلِه وَصَحْبه وَسَلَمََسْلِيمًا يبرا 

َنم الَرَاعٌمِنْ نَضِيِ من «الونهاج» بِمَضْل الله وَتَوْفِِِهِ خسان 


ہے اي م ١‏ 


و وداه in‏ ودام بر 6 ل مر حي رة 3 9م 4 چ 
الجمعة غرة المحَرم عام عشرين اريعمائة الف من الهجرّة الشريفة 


اقيم اچ رمه ربه الرهاب: 
رياص ہن سے ص ور اخليفي 


ANOS‏ المنهاج في عام القواعد الفقهية .. متن مختصر لھک ی ہہ 


الإبهاج نظم المنهاج 
ج 
علم القواعد الفقهية 
صنف كتصر النہاع 

نضيلة الشيغ 

د. رياص مد ول اكليشوبس 

رنظمه 

نضيلة الشيغ 

عبرالله کہ بال بار و 


_ سهك وجو 6ح الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


و + ره ١‏ 
-١‏ قولب هله بارجَاء 
۲ الحمد له الذى كَدَّمنا 
۴ أعلئ مَكانّ الفِفَهٍبَيْنَ الاس 
+-عَلىيئ قَوَاعِدِمُوَصَلاتِ 
و 7 ly‏ 
هئم صلاة ال كل جين 
وآلووصخو ومن تع 
۷ وَبَعْدٌ: قالفقة على القواعِد 
2 78 وه 
6 وفرّعوه بالغصون المثمرَه 
0و َو 6 31 
9- قَصَنفوا الأشباة والتنظائرا 
ر و ا ۾ 3 
٠‏ وَرَاقَ لي مختصر رشيق 
١‏ مُحَرَّرًا مُتقحاعَن ريف 


۲ جره ينا عَظِيمَ الجر 


أيه 


مقد مه 


وَهْوَّمِنَ الرَّحْمَنِ ذُورَجَاءِ 
إو يُزئتقئ ين الأسَاسٍ 
إلى رسوخ اليلم مُوصِلاتٍ 
عَلَئ الزَّسولٍ الصَّاِقٍ الأَمِينٍ 
سَبِيلَهُني الدين عبر مرغ 


ا آمل اليلم بالواعِب 


وَوَرنُواني كُتْههمْججواهرا 
وَهْوّ بتظم راق لبق 
ا رياص الخُلَية لحليشئني 


ا 4 وہ 


1 
0 


لِلْحِمْظ والتقرير وَالدَّراسَة 


ت 


SO _‏ الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


2 6 5 2 0 
10 - سَمَيثهإِذْ سر ب «الإيهاج) في نظم ما اودع في (الينهاج) 
امول الالس ومسي ا ل يالإنمسام 


۶ و ر ۹ ° ا 00 
١‏ - أسألة قبولَ هإنْ طايا وَأَنْ یک الف ااا 


_ سهك وجو 6ح الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


تعريف القواعد الفقهية 


تُمَرَّفٌ القَواع د الفِقَهيَه 
5 قباعتبار الوَضْفٍ يِن لَفْظَيْنِ: 
۱ وَفِي اصْطِلاحِهِمْ: هي القَضِبَهُ 
۳ (فِقَهِيَّة): ذَامَضدرٌ يناعي 
نف ولم كم د شَرْعِنا إِنْ عَمَلِي 
4 وَالحُكْمْ) في لْمَيّنا غَتَنا: لمن 
0 وَهْوَّ: خطابٌ الشّرْع قد تَعَلّقَ 
۳ تَخييرًا أو كان ياء وَضعا 
7" وفك موا أخكامنا الشركة 


- - وحمسه ُلنَكْلِيف: تَخْرِيمٌ نرب 
تلان أَنْسَامُ ذاتِ الوَضع: 


بائ ئَينِ: بالوَضْفِيَة العَلَمِيَه 
(ئواي) (فِقَهِيَة) جُزْئَيْنِ 
في لّمَة: هِي الأَسَاسٌُ القَاعِدَهْ 


شايل ةالأفره أَعْلََِة 
(وَالفقهة)؛ نَهمّتطلقا أو وَاعى 
يُؤْحَدَمِنْ دَلِيلِهٍالمُمَصَلٍ 
إِسْنَادُ فر مَالآحر..يحَدْ 


إباعة م راجب 


_ سهك وجو 6ح الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط 
والأشباه والنظائر, والأمثال؛ والفروق 


7 وير القَابطً عَنْ قَوَاِدٍ 
35 - ماله وله ار كمس 


٠‏ كذاك في الْقَضا حَدِيتُ (البيّتَه 


۷ بط الفروع في 0 غدا 
۸ -وفي الفُروقٍ ضَبْطُها قد اتَكّفْ 


وو ر © 
خصوصة نلها ياب واحد 
كين 2 


2 75 2 0 0 
مَحَرَمٌ)ني باب طهر فاخترس 


على مَن ادّعئ..) الضَابط َه 


١ لمابوتَقَاربٌتقا‎ 


0 
في ال لحُكْم وَالتَضْوٍ ير ينها انْتَلَفْ 


_ سهك وجو 6ح الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


أهمية القواعد الفقهية 


5 5 77 و و 6 55 3 ر 8م 9 
۹- بهلي القواعد الفقة عرف رَوْنْقَهوَعَالِمًبهاشرف 
22 2 
وه م ر هه 0 وه يم 2 6 و 
ا e ê e‏ 5 ا 0 
٠‏ تغزيك عن جفظ لجزيَياتٍ ولي كلباتٍ 


-١‏ وَاكْتَشِفَث مناخ المَنَآوّى بمَاكَدًَالحَبْرٌالمَقِيِدُدَارَى 
1 ية مهار الإلحاق في الازلاتِ جيم اإلاقي 


ر 2 ك2 ر SMS‏ 201 
۳- حتى يتفوق سَائْرَ الصحاب ويرتقى بذاك لل خاب 


الاستدلال بالقواعد الفقهية 
4 إنْ وُجِدَالنَّصَّوَضْخح السَّمَدُ ‏ 5 َحْجُّة بذاة توومسشتتد 
چە ەر ل 2 2 2 داه 041 4 - م 
0 أو لم يَجذ ركان الاشيقراء صَحْ فج ةبووبالظن جخ 


1 وَبِعُمُومالأمرفيالقِيَاسِ | أؤلاقلا جح ةبيبح الناس 


_ سهك وجو 6ح الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


علاقة القواعد الفقهية يالفقه وأصوله 


۷ وهي مِنَ الفِقه وَأْضْلِهِ حص 
4و 0 


8 ما الأضولٌ: الْبَحْتُ في الأول 


22 


$° 1 ا م 
فهي على الكلي يِن الفروع نص 


و 43 


لفقو إججمااليةِ كل 


5 
هه 3 02 
2 


واضع علم القواعد الفقهية 


9- وَإنها من قَبْلٍ تَذُوِينِ يلي 
٠‏ وَبَمْضُها في نص شارع وَرَدْ 
HE‏ جنها گیلم مسقل 
0 قَدْرَةَ كُلَّ دكب النْمْمانٍ 
(كَرْحِيُّهُم) اول مَنْ فيها كَتَبْ 


5 
ر 


- لاه صف OE‏ النْظَرْ) 


م © وي S2‏ >ى ۶ »+ الى 
مَوجودَة لديهم في لعَمَلٍ 
EEE‏ لاعتفا E‏ 
1 ذاو ل و بره 

َم :وه ويي » 


بسب (للدياس) إذعنة تقل 


۳ 0 4 ا 2 16 

بع عشرةبلا سوا 
ي 2 

م ”7 2 0 عدم 9 

دير منهاتتخكبه 

وصم | لصيل 0 5 


وَيَعْدَهدَا العا ليلم شاع واشتهر 


_ سهك وجو 6ح الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


حكم تعلم القواعد الفقهية 
۵۵ - وَعِلْمْهاعَلئ كِمَاَةَوَجَبْ مَنْ يَكفِيْ به فَيُسْتَحَبٌ 
ا ا 


أقسام القواعد الفقهية 
لقم القَواعِدٌ الفقهيَة: ‏ لَب ةكذاأضلِيّة 


و 


ارلا( ها كدرل وَالْأَخْرَياتٌُ لا.. هي الْأصُولٌ 


ت 3 e‏ 1ه 7 ا اع سر و 

- مِنْ جھة اله لشمُول تَفْسِيمٌ جَرّى لهاإلئ' لانْوّحبئّث ترّئ 
على > ا 4 واه ل َك 5ه 
٠‏ كلهبة كلية عه كليةكبرى ف عالقضِيه 


7" مِنْها عَلَيْهاعِنْدَ أل مَذْهَبِ 2 مُخْتَلَففِيها.. مِنَالعِلّم اجب 


سيمع كج ووه سيوع قوم سيه كر 


القواعد الكلية الكبرى 
۲ حمس هی الكُبْرَى مِنَ القَواعِدٍ بالمَقَاصد) 
4 (بشكنا اليَقينٌ لَنْ يَرُولا) مََقَةفُل تَجِْبُ النَسْهيلا) 


و صر يْرَالُ)وَدالعَاءَاتٌ ‏ -بضَابط السَّرْع- مُحَكَّمَاتٌ) 


_ سهك وجو 6ح الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


القاعدة الأولى 
الأمور بمقاصدها 


فل بِالْمَقاصِدٍ الأمُور تاتي 
7" وَفِيِهٍ كَالَ الشافعئ: E‏ 
۸ في النّمَةٍ اله مادا 
4-(مَقَصوذها) التَّمْيبِرُ بينَ عادهُ 
٠‏ وَالْخُلْفُ أَمْيَ ني الشروط تُذكر؟ 
e‏ 

-١‏ شوْط 5 بول العَمَل الإخحلاص وَالْ 
سبع عم 


ر لم 5 ا ا 2 
4 وجَّوزوا التقدِيمَ في عض الصور 


وَأَضْلُها: (الأَْمَالٌ باليات) 


مو م ِ 7 وعم ووم عير 
َه * 2 44 
24 
ےھ 


الا الان و 
عِلْمٌبِمَنْوي وَالْمُسانِي نتفي 
في أو عزفا َع اشيخضار 


کالصو م وَالزكاة أو جنع السَّفْرُ 


_ سهك وجو 6ح الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


-۵ 


N 


-۷ 


-۸ 


- 


-/٠ 


-/١ 


م - 


القواعد المتفرعة عنها 


ا 8 0 0 مل انر 
وني العقود الحكم لِلمَعَانِي 


كَالحُكم بِالبَيْع لِمَنْنَواهُ 


ت مه اه 14 
د 
كَقاتِلٍمُوَ وا تذقلا 


كم وَسَافِلٍ كَمَاالْمَقاصِدٍ 


رسا -لا مَقَهِدٌ- يُعْتَفَرٌ 


وحيتمايتج د الآمران 


تداخَلا وشل غْسْلٍ وَاحِدٍ 


وكيس لَألقَاظ وَالمَِانِي 
وَل وْبلَفظ هب ةأجرةهُ 


صاحية عوتب ِالْحِرْمانٍ 


_ سهك وجو 6ح الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


القاعدة الكبرى الثانية 
اليقين لا يزول بالشك 


1 الها اشتيقلت لاكارل 
4 في گل أَبوَاب لِفِفْهنا E‏ 
0- مراب الإذراك حَمْس :ملم 
7 فَالعِلُْمُ: لاغتِقادُ جازم لِمَا 
وَالظيٌ: ما رجح مِنْ أَمْرَين 

11 وَالنَكُ: تجوير لاه رين باد 
۸۹- وَالْوَهُمْ: مَرجُوځ مِنَ أمرَيْنِ ن رَد 


١‏ عير ما بو بواق ع عَم 


و 


(فَلْتَطْرَحَئْه...) تَالَدَارَسُولٌ 
هو o2‏ 4 و 
جل فروعه عَلَيْها خرّجّت 


0 


ظَوٌّوَمَكْنوجَهْزلَوَهْمُ 
في وَاقِِعوَهْ و البَتقِينُعُلما 
همان الأضل جَايْرَيْنِ 
مَرَّْةلواحِدٍلتدكالملا 
وَالجَهْلٌَ فل : خلاف د 
رَد كه سَسِيطهحيمْ 


شَيْءٍ اعْتَقَدُ 


_ سهك وجو 6ح الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


القواعد المتفرعة عنها 


١‏ بَقَاءٌ ما كان علئ مَاكاتا 


7 كُوَائْق بالطهر شك فِى الْحَدَتْ 


۹۳ وَالأضْلٌ في ذَمَيَهِ رَه 


of‏ و 5 0 01 ا 
4 وَالْأَصل فى الطارئ ألَايَوجَدَ 
0- إحادث مِنَّ الزَّمَان أَقْوَبَهُ 


و 
5 وکل شيءٍ باليقِين وَاقِعٌ 
56 5 وو ورا 
- كَمَنْ يَشْكُ ني طَلاقٍ رَوْجَيَهُ 
ofl‏ ل 8م أ ام ی قز سن ل لك 8 
- وَالأصْل فى العَادَةٍ وَالْمُعَامَلَهُ 
الأ و ٠‏ اس م ٠‏ و 
۹- وا صل في ا لعِبَادَةٍ التحريم.. 
٠٠‏ وَحَمْسَةٌيِنَ الضَّرُورِنَاتِ 
2 وم 5 و LT‏ 4 
١‏ الدين والنفس وَعَقل مَال 
ركم > 2 
۲- وَأَسقطوا الحدوة بالشبّهات 


8 i 
۳-وَساکٽ تول لَه لا بُنْسَبٌ‎ 


ا واا 
قَدَّرْ؛ گمَني مَنْمِنَ الوم َه 
قَمَالَدْدُونَ البتقِينِرَافِعٌ 
دونَ يَقِيِن لاَق بِطّلْقَيِه 
جِل.. وَطُهْرٌ الْعَيْنِ كَالْمِياولَة 
َع الدَّلِيِلٍ الوَاجبُ التشليم 
وَالعِرْضٌ عند الح لايُنال 


ل«وادْرَءوها..) دون تَعْزِيراتِ 


إلا إذا كن الان يطلب 


ت ت 


SO _‏ الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية مر 0ى 


4 فَعِنْدَها الصَّمُتُمِنَالإقُرَارِ كَصَمْتٍ بكر عند الاسْيَئْمَارِ 


مكو ىه مجه ا ° 5 ل ل ده م فك سي ٠‏ 
اع واسيطين دلالة الأحكام في مَقام تصريح كنص واقِف 


م هه > 


٠‏ إنْ أَخْصَاً الظَّنُ نَلَنْ يُعْتبَرا ببِكَرَدٌمَالٍِصْلْحإِنْبَرًا 
بح مه مَعْنهْمَةقَإلَهْيزولُ 
۸- كَمُدِْتٍ الدّيْنِ وَمَوْتٌدَانِي 2 لِورِثِمَعْنُهْمَةَالحِرْمَانٍ 
4 وَثابت لديك بالبرانِ كنَ د برو ةاليان 
٠‏ وَمايَكُونُعَادَةَ مُمْتَيِْعَا ‏ كَمِئْلِوحَقِيفَةَلِمَوْوَعَا 


١‏ ينل تقيرااعى آموالا عَظِيمَةَوَلمْييِنَْاقال 


_ سهك وجو 6ح الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


القاعدة الكبرى الثالثة 
المشقة تتاب التيسير 


مَسَقَةٌ قل خلب ليرا 
روه د #2 ا ل 
۳- وأصلها من قولِه عز وجل 


6 0 


4- وَسَبْعَةٌ أُسَبِابُ تَحْفِيفٍ عَرَض 
0- وَالعْسْرٌ وَالإكرا وَالنْسْيانُ 
EE Te ۱11١‏ ا 


5 أ 1 سس ماه ت 
۷- كذاك إشقاط وَتَرْخِْيض بَدَل 


000 


2 ر 9 ° ج ا ر و 
وَالجَهِل وَالأسفار وَالنقِصَان 
7 و ا وات كو 
والنقص والتقريم والتاخير 


فَاخْرِض إِذَا حَفِظتها على العَمَل 


_ سهك وجو 6ح الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


القواعد المتفرعة عنها 


4 وجا م مَعَ الصَرُورِياتٍ 
ره 2م ھەم رك 01 
5 وَأَصَلَهُ مِن قول رَبي (.. حَرمَ 
2 - 2 5 9 2 
وَكُل مَايْبَاحٌ مِمَابُحْظَرٌ 
£4 ° ,7ه و لسن 
- لا تبطلن بها حقوق الغير 
وَنْوّلَتُ مَل ة الصْرُورَةٍ 
ثَلاتَةمَصَلِحٌ في الدين 
ا 8و 3 
-ورماسواها زيتة فضول 
0- لا واجبٌ مَعْ عَجْرْوِ كَمَنْ ترك 
E‏ ر وز و اا 
7 ياح للحاجة مَكروه.. وَمَا 
ANN. ۱۷‏ رات 


و و 
۸-دليلة: (وماآمَرتكم بو 


9 وَلْيَحْمَرٍ المُكَلفٌ الأيْسَرَمِنْ 


في وِيتنَافِفْلٌ لِمَحْظُوراتٍ 
عَلَيْكُمُألَامَااصْطْرِر ايه 


کی اف اي + سے © جم 4+ م م 
الحاجة المحضة كَالإجَارَة 
مي هم سس 24 وو 2 0 
ضروري وَالحَاجِيّ والتحسيني 


7 ف اه رو و 
e‏ 


گمَترماأفْكَنَمِنْعَوراتِ 
قأثواالْذِي استطعتموا..) فَانتَبِهِ 


+ 3 


يو إلاالإنم..! .إِنْنَأَى ا 


هطع 8© الإبهاج نظ الهاج ف علم القواعد الفقهية ا 


۱۴۰ - (ما حير المختارٌ في شَيْئَيْن 6 
u‏ 


° عه 


ين جائ ڙل روكذ أَبَطِلا 
9-۴و وَيِالمَعاصِي لابناط ذي الرْحَص 
٤‏ - وَالآَجِْرٌ 1 تدر تفه سيكب 


نر واس الاوك 5 2 ° 
0۵-وليس فعلهة لذاتو قصد 


03 5-5 ص و ذه‎ «٠ 
وفى الحديث:..حيث راد النصَبٌ‎ 


بَلْذاكَ للع الذي لَه خُصِدْ 


_ سهك وجو 6ح الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


القاعدة الكبرى الرابعة 
الضرر يزال 


1 يرال عِنْدَنا الصُرَارٌ والضَّرَّرْ 
قَواعِدٌ لها الْبَتئ الْكَقِيِرٌ 
وَحَرٌّمَنَ وَاْفٍ كل ضر 
9 يُومَعٌ.. أوْني التفس.. أو مقابكة 


-٠‏ إلا الذي فِي الشَّرْعَ لِلمَعَاصِئْ 


o7‏ 2 چ ن 
بتَحُوء يُرْوَى عَنِ الهَادِي الأعَرّ 


أو ابيٍداءً.. قببل.. بَعْدٌ.. أوَّلَه 
¢ ا عمد كو و 4 0 


_ سهك وجو 6ح الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


القواعد المتفرعة عنها 


4 الى 


1٤١‏ ا 

۲-وَصرر ليس 4 زيل مِنْلَهُ 
14 ولا يكونٌ ص ققديمًا 
1 فل الأَحَص وَالأحَف مِنْ ضَرَرْ 


0- مثاة: الأغداء إِنْ تَتَرسوا 


شتا . دَفْعَ لآم وَالْأَضَرٌ 


ی لا ييه يي 


_ سهك وجو 6ح الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


القاعدة الكبرى الخامسة 
العادة محكمة 


٦‏ الأ فل 0 اة مُحَكمَهُ 


۷- وَآيَةُ العَفْوَ (خذٍ. .) أَضْلٌّ لا 
۱4۸ - وَعَادَة ل عَوَدَا 
ey‏ 


101 دحقا: تة :شه 


10۲ - وما بو الشَّرْعٌ م الحَنِيفٌ قَذ وَرَدْ 
10۴ يكن في الشَّرْع مسا انت 


م إلى الْعْرْفٍ الصَّحِبح يُرْجَعُ 


r 


-14 


4 ليما ىدهم ° 


58 
اران وع 
في لَُعَة وَمدْلَْاعْرْفٌبَدًا 
شرعا وشَرْطالَمْ يُخَالِف يقر 


ت 


و 2 
22 هم د سر 
3 بح اند 


ر 


مه يم کے )ارم ون 
وَلغوئية كذاعرفية 


لبه -كالصلاة- ی المَعن رد 


کل بل الب ف 
E‏ 5 
ر ^“ 0 ا 92.0 و 


_ سهك وجو 6ح الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


القواعد المتفرعة عنها 


5 


0- وَالحْرْفُ مَعْمُولٌ به إذا اطْرَّدْ 
7- وَاعْتبَرُوا بغالِبٍ مُقَارِنِ 
لِعَاءَةٍ قَلْتهْجَرٌ الْحَقِيقَهُ 


وَكَالْخِطاب عُومِلَ الْكِتَاتُ 


5 
5 
5 
3 
3 


لاني اضطرابهِ كَتَقَدفي البكد 


ل اد ي فاش ۴ 
ور مو سر سسس 


قذاكَ كالمَشروط شَرْضاَ وُصِنًَا 


بالعرف في بلاهه عَيَهُ 


رم م 


بالنصص كالؤإطمام في اليَهينٍ 
ل 2 في الإفقاء ا نک و 


_ سهك وجو 6ح الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


القواعد الكلية 


القاعدة الكلية: التابع تابع 


4 وَتَابعٌ ِلشَيْءِ في الوججودٍ يمدي الحُكْمِوَالوُرُود 


القواعد المتفرعة علها: 
0 لابْفْرَدَنَكقابعٌ لايَفْدَُمُ | عبوعة..أَسْقِطهُحِيِنَيُهْدَمُ 
ينال وَكالة تنل عَلَْوِمَوْراًإِنْيَمْتْمْوَكَلُ 
0 وَمَعْ قوط صله قد نبا تابغهني مدع الخُلْع مَتَئ 
۸- ما أَنْكَرَتْ وَوْجَنة لَمْ يَسْتَحِنْ مالاو اقح 


فا ولايشوة شاقط کال رر اوارپ باکر 


00 2 ا ل لز 3 ھر چ ر عو 3 
ت 321 


SO _‏ الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


وَمِلكُ شئ لَه الصروري يذل 
e‏ 
۱۷0۵ - وَاجعَل لِمَالَهُ الحَريم حَرَ حرم 
o.‏ 
۱۷۷ وَرَجْحَنَ بِالأعَمٌ القَاإِبٍ 
الخُلْفُ في الأشباب دايجل 
6- بقوله: (ذاك عَلَيَماصَدَة 
۱۸٩‏ -مَعَ الجواز َالصَّمانٌ لا يْقَرَ 7 
موی بِهَالِعَيْرِهِحَيْوَانَ 
7 ونما (الخراح ِالصَمَانِ) 


۴ -كأجرةالبيع في الْخِيَارٍ 


وه 


1۸٤‏ -َالغرم بالغنم وَدَا كَحمَيْنٍ 


2 0 8 
كالإرْثِ ا بطلا 


منّالة: الْمِفْمَاحٌُ مايقل 


اللي لحتل اة 


في غيرها -كأَضلها- لَمْ يَغْفِروا 
مانس E E‏ ) أَوْلَوَانا 
لحك لِلأَكْتَرٍ كالْكُلٌ جذ 
را اذو تائم بصائب 
منز ة الأغيان ادلو 


و محقق) 


وَهْوَلَََاهَِبَةمُحَقَقَه 
م ل اله الدع 2 538 را ح ر 


ا اتَ ل م يط اوا ان 


فظو صَعٌ عَن المَأناني 


الاين التني أي لشاري 


كَدْحبِسَث بِالدَّيْنِ حَبْسَ رَهْنٍ 


مقع به ا لیو 
وما أَعَدَدْيَدٌ قَدَاعَلبهَا 
1 وَجََاءَ في مَعْنَاهُ ماني السَّنَنِ 
0- إلئ مُباشِر أَضِفْ مَايُفْمَلُ 


7 27 7 
(ليْس لِعِرْقٍ ظالم حَق) بَدَا 


و سار ا 
“At 2‏ کا | e‏ 
يي 2 ت 5 

-9 


إن (الزعِيم عَارةٌ) كاين 


و 


اا 


- 0 3 03 
قَالظَلمُ لابكيبُ عقا أبَدَا 


_ سهك وجو 6ح الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


القاعدة الكلية 
إعمال الكلام أولى من إهماله 


إِعْمالْمَا الكلام حَيْئُما تى 


القواعد 
١‏ حقيقَةٌ أل كَلامِناقَإنُ 
5 أَوْ لا فأمْوِرَنَ كالإفرار 
7 مُسْتَعْمَلٌ الألْفَاظٍ فيمَا اصْطَلَحُوا 
- أا الْمَجارٌ: الم حَيْتٌ استمملا 


و ر ي ا 400 
۵-(بينة) حقيقة تعدت 


-١‏ يلرم مَن أقَرَّدَيْنا مُشترك 


۷- لا ر ذإ رازه بالرد 


2 


54 وكا لض ها لا يتل 


أؤلئ مِنَ الإِهْمَالٍ فَافْهُمْ يا فتى 


تَعَذَرَتْ إلى المَجَاز أَرْجِعَنٌّ 


5 0 6 م‎ o4 
بالحر لم ية وَياختيا‎ 
بالجرم لت ت ر‎ 
ار 4 0 عر و و‎ 

حَقية ع: الخط ات ثم 
0 سد 8 (ha‏ 
2 


فيعَيْرمَالَة اد صطلاحا جلا 


عير و(الإفرار) أذنى حُجّة 


22 


ار 2 5 .ره و و ر 
تجزؤً كذكر كل..مثلوا 


e‏ الإبهاج نظم الهاج في علم القواعد الفقهية ل دای 


روم ف 2 ترس وو سياه 
وَالوَضف لغو إِنْيَكَنْ في حَاضر 
١‏ وف جوابه السُّوالٌ اة 
11 

وحمل مُطْلَقٍ على إِطْلاة 
ودم اج ا 


- 4 
ف مده لم و وه 00 
لطلقة -تحكس - مشتحقه 
سي 2 03 > 
فى غائ ب عدم المُعتَر 
ت ۰ 
5 _- 


کنو نی جريا ؤا 
-كذاالعموم- - الأصل في سيا ياقه 
N‏ 


القاعدة الكلية 
المشغول لا دشغل 


٠‏ لايُشْعَلٌ المَضْغُولُ يفل العَيْن 
5 وَيُكْرَهُ الإيشارٌ ني كَل القّرَبْ 


ره و a‏ 2 ره 
لا يلح الوقف لَهَامَعْرَهْنِ 


گالصف.. لكنْ فى سوَاهامُستحَبٌ 


_ سهك وجو 6ح الإبهاح نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


قواعد ب2 المصالح والمعاسد 


۷-دَرءمَقّا د مُقَدَّمٌ على جب تصالح ع 1 
وَكَدّم الأغلئ إِذَاتَقَاوَهَثْ 2 مَصَالِح وَاحْمَرْإِذَا مِثْلا أت 

رر 7ن 
يُرْتَكَبُ الآحف مِنْ مَسَاوى تَعَاوَتَت واخ خُمَرْنَدَئ التَسَاوي 


١٠لصف‏ الإقامفي الرة ‏ باط بالْمَضَاَحَولْقَوَةه 


قواعد ب2 الحلال والحرام 
١‏ وَغَلّبٍ الحَرام إِنْ هُوّ اجْتَمَعْ َع الحَلالٍ يفل ماع مَتَغْ 


١‏ مارم اسيَعْمالَةيُحَرَمْ إِعطاؤُه.. ااه عله وا 


مَنْ أَكْثَرٌ المَالٍ مِنَ الحرام لَه تَكْرَهُ -قِيلَ تَحْرْمْ الْمُعامَلَهُ 


_ سهك وجو 6ح الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ہہ 


قواعد ب2 الاجتهاد 


5 5 22 و 42 5 2 م 2 و 

4- ولا اجتهاد حيتما يُعارض نَصَاصَرِيحًاممالهمتاقض 
ل اه چو ور ء 25 

۵-بمثلو لايُنقض اجتهاد ذو وه ماجورُونَ إذأق ادوا 


7 وَالِاجْتِهادُ فِوِلَيْسَيُدْكَرٌ وَبِالخرُوج مِنْخِلافٍيُوْجَرٌ 


0007 2 ر و 0 سے ق 00 
وي الجساء ق على تمام النظم وهو زاي 
چ سس 0 2 عو 
في َي بت وَعِشْرِينَ ايم تَربحُهُ(خَيْن) وَبَعَدَهُ(أْتِم)(0 
8 لهم صَلاةٌالْووَالئَلامُ ‏ علىالذي ليوام 


3٠‏ مُحَمَلٍ خَبْر الوَّرَئ وَآَلِهِ وَصَحخْبهِ وَنَابعِ منواله 


0) أي: أن تاريخ كتابة هذا النظم هو: ١61١‏ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؛ 
ف (الغين) بحساب الجمل = *٠؛‏ وبعده (أتم)؛ ف (الألف) =+ و (التاء) = 5)؛ و(الميم) = 
ك3 ومجموع هذه الحروف عند عدها .١١1١-‏ 


_ سهك 6ح الإبهاج نظم المنهاج فى عام القواعد الفقهية لھک ی ےہ 
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لا 

المقدمة لا ل ا و ل ل حو ل مض ا ا ع ال ا ع و 8 
مقدمات أساسية بے عام القواعد الفقهية SEALS‏ لك بدو طايه لو 4ط 7 NE‏ 
أولا: ما تعريف علم القواعد الفقهية؟ EE ORTE‏ 
ثانيًا: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ 1 VO‏ 

ثالنًا: ما الفرق بين العلوم الفقهية الأربعة: أصول الفقه والفقه والقواعد الفقهية والمقاصد؟ 

AREER Ree See e‏ اا 
رابعًا: ما أهمية علم القواعد الفقهية؟ EOE E‏ 
خامسًا: هل تصلح القاعدة الفقهية دليأا يُحتج به في استنباط الأحكام؟ 14 
سادسًا: من أول من صنف في القواعد الفقهية؟ 989بب 0 2070 
سابعًا: ما حكم تعلم القواعد الفقهية؟ Ty‏ 
ثامنًا: ما أبرز القواعد الفقهية الكبرى في الفقه الإسلامي؟ ا رن 
الفصل الأول: القواعد الفقهية المعاصرة وتطبيقاتها ب2 المعاملات المالية دمحا وام وم فم له 1 411 118 
الدرس الأول: النقع أصل الأموال؛ فكل ما لا نفع فيه لا يصح العقد عليه O‏ 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ ا E‏ 
ثانيًا: ما أنواع (النفع) في شريعة الإسلام؟ Vesa aan‏ 

ثالنًا: ما الأدلة الشرعية على اعتبار شرط (النفع) في الأموال؟ e‏ 
رابعًا: ما ضوابط النفع في الإسلام؟ Î‏ 0 00خ 


خامسًا: وَضّح إعجاز الشريعة الإسلامية في موقفها من المعاملات المالية على أساس النفع؟ 
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سادسًا: كيف يتوصل الناس إلى تحصيل (النفع) الذي في الأموال؟ E‏ 
سابعًا: اذكر أمثلة على القاعدة من مسائل الفقه الإسلامي؟ N‏ 
الدرس الثاني: أصول الأموال ثلاثة؛ عين ومنفعة وحق متصل CREE‏ 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ 0 10 E O O‏ 
ثانيًا: ما معنى كل نوع من الأصول الثلاثة للأموال في هذه القاعدة؟ اك 
أ- ما معنى الأصل الأول (العين)؟ وما مثاله؟ [ زؤز ز [ [ ز [ [ [ز[ز ز[ ز [ز ز ز  O‏ 
ب- ما معنى الأصل الثاني (المنفعة)؟ وما مثاله؟ a‏ ل 
ج- ما معنى الأصل الثالث (الحق المتصل)؟ وما مثاله؟ Re‏ 
ثالمًا: ما المثال الجامع لتطبيقات أصول الأموال الثلاثة؟ ب 00 100000000000 
الدرس الكالث» الحق حقان» متصل ومتفضل 1[ 1[1[1ذ1[1[ [ز[ز[ [ز ز ز 1[ [ [ 1 011 
أولًا: ما معنى (الحق المتصل)؟ از 1 1 1 01101 
ثانيًا: ما الحكم الشرعي لبيع (الحق المتصل)؟ وما أدلته؟ 0000 1127010 
ثالمًا: ما الأثر المقاصدي لبيع (الحق المتصل)؟ 8 2113 
رابعًا: ما أمثلة وتطبيقات بيع (الحق المتصل) قديمًا وحديئًا؟ 0 000 
خامسًا: ما معنى (الحق المنفصل)؟ 1[ 1[1[ 1[ 00 
سادسًا: ما الحكم الشرعي لبيع (الحق المنفصل)؟ وما أدلته؟ Vat‏ 
سابعًا: ما الآثر المقاصدي لبيع (الحق المنفصل)؟ 992333-85 2 
ثامتا: ما أمثلة وتطبيقات بيع (الحق المنفصل) قديمًا وحديثا؟ VO‏ 
تاسعًا: ما موقف الفقهاء من نظرية التفريق بين الحق المتصل والحق المنفصل؟ VAs‏ 


عاشرًا: ما الفرق بين الأصل الحقيقى والأصل الحقوقى فى فقه القاعدة؟ Aes‏ 
حادي عشر: ما موقف القانون المعاصر من نظرية التفريق بين الحق المتصل والحق 
المنفصل؟ aS‏ قات قم انار LAS Sa‏ ل NOE RE e‏ 


ثانى عشر: ما معنى قاعدة (الحق إذا دخله الرَّمَنْ صِيّره دَيْنا)؟ O‏ 
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الدرس الرابع: أصول الملكيات ثلاثة؛ تَامّةٌ وناقصّةٌ وَمُنْعَدِمَةٌ 7و0 
أولًا: ما المعنى الإجمالي للقاعدة؟ 1-0000 1 4313111 
ثانيًا: ما معنى كل أصل من أصول الملكية الثلاثة؟ 00000000008 
أ- ما معنى الملكية التامة؟ وما حكمها الشرعي؟ وما مثالها؟ 1 00000111 
ب- ما معنى الملكية الناقصة؟ وما حكمها الشرعي؟ وما مثالها؟ 95 ش12 
ج- ما معنى الملكية المنعدمة؟ وما حكمها الشرعي؟ وما مثالها؟ 010000007 
الدرس الخامس: أصول ضّعف الملك اثنان؛ مال لم يَسْتَقِربِيَِك؛ ومالك امتَنَعَ فيه مُطلَّق تَصَرُفِك 
ا و ا و و E‏ 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ ET‏ 
ثانيًا: ما هي أصول ضعف الملك في الأموال؟ 11[ 1 00000 
ثالمًا: ما الأمثلة المعاصرة للقاعدة؟ oy‏ 57 1 


الدرس السادس: علَلْ المحظورات المالية تَلالَه؛ ما يرجع إلى الإخلال بالثمن. أو بالمثمنء أو بهما 


معا ووو اد اموا لماعب امور الو لم نل ا ل لص لع ل ةله الا لح ل OOOO‏ 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ از EO‏ 
ثانيًا: ما دليل القاعدة؟ VFA‏ 
ذراسة امقر فة مرغ اص eae Ss‏ 
ثالمًا: ما معنى علة الإخلال بعدالة (الثمن)؟ وما أمثلتها المالية؟ اام أ الوا ام 11 
رابعًا: ما معنى علة الإخلال بعدالة (المثمن)؟ وما أمثلتها المالية؟ 1 
خامسًا: ما معنى علة الإخلال بعدالة (الثمن والمثمن) معا؟ وما أمثلتها المالية؟ 1١14‏ 

الدرس السابع: خَمِسَةٌ يُعتاض عنما تبعًا لا استقلالا؛ الزمن والحق والجهالة والكفالة والضمان 

000 ااا 
أولًا: ما المعنى الإجمالي للقاعدة؟ اا 000ا0 200 


ثانيًا: قاعدة (المعاوضة على الزمن تجوز تبعًا لا استقلالا): E‏ 
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أ- ما معنى قاعدة (المعاوضة على الزمن تجوز تبعًا لا استقلالا)؟ وما أحكامها؟ E‏ 
ب- ما الأمثلة المعاصرة على قاعدة (المعاوضة على الزمن تجوز تبعًا لا استقلالا)؟ .... 5 ١7‏ 
ثالمًا: قاعدة (المعاوضة على الحق): 200 
أ- ما معنى قاعدة (المعاوضة على الحق)؟ وما أحكامها؟ Toes‏ 
ب- ما الأمثلة على قاعدة (المعاوضة على الحق) قديمًا وحديثا؟ دن 
رابعًا: قاعدة (المعاوضة على الجهالة): د 00 
أ- ما معنى قاعدة (المعاوضة على الجهالة)؟ وما أحكامها؟ زؤز ز ز [ز[ز[ز [ز ز 1 000007 
ب- ما درجات الجهالة في العقود؟ وما الحكم الشرعي لها؟ وما الحكمة فيه؟ 0 
ج- ما الفرق بين الميسر والغرر في عقود المعاوضات؟ oT‏ 
د- ما الأمثلة على قاعدة (المعاوضة على الجهالة) قديمًا وحديثا؟ sss‏ 
خامسًا: قاعدة (المعاوضة على الكفالة والضمان): 0 
أ- ما معنى قاعدة (المعاوضة على الكفالة والضمان)؟ ا[ [ [ [ ز [ ا 00 
الدرس الثامن: مَحَلٌ التَرَيْح في المعاوضات؛ إما مال فيُباح: أودَائِيٌ فيُخظر 00000 
أولًّا: ما معنى القاعدة؟ ا 10 
ثانيًا: ما الأدلة على صحة القاعدة؟ E‏ 
ثالنًا: ما الأثر المقاصدي (الاقتصادي) لهذه القاعدة؟ O‏ 
رابعًا: ما حكم (مَاليّة الدّيّن) بين الشريعة الإسلامية والأطروحات الوضعية؟ Oa‏ 
خامسًا: ما الأمثلة المعاصرة لهذه القاعدة؟ اذ[ OA‏ 
الدرس التاسع: يجوز تأجيل البَدَلَيْنِ على أَسَاسٍ مَالِي؛ لا دَائِنيّ E SNS‏ 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ O‏ 
ثانيًا: ما علاقة (الزمن) - أو الأجل ‏ بالمعاوضات المالية؟ OV sss‏ 
ثالنًا: ما أنواع (تأجيل البدلين) في المعاوضات المالية؟ OS‏ 


رابعًا: ما الفرق بين (الربا) و (تأجيل البدلين على أساس مالي)؟ 0 
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خامسًا: ما الأدلة على صحة القاعدة؟ 210 
سادسًا: ما الأثر المقاصدي لهذه القاعدة؟ Vs‏ 
سابعًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ ل 
الدرس العاشر: أصول الربا ثلاثة: ربا الأثمان» وربا المثمنات. وربا المداينات nS‏ 
أولًا: ما المعنى الإجمالي للقاعدة؟ 0000-9 ا *2233 
ثانيًا: ما أهمية هذه القاعدة؟ aS‏ 0 
ثالنًا: ما العلة الشرعية الكلية لأصل الربا في الإسلام؟ وما الأدلة على صحتها؟ VV sss‏ 
رابعًا: ما دلالة الأصل الأول (ربا الأثمان) في القاعدة؟ ا 
أ: ما مفهوم (ربا الأثمان)؟ AE O‏ 
ب: ما علة (ربا الأثمان)؟ A‏ 
ج: ما معنى (علة الثمنية)؟ وما سر تعليل الفقهاء بها؟ A‏ 
د: ما المظاهر المادية التي يتجلى فيها معنى (الأثمان) في الواقع؟ VANS‏ 
ه: ما دليل إثبات (علة الثمنية) بمظهريها المذكورين؟ O o‏ 
و: ما الأحكام الشرعية الكلية لأصل (ربا الآثمان)؟ N‏ 
ز: ما المقاصد الشرعية من حظر (ربا الأثمان)؟ A‏ 
ح: ما الأمثلة المعاصرة لأصل (ربا الأثمان)؟ ا 0 
خامسًا: ما دلالة الأصل الثاني (ربا المثمنات) في القاعدة؟ E‏ 
أ: ما مفهوم (ربا المثمنات)؟ 111111 00 
ب: ما علة (ربا المثمنات)؟ 101101200 0 
ج: ما أدلة إثبات علة (ربا المثمنات)؟ 5 
د: ما الأحكام الشرعية الكلية لأصل (ربا المثمنات)؟ aaa‏ 
ه: ما المقاصد الشرعية من حظر (ربا المثمنات)؟ 1[ PA‏ 


و: ما الأمثلة المعاصرة لأصل (ربا المثمنات)؟ E O‏ 
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سادسًا: ما دلالة الأصل الثالث (ربا المداينات) في القاعدة؟ ا 
: ما مفهوم (ربا المداينات)؟ 00 OE‏ 
ب: هل الدين مال من الأموال في الإسلام؟ I‏ 
ج: ما الفروق الفنية بين المال والدين؟ VE‏ 
د: ما معنى مبدأ (مَالِيُّ الديّْن)؟ وما أدلة بطلانه في الإسلام؟ 00 
ه: ما الأدلة على أن الديون حقوق مجردة وليست أموالًا؟ 9 120 
و: ما علة (ربا المداينات)؟ وما أدلة صحة هذه العلة؟ ا 2 
ما وسائل فرت الدين في الكة (مضاص الديون)؟ YAS‏ 
ح: هل كل زيادة على أصل الدين تكون ريا؟ “00 0 0 0 0 0060| 
ط: ما الأحكام الشرعية الكلية لأصل (ربا المداينات)؟ Eee‏ 
ي: ما أصول كيفيات قضاء الدين؟ ER‏ 
ك: ما الأصلان الفقهيان المتفرعان عن (ربا المداينات)؟ وما الفرق بينهما؟ 3 
ل: ما المقاصد الشرعية من حظر (ربا المداينات)؟ OE‏ 
م: ما الأمثلة المعاصرة لأصل (ربا المداينات)؟ O o‏ 


الدرس الحادي عشر: أصول الحلال في البيوع ثلاثة: بيع الربوي بالربوي من علتين مختلفتين. 


وبيع الربوي بغير الربوي. وبيع غير الربوي بغير الربوي TUE ahaa ahaa‏ 
أولا: ما معت القأفئدة انجس د :نج قز PVs‏ 
ثانيًا: ما معنى الأصل الأول (بيع الربوي بالربوي من علتين مختلفتين)؟ ادن 
ثالنًا: ما أمثلة الأصل الأول (بيع الربوي بالربوي من علتين مختلفتين)؟ ا 
رابعًا: ما معنى الأصل الثاني (بيع الربوي بغير الربوي)؟ ا ا 
خامسًا: ما أمثلة الأصل الثاني (بيع الربوي بغير الربوي)؟ نر 
سادسًا: ما معنى الأصل الثالث (بيع غير الربوي بغير الربوي)؟ 0 ا 


سابعًا: ما أمثلة الأصل الثالث (بيع غير الربوي بغير الربوي)؟ 00 
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ثامنًا: ما أدلة صحة القاعدة؟ 00 ا 
تاسعًا: ما المقاصد الشرعية من القاعدة؟ اا 
الدرس الثاني عشر: الرَّبِادَةٌ على الدَّيْنِ ربا؛ تربخا لا تعويضا aaa‏ 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ ا ا 
ثانيًا: ما أصول الزيادة على الدين؟ وما الحكم الشرعي لكل منها؟ 211119 
ثالمًا: ما المثال الموضح لمعنى القاعدة بأصليها؟ 131 N‏ 
رابعًا: ما القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعدة «الرَّيادَةُ على الديّنِ ربا؛ تَربّحَا لا تعويضًا»؟ 
ا RR‏ 
خامسًا: ما الأمثلة المعاصرة على كل أصل من أصلي الزيادة على الدين؟ AVS‏ 
الدرس الثالث عشر: أصول الجهالة المعتبرة في الأموال ثلاثة؛ في الذات وفي الصفات وفي 
التصرفات سم سس مستت ET EEE‏ 
أولًا: ما المعنى الإجمالي للقاعدة؟ O‏ 
ثانيًا: ما معنى (الجهالة في الذات)؟ وما أصلها الشرعي؟ وما أبرز صورها؟ Asst‏ 
ثالنًا: ما معنى (الجهالة في الصفات)؟ وما أصلها الشرعي؟ وما أبرز أقسامها وأمثلتها؟ . ١965‏ 
رابعًا: ما معنى (الجهالة في التصرفات)؟ وما أصلها الشرعي؟ وما أبرز صورها؟ ا 
الدرس الرابع عشر: يجوز بيع المعدومات إذا كانت معلومات؛ لا إذا كانت مجهولات مسحي 1 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ لزن O‏ 121*101 
ثانيًا: ما أدلة صحة القاعدة؟ ayy‏ 
ثالمًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ E oy‏ 
الدرس الخامس عشر: يجوز اجتماع العقود؛ بشرط ألا تؤدي إلى محرم Fess‏ 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ 0 E‏ 
ثانيًا: ما دليل صحة القاعدة؟ 3-007 


ثالمًا: ما أمثلة القاعدة؟ 10 1 ا ا O‏ 
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الدرس السادس عشر: القبض .في الحواضر. شرط في البيع؛ دون الشراء صمو روم FUE‏ 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ ROO‏ 
ثانيًا: اذكر أمثلة على القاعدة؟ لضن 


الدرس السابع عشر: أصول الأعمال المصرفية أربعة؛ إقراضية وتبادلية وتشاركية وائتمانية.. ٠٠۸‏ 


أولًا: ما معنى القاعدة؟ yy‏ 
ثانيًا: ما دليل صحة القاعدة؟ IO DD‏ 
ثالنًا: ما تعريف العمليات الإقراضية؟ وما أحكامها الشرعية؟ وما أمثلتها المصرفية؟ .... ٠٠٠‏ 
رابعًا: ما تعريف العمليات التبادلية؟ وما أحكامها الشرعية؟ وما أمثلتها المصرفية؟ ...... ٠877‏ 


خامسًا: ما تعريف العمليات التشاركية؟ وما أحكامها الشرعية؟ وما أمثلتها المصرفية؟.. ٠۲٤‏ 
سادسًا: ما تعريف العمليات الائتمانية؟ وما أحكامها الشرعية؟ وما أمثلتها المصرفية؟ .. ٠۲٤‏ 


الدرس الثامن عشر: لا تباغ حِصَّصْ الشَّركاتٍ حت تُعلّم 0101 E‏ 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ 1 اا 
ثانيًا: كيف نحقق (المعلومية) في بيوع الحصص أثناء مرحلة التشغيل؟ E‏ 
ثالنًا: ما المحظورات الشرعية المترتبة على بيع الحصة قبل العلم بها؟ ET‏ 
رابعًا: ما أدلة القاعدة؟ ا ا 
خامسًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ PERR‏ 


الدرس التاسع عشر: أصول الأسهم ثلاثة؛ إسمية مطابقة؛ ودفترية حقيقية؛ وسوقية حقوقية١ه؟‏ 


أولًا: ما معنى القاعدة؟ 0 000 
ثانيًا: ما معنى (القيمة الإسمية)؟ SSS‏ اما 
ثالتًا: ما معنى (القيمة الدفترية)؟ ا 
رابعًا: ما معنى (القيمة السوقية)؟ O‏ 1[ 1 0 
خامسًا: ما الموقف الشرعي من القيم الثلاثة للأسهم؟ 7 OO N‏ 


الدوسن العشرون: العَشْتَفَات أل البُووصات 01-5 ز[ [ز[ز[ ز ز[ ا 0007 
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أولًا: ما معنى القاعدة؟ 218 
ثانيًا: ما الأساس الفني للاشتقاق في البورصات؟ 11[ 00 0 000000 
ثالنًا: ما الأدلة العملية على حالة الاشتقاق في البورصات؟ ly‏ 
رابعًا: ما دليل صحة القاعدة؟ امسن ما واف ماماو لاله فى لمارا لع امبو لل 11 ا 01 
خامسًا: ما موقف القانون المعاصر من قاعدة (المشتقات أصل البورصات)؟ م 
سادسًا: ما درجات الاشتقاق في البورصات؟ E‏ 
سابعًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ 9 O‏ 
ثامتا: ما الحكم الشرعي للمشتقات بجميع مراتبها في البورصات؟ ا و 
الدرس الحادي والعشرون: يُغْتَفَرْفي ضّماناتٍ العُقودٍ ما لا يُغْتَفَرْف مَحَالِّها Aas‏ 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ ا 000 
ثانيًا: ما تعريف (الضمانات) في العقود؟ لس 
ثالثًا: ما هي أجزاء العقد؟ وما علاقة الضمانات بها؟ E‏ 
رابعًا: ما الفرق بين محل العقد والضمان الوارد عليه؟ ز[ذ[ ز[ز[ز [ز [ 0 101000 
خامسًا: ما دليل القاعدة؟ ا 
سادسًا: ما الضوابط الشرعية الحاكمة للضمانات في العقود المالية؟ AT‏ 
سابعًا: ما أمثلة الضمانات في العقود (أدوات الضمان)؟ 0 0 0 
ثامنًا: ما الأمثلة التطبيقية للقاعدة؟ 01 OV‏ 
تاسعًا: ما أثر الضمانات في العقود؟ -ذ-- 0 00000 
الدرس الثاني والعشرون: الضّمَان من الأخطار؛ يَحِرُمُ بَيْعْهُ؛ ويُشْرَعٌ التكافُل عليه sess‏ لوسر 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ 43 O‏ 
ثانيًا: ما حكم (الضمان من الأخطار)؟ a‏ 
ثالمًا: ما دليل القاعدة؟ 23000« 


رابعًا: ما أشهر تطبيقات القاعدة فى العصر الحديث؟ 2 
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خامسًا: ما القاعدة الفقهية بشأن منتجات التأمين الإسلامي والتجاري؟ 01 210100000 
سادسًا: اذكر تطبيقات مالية معاصرة أخرى على القاعدة؟ Vere‏ 
الدرس الثالث والعشرون: قصد الجوائزفي المعاوضات يَحَرُمُ أصالة؛ ويجوز تبعًا 0 
أولًّا: ما معنى القاعدة؟ ا 
ثانيًا: اذكر أحكام قصد الجوائز في المعاوضات؟ ea‏ 21000000 
ثالنًا: ما الأمثلة المعاصرة للقاعدة؟ ا N‏ 
الدرس الرابع والعشرون: الزكاة تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا مو ا ا E‏ 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ ss‏ 00 00 
ثانيًا: ما دلالة وصف (الغنى) بين اللغة العربية والشريعة الإسلامية؟ 0 0 000000 
ثالنًا: ما العلة الشرعية لوجوب الزكاة في الإسلام من منظور أصول الفقه؟ لم 
رابعًا: ما الآدلة الشرعية على أن وصف الغني هو علة الزكاة في الشريعة الإسلامية؟...... >٠١‏ 
خامسًا: ما هي شروط علة وصف الغنى التي توجب الزكاة في المال؟ E‏ 
سادسًا: أين نجد تنصيص الفقهاء على إثبات أن وصف الغنى هو علة وجوب الزكاة؟ .. ٤٠٤‏ 
سابعًا: ما أهمية القاعدة في فقه الزكاة المعاصرة؟ aR‏ 12000 
الدرس الخامس والعشرون: زكاة الدَّيْن تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا او 
أولا: ما معنى قاعدة (زكاة الدين تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا)؟ ا 
ثانيًا: ما مفهوم الدَيّن لغة واصطلاحا؟ oD‏ 
ثالمًا: كيف نطبق علة الغنى في الزكاة على الديْن؟ E‏ 
رابعًا: ما دليل القاعدة؟ O E E O‏ 
خامسًا: ما أصول الخلاف في مسألة (زكاة الدين) قديمًا وحديئًا؟ CESS‏ 
سادسًا: ما الأدلة الدالة على بطلان (نظرية زكاة الدين)؟ EEO‏ 
ما ورد عن الأئمة الأربعة وابن حزم بشأن عدم وجوب الزكاة في الدين:..................../57 5 


أولا: من ثبت عنه القول بعدم وجوب الزكاة في الدين صراحة: ا 
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CO a لا دليل في نصوص الشرع يوجب الزكاة في الدين:‎ )١ 
210000 00 ؟) الزكاة عبادة والأصل في العبادات التوقف لحين ثبوت الدليل:‎ 
O نأ يلاك ا لس ملكا ف‎ 6 
10000 0 2 الديّنُ ليس مالا متمولًا في الإسلام: ز ز ز‎ ) 
6 لا عبرة بالدّيّن في زكاة الثروتين الحيوانية والزراعية عند جماهير الفقهاء:‎ ٠ 
120000 0 0 101 سابعًا: ما أهمية القاعدة في فقه الزكاة المعاصرة؟‎ 
120 001000 ثامنًا: ما الأثر المقاصدي للقاعدة؟‎ 
EVO sess تاسعًا: ما الأمثلة المعاصرة للقاعدة الفقهية؟‎ 
الدرس السادس والعشرون: زكاة الاستثمار تَنْبَعْ الملكَ التام مجو ع وعد مو ووم و رق‎ 
E e أولًا: ما أهمية هذه القاعدة؟‎ 
21001001010 1 [ [ [ ثانيًا: ما معنى القاعدة؟ [1ذ[1ذزذ[ز[ز[ز[ز[ز[‎ 
O ثالنًا: ما تعريف مصطلح (الاستثمار) في القاعدة؟‎ 
5 رابعًا: ما أدلة القاعدة؟ حعخضعا ا ل ل ل‎ 
61 خامسًا: هل ملكية (الاستثمار) بالنسبة لأرباب الأموال تامة أم ناقصة؟‎ 
6117 1 1 سادسًا: ما الحكمة الاقتصادية من القاعدة؟ مد نو فد ام اقوط لطو لل العو مم م م‎ 
OE سابعًا: ما القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعدة (زكاة الاستثمار تتبع الملك التام)؟‎ 
a الدرس السابع والعشرون: زكاة الشركات تجب علها لا على الشركاء‎ 
OV E 0999 أولًا: ما معنى القاعدة؟ + <ز ز ز‎ 
ثانيًا: ما أدلة القاعدة؟ 1 1 1 1 1 ا‎ 
ON ثالثًا: ما معنى الشركات الخفية؟ وما حكم الزكاة عليها في ضوء هذه القاعدة؟‎ 
رابعًا: ما أبرز أمثلة وتطبيقات الشركة الخفية في الفقه الإسلامي والقانون المعاصر؟ .... 7ه‎ 


الدرس الثامن والعشرون: زكاة الشركة تجب في صافي أصولها النقدية والتجاربة والاستثمارية من 


الميزانية إذا تحقق فها وصف الغنى OY EIEN‏ 
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أولّا: ما أهمية هذه القاعدة؟ 0 1[1[1100ذ[ذز[ذ[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 
ثانيًا: ما معنى القاعدة؟ 0 ا 
ثالمًا: ما هي الخطوات الخمس لحساب زكاة الشركات المعاصرة؟ 1 0 
رابعًا: ما مضمون كل خطوة من الخطوات الخمس لحساب زكاة الشركات المعاصرة؟ . 0179 
خامسًا: اذكر مثالا مع الحل لحساب زكاة شركة تجارية؟ ةل 641/1 
سادسًا: اذكر مثالا مع الحل لحساب زكاة فرد طبيعي؟ Ess a‏ 


مثال تطبيقي: ET‏ 
حل المثال التطبيقي: ا 


سابعًا: هل تجب الزكاة في أرباح الشركات؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ OO‏ 
الدرس التاسع والعشرون: زكاة الحساب الجاري تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا GOV iit‏ 
أولًا: ما المدخل الفني لموضوع القاعدة؟ 0000000 OOV‏ 
ثانيًا: ما مشكلة حساب زكاة الحساب الجاري في البنك الإسلامي؟ O‏ 
ثالنًا: ما تحليل الجواب العملي بشأن حساب زكاة الحساب الجاري في البنك الإسلامي؟ 
a SERS‏ تع مك RS‏ وي لالط الل SASS‏ ات OV‏ 
رابعًا: ما خلاصة معنى القاعدة؟ Ea ih a‏ 0000 
الدرس الثلاثون: زكاة المال العام تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدمًا 0 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ ا زد د د د11 1[ 1 OA‏ 
ثانمًا: ما مفهوم (بيت مال) في الفقه الإسلامي؟ OA‏ 
ثالنًا: ما المقصود بالمال العام من المنظورين القانوني الوضعي والفقهي الإسلامي؟ .... ١/اه‏ 
رابعًا: هل الدولة المعاصرة تعتبر شخصية اعتبارية مستقلة؟ OV‏ 
خامسًا: هل المال العام لا يملكه أحد؟ ا ا 0 0 1000 
سادسًا: ما الفرق بين (بيت المال) قديمًا و(الخزانة العامة) حديثا؟ OR ne‏ 


سابعًا: تطبيق علة الغنى فى الزكاة على النموذجين؟ ONE‏ 
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ثامتًا: ما دليل القاعدة؟ TS‏ 2110 
تاسعًا: كيف نطبق علة الغنى في الزكاة على المال العام للدولة؟ Tea‏ 
عاشرًا: ما الأبعاد المقاصدية للقاعدة؟ ا NEA‏ 
الفصل الثاني: القواعد الفقهية العامة وتطبيقاتها ب المعاملات المالية 00 
الدرس الأول: الأمور بمقاصدها 0 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ 1 11[ 1[ 1[ [ 010100 
ثانيًا: ما دليل القاعدة؟ 22339 
ثالمًا: ما أهمية القاعدة؟ 0 
رابعًا: ما معنى النية لغة واصطلاحا؟ وما فائدتها؟ 0 
خامسًا: هل يشترط التلفظ بالنية في الأعمال والعقود؟ 1 1 1 000007 
سادسًا: ما أهم القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة؟ 18 0 00 0000 
سابعًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ 07 21*37 
الدرس الثاني: اليقين لا يزول بالشك ا 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ ببنب-- 1*2 
ثانيًا: ما الدليل الشرعي على القاعدة؟ OSs‏ 
ثالمًا: ما أهمية القاعدة؟ ا[ ا 
رابعًا: ما مراتب الإدراك الخمسة؟ ا [ذ[1ذ[ذ[ [ [ 0 
خامسًا: ما أمثلة القاعدة؟ لوت وز كط اسووارة مس Vasco ea‏ 
سادسًا: ما أهم القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة؟ 1[1[ذ[ذ[1[ 1[ 0101000 
الدرس الثالث: المشقة تجلب التيسير SSSR‏ 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ 89--- 000 ذا ا 2 
ثانيًا: ما الدليل الشرعي على القاعدة؟ ممم املك ل ا عر نال Teeth‏ 


ثالمًا: ما أهمية القاعدة؟ 0 
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رابعًا: ما أسباب التخفيف؟ وما أنواعه؟ وما أمثلة ذلك؟ 11[ 1[ 0 
خامسًا: ما أهم القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة؟ :00 1 1 1 10100 
سادسًا: ما الأمثلة المالية المعاصرة على القاعدة؟ 6[ ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ E‏ 
الدرس الرابع: الضَّرَرُ يُزال 000 |[ |[ |[ |[ [|[ز[ز1 ز[ز1| [ 1 ز[ز 1[ 000071 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ :تر 
ثانيًا: ما الدليل الشرعي على القاعدة؟ E‏ 
ثالمًا: ما أهمية القاعدة؟ E‏ 
رابعًا: ما الذي يستثنى من قاعدة (الضرر يُزال)؟ 0 
خامسًا: ما أهم القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة؟ ET‏ 
سادسًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ 11 4 ز[1[ E‏ 
الدرس الخامس: العادة محكمة 0 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ ER O‏ 
ثانيًا: ما الدليل الشرعي على القاعدة؟ 300300000000000||[ |[ ا 2123 
ثالنًا: ما أهمية القاعدة؟ 8ب *[* 2221# 
رابعًا: ما ضوابط العمل بالقاعدة؟ yy‏ 
خامسًا: ما أهم القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة؟ ا ا WO‏ 
سادسًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ 212111#11غ2ظ2 
الدرس السادس: التابع تابع ا 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ 00 0 100100 
ثانيًا: ما الدليل على القاعدة؟ a kn‏ 0 
ثالمًا: ما أهمية القاعدة؟ ae‏ 
رابعًا: ما أهم القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة؟ O‏ 


خامسًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ 2120131301086 
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الدرس السابع: إعمال الكلام أولى من إهماله ET‏ 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ MA o O‏ 
ثانيًا: ما الأمثلة على القاعدة؟ A O‏ 

الدرس الثامن: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ا E‏ 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ 7ب 2101 
ثانيًا: ما ضابط العمل بالقاعدة؟ E‏ 
ثالمًا: ما دليل القاعدة؟ AE ESRAR‏ 
رابعًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ و01 0*0 21# 

الدرس التاسع: لا اجتهاد في معارضة النص NO EBRD ODI ES‏ 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ ل 1ز1ز[1 ز[ؤز[ز1[ز[ز[ [ [ 000110 
ثانيًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ 110[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 01000000 

الدرس العاشر: الإيثارفي القرب مكروه؛ وفي غيرها محبوب 000 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ 1[ ا 
ثانيًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ eae‏ 

الدرس الحادي عشر: المشغول لا يُشَعَل 11 O‏ 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ Ty‏ ا ا ا د 
ثانيًا: ما أدلة القاعدة؟ ل ل و ل 1 
ثالمًا: ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة؟ 1110000 21212171011 

الدرس الثاني عشر: الأصل في المعاملات المالية الصحة والإباحة لم عو و 110 
أولًا: ما معنى القاعدة؟ 00 |[ ز[ز[ز ز 3 211111 
ثانيًا: ما أدلة هذه القاعدة؟ ا[ 000 
ثالنًا: ما ضابط العمل بالقاعدة؟ 000008 زؤ[ز ز ز ز ز 00 


رابعًا: ما الأثر المقاصدي لهذه القاعدة؟ 0 
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خامسًا: ما الأمثلة على القاعدة؟ E‏ 
ملحق : متن مختصر (المنهاج ‏ عام القواعد الفقهية) لسو موود دو ووه مومه ولو وو ماي الا 
المقدمة N O SESERRA ES‏ 
تعريف القواعد الفقهية VARS a‏ 
الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط والأشباه والنظائ والأمثال» والفروق VN‏ 
أهمية القواعد الفقهية Vea Rea SR‏ 
الاستدلال بالقواعد الفقهية Saa as‏ 17 و م VOY‏ 
علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصوله TS‏ 
واضع علم القواعد الفقهية E o‏ 
حكم تعلم القواعد الفقهية 1[ 1[ 0 
أقسام القواعد الفقهية 9و 2 
القواعد الكلية الكبرى I OB‏ 
القاعدة الكلية الأولى: لأمُورُ بمقَاصدها 0 1211 
القاعدة الكبرى الثانية: اليقين لا يزول بالشك VA N‏ 
القاعدة الكبرى الثالثة: المشقة تجلب التيسير VT Ysera e‏ 
القاعدة الكبرى الرابعة: الضرر يزال اس ل و ل ا 
القاعدة الكبرى الخامسة: العادة محكمة VE SR‏ 
القواعد الكلية 0000 O‏ 
القاعدة الكلية: التابع تابع O‏ 0 
القاعدة الكلية: إعمال الكلام أولى من إهماله I E‏ 
القاعدة الكلية: المشغول لا يشغل 1200000009 
القاعدة الكلية: الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب 0 


قواعد في المصالح والمفاسد VT SESE Ss‏ 
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قواعد في الحلال والحرام 1 ذ1ذ1ذ1[ز[ز[  [‏ 0 1ك( 
قواعد في الاجتهاد VTE aims Ras‏ 
ماحق : الإبهاج نظم المنهاج ب2 عام القواعد العقهية WAV asians RSS‏ 
مقدمة ددببب0000 0 0 ااا 
تعريف القواعد الفقهية 1 
الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط والأشباه والنظائ والأمثال» والفروق 3875 
أهمية القواعد الفقهية العو مجو ولق VERE‏ 
الاستدلال بالقواعد الفقهية ا VET SR‏ 
علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصوله SS‏ اا 0 
واضع علم القواعد الفقهية 1[ 30#[ 3# [ؤ[ز[ز[ز[ [ [ [ 00000707 
حكم تعلم القواعد الفقهية VE‏ 
أقسام القواعد الفقهية EB‏ 
القواعد الكلية الكبرى 898ب 21*1 
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها E o‏ 
القواعد المتفرعة عنها: 11[ ذ[ز[ز[ [ [ [ 10000 
القاعدة الكبرى الثانية: اليقين لا يزول بالشك Vasa ak‏ 
القواعد المتفرعة عنها: 13153111 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ 00000 
القاعدة الكبرى الثالثة: المشقة تجلب التيسير O‏ 
القواعد المتفرعة عنها: 0005 210 
القاعدة الكبرى الرابعة: الضرر يزال اا 0 
القواعد المتفرعة عنها: 9 VO‏ 
القاعدة الكبرى الخامسة: العادة محكمة 0 ب0 0 0 1000« 


القواعد المتفرعة عنها: اذ[ 1 0 VOR‏ 
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القواعد الكلية VO‏ 
القاعدة الكلية: التابع تابع ar a‏ 00 
القواعد المتفرعة عنها: VO ne‏ 
القاعدة الكلية: إعمال الكلام أولى من إهماله ا 
القواعد المتفرعة عنها: 000000 ظ2 
القاعدة الكلية: المشغول لا يشغل 1001 0 1 12010 
قواعد في المصالح والمفاسد yT‏ 
قواعد في الحلال والحرام yy‏ 
قواعد في الاجتهاد VOSS asa asa Ramê fase a Rasa‏ 
خاتمة DESR‏ جه ومو دو E‏ ووه E DE‏ و O‏ 


